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كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة ل: 
> 2 
يإ اس |2 بموجباتفاق خطي مع المحقق <*>» 


طيلة مدة العقّد 77 
الطباعة والنشرالزبيّع والاتجقة يت ال رك 
دمنى ‏ سوريه 


ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي. م١‏ -5ثم١ا.‏ 
حاشية ابن عابدين « رد المحتار على الدر المختار »: تأليف: محمد أمين بن عمر [ ابن عابدين - مستعار ]؟ حمق نصوصه 
وعلق عليه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور؛ قدم له: عبد الرزاق الحلبي. محمد سعيد رمضان البوطي. الشاهرة: 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة؛ 71١٠م.‏ مج75؟ 74 سم. 

في رأس العنوان: مجمع الفتح الإسلامي بدمشق. شعبة البحوث والدراسات. المحتويات: قسم المعاملات: كتاب الوصايا 
- كتاب الخشى - مسائل شتى - كتاب الفرائنض. 


54 الفقه الحنفى. ؟ < الفعنيادات:( فش هاإسللامى‎ - ١ 
. أ- فرفور؛ حسام الدين بن محمد صالح ( محققق ومعلق ). ب - الحلبي. عبد الرزاق ( مقدم‎ 


ج - البوطي» محمد سعيد رمضان ( مقدم مشارك ). و+ العتوان ١.لمه”‏ 
رقم الإيدام ٠١7/7504‏ الترقيم الدولي 8.2 . 1.5 0 - 703 - 717 - 977 - 078 


بطاقة فهرسة: فهرسة أثناء التشئر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق الشوميه - إدارة الشؤؤون المنية. 
الطبعة الأولى لدار السلام 
:+55١ه/م7؟.‏ م 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور. يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة: والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من: 


دار الثقافة والتراث. دمشق - سوريه 
هاتف: 7171174 (97711+) تلفاكس: 57/5874 (957311+) جوال: )+9315(9477505-١14‏ 


كسس ا | جهودية مصر العية -التامرة - الاسكندرة 
4 - 272 الإدارة: القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 


> الاج لايع 0-02 الموازى لامتداد شا عبيد - مديئنة : 
الطباعة وأ 03 الوزيّع والتجمة لوازي لا د رع مكرم ميم نصر | 
١‏ هاتف: 1م57 .70.1211 -4لاه 5710/11 - فاكس: 1١٠75٠١‏ 5/ا7؟ ٠١5(‏ +) 


المكتبة: فرع الأزهر: ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 50١80097585١‏ +) 
شعت د جيم 01 كي دو ىد ره تور قوع اله رطع شار هن ادن الوذ تننا 
وحصلت على جائزة أفضل به: فرع مدينة نصر: ١‏ شارع لحسن بن علي متفرع من د ميال 5 رع 


ناشر للتراث لعلاثة أعوام متتالية مصطفى النحاس - مديئة نصر - هاتف: مم80 -- فاكس: )+76195(508.0758-٠‏ 
58 260 كم هي عمثر المكتبة : فرع الإسكندرية: 170 شارع الإسكندر الأكبر- الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين - 
الجائرة تتويجًا لعقد ثالث هاتف: 094757٠00‏ - فاكس: 5٠١ (09757١5‏ + ) 


مضى في صناعة النشر حينها. بريديًا: القاهرة: ص.ب ١5١‏ الغورية -الرمزالبريدي ١١159‏ 
تسمه القاهرة: ص.ب ١94‏ - م. نصر - الرمز البريدي ١١5171‏ اكَ] 
البريد الإلكترونى: ممء.معقاة5اة:3ل 00 ه10 ما 
مكتبتنا على الإنترنت: 1707 ©313153131737.6 6. /الالانالا/اع ١‏ 
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ريمع الفْتٌ ابزيس لدي - ببامعة يلاد السام للعلوم الشرعية 


نضيلة العامة سي فق شر 
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نيص سيا وي نا .م سم سس سمسيةم انه بيصي مستي لسعم 


يَمْتَاذُهاذا الجُرْ لوبق نمو المُوَلبٍ 


فِمَايَزِيْدعَْحْسِيَنَ عَخْطوَطاجَرِيدَا 
ا - 
ّ 22 اد ات 
الطباعة والشروًالتوزيع والتتجمة دمشق ‏ سورية 


المشرف على التّحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمّد صالح فرفور 
رئيس مجمع الفتح الإسلامي ‏ جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية 


شارك ف أ - لتحقيق 
د. أحمد سامر القبان ‏ د.خضر شحرور الشيخ محمد جمعة المحمّد رامز القباني 


أحمد الطرشان عبد القاون بلمق غسان الخباز المعتصم باللّه ليلا 


محمد سالم المحمّد أحمد ناصر الدين عار أسعد جد الدين حميدي 
أحمد شقرة عبويل ليرا قب نور الدين السقرق 
ساعد في بعض الأعمال العلميّة 
قتيبة القبانٍ معاذ الحموي عبادة القبانٍ محمد النابلسى 


عبد الله عبيد 2 محمدا حسينالخضر2 برها ناللوش محمدأويس زيتون 


محمد المخرقى محمد عبد الحادي القادري حمزة الحايك 
د. عمر نشوقاي 
الإدارة والمتابعة 
علاء الدين فرفور محمد ضياء الدين فرفور 


حانقةالن انين سبيييكب © نب يي يديس اك البق ف امرض 


وباب العتقى في المرض 4 


(يُعتبَرٌُ حال العَقدٍ ف تصرّفٍ مُتَجَزِ) هو الذي أو حب حُكمَهُ في الحال (فَإنَ 
كان في الصّحَّة 0 مالهء وإِلّا فمن ثُلْبْه) والمُرادُ صف الذي هو إنشائٌ 
ويكون فيه معى تيع حجّ حيّ إِنَّ الإقرار بالدّينٍ قْ امرض 2 من كل المال» ف د ته م 


«ؤبابُ العتق في المرض 4 


هو من أنواع الوصيَّة» لكن لما كان له أحكامٌ مخصوصة أفْرَدَهُ في باب على حِدَةٍء وأَخَرَةُ 
عن صريح الوصيَّةِ لأنّ الصّرِيحَ هو الأصلٌ» "عناية"”"2. 

[5149م] (قولَهُ : مُنَجَرٍ) احترازٌ عن المُضافي الآقِ بِيانّه'2» فالعيرة فيه حال الإإضافة. 

[-.14"] (قولّةُ: في الحالل) أي: حالي صُدورهء "ط"”". 

[5+01] (قولّة: وإلّا فمن ثُلْيِهِ) استثنى في "الأشباو”/ التَّبرُّعَ بالمنافع كسكنى الدَارٍ 
قال” ': ((فَإِنه نافلٌ من كل المال))» وتمامّة فيها وقٍ عدواشيي”. 

[5405"] 25 والمُرادٌُ) أي: من التَصرِّفٍ المذكور. 

[*540] (قولُّ: حيّ إِنَّ الإقراز إلخ) أي: لغيرٍ الوارث» وهو حُحَترَرٌ قوله: ((إنشاءً))؛ فإ 
الإقرار إخحبا 


.) "العناية": كتاب الوصايا  باب الإعتاق في مرض الموت 784/9 (هامش "تكملة فتح القدير‎ )١( 

ْ في الصفحة الآتية.‎ )1١9 

(+) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 517/8/54. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 037" نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 

(ه) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق/١757/ب‏ - ق7555أ. وقد نقل الحمويٌ والغرَّيٌ 
رحمهما الله في "حاشيتيهما" على "الأشباه" عن "الفصول العمادية" ما يخالفه. انظر "غمز عيون البصائر : الفن 
الثاني : الفوائد ‏ كتاب الوصايا 77/8 5. و"تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا قف ١٠/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين اللللاسشششسة 5 0 0 الخزء الرابع والعثش ون 


والتتكاح فيه يَقُدٌ بقَدرٍ مهر المثْلٍ من كل المالي. 
(والمُضافٌ إلى موته) وهو ما أو جب ححُكُمَهُ بعد موته ك: أنت خحُرٌ بعد موي. 


أو : هذا(" لزيد بعد موق رمن العُلْثْ وإِنْ كان في الصحة). ومرضٌ صحّ منه 


كالصّحّة والمُقَعَدٌ والمفلوج والمسلولٌ لع سو جه وا ار اا ل ا 


[65404] (قولة: والتكاح إلخ) مُحتررٌ قوله(': ((فيه معنى التمرّعَ))؛ فإنّ التكاح حَ بقَدرٍ مهر المثُلٍ 
بسع رع فيه؟ أن البضع مُتقوٌ م م حال الدخول: وقيمتة مهر المثل) فإن قُوبل به كاك مُعاوَضة 
عأء والرّائدُ عليه تُحاباة» وهي من قَبِيلٍ الوصيّة صيَّة؛ لأتما إنشاءٌ فيه مع فى التَبرّع وكذا بَدَلُ عس 
4 البْضْعَ حال الخروج غير متقوّم ؛ فما جَعِلَ في مُقَابَلته تبرغ قليلاً كان أو كثيرا "ن -- 0 
[54.5م] (قولة: وإنْ كان ف الصّكّة) ((إنْ)) وصليّة؛ لأنَّ التَصدُفَ المُضافَ إلى الموت 
المُعتبَدُ فيه حالةٌ الموتٍ كما في "الذّرد"20. 
]"5:١5[‏ (قولّة: ومرض صحّ منه كالصّحّة) كذا ذَكِرَتٌ هذه المسألة ف هذا اَل 
في عامّة المُعتبراتٍ ك "المُلتقى ”2 و"الإصلاح" 2 وغيرهما. قيل" ': والأولى ذِكرّها قبل قوله 
((والمُضاف))؛ لأنه لا قَرْقَ فيه بينَ الصّحَّةٍ والمرض» تأَمّل. 
قال "المُهستادة””: ((فلو أوصى بشيءٍ صارت باطلة؛ لأنّه ظهَرَ بالصّحَةٍ أنه لا يتعلّق 
ماله حق ل أحد وهذا إذا 6 بالمرض بأن قال: إن مت من مرضي هذل وأمّا إذا أطلقّ 7 صحّ 
فباقية وإِنْ عاش بعدّ ذلك سنينَ كما في "التَّتمّة")) اه. 
)١(‏ في "د": ((وهذا)) بدل ((أو هذا)). 
)1١(‏ في الصفحة السابقة. 
(1) "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ق8/؟71/أ. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 7/8/7 . 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 73780/7. 
(1) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا - باب العتق في المرض ق 0١‏ 7/أ. 
(0) («(قيل)) ليست في "ب" وام”. 
(8) "جامع الرموز"”: كتاب الوصايا ؟/791. 


قسم المعاملاات لش إن سس سس © باس ٍالعتق فيالمرض 


ل ا ول ه : ا 2 مء(5), ٌّ 2 وو 
إذا تطاوّلٌ ولم يُقَعِدْهُ في الفِراشٍ كالصّحيح» "بحتتى رمَم2©"9: ((إحدٌ التَّطاول 


سَنة)). وف امرض المُعتبر الْمُبِيحٌ لصلاته قاعداً. 


[10] (قولَهُ: وفي المرض المُعتير) بجر ((المُعتبر)) صفةٌ ل: («المرض))» أي: المعتير 
لنُهُوذٍ التصيُفِ الإنشائيّ من التُلْثْء وهو مُتعلّقُ بمحذوفب تقدييه: والحدٌ في المرض المُعتَبرٍ هو" 
المُبيحُ لصلاتِهِ قاعداً. وقد قدّمَ الكلامّ على هذا أُوَلَ كتاب الوصايا(”» بأبسط يما هناء "ط"”2. 

[5+44] (قولة: وححابائه) أي: في الإجارة والاستئجارء والمهر والشّْراءِ والبيع”'”» بأنْ باع مريض 
معاد من أجنوم ما يُساوي مائة بخّمسينَ كما ُْ "انض "0", "فييتان” 8 . أي: أو يَسْتِرِيَ ما يُساوي 

بمائة» فالرائدٌ على قيمة المثّل في الشَرايٍ والتَاقصُ ف البيع مُحاباة"؟ 2 أي: مُساححةٌ من حَبَونُهُ 
حباءً -ككتاب : أعطيتُةُ الشَّيءَ من غيرٍ عِوَضٍ. وت" عن اللصباح"7". 

وقيّدَ المُحاباةً في "البرّازيّة"”' 2 وغيرها ب: ((ما لا يُتَعابَنُ فيه)). 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الوصايا ‏ فصل ف تصرفات المريض ق4/8 7/ب نقلاً عن "حت””» أي: "جمع التفاريق" 
)١(‏ ل: "شح أي: همس الأئمة الحلواني. 

(*) ((هو)) ليست افٍ "الأصل" و"1"؛ وما أثبتناه من "ك” و'ب” و"م” هو الموافق لعبارة 'ط' . 

.ه١18/5*5‎ ):55 

١ه)‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب العتق ف المرض 7778/5. 

(5) هنا تنتهي عبارة "النتف'» وما بعده من كلام القهستاني. 

(0) "النتف": كتاب الوصاية ‏ ما يؤخذ من ثلث التركة 831/8/17. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الوصايا 591/75. 

(9) من قوله: ((أو يَسْترِيَ)) إلى هنا نقله "ط" عن سري الدين. 

)٠١‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 77/8/14 باختصار. 

)١١9‏ 0 المنير": مادة: ((حبو)) بتصرف. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول في أصوله: ف المقدمة وفيها ما يصح منها وما لا يصح - النوع الأول في 


أصوله 574/5 (هامش "الفتاوى الحندية' ). 


97 لمع مس يا مس و ا حي جين سسا 


حاشية ابن عابدين الى الخزء الرابع والعشرون 


ا 0 0 لل ١1-2.‏ 
قلت: وفي أخجر إحارات الوهبانية 0 [طويل] 


وإيجارٌ ذي ضَعْفٍ من 5 حائرٌ 2 ولو أن أخْرّ المثْل من ذاك أكثر 
١ 9‏ 3 1 0 . اللايئدة : 
قال الشرنبلا لي 2 : ((ضورتما: : مريضٌ أجَرَ بجر 0 دارة بأقات مم ن أججحرة المثل قالوا: 


: د 
جحازتٍ الإحارة من جميع ماله 535 تُعتِبَدُ من الثُلْثْ؛ٍ لأنّهِ لو أعارها وهو مريضيٌّ جازتء» فالإجارة 
بأقَ من أجر”؟ المثلٍ أولى. قال اللو سيك"”©: وهذه المسألةٌ حالفتٍ القاعدةٌ؛ فإِنَ الأصلّ 
أنَُ المنافع بحري ترى الأعيان» وف اببيع يُعتَبَدٌ من الكت فكذا هنا ينبغي أن تُعتَبَرَ من الثُلَثِ”') 
اعتباراً للفرع بالأصل. 

والعَدق: أن البِيع عَقَدْ لازم تعلق بعينٍ كيه وقد تعلق به ع ١‏ رئة وَالعْرّمايٍ والاجارة 
تعلق بالمنفعة) وتنفسِح بالموت» فلا يتصوّر يُنصوٌدُ التعلَقُ بعدةٌ)) اهه فتنبه 

وَلعَلهنمًا روايتان كما سيّذَكيُهُ "الشارغ" في ف الفروع آخرٌ ع 0 

[4.1دم] (قولةُ: وجِبَثُةُ) أي: إذا انََصَلَ بما القبضنٌ قبل موتهء أمَا إذا مات ولم يَقَبضْ 
تبصا الوصيّة؛ أن هبة ل هبة حم 5 حقيقة! 8 وإِنْ كانت وصيّة 52" كيبا صرح به "قاضي 

ٍِ ٠ ل(ا٠‎ ١ 
. ان )غ20 وغيرةُ. اد 10 عن 'المكوم"‎ 


) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الإجارة ص 77 (هامش "المنظومة المحبية‎ )١( 

(؟) "تيسير المقاصد": فصل في كتاب الإجارة ق707١/أ‏ بتصرف يسير. 

(©) في "ب" وام : ((آحر)). 

(4) في "الأصل": ((أجرة)). 

(0) نحم الدين الطأرسوسي 6 له: "الفتاوى الطرسوسية". و"الفوائد المنظومة" في الفقه. وغيرهما. وتقدمت ترجمته .717/1١‏ 

40 قوله: ((فكذا هنا ينبغي أَنْ تُعَتبَرَ من الثلْثْ)) ساقط من "ك" و"7" و"'ب" "م" وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في 
"تيسير المقاصد . 


2" 
سان 


(70) ص ١58‏ وما بعدها. 

0( : 'الأصل" و"ك و" وأ" و"م": ((حقيقيّةٌ))» وما 7 من 0 هو الموافق لعبارة قاضي عذاق ل 

(9) كلمة ((حكماً)) ساقطة من مطبوعة "الخانية" التي بين أ 

.) "الخانية”: كتاب المبة  فصل في جنس مسائل لا 0 الشرط 17/7/8؟ (هامش "الفتاوى الهندية"‎ )٠١( 
.178/4 "ط": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض‎ )1١١١ 


قسم المعاملات 6٠6خت”_”تتتت”“تتت‏ 211 . الس 101 باب العتق في المرض 


[548"] (قولَّهُ: وضمائهُ) هو أعَجٌّ من الكفالة؛ فإنَّ منه ما لا يكونُ كفالةٌ بن قال 
أجنية” '2: حايع امرأتَكٌ على ألفٍ على 6 ضامنٌ» أو قال: : بع م عبدك هذا على 6 [ء/اق8ه 5 /أ] 
ضامنٌ لك”" بخُمسِمائةٍ من الثّمنِ وى الألفيء فإنَّ بَدَلَ الع يكو على الأحنينّ لا على الرأق 
والخّمسّمائةٍ على الضَّامن دون المُشتري' "2 "عناية”. ا 

(تنبية) 

قال في "البرّازيّة” “: ((وكفالتُهُ على ثلاثة أوجُهٍ: 

في وحهٍ كدّين الصّحَةِ: بأنْ كمّل ف الصّحَةٍ مُعلّقاً بسببء ووحدَ السّببُ في المرضٍ بأنْ قال: 
ما ذاب” 2 لك على فُلانٍ فعليًّ. 

وف وجهٍ كدَينٍ المرض”": بأنْ أحبرٌ في المرض بأيٍّ كمَّلْتُ فُلاناً في الصّحَّة لا يُصدَّفُ 
ف حقٌّ غرَماءٍ الصّكَة والمكفول له مع عُرَّماءٍ المرض» وفي الأوَّلٍ مع عُرَماءٍ الصّحَةِ. 

وف وحهٍ كسائرٍ الوصايا: أن أنشأ”“ الكفالة ف مرضٍ الموت)) اه. 


وباب العتق ف في المرض » 
(قولة: على أَنَّ ضامنٌ لك بخمسمائة من النَّمنٍ 2 وحههة: أن هذا من باب الريادةَ 5 النَّمنِ وهي جائزة 
من الأجنيئ» بخلافي ما إذا لم يَمْلْ: من الشّمنِء حيثٌ لا يَلَمُهُ شيءٌ كما في مُتفرّقاتٍ البُيوع من "الكنز". 


)١(‏ عبارة "العناية": ((بأنْ قال لأجنيّ)). 

(؟) ف النسخ: ((لكن))» وما أثبتناه من "العناية"» وانظر تقرير الرافعي رحمه الله. 

79) في هامش ام : ((قوله: (دونَ المشتري) وجهّهُ أنَّ هذا من باب الزيادة في الثمن» وهي من الأجنبي جحائزةٌ بخلاف ما إذا لم 
يقل: من الشمن؛ حيث لا يلزمه شيء؛ كما في متفرقات بيوع "الكنز")). 

(4) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض الموت 790/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)0١‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول في أصوله: في المقدمة وفيها ما يصح منها وما لا يصح - النوع الأول ف 
أصوله 574/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) أي: ما وجب وثبت لك. 

() عبارة "البزازية : (( - 0 وهو تحريف. 

(8) ف "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((إنشاء))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارق."البزازية". 4 للع 


احا 


حاشية ابن عابدين اس او 3 مس2 از ء الرايع والعشر ون 


كك ذلك 00 5 ع (وصيّة ف 0 من الكُلْتْ) 232 ا ىِ الوقف” ©: 
((أَنّ وقفَ المريض المديونٍ بمحيط باطلٌ))) فليُحمَظ وَل 


(ويْرَاجِمْ أصحاب الوصايا في الضّرب»... م ب ل ا ا 0 


[5411م] (قولة: : حُكمُة كخحكم و صيّة(') أي: من حيثٌ الاعتبارٌ من التعي ‏ سيق 
الوصيّة؛ لأنَّ الوصيّة ةَ إيحابٌ بعدّ الموت» وهذه التَصِدَّفَاتُ مُتَجَرَةٌ في الحالي» "زيلعيت"” 2. 

[5411م] (قولة: وليُحرّر) نحريرة: أنه لا يناق ما هنا؛ لأنَّ المُستغرَق بالدين لق له 
"90 

41" (قولة: ويْرَاجِمْ أصحاب الوصايا في الصتّرب) أي: العبدُ المُعتَوُء والمُحابى, والموهوبث 
له [والقيّ]”» وللضمونُ له يَضْرِبُ في القُلْثِ مع أصحاب الوصاياء فإِن و الثُلْتْ بالجميع وإلّا 
تحاصّصوا فيه ويُعتبكُ في القسمة قَدْدُ ما لكلة من التُلِْء هذا ما ظهّرٌ لي. اه "ط” ''. 

أقول: وقال العلامةٌ "الإتقلية"”: ((والمُرادٌُ من ضريهم بلّْثِ مع أصحاب الوصايا أتمُم 
يَستحِقُونَ القلْتَ لا غيثة”؛ وليس المُرادُ أنم يُساوُونَ أصحاب الوصايا في الثْثِ وَيُحاصِصُوتم؛ 
لأنَّ التق المُنْقَدٌ ني المرض مُقدّمٌ على الوصيّة بالمال في الثْثِء بخلافي ما إذا أوصى بعتت عبده بعد 


موته أو قال: هو حُدٌ بعد موق بيوم أو شهر فإنَّه كسائر الوصايا)) اه مُلخّصاً. 


(45/1500ه. < 

)١(‏ في "الأصل” و"ك" و"1": ((وصيته)). 

(؟) “تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ١97/7‏ باختصار. 
(5) "منحة الباري" كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ق78١/ب.‏ 

(5) ((والقيّمُ)) ليست ف النسخ وهي من "ط"» والسياق يقتضيها. 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 778/54 - 77553. 

(0) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض "/ق١1717/ب.‏ 


(0) في "ك": ((لا غيره)). 7 


قسم المعاملاات للسس 180 سس سس © ياب العتق في المرض 


و يسع العبدٌ إن اجنم عل ؛ لِأنّ المنع لحقّهمء 0107 بالإجازة. 
(فإِنُ حابى فحيّرٌ) وضاق الُّلْتْ عنهما (فهي) أي: المُحاباةٌ (أَحَقٌ» وبعكسِه) 


بان حرّرَ فحابى (استويا) ل 0 


قلث: وكالعتق المُنْقَذٍ المُحاباةٌ المُنَجّرَهُ كما مَرّ عند قولٍ "المُصئّفِ””'2: ((وإذا اجِمَّمَعَ 
الوصايا))» ويأي قريبا""". 

[5414"] (قولّهُ: إِنّْ أحيرٌ عِتَقُّهُ) أي: إذا ضاق الُلْتُ ولو كانتٍ الإجازةٌ قب موت 
المُوصي كما قدَّمناهٌ أَوّلَ الوصايا”" عن "البرّازيّة". 

[ه0541] (قولّةُ: لأنَّ المنع) أي: من تنفيذِه مِن كر المال» والأولى: ((لأنَّ السّعي))» 

[5:15"م] (قوله : فَإِن حابى فحرّرَ 22 صورة 5 الأولى : باع عبداً قيمتَهُ مائتان بمائة 3 ممأ اعتقّ 
عبداً قيميّهُ مائةٌ ولا مالّ له سِواهما يُصرَفُ الثُلْتُ إلى المُحاباقٍ» ويسعى المُعمَقُ في كل قيمته. 

وصور العكس: أعنّقَ الذي قيمتَّهُ مائة 2 باع الذي قيمتّةُ مائتان بمائةٍ يُقِسَمُ م التُلْتُ - 
وهو المائةٌ - بيتهما نصفين» فالمُعبَقُ يَعتِقُ نصِمْهُ مانا ويسعى ف نصفي قيمتِهِ» وصاحبُ 
التحاناة بأخد اليد الاغه عانة وبي "ل بل "0 

والأسل في هذا: أَنَّ الوصايا إذا لم يَكْنْ فيها ما جاور الثُلْتَ فككٌ واحدٍ من أصحايما يَضْرِبُ 
جميع وصيّيِه في الدُلْثِء لا يُقدّمُ البعضٌ على البعض إلا التق المُؤْقَعَ في المرض - والعتق المُعلق 
اموت كابير الصّحيح, سواء كان مُطلقَاً أو كا والمُحاباة0) 58 المرض» وتمامُهُ في ا 


.ه١19/584)1١‎ 

)١(‏ المقولة ]551١7[‏ قولَةُ: ((فإن حابى فحرّرَ إلخ)). 

(*) المقولة [57117] قولَةُ: ((ولا تُعتبرٌ إلخ)). 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ق١70/]-‏ ب. 

(ه) في "الأصل": ((أو امحاباة))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة الزيلعي. قال ف "حاشية الصَّلبي" : ((أي: المُحاباة ف البيع 
إذا وقَعَتْ في المرضٍ اه)). 

() انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١537/5‏ 


حاشية ابن عابدين سس 8( سس ست الجزء الرابع والعشرون 


١ 
وقالا”©: عِتَقّةُ أولى فيهما.‎ 

ويك بن يُعتَقَ عنه بمذه المائة عبدٌ لا تَنقُذٌ) الوصيّةٌ هما بَتِي إِنْ هلّكَ دره) 
أن القدبة تتفاوث بتفاوت قيمة العبد» ل ا ل ا 0 


]”5:1١[‏ (قولة : وقالا: عتفه عله أو فيهما) أ 2 المسألتين؛ دنه د ل 

وله: أنَّ المُحاباةً أقوى؛ لأكما في ضمن عَقَدٍ المُعاوّضةء لكن إِنْ وُحِدّ التق أوَلاً و 
لعفي الدَّفعَ يُرَاحِمٌ المُحاباةً "ابر كمال"09©. 

وقول "الرّيلعي””" و"المُصنّفٍ" في "المنح”9؟: ((وقالا: هما سواءٌ في المسألتين)) سَبْقُ 
قلم» والصّوابٌ ما هنا كما نبَّهَ عليه "الشّليكغ"00. 

[414"] (قولّة: بمذه المائة) أي: المُعيّنة» وا قيِدَ بذلك حيٌّ يُتصّر هلاكُ بعضهاء 
فلو أقال: مائق) وزات على لكلف تبطاة أيضاً كما كامس . 

1 (قولة: أن القُدْبةَ تتفاوثُ ع لا 0 كمذا 6 الْمَءْقَ بِينَ العتق والحجٌ, 
فالمُناسِبُ ة قول "اليلعي” ©: ((وله: أنه وصيَّةٌ بالعتق بعبدٍ يُشترى بمائة من ماله وتنفيذّها ب 
شترى أقة منه تنفيذٌ في غير المُوصى بهء وذلك لا يجورُء بخلاففٍ الوصيّة بالحجٌ؛ لأنها قُْة 
تخضةٌ هي حقٌ الله تعالى» والمُستحقٌ لم يُستبدّل» وصار كما إذا أوصى لرجل بمائةٍ فهلَكَ 
بعضها يُدفْعٌ إليه الباقي)) اه. 1 


(قولةُ: لا يَظْهَرُ بحذا التَعليل المرْقٌ بينَ العتتي والح إخ) بل هو ظاهرٌ فيه؛ وكأ نه قال: بخلافي الحجّ » فِإنَّ 
القربة فيه واحدة لا تتفاوتث بكثرة التفقةٍ وقلتها؛ إذ هو اسم لأفعالٍ تخصوصة) وهى لا تتفاوثُ7 8 قي ذاها. 


(1) في "ط": ((وقال))؛ وهو خطأً طباعيٌ. 

.ب/70١ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض‎ )١( 

099 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١9"5/5‏ 

(:) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 7 /ق 55 7//أ. 

(5) "حاشية الشلبي": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ١915/5‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

58//اثاه. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١5917/7‏ وعبارته: ((الموصى له)) بدل «(الموصى به)). 
(8) في مطبوعة التقريرات: ((هي ولا تتفاوت))» وهو خطأ طباعي. 


قسم المعاملات سئي :1 اجعهجهجيجي باب العتق في المرض 


(بخلافي الححّ) وقالا: هما سواء. 

(وتبعاة الوصية بعتق عبدهو) بأن أوصى أن يُعتِقَ الورثة عبِدَهُ بعد موته (إنْ جنى 
بعد موته م بالجناية كما لو ليع بعد موته بالدينٍ (وإن فُدى) الورئة ةاعد ١لا)‏ 
بطل و كان الفداغٌ في أموالهم بالتزامهم 

(و) لو أوصى (بْلَِ) أي: ثُلْثِ ماله (لببكرء وترَكٌ عبدا) افر كل من الوارث 
وتكر أن اميت أعتق هيدا العين ل ينقد من كل المال (و) 
اذَّعى (الوارث) عِتقّهُ (في المرض) ليَنقْدَ من الثَلْثِْء ويْقدّمَ على بكر (فالقولُ للوارث 
مع اليمين) لأنّه يمْكِرٌ استحقاق بكر ه151 


[554] (قولة: وإِنْ قدى لا) فإِنْ لم يوجَدٍ الدّفْعْ والفداغ وأَعتَقَهُ الوصي: فإِنْ عالاً 
بالجناية لَزْمَهُ مام الأرْش» وال فالقيمة ولا يَرجع؛ ؛ أن الوصيّة بعتق عبدٍ غير جانٍء فتك عالق 
"سائحاق" . 

[5471"] (قولة: ولو أوصى تنه 26 معناة: تَرَكُ عبداً ومالاً ووارثاً والعبدٌ مقدار ل 
مالهء وبه صبّح "قاضي نحان"0, 0 

13 (قولة: ليَنَقُدَ من كل المال) فكأنّه يقول: م يَمَع العتق وصيَّد ووصيّي بِثُلْثِ 
ماله صحيحة فيما وراءً العبدٍ. 

[*45+"] (قوله: ويُقدّمَ على بكر) لأنّهِ إذا وقّعَ في المرض وفع وصيّة وقيمةٌ العبدٍ ثُنْتْ الما 
فلم 0 للمُوصى له بالدُلْثْ [؛/ق ١ه‏ ١/ب]‏ شيء؛ أن الوصيّة بالعتق مُقَدَّمةٌ بالاتّماق» "معراج"7". 


(قولةُ: ولا يَرَحِعْ؛ أن الوصيّةَ بعتق عبدٍ غير جانٍ» فقد حالف) قال "المقدسيٌ" بعد الفرع المذكور المعزوٌ 
ل 'الولوالحيّة": ((فيه بحث؛ لأنّه ليس مِلكة فكيف يَصِحٌ عِتقُهُ وليس بطريقٍ ابه للمحالفة)» فليائن. 


)١(‏ لم نقف على المسألة في "شرحه" على "الجامع الصغير" ولا في "فتاواه". 
(؟) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 4/ق89١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين للسسسسم 0187 سي الجحزء الرابع والعشرون 


(ولا شيءِ لزيني''')كذا في تسمخ "لمعن "و" الشرج". 

قلث: صوائة: لبكر؛ لأنّه المدكور ألا غاية الأمرٍ أنَّ القوم ممَلُوا ب: زيدء فخي 
'المُصئْفٌ" أُوَلآَ» ونَسِيّهُ ثاني» واللّهُ أعلمُ. 

(لّا أن يَفضّلَ من ثُلِهِ شيع من قيمةٍ العبدٍ أو تَقُومَ حجّة على 5عواة) فإنَ 
المُوصى له خصم؛ لأنّه نيت حمّةُ اا 00 


[:547"] (قولة: ولا شيءَ لا ل مِن: (تقديم العتق))) وأما قول 
'المُصِنْفٍ" فيما مر ©: : «(وشاحم أصحاب الوصايا)) فقد عَلِمْت” المُرادٌ منه» فافهم. 
[؟54م] (قولة: إلا أن يفضّل إلخ) أن إل أن يكون ثلث الال زائذا عن قتنة الغيد 
تقد الوصيّة لزيدٍ فيما زاد على القيمة» "منح'7". 
[5؟54] (قولَهُ: من قيمة العبي) كذا عبر "الرّيلعيكُ"”"2: وعبارةٌ "الدّرر"29: ((على قيمة 
العبد))» وهي أولى وإنْ أمكنَ جعلٌ ((من)) بمعنى ((على)) كما قال "الأخفشع" والكوفظون 0 
قوله تعالى: 8[ وَتَصَرْيَهُ من الصو [الأننياء: 007]ء فاده "ط"2"9 عن "المكية". 
[5407م] (قولة: فإنَّ المُوصى له خصمٌ م إلخ) جحوابٌ على إشكال» وهو هو أن -_ ف العتق 
2 ؤي لاضف ريد د إلانها ب عر عدي فقال: هو حصمٌ في إثبا 
لأنّه مُضِطدٌ إلى إقامتها على خُرَيّة العبدِ؛ لِيَفرْعَ الكُلْثْ عن الاشتغالٍ بحقٌّ الغير» "معراج” 0 


١١ 


2 


)١(‏ كتب في "و" تحت «(زيد)): ((أي: بكر)). 

)١١‏ ف المقولة السابقة. 

.-١١ ص‎ )0( 

(5) المقولة [7"551] قولةُ: ((ويرَاجمم أصحاب الوصايا)). 

(ه) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض */ق١7١/أ.‏ وعبارتما: ((فيما زاد الثلث على القيمة)» وهي أوضح. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١9//7‏ 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 479/75 . 

(8) انظر "معان القرآن" للأحفش: سورة البقرة .51/١‏ و"الحنى الداني": الباب الثاني في الثنائي ‏ مِنْ الجارّة ص 7١7‏ - 
نقلآً عن الأخفش. و"الدر المصون": سورة المؤمنون 7١17/8‏ نققلاً عن الفراء. 

(9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض 9/14 577. 

.أ/١‎ 894 "معراج الدراية": كتاب الوصايا  باب العتق في المرض 4 /ق‎ )٠١( 


قسم المعاملات عمتجت حصحججى ‏ 18 ١‏ حببججنيبجه باب العتق في المررض 


وكذا العبكٌ. 

(ولو ادّعى رج ديناً على الميّتِه و) ادع (العبدٌ عتقا في الصّحَةٍ ولا مال له 
غير فصدَّقَهما الوارث يسعى'"' في قيمتهء وتُدمَع'" إلى الغريم) وقالا: يَعِتَقُ) 
ولا يسعى في شيءء وعلى هذا الخلافي لو ترك ابناً وألف درهيء 000 


[4؟:5"] (قولة : وكذا العبدٌ) أئ: خصم أيضاً؛ أن العتقّ حفة 
أقول: والمُرادُ أنّه حصمٌ في غير هذه الصُّورة؛ لأنَّ الوارث مُقِدٌّ بعِتقِهِ هناء أو فيما إذا 
زادت قيمتُهُ على اثلث فهو حصمٌ في نات عتقِه في الصّكَة تأمله. 
[5479”] (قولة: وقالا: يَعِتِقّء ولا يتسعى إلخ) أن الدَّينَ والعتقّ في الصّكَّةِ ظهّرا معاً 
بتصديقٍ الوارث في كلام واحدِء فكأتما وقّعا معاء والعتق في الصّحَةٍ لا يُوحِبُْ السّعاية 
وإِنْ كان على المُعتّق دَينٌ. 
وله: أنَّ الإقرار بالدّين أولى من الإقرار بالعتق» ولهذا يُعتبَرُ إقرائهُ في المرضي بالدّينِ 
من جميع المال» وبالعتق من ٠‏ التُلْثْ والأقوى يَدفَعْ الأدن» إلا أنه بعد وُقوعه لا يحتم” البُطلانَ 
فيُدقَعُ من حيث المعنى بإيجاب السّعاية عليه» "ابن كمال'”". 
[4+] (قولُّ: وعلى هذا الخلافي) كذا عبر في "الحداية"7©» والتَعبِيدُ به ظاهء على 
ما قيَّرَهُ "صاحبب الحداية" من ذكر الخلافي الآقي'". و"الشارحٌ" لم يُتابِعْةُ» بل مَشى على عكسي 


(قولة: على ما قبرهُ "صاحبٌ الحداية" من ذكر الخلاف الآي) بل لا يَظَهَدُ أيضاً بناءُ الخلافب في القانية 
على الخلافبٍ في الأولى على تعبير "الهداية", بل الخلافٌ مُبتداً على كلة من التعبيرين كما هو ظاهد من حكابته 
في الأولى على الوجه المسطور فيهاء ومن الثّانية على الوحهين المسطورّين فيها. 
)١(‏ في "د : ((سعى)». 
() ف "و": ((ويدفع))؛ وف "ط': ((تدفع)) من دون الواو. 
(9) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض ق557/أ. 
(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض الموت 41/54 7. 
)5١‏ في الصفحة الآتية "در . 


0 


اشر انقاعا دي ظ لش 5ط دس الجزء الرابع والعشرون 


فادَّعاها جك دَيئا وآعد”'' وديعةٌ» وصدّفَهما الابنُ فالألفُ بيتهما نصفان عندَةٌ 
وقالا: الوديعة أقؤى. 

قلث: وعكس ف "لحداية"2'7 فقال: ((عندَةٌ: الوديعةٌ أقوى» وعندهما: سواء))» 
والأصحٌ ما ذكرنا كما في "الكافي"”". وَتَامُةُ في "الشرنبلاليّة"27, فليُحمَظ. 


فالخلافٌ هنا حيتئذٍ عكدن الخلافي في المسألة 5 فكان عليه ذكدٌ المسألةٍ مُبتَدَأَة بدون 
للك فافهم. 

[5141”] (قولة: نصفان) لذن الوديعة لعي إلا مع الدّينِ» فيستويان» لعي" 

[١510م]‏ (قولة: وقالا: الوديعة أقوى) لأعحا ث نسِث في عينٍ الألفٍ» والديرث ينه ا الذكة 
ولأ نه يَنتَقِلْ إلى العَيِنِء فكانت الوديعةٌ أسبق» وصاحبها أَحَقَّ "زيلعه"2"20. 

[54م] (قولة: والأصحّ ما ذَكَرْنا) وهو المذكورٌ في عامّة الكتّب) نينا 


6 


)١(‏ في "ب": ((وأخر)) بحمزة قطع» وهو خطأ طباعي. 

79) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض الموت 517/54 7. 

59) "كافي النسفي' ': كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض قه ١‏ ه/ب. 

(:) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق ف المرض 5٠/7”‏ 54 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في المرض .١9//5‏ 

(1) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب العتق في مرض الموت 5945/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات ١‏ ا باب الوصية للأقارب 


وباب الوصيّة للأقارب وغيرهم» 
(حائه: من لَصِقَ بهم وقالا: من يَسكنٌ في ليها" وَيجْمَعْهم مسجد الله 


وهو انتكيان. 
وقال "الشافعية"7©: الحارٌ إلى أربعين داراً من كله جانب. 1201 


باب الوصيّة للأقارب وغيرهم» 

أي: من الأهل والأصهار والأحتانٍ ونحو ذلك. 

ونا كر هذا البانك لأندق كام الوضكة للحصوصين »وفنا 190183 225 الحكانها 
على وجه العُموم. والخُصوصٌ يلو العُمومَ أبدأ "منح"29. 

[044] (قولة: جائه: من لَصِقَ به) لَمَا كان لكل من الأقارب والجيران خصوصيّةٌ تستدعي 
الاهتمام نبّهَ على أَثميّة كل منهما من وحجدء حيث قَدَّمَ الأقارب في التّرجمة» واللجيرانَ هناء "سعديّة"”””. 

من المسائل التي رجح فيها القياسٌ على الاستحسانِ] 

[014] (قولةُ: وهو استحسانٌ) والصّحيح قول "الإمام" كما أفادَهُ في "الدّرٌ المنتقى"9 2 

وصيّح به العلامةٌ "قاس”"”» وهو القياسئ كما في "الحداية"””» فهو يما يح فيه القيام على 


(1) في "و" و"ط": ((لّة)), وهو خطأ طباعيئٌ. 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب الوصايا ‏ فصل في أحكام لفظية للموصى به وله فرع: قال لغيره: أعتق عني لخ .٠ه‏ ١ه‏ (هامش 
"الشرواني والعبادي"). و"روضة الطالبين وعمدة المفتين": كتاب الوصايا ‏ فصل: متى يملك الموصى له الموصى به .١5/5‏ 

(؟) في "الأصل" و"ك": ((تقدم))؛ وما أثبتنامُ من "7" و"ب" و"م" هو الموافق لعبارة "المنح". 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ؟/ق ه55 5/| باخحتصار. 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٠٠0/9‏ ؛ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7١١/7‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

(0) "التصحيح والترجحيح": كتاب الوصايا ص 477 5 -. 

(8) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم + ؟. 


حاشية ابن عابدين 7 سلا م د سس ب الجزء الرابع والعشرون 


(وصِهرّة: كل ذي رَحِم عحرّمِ من عِرْسِه) كاآبائها وأعمامها وأخوالها ا 
(تنبية) 


يستوي في الجار ساكنٌ ومالك» وذكرٌ وأنثى, وَمُسَلِمٌ ودْمَنٌ» وصغير وكبيرٌ. 
ويَدَخلُ فيه العبدُ عندّةُ» وقالا: تلك وصيّة لمولاةُ وهو غيرٌُ جارء بخلافب المُكاتب. 


ولا تَدخُلٌ مَن لها بَعل؛ لتبعيّتهاء فلم تَكْنْ جاراً حقيقة "مقدس”0". 
وقولُّ: ((ومالكٌ)) يعني: إذاكان ساكنا "أبو السّعودِ"7". 
[54م] (قولة: وصهرة: كل ذي نحم حر من عِرْسِه) لما رُوي: ((أنه عليه لا ينا روج 
'صفيّة” " أعبَّقَ كل مَن ملك من ذي رَحِمٍ خحرَعِ منها إكراماً لها)' » وكانُوا يُسَمُونَ أصهار التي 
وهذا التَُسيرُ احتياز "محمد" و'أبي عْبيدٍ”27 وكذا يَدَخْلُ فيه كل ذي رَحمٍ ل من زوحة أبيه 
وزوحة ابنهء وزوحة كلٌ ذي رَحِمٍ حَرَمٍ منه؛ لأنَّ الكل أصهاقٌ "هداية"2. 
[مطلب: قولٌ الإمام "محمَّدٍ" حجّةٌ في اللّتٍ] 


الا 22 7 
6ه أ موك 


وا مويك ورا الدود بيه بوري "أو طيراتق "عرب الفنيق "اليه 
بقولٍ "الخليلي": ((ولا يقال(" لأهل بيت المرأةٍ إلا الأصها)). 


4 وض رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 4/ق9؟١/ب‏ باختصار. 

(5) اه فتح المعين : كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7 ه نقلاآً عن شيخه أي: والده. 

() نقول: كذا في النسخ و"الحداية"» وصوابه: "جويرية" رضي الله عنها. وسيذكر ذلك الشارح وابن عابدين» وانظر تقرير الرافعي. 

(4) صوابه جويرية» كما سيذكر الحصكفي وابن عابدين» وسيأقي نص الحديث كاملاً في المقولة رقم 551 515]. 

(5) عبارة "الحداية" و"العناية": ((وأبي عبيدة))» وهو خخطأ طباعيئٌ. 

(5) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 49/4 .١‏ 

(0) أقوال الإمام محمد في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت74؟ه)» تعدت الخمسة عشر موضعاًء انظر 
منها مادتي ((فرج)) و((وتر)). 

(8) "العين": مادة ((صهر)) 

(8) الواو ليست في "ك" و"ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"1" موافق لعبارة "العين". 


قسم المعاملات لعلللشسسش 8( لس سس باب الوصية للأقارب 


000 ءِ 
وأحَواتهاء ' وغيرهم (بشرط موته وهي منكوحتة أو مُعتَدَتَهُ من رحعيٌ) فلو من بائن 
ل يَستحقها إن وَرنْتْ منه. 

قال "الحلواوة': ((هذا في غُرفِهمء أمّا في زماننا"" فيَخَتَصٌ بأبويها)), "عناية" وغيزهاء . 


وف "شرح الرٌّيادات" ل "البزدوعع"0: ((قد يُطَلَقُ الصَّهرُ على الّتئن. لكنّ الغالبت ما ذكرَُ 
ا "ه0401 3 1 امه : "انبا "00 , 
5401 (قولةُ: وأعواتما) كذا فيما رأيث من النْسّخ؛ وصوابَُ: ((وإحوتما)”"2؛ لأنَّ أحواتٍ 


[5144] (قولة: وإِنْ وَرِنَّتْ منه) بأنْ أبانما في المرض؛ لأنْ التحعيَ لا يَقَطعٌ التكاع» والبائنَ 
0 ال 
[51"9"] (قولة: " عناية") 0 6 ذلك فيها! قي نعم » ذَكرَهُ "الرعُ " كما اك 


وباب الوصيّةِ للأقارب وغيرهم» 
(قولٌ "المصنّفٍ": بشرط موته وهي منكوحتة أو مُعَتَدَنهُ من رحعيئ) هذا فيما لو أوصى في حياة 
زوجته وبقائها في عصمتهء وإلّا فلو أوصى لصهره وهي مُطلّقةٌ أو ماتت قبل الإيصاء ولم يَكُنْ له صِهرٌ 
غيدُ ذلك فلا يُشْترَطء فَتأمّ. انتهى "سنديٌ". 
(قولهُ: وصوابُةُ: وإحوتّما إل) لا داعي لهذا النّصويب؛ فإنَّ الصّهِرٌ يَعْمُ الذكورٌ والإنات» فأشار بلفظ 
الأحواتٍ لذلك, كما لا يُشترط في قرابتهم لما جهة الم أو الأبء بل ما يَعْمّهما. 


)١(‏ في "ط": ((وإحوتما»». 

)١(‏ في "د" و"و": ((وأما في غرفِنا)). 

(؟) "شرح الزيادات" للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت587ه). وانظر "هدية العارفين" .5937/١‏ 
(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم "/ق7175/- 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 41١/”‏ 5 (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) في "الأصل": ((وإخوانها)», وفي "ك" و"1": ((وأحواتما)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٠٠٠١/5‏ باحتصار. 

(8) ولم نحدها في مطبوعتها التي بين أيدينا. 


(9) ص ؟١؟‏ - در. 


حاشية ابن عابدين معي تم نتم 30 ملسسصجتحيت. ' التفالراغ والشووه 


ير اله ١‏ 
قر 'الفهستاي" '. 
قلتُ: لكن جِرْمَ في "البرهان"”" وغيرو بِالألء وأقيَهُ في "الشُرنبلاليّة"”2, نه نقَلَ عن 
1 اع 1 ..الاه . سلا 
العيع””'©: ((أَنَّ قول "الحداية"2”7 وغيرها”": أنه ول لَمَا توج "صفيّة')) 500 


[55440] (قولةُ: قلث: لكنْ إلخ) أقول: الظَّاهِرُ اعتبارٌ العف في ذلك؛ لما في "جامع 
لفُصولينٍ'”"': ((من أنَّ مُطلَقَ الكلام فيما بينَ النّاسٍ يَنصرفُ إلى المُتعارف)) اه. حيّ لو تُعُورفَ 
خلافُ ذلك [4/ق4ه؟/|] كله يُعتبَر كأهل دمشق يُطَلِقُونَ الصّهِرٌ على الْتنِ ولا يَفهَمون منه غير 
وهي لذ كنا 0 

وأمَا ما0 في "البرهان" وغيره فهو نقلٌ لِما دوّتَهُ "صاحب المذهب”' "©, فلا دلالةَ فيه على 
)55555 يُعتيُ هذا ما ظهَرٌ لي» فتَدبّرٌ. 

41" (قولة: ثم نقَلَ) أي: في "الشرنبلاليّة"”2"5» ((عن "العيدن')) أي: في "شرجه" على 
'الحداية" عند عبارتّما التي نقَأناها آنف”" ". 


.8947/7 "جامع الرموز": كتاب الوصايا  فصل: جاره من لصق به‎ )١( 

(1) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب ولموالي والجيران وغيرهم ؟/ق778/أ. 

(*) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 541١/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) "البناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ الوصية للأصهار .5/0/١7‏ 

(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 49/5 ؟. 

(1) عبارة العيني: ((أقول: كذا في "الحداية", و"الكافي'» و"التبيين"» و"شرح المجمع')). انظر "كاف النسفي": كتاب 
الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم ق١5/أ.‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 
5 واشرح المجمع" لابن ملك: كتاب الوصايا ‏ فصل في الوصية للأقارب وغيرهم ق؟57/أ. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السابع والثلاثون في معرفة مسمى الأسامي .7١1/7‏ 

(8) المقولة: [551] قولةُ: ((وصهرة: كل ذي رَحِم حرم من عرسه)). 

(9) ((ما)) ليست في "ب". 

)٠١١‏ أي: الإمام محمّدء وقد نص على ذلك "صاحب البرهان" ؟/ق778/بء» وذكر بعده قولاً في اعتبار العرف هنا. 

)١١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 457/7 (هامش "الدرر والغرر'). 

)١5(‏ المقولة: [55517] قولةُ: ((وصهزة: كلك ذي رَحِمٍ عَحرَعِ من عرسِد)). 


قسم المعامللات ا" 5 باب الوصية للأقارب 


[54:1”] (قولة: صواية: - يي برية") أخرحة أله داود" عن "غاتشة”" رضي له عنهاء قالت: 
(«(وقّعث "جْوَيْريَةُ بدثُ الحارث بن الُصطلق" في سهم "ثابتٍ بن قيس بن ماس" وابن عَم له 
فكاتّث عن تَفْسِها)”"”» وفي "مُسنَدٍ أحمد" و"البرارٍ" و"ابنٍ راهويد": أله كاتبها على تسع أُواقٍ من 
الذّهبء مكلك تيان رونو نان اقيق كتاقواك: قالخا رسن الل انا لدراة تسافا اله أذ 
ذلك :5 اشن نوا نلك وشيول: للد وان" اوور بيك شارك 
عَلِمْتَ فوقَعْتُ في سهم "ثابتٍ بن قيس"» فكائبئي بي على ما لا طاقةً لي به» وما أكرّمّني على ذلك؛ 
إلا قن جَوتَكَ من اللَّهُ عليك؛ فأَعِقٌ ف نكاكى: فقال: إرأوفة من ذلك؟) فقالت: ما هو؟ 
قال: رودي عنك كتابتك ا وَحْكُ)» قالت: م يا زيول الله قال: ((قد فعلث)/: فأدّى 056 
لله كلد ما كان عليها من كتابتها وتَرفجَهاء فخبرجٍ الحَبَرُ إلى النّاسء فقالُوا: أصهارٌ رسول الله ع 
يُسَتَرَقُونَ! فأَعتَقُوا ماكان بأيديهم من سئي بني المُصطلقٍ مائة أهلٍ بيتِء قالت "عائشة" رضي الله 


عنها: ((فلا أعلّمٌ امرأة كانت على قومها أعظمَ بركةً منها)". 


بك قومه) أصابني من الأمر ما قل 


(قول 'الشارح": صوابة: "حْوَيْريَة") وكذلك ذكْرَ هذا 0 3 0 3 تيج أحاديث "الحداية" 


وَإِنْ َبِعَ ما فيها في "شرح 0 إلا أنْ يت نقك هذه القِصّة في حقٌّ "صفيّة" أيضاً 2 رأيث عبارة "الترياةة" 
كما نقَّلّها "لمشي" ّ دس ما نَصّهُ: ((قلث: لكن حرم حِرّمَ "العيؤئٌ' أن ل في 'الحداية": "صفيّة" وهم وصوابة: 
'جُوَيْريَة"» محالم ما قال في "الخصائص لوي [ ابن الملقّن" : ((أعتق يلو "صفيّة". وتزئكهاء وحعلَ عتقّها 


صداقها)) كينا نت 2 'الصّحيحين" » وف رواية من حديث "ابن عم 7 زرك 28 وقَعَ لها مثلٌ ذلك))) 
لكن أَعَلّها "ابن حزع' ب "يعقوب بن حْمِيدٍ بن كاسب", وهو متف فيه» لا كما جرّمَ بتضعيفه)) اه. 


(1) في "ب" و'ط": ((تزوّج "صفيّة بنت الحارث". قلث: صوائة: "ويرية" فلتحفظ))» وما أنبتناةُ من "د" و"و" هو الموافق للسّّياق. 

(؟) هذا جزء من الحديث الذي يليه مباشرة» وسيأتي تخريجه. 

(؟) أخرحه ابن إسحاق في "السيرة" لابن هشام ؟/25915 ومن طريقه إسحاق بن راهويه في "مسنده" رقم (5 00/7 
وأحمد في "المسند" رقم (57750)» وأبو داود في كتاب العتق ‏ باب في بيع المكاتب إذا فسخحت الكتابة رقم 


(911©) والبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 5415/5» وصححه ابن حبان والحاكم. 


حاشية ابن عابدين سس #880 امس سس ست الحزءالرابع والعشرون 


قلتُ: فلتُحمَظ2'2 هذه الفائدةٌ. 
بولق .ا و ا . #ر ؟(١)‏ امه اأواميير 0 م 000 اخز ي ع 
(وحَتَنَهُ: زوج كلٌّ ذي) كذا النسَخٌ” *. قلت: المُوافِق لعامّة الكتب : ذاتِ (رحم 
ترح منه كأزواج بناته) وعمّاتهء وكذاكلٌ ذي رَجم من أزواجهنٌ. 900000 


قال في "الشرنبلا2ة"220: ((وقد عَلِمْتَ أنَّ الستئ كان قد9” قُسِمَء وأنَّ المُعتَقِيَ للسئي هم 
الصّحابةٌ» لا البو ده وف الاستدلال به على أنَّ الصّهرٌ كن ذي رَحِم كحَرَعِ من امرأته تَأَمّك؛ لما 
عَلِمْتَ من القصّة)). 

[44"] (قولة: وكذا كل ذي رَحِم) أي: عر كما في المنح”7 و غيرها”". قال "محمد" في 
"الإملاو"9: ((إذا قال: أُوصيتُ لأختان بِدُلْثِ مالي فأحتانة زوج كلٌّ ذاتٍ رَحِم حَرَمِ منه» وك ذي 
حم تع من الرّوج» فهؤلاء أحتاثة ذإِنْ كان له أحثُ» وبنث أحت» وحالقٌ ولكلٌ واحدةٍ منهُنّ 
نوع ولزوج كه واحدةٍ متهن أرحاءٌ فكلهم جبيعاً أحتائة: والُلّتُ بيهم بالكويئة» الأنتى والذّكم فيه 
ا وأ لوج وَحَدَّنُهُ وغيذ ذلك سواء)) اه "إتقان"0. والشَّرطٌ هنا أيضاً قيامُ الذكاح بِينَ تحارمه 

وأزواجهنّ عند موتٍ المُوصي كما ل 


)١(‏ في "ب" و"و": ((فليْحمَظ))» وهو تحريف. 

() في "و": ((كذا في التسخ)). 

99) انظر "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 4 'ه. و"ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب 
الوصية للأقارب وغيرهم .7707/١‏ و"مجمع البحرين": كتاب الوصايا ‏ فصل في الوصية للأقارب وغيرها ص 855 -. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 547/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) ((قد)) ليست في "الأصل". 

(1) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ”'/ق70/ب. 

(0) انظر "مجمع الأنمر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .7١1/7‏ 

() عبارة الطوري: ((قال محمَّدٌ في "الكتاب'))» وقال ابن الندم في "الفهرست" ص 7504 -: ((كتاب "مالي محمد" في 
الفقه وهي "الكيسانيات"))» وانظر تعليقنا المتقدم عن "الكيسانيات" .1717//١‏ 

(9) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم “/ق7079/ب نقلاً عن الشيخ أبي الحسن الكرحي . 

.5 05/8 "تكملة البحر": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ 2٠١ 


قح الوائلاقة. ‏ سحسييت 86 .ممح بارس للانارت 


قيل: هذا في عُرفِهمء وف عُرفِنا: الصّهرُ أبو الرأةٍ وأمُهاء والمنُ زوج لمر فقطء 

0 زيلعيت””' و‎ ١ 
رو‎ 1 , 1 1 

زاد "الُهستاؤه”": ((وينبغي ف ديارنا أَنْ يختَصّ الصّهِرُ بأبي الوحدِ والمَنُ بزوج 
البنع؛ لأنه المشهور)). 

(وأهلة: زوحتة) وقالا: كل مَن في عياله وتفقته غيرَ تماليكه وقوطينا اليشعمان: 
"شرح تكملة'”. قال "ابن الكمالي'”: ((وهو مُؤْيّدٌ بالنَصٌء قال الله تعالى: 3١‏ كَأَمَيِسَهُ 
َعَم إلا ترف # [لأعراف: «د])) اه. 

قلث: وجوابة في المُطولات27. لاوطو و ات ا ل 


[5444م] (قولةُ: وف عرفنا: الصهد أبو المرأة وأمّها) 0 مع و نا اا 
[ه44"] (قول: غير تماليكه) أي: وغير وريه "شرنبلاليّة"0" و "إتقائت"”” ". 


[<44+] (قولة: قلث: وجوايهُ في المُطوّلات) وهو أنَّ الاسم حقيقة للرّوحة» يَسْهَدٌ بذلك 
لَص والعُرفٌء قال اللَّهُ تعالى: #إوسار سََرَيَأَهْلية 44[ [القصص: 15]» مإقَالَ لِأَهَلِهِ أَمْكُنْوا 4 [القصص: 5؟]» 


5 قلثٌ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٠١١ 7٠١/7‏ بتصرف. 

(؟) انظر "رمز الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب في بيان أحكام الوصية للأقارب وغيرهم .5157/١‏ 

(*) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل: جاره من لصق به 597/7 بتصرف. 

(4) "التكملة" و"شرحها" لحسام الدين المكي الرازي (ت58ده)» وتقدم تعريفها 77/7. 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ق؟5ه5/أ. 

(1) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم .70١1/7‏ و"الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 7١7/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

90) ص و١‏ "د 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 771/14. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 447/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

20٠١9‏ 'غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم “/ق179؟/ب نقلاً عن الشيخ أبي الحسن الكرخي. 


حاشية ابن عابدين جحتجه 23908 متحمصحييع: ‏ أخزء الرزاج والعشرزون 


(وآلَهُ: أهلٌ بيته) وقبيلتة التي يُنَسَبُْ ب إليها:(و) حيتئدٍ (يَدخا فيه كل مَن يُنسَبُْ إليه 
من قبل ابائه إلى أقصى أب له في الإسلام) اسع جو اتج الل االو سا اال ا ا 


ومنه قوهُم: تأَهّلَ ببلدةٍ كذاء والمُطلَقٌ يتصرف إلى الحقيقة المُستعمّلة» "زيلعت"0". 

ُشِيرُ إلى أنَّ ما استّدل" به غيرُ مُطْلْقء بقرينة الاستشناء ومَيل "الشّاريح”© إلى ترحيح قولٍ 
"الإمام" وإِنْ كان هو القياسء ولذا قال في "الدّرٌ المُنتقى"©: ((ولكنّ المُتونَ على قولهء وقَدَّمَهُ 
"المُصِنّفُ" فليُحمَظْ أيضاً)) اه. وهذا إذا كانت الرّوحةٌ كتايّةَ مَكَلدَ أو أحازت الورثةٌ. 

وفي "أبي السّعودِ” عن "الحموي”': ((يُنظَرٌ حكمٌ ما لو أوصّتٌ لأهلها: هل يكوثٌ الرّوجَ 
لا غير؟)) اه. 

أقول: الظَاهِدُ لا؛ إذ لا حقيقةً ولا عُرفَ. 

073 (قولُ: وقبياثة) عطفث تفسيرٍ لقوله: ((أهل ببته))» بدليلٍ قول "الحداية”9": ((لأن 
الآلّ القبيلٌ التي يُنَسَبُ إليها)). 

[41؟؛:دم] (قولة: مَن يُنسَبُ إليه) على حذفي مُضافي» 1 ا َسَبهِ) بأن يسارك فيه 
ويجتمع معَهُ في أحَدٍ آبائه 57 الأب الأعلى» هذا ما ظهرٌ لي» ويأقي!” ما يُوضِحْة وإلا فقبيلة 
لثومي لا تسب إليه نَفْسِهِ إِلّا إذا كان أبا القبيلة. 


م رأيث في "الإسعافي" ما نَضّهة": ((أهل بيت اليل وآلْهُ وجدسة واحدّ وهو كل مَن يُناسِبه 


.7١1/7 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ )١( 

0 في "ك": ((اسكدلٌ)). 

(0) في "ك": (7“"الشّيخ")) بدل ((“الشارح')). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ١1/١‏ (هامش 'مجمع الأنمر'). 

(0) "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5:47/9. 

(5) لم نقف على المسألة ف كتابه "كشف الرمز عن بايا الكنز", ولا في "غمز عيون البصائر" حاشيته على "الأشباه والنظائر". 
(0) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٠/5‏ 75. 

(8) المقولة: [4 5545] قوله: ((كآلِهِ وحنسه)). 

(9) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض ص ١١7‏ -. 


قسم المعاملاات سس #80 سس سس باب الوصية للأقارب 


عرق الأب الأقصى؛ له 0 اليه الف عن "الكرمان”". 
(الأقربث والأبعد والذَكرٌ والأنثى» والمُسلِمٌ والكافل والصّغيرُ والكبيرُ فيه سواءغ) 
ويَدَخْلْ فيه الغ والفقيرٌ 520 


بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» وهو الذي أدرَكَ الإسلام» أسلَمَ أو لم يُسلِمْء فكلٌ مَن يُناسبة 
إلى هذا الأب من التجال والنساءِ والصّبيانٍ فهو من أهل بيت) اه. 

فقولة: ((يْناسِبةُ)) - أي: يُشاكة في تَسَبوا ' - أولى'؟ من قولٍ "المُصنْفي”: ((ينسَبْ إليه») 
كما لا يخفى. 

[ه44"] (قولة: لأنّه مُضافٌ إليه) أي: والوصيّةٌ للمُضافيء لا للمُضافي إليه» "زيلعيك"29 عن 
"الكافقى"0" , قال الول لكا ((وفيه : أ ١‏ يَظهَد إلا لو قال: أوصّيتٌ لآل عباس مكلك 00 اليل قال: 
أوصّيثُ لآلي» أو لآل زيدٍ وهو غيرُ الأب الأقصى لا يَظِهَرُء ولو علّل بأن الأب الأقصى لا يُقال 
له: أهلم بيته لكان أولى)) اه. 

قلث: وعبارة "الحداية”' '©: ((أوصى لآل قُلانِ)). 
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(قولة: وفيه: أَنّه لا يَظِهَرُ إِلّا لو قال: أُوصّيثُ لآل "عبّاس" معام يُدقَعٌ بأنَّ المراد بالإضافة التُسبةُ 
لا اللّفظيّةُ. 


(1) في هامش "م": ((قولُ الشارح: (لأنه مضافٌ إلخ) أي: منسوبٌ إليه» وليس المرادُ الإضافة الاصطلاحية حتى يَرِد 
اعتراضُ "ط"؛ وحينقلٍ فلو قال: أوصيث لآلي لا يدخ الأب الأعلى؛ لأنَّ المراد بآله: من يشاركه في الانتساب إلى 
الأب الأعلى. اه)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل: جاره من لصق به 5597/7. 

(5) في "ك": «النّسَب)). 

() في "الأصل" و"7": («الأولى)). 

(5) في الصفحة السابقة "در . 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .7١١/5‏ 

(0) "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ق"١ه/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 57١/4‏ نقلاً عن "الكافي". 

(9) في "الأصل”" و"7": ((أما إذا))» وما أثبتناه من "ك" و"ب" و"م" موافق لعبارة "ط". 

010 "الحداية": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ )٠5١ 


حاشية ابن عابدين م #880 الس ست الحخزءالرايع والعشرون 
إِنْ كانُوا لا يحصّونَ كما في "الاحتيارٍ". 
ابر 6ه اخ بير و وو وو 3 5 سَ 1 : : 
ويَدحل فيه أبوه» وجّده. وابنة, وزوحتة كما في شرح التكملة ؛ يعنى: إذا كانوا 


.و 


زه 
١‏ 0 


17 
١١‏ 
- 
62 0 
عم 
حم 
6 
03 
ماس 
١‏ 


ع 
يكتنت لأبيه؛ لا له 


(وجنشة: أهله بيت أبيه) لأنَّ الإنسانَ يتجتَّسن بأبيه» لا بِأمّه 00 9707010 
[.ه4م] (قولة: إِنْ كانوا [كإق:ه«/ب] لا يُحصّونَ) عبارةٌ "الاحتيار"”": ((وإِنْ كائو0» 
لا يحصّون)). 


[461"] (قولةُ: وزوجيّةُ) أي: إذاكانت من قوم أبيهء "سائحان”". 

[؟545] (قولة: ولا يَدَخُلْ فيه أولادُ البناتٍ إلخ) أي: إذا لم يَكْنْ آباؤّهم من قوم 
"'سائحاد” . 

[*'ه:5"] (قولة: 0 بأبيه) ع يقول: أنا من 3 فلان0©. قال 2 'غاية البيان'501: 

(قولة: عبارة الا وإنْ كان لا يُحصّونَ) في هذا تأمّلة؛ فَإِنَ الوصيِّةَ إذا كانت مجهولٍ لا تَصِحّ 


ين 


إلا إذا كان في اللمقل ما يد على الحاحة, ولا كانت باطلة» إلا إذا كان الموصى له 1 مَكِنُ إحصاؤٌة 
فتكونُ تمليكاً له. تأمّ. 
نه رأيثُ في "الاحتيار" ما به يَظهَرُ الوح حيثُ قال عَقِب قوله: ((وإِنْ كانوا لا يحصّون): ((لأنَّ اسم 
اراب يتناوطُماء والوصيّة للع القريب قُربةٌ؛ لأنّهِ صِلةٌ اليَحِم)) اه. 0 هذا تكونٌ نظيرٌ الوصيّة للفقراء» تأمّل. 
وفي "السّندعيٌ" عن "التتارحانيّة": ((الوصيَّةٌ للقّرابة إذا كانوا لا يصون املف المشايحُ في جوازهاء 
فال العنلة! 4 عاتباطلة .قال "تك ول اي" | تبات ةج بوف ايه الفقو م 


)١(‏ في "و": ((يرثون)). 

(؟) "الاخحتيار": كتاب الوصايا - فصل في حكم من أوصى لخيرانه أو أصهاره أو أحتانه أو أهله 78/0,. 
(5) في "الأصل" و"ك" و'ب" و"م": ((كان))» وما أثبتناه من "7" هو الموافق لعبارة "الاختيار". 

(5) قي "ط": زيادة ((لابائه)). 

(5) '"غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم “/ق؟58/). 


قسم المعامللات للس سس 88# امس سس سس باب الوصية للآقارب 


(وكذا أهل بيته» وأهل نَسَبه) كاله وجنسِوء فحْكمُةُ كخكروو”". 
(ولو أوصّتٍ المرأه ينها أو لأهل بيتها لا يَدحْلْ ولدّها) أي: ولد المرأة؛ لأله 
000 أب لا إليها (إلّا أنْ يكونّ أبوة) أي: الولدٍ (من قوم أبيها) فحيئئذٍ يَدحْره؛ لأَنَه 
50 5 در كد اسع وغها. 
8 04 


(ؤلأة الى غبار عن لكيه والذعث إل لأبوي» اه "و" 
[44+"] (قولةُ: كاله وجنسِد) بيانٌ لمرجع”" اسم الإشارة في قولِه: ((وكذا))» يعني: أنَّ أهل 


و 


ته وأهل تَسَيه مث آله وجدسه في أنَّ اراد بالكل قوم أبيه دون أنه ٠‏ وهم قبيثه التي يمست إليها 

قال في "الحنديّة”": ((ولو أوصى لأهلٍ بيته يَدَخُلُ فيه مَن حمَعَهُ 0 أقصى أب 
في الإسلام حيٌّ إن المُوصيّ لو كان عَلَوِيَاً أو عبّاسيّاً يَدخْزه 0 يُنسَب إلى "عليخ" 
أو "العبّاس" مِن قِبَلٍ الأب» لا من يُنسمَبُ من قِبَلٍ الم وكذا لو أوصى أ أو نّسَِه؛ٍ لأنَه عبارة 
غدع قفة إل الايد دون لَه وكذلك إذا أوصى لبنس قُلانِ فَهُم بنو الأب» وكذلك الك 
عبارةً عن المجنس» وكذلك الوصيَّةُ لآل فُلانٍ بمنزلة الوصيّة لأهلٍ بيت فُلانِ)) اه مُلخّصاً. 


و 


[هده 4 5م] (قولة: وَمُفَادة: إ) 206 2 قول اكليف ع "البدائع"””: ((فتبَت أ أَنّ ١‏ ايع 


)1١(‏ في "د" و"و": ((فحكمة حُكمُة)). 

)١(‏ عبارة مطبوعة "الدرر والغرر" التي بين أيدينا: ((وأهل بيتها وحنسها لا يتناول ولدها إذا كان من قوم أبيها))» بإسقاط ((إلا)) قبل 
((إذا)» وهو حطأ طباعيٌ . انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5 نقلاً عن "الكافي". 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ق5١ه/ب.‏ 

(5) "فتاوى ابن بحيم": مسائل شتى ص ١7‏ (هامش "الفتاوى الغياثية'). 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7171/4. 

(7) في "الأصل": ((مرحع)). 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الوصايا ‏ الباب السادس في الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران إلخ ١١17-١ ١5/5‏ نقلاً عن "البدائع". 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب السادس ف الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران إل .١١117/5‏ 

(9) "البدائع": كتاب الوصايا ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى الموصى له إلخ 6٠/10‏ 8. 


حاشية ابن عابدين سم المأ سس سس الج ء الرايع والعشرون 


وبه أفتى شيخنا 'الرّملِنُ'. نعم له مَرِيّةَ في الجملة. ا 2ط 


لود ل م 


والنّمَبِ يَخقَصٌ بالأبٍ دون الأمٌ)) اه. فلا تَحَْمُ عليه الراك ولا يكو كُفُوَاً للهاشيّة, ولا يَدحْلْ في 
الوق على الأشرافي, "ط””". 
مطلبٌ في الشَّرفٍ من الأ(" 

[ه54] (قولة: وبه أفتى شيحُنا "التملين") حيث قال في "فتاواة”" في باب تُبوتٍ النّسَب ما 
حاصلُة: ((لا شُبْهة في أنَّ له شرفاً ماء وكذا لأولادو وأولادهم إلى آخر الدّهرِء أمَا أصل النَّسَبٍ 
فمخصوص لخ 

وسْئِلَ أيضاً عن أولادٍ "زينب بنتٍ فاطمة الزّهراو" زوحة "عبد الله بن جعفر الطيّارٍ", 
فأجاب””: ((إتُم أشرافٌ بلا شُبْهة؛ إذ الشّريفُ كل من كان من أهل البيتء عَلَوياً أو جعفرياً 
أو عبّاسِيَة لكن لهم شَرِفُْ الآلِ الذين خََيُمُ الصّدقةٌ عليه لا شَرِفُْ النّسبة إليه طَل؛ فإنَّ 
الكللحاة 3 كتوا: أن ره مسقصي سيق كل اله رق زليه اولظ ناتف فانل طوس 2 للطقةا اناه بالك 
'فاطمة" الأربعةٌ "الحسن" و"المسينٌ" و"أمٌ ا" و"زينبث" يُنِسَبُونَ إليه كلق وأولادُ "الحسئين" 
يُنَسَبُونَ إليهماء فَيُنِسَبُونَ إليه وله وأولادُ "زينج" و"أمٌ كلثوم" يُنِسَبُونَ إلى 1 هم فلا 
يَسَبُونَ إلى "فاطمة" ولا إلى أبيها يَل؛ لأنم أولادٌ بنتٍ بنته لا أولادُ بنته» فيَجري” فيهمُ الأمر 
على قاعدةٍ الشّرع الشَّرِيفٍ في أن الولدَ يَتَبَعُ أباةٌ في النَّسَبِ لا أَكَكُ وإمًا حرّج أولادٌُ "فاطمة" 
يدها ترفك ال جورة نا اللديية ”0 بوه مقصورة على اانه قد 
لكنّ مُطَلَقَ الشَرَفِ الذي للآلٍ يَسْمَلّهِمء وأما الشَّرَفُ الأخصٌ ‏ وهو شَرَفُ النُسبةٍ إليه يع - 
فلا)) اه مُلخّصاً. وأصلَهُ للعلامة "ابن حَجَرٍ المك" الشافعه2©9. 


)١(‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 771١/5‏ باختصار. 

)١١‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 57/١‏ 537. 

(5) في "م": ((فيحرى))»؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) المذكور في آخحر هذه المقولة. 

(5) انظر "الفتاوى الحديثية": مطلب: هل أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء إل ص 517 .-١7/8 -١‏ 


قسم المعاملات لسشسش ‏ 4ع## لس سب سم باب الوصية للأآقارب 


(وَإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كنذا الشسح. قلث: صوابة لذوي 0000 


أقول: وإمًا يكون لهم شَرَفَ الآلٍ المُحرّع للصّدقةٍ إذا كان أبوهم مِن الآلٍ كما م2'75» والمُرادُ 


سب موا وغيرة: «ركك وَلَدِ آدمَ فإنَّ عَصّبتهم لأبيهم, ما خلا ولد "فاطمة" 47/8 


إن أنا أبوهم وعَصَبَتُهم)”" 

07 (قول: وإِنْ أوصى لأقاربه إلخ) زاد في "الملتقى"”": ((وأقربائه» وذوي أرحايه)). 

[ه4"] (قولّةُ: كذا النْسَحْ) وكذا في "الكنزٍ””© و"العُررٍ””" و"الإصلاح"00. 

[هه:5”] (قولة: قلث: صوابة: لذَّوي) أي: بامتمع كما عبر يرَ في "المُلتقى"0"؛ لأنّه إذا أوصى 
لذِي قَرابته وله عَجٌّ واحدٌ وحالانٍ فالكلٌ للعَمٌ؛ افا مفركء قيحر الواحد جميع الومعة يّةِ؛ إذ هو 
الي اه 


1) ف هذه المقولة. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة - باب فضائل علي ضَفه رقم (١١٠)؛‏ والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (57531), 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة رقم (15؟) من حديث عمر بن الخطاب ذه مرفوعأء قال الحيثمي في "مجمع الزوائد" 
45 (وفيه بشر بن مهران وهو متروك)), وأخرجه أبو يعلى الموصلي ف "'مسنده" رقم (5741) والعقيلي في 
'الضعفاء الكبير" 2577/٠‏ والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (57777؟) من حديث فاطمة رضي اللّه عنها مرفوعاً» وقال 
الهيثمي ف 'بجمع الزوائد" 4/5 7؟: ((وفيه شيبة بن نعامة» وهو ضعيف).؛ وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً» أخرجه 
الحاكم في "المستدرك" رقم 41١‏ 4) وصحّحهء وتعمّبه الذهبي بقوله: ((ليس بصحيح))؛ لكن قال السخاوي في "المقاصد 
الحسنة" رقم )871١(‏ بعد أن ساق طرقه: ((وبعضها يقوّي بعضاً)). 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ؟/71؟. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 417/7 7. 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 40/7 5. 

(5) انظر "إيضائح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب ق557/أ. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم 717/7. وعبارة المطبوعة التي بين أيدينا: ((وأقاربه 
وأقرباؤه وذو قرابته)) بالإفراد» وصوابه: ((وذَوُو)) بالجمع كما وقفنا عليه في أكثر من نسخة حطية ل "الملتقى". 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .7١17/5‏ 


حاشية ابن عابدين للش هبو الم الحزء الرابع والعشرون 


(أو لأرحامِهِ أو لأنسايه فهي للأقرب فالأقرب من كاءٌ ذِي رَحم حَحْرَم منه) 0 


وني "مر الأفكار””©: ((إذا قال: قراب أو لني قَاييهه أو لذي تسيه فالشتفرة يَستحقٌ كله 
الوصيّة عند الكلة)) اه. 

[45كم] (قولة: أو لأنسابه) اسِتَشْكُلَةُ "الرّيلعك"0): ((بأنّه م سبح وفيه: لا يَدخره 
قَرابئُهُ من جهة لَه فكيف دَعَلُوا فيه هنا؟)) اه. وأجاب "الشّليع””": ((بأنَّ المُراد بأنسابه حقيقة 
النسبة) وهي ثابتة من ادبا 

أقول: وفيه: أَهُمْ اعتَب في أهل نَسَبِهِ النسَبَ من جهة الآباء كما م75, فما الْمَرْقُ بيتهما؟ 

[451"] (قولّةُ: فهي 0 فالأقرب إلخ) حاصلة: أنَّ "الإمام" اعتبَرَ حمس شرائط» وهي: 
كوت ذا يَحِم َع واثنين فصاعداً ويمًا وى الوالدٍ والولد» ومن لا يَرتُ» والأقرب فالأقرب. 

وقالا: كل مَن يَجَمَعْهُ وأباة" أقصى أب في الإسلام» وخالفاةُ في شرطين: المَحْرَميّة والقزب» 
فيكفي عندهما لبجم بلا نْرَميّةَه ويّستوي الأقربُ والأبعدء واتَمَقُوا على اعتبار الاثنينٍ فصاعداً؛ لألّه 
اسم جمع» والمُثيٌ كالجمع؛ وأنْ لا يكو وارثاء ولا والداً [؛/قهه/] أو ولد "إتقانه"0) 


عرس 


(قولة: استشكلة "ليلع" بأنَّهِ جمعُ نَسَبٍ إل) يَندفِعُ الإشكالُ بأنَّ استعمالٌ المُفْرَدٍ خاصصٌ بقرابة 
الأب» والجمعٌ عام للقَرابئَينٍ بحسب الاستعمالٍ بدونٍ نَظَرٍ لمعنى مُفردِوء تأمّلْ. 

(قولة: وقالا: كل من يِجَمَعْهُ وإِيَاهُ أقصى أب في الإسلام) قيل: ما ذكَراهُ كان في ذلك 0 
حيث لم يق أقزناف الافسان أكثرة؛ وأمّا : اننا ففيهم كثرةٌ لا بمكِنُ إحصاوؤهاء فتصِرَفُ الوصيَّةٌ 0 
أولادٍ أبيه» وجَدَّوء وجَدَ أبيه 0 وأولادٍ 5 وجَدَّتَهء وَحَدَةٍ 5 ولا يُصِرَف لأكثرٌ من ذلك. 
"سنديّ" عن "الرّيلعيّ". ومثلٌ هذا البحثٍ يُقَالُ فيما لو أوصى لآلِهء تأمَل. 


.أ|/5١هق "غرر الأذكار": كتاب الوصية  ذكر الوصية للأقارب ومن بمعناهم‎ )١( 

.٠١7/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ )١( 

() "حاشية الشلبي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ٠١7/7‏ (هامش "تبيين الحقائق'). 
(4) المقولة [4 514] قولَةُ: ((كآله وجنسه) والتي بعدها. 

(5) في "الأصل" و"ب": ((وإياه)) بدل ((وأباه)). 

(5) غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5"/ق١٠58/أ.‏ 


قدو العافلالة ‏ (جي سسجت 200 مسسعجيحههجد . ناف الوضة للاقازب 


ع ",| و تلز )1١١1‏ 1 3 . 
ما سا الل | ي(5), ل م (5) | ابت 1 وو زو :2 .و . ست 

لكنْ قال "الزَيلعنُ” *: ((ويستوي * الخُرٌ والعبك» والمُسَلِمُ والكافرء والصّغيرُ والكبير» والذكرٌ 
والأنثى على المذهبّين» وإِنما يكونُ للاثنين فصاعداً عندّةٌ)) اه. ونقّلَ نحوَةُ في "السّعديّة"9؟ عن 
'الكافي””», ثم قال”"2: ((وهذا مالف لقول "محمد" في الوصيّة لأمّهاتٍ أولادِو الثَّلاثِء وللققراي» 
والمساكين» حيث اعتبْرَ فيه الْحَمْعيّةَ ولم يَعتبئها هنا)) اه. 

قلتُ: وعلى الأَوّلٍ لا مالف وكأتمما روايتان» تأمّ. لَه رأيث القولين في "الحقائق"0© 
و"الُهستان" 2 هذا وقول "الإمام" هو الصّحيحٌ كما في "تصحيح القُدورِي ”"ا "الو المُنتق "0 20. 

(تنبيه) 
قال في "غرر الأفكار "7 "© و" شرح المحمع”' ' عن "الحقائق””''؟: ((إذا ذْكْرَ مع هذه الألفاظ 


(قولة: وعلى الأول لا م لكنْ تاج للمَرْق على قول "الإمام'ء 00 > بالصّرفي لواحدٍ 
من القُقراءِ أو المساكين هناك» واشترَط هنا اثنين فصاعداً. 


.١91١5/4 "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي: كتاب الوصايا  باب قول أبي حنيفة على خلاف صاحبيه‎ )0١( 
.٠١١/5 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ 

(؟) في "الأصل": ((وليستوي))» وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لعبارة الزيلعي. 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ١٠7/9‏ ؛ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "كافي النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ق١5/|.‏ 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 507/9 - 4١7‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(0) "حقائق منظومة النسفي": باب: الذي احتص أبو حنيفة به من المسائل ‏ كتاب الوصايا ق7١1١/)ب.‏ 

(8) ((و"القهستاني")) ليست في "ك". وانظر "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الجار الملاصق 591/1. 

(9) "التصحيح والترحيح": كتاب الوصايا ص 47 4 - نقلاً عن "زاد الفقهاء" والزاهدي. 

)٠١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ١7/7‏ (هامش 'مجمع الأنهر"). 

)١١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الوصية ‏ ذكر الوصية للأقارب ومن بمعناهم ق ه١٠‏ "/أ. 

)١١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الوصايا ‏ فصل في الوصية للأقارب ق7١7/ب‏ بتصرف. 

.أ/١١1ق "حقائق منظومة النسفي": باب: الذي اختص أبو حنيفة به من المسائل  كتاب الوصايا‎ )١( 


حاشية ابن عابدين مين 8 اميجههتسيحت ازع الرابع والعثرون 


(ولا يَدخُلٌ الوالدان) قيل: من قال للوالدِ: قريبٌ فهو عاقٌ”" (والولكُ) ولو ممنوعِينَ بكُفر 
أو ِف كما ةا عَمومٌ قوله: 0000 
الأقرب فالأقرب لا يُعتبَرُ الجمع اثفاقاً» لأنَّ الأقرت اسم فردٌ» حرج تفسيراً للأوّل» ويَدخُل فيه اخْرمُ 
وغير» ولكن يُقدّمْ الأقربث؛ لصربح شرطه)) اه. ونقّلَهُ في "الشرنبلاليّة"”" و"الاحتيارٍ"” أيضاً. 
[مطلب: حادثة الفتوى: مَن أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب] 

قلث: وهي حادثةٌ الفتوى سنةً ثلاثينَ ومائتين وألفٍ فيمن أوصى لأرحامِهِ الأقرب فالأقرب 
منهم, فَأفئَيْتُ بشُموله لغير ا حارم كما هو صريحٌ هذا التقل. 

53 (قولةُ: قيل إلخ) قال في "المعراج”0©: ((وفي الخبر: «رمن “مّى والدَهُ قريباً عَم" 
وقد عطّف اللَهُ تعالى الأقربِينَ على الوالدَينٍ في قولِه تعالى: [ الوصيّةٌ للوالدَينٍ والأقربين) [البقرة:10] 
ويُعطَفُ الشَّيِعٌ على غيرو حقيقة فعْرفَ أن القريب في لسان النّاسٍ مَن يَتقرّب إلى غير بواسطق) 
كذاءق "المبسوط"2"7)) اه. أي: والوالدان والولدٌ يُتقتبانٍ نِ بأنفسِهم لا بواسطة. 

[545م] (قولة: ولو ممنوعِينَ) بصيغة الجمع. اتا 

[05454] (قولّةُ: كما يُفِيدُهُ عُمومُ قوله: والوارث) أي: يُفِيدُ عَدَمَ دُحويهم ولو ممنوعِين؛ 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: عاصي)). 

(؟) في "ط": ((يقيده))» وهو خطأ طباعيث. 

() "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 51١/75‏ (هامش "الدرر والغرر") نقلآً عن "شرح 
المجمع" عن "الحقائق". 

(4) "الاحتيار": كتاب الوصايا ‏ فصل في حكم من أوصى لخيرانه أو أصهاره أو أختانه أو أهله ه/79. 

(0) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 4/ق١9١/أ.‏ 

() لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث,» وقد ذكر هذا الكلام صاحب "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية 
للأقرب وغيرهم 255٠/4‏ ولم ينسبه حديثاً أو خبراء بل جاء في سياق كلامه. وكذا في غيره من كتب المذهب وانظر 
"الجوهرة النيرة": كتاب الوصايا ١٠١/7‏ 4» وعبارته: ((ولذا قالوا: من سمى والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه)). 

0 "المبسوط": كتاب الوصايا /71/هه٠١.‏ 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7717/4؟. 


قسم المعاملات يتن :198 يمعته٠نستت.‏ «بانةالوضية للاقارئ 
(والوارث) وأمًا الحذ وولك الولد فِيَدخْلُ في ظاهر الرُواية. وقيل: لا واحتارةُ في الاحتيارٍ . 


أنه لو كانت العلّهُ فيه كوكم وارثِينَ لما احتيج إلى التّنصيص على عَدَم دُحولهم؛ إذ هم يحون 
بقوله: ((والوارث))؛ لأنّه يَسْمَلْهم بعُمومه فلَمًا لم يكت بذلك ونَصّ على إخراجهم عَلِمْنا(" أنه 
أراد نم لا يَدحلون» سواء كانوا واريِينَ أو ممنوعين» فافهم. 

[ه>554] (قولة: والوارث) عَدَلُوهُ بقوله عليه الصّلاةُ والسلامٌ: («لا وصيِّةَ لوارث»'"”» وبهذا 
يَتَحِهُ ما بحَنَهُ بعضهم من أنَّ هذا فيما لو أوصى لأقارب تَفْسِدِء أمّا لو أوصى لأقارب فُلانٍ ينبغي 
أن لا يْيْجَ الوارث. 

[5455م] (قولة: فيَدخُل) الأولى: فيَدخْلانِ "ط"0, 

4" (قولة: واحتارة في "الاختيار") حيثٌ اقِتَصرَ عليه؛ وعلّلة): (زنان الفوفكه لل قر 
يتَقربُ إلى غير بواسطة غيرو» وتكونُ الجرئيّة بيهما مُنعدمةً))» ونقّلَ "أبو السّعودٍ "29 عن العلامة 
"قاسم" عن "البدائع”7": ((أنه هو الصتّحيخ)» ثم قال0): ((لكن في "شرح الحموي" مخطه: 


(قولهُ: وبحذا يَنََحِهُ ما بِحَنَهُ بعضّهم إل) فيه: أنَّ المُرادٌ بالوارثِ وارثُ الموصيء فإذا أوصى لقريب 
قُلانٍ يُشترَطٌ كوثُهُ غير وارثِ للموصى؛ لهذا الحديث. 


)١(‏ في "ك: (علمت)). 

وى ترق عند للقولة | 8553 ]. 

(9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 575/4. 

(4) أي: في "الاختيار": كتاب الوصايا ‏ فصل في حكم من أوصى لخيرانه أو أصهاره أو أخحتانه أو أهله ©/.7/8. 

(5) "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ؟/7: ه. 

(5) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مؤلفات العلامة قاسم رحمه اللّه. 

(0) "البدائع": كتاب الوصايا - فصل: وأما الذي يرحع إلى الموصى له إلخ 55/31 7. 

(8) أي: أبو السعودء وعبارته: ((قال في "البدائع": وهو الصحيح, كذا في "حاشية الحموي" عن العلامة قاسم؛ لكن 
رأيت بخطه في مسوّدة شرحه أن الدخول هو الصحيح)). 

(9) "كشف الرمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ؟'/ق١ه/|.‏ 


حاشية ابن عابدين ----22 2 ا :للفو <وإ79بتب7بيويوب7بيبيبِ2ج2 الجزء الرابع والعشرون 


(ويكونٌُ للاثنين فصاعداً) ب يعني: أقلُ المتمع في الوصيّة اثنان كما في الميراث (فإِن 
كان له) للمُوصي (عَمَانٍ وخالان فهي لعَمَّيه) كالإرثء وقالا: أرباعاً (ولو له عَم 
وحالانٍ كان له النتصف» ولهما التصفٌ) وقالا: أثلاثاً (ولو عَجٌّ واحدٌ لا غير فله و 
د النصفُ) الآخرُ (إلى الورثة) ا ااا ا 


قلث: وعبارة متنٍ "المواهب”©: ((وأدخل ‏ أي: "محمد" الحدّ والحَمّدة وهو الظَاهِرٌ 
عنهما!"") اه. والحَمّدةُ ‏ جْمَعٌ حافدٍ : ولد الولّدٍ. 1 الحد الدّةُ كما في "المجمع"7". 

[5454"] (قولة: ويكونُ للاثنين) أي: في تعب بالمجمع» بخلافي ما إذا قال: لذي قرابته 
كما قدّمناة0» أفادَةٌ "ط"0 , ْ 

[454د”] (قولة: يعبي: أقلكُ الجمع) الأوضِحٌ أنْ يقولَ: لأنَّ أقكَ المتمع» "ط'”. 

[0دم] (قولة: فهي لَعَمَّيه) لأتمما أُقَربُ من الخالين؛ أن قرابتتهما 0 جهة الأب. والإنسان 

كه إن أبيفة اله رق أن الولاية للعَمٌ دون الخال في الذكاح؟ قبت أتمما أقربث من طريق الخكمء 
5565 وذ ميك كان الاريك تيهي كنا ثقال فنا كمه وهو كلاهة: 

[5405"] (قولةُ: وقالا: أرباعاً) لعَدَم اعتبارهما الأقربيّة كما مك0. 

[541077م] (قولة: ولهما النَصفْ) لأَنّ العَمّ الواحدّ لا يَمَعْ عليه اسم الجماعة» فلا يَستوحِبُ 
الجميع» فإذا دُفِعَ إليه النَصفُ وبقى النّصفُ صرف إلى الخالَين؛ لأتمما أقرب إليه بعد العَمّ 


)١(‏ "مواهب الرحمن": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب ولموالي والجيران وغيرهم ص١347‏ بإيضاح من العلامة 
ابن عابدين رحمه الله. 

(0) في "الأصل" و"7": ((عندهما))؛ وهي ليست في "ك", وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "المواهب". 

(؟) لم نقف على النقل في مظانه من المجمع' و'شرحيه لمصنفه ولابن ملكء ووقفنا عليه في "تبيين الحقائق': كتاب الوصايا - 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 27١١/5‏ و"الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .1١1/7‏ 

(4) المقولة: [55459] قولّةُ: ((قلث: صوابة: لذوي)). 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7717/4. 

(1) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7/ق١/5”/أ‏ باختصار. 9 

(0) المقولة: 571 5"؟] قولّة: ((فهي للأقرب فالأقرب إلخ)). 


قسم المعاملات هم باب الوصية للأقارب 


عَدَمِ مَن يَستحقة (ولو عَم وعمّة استويا) لاستواءٍ قرابتهما. 
(ولو انعَدَمٌ امْرَمُ بطَلَتْ) حلافاً لهما. 
(ولولدٍ فلانٍ: ف) هي (للذكرٍ والأنثى سوا لأن اسم الولد يَعُمْ الكل حقٌّ الحَمل 
ولا يَدحُلْ ولد ابن معَ ولد صلْبٍء فلو له بناثٌ لصُلبِهِ وبنو ابن فهي لابناتٍ عَمَادَ 
بالحقيقة» فلو تَعذَّتْ صرف إلى المحاز تحيزاً عن التحطيل. 
ولا يَدَخَلُ أولادٌ البنات» وعن "محمد" : يَدخلون» "احتيار” .١‏ 000 


فيُحِعَ في النُصف الباقى كأنّه م يتك إلا الخالين» "إتقانه"” . 
[5407م] (قولة: لعَدّم من يَستحِقّة) إذ لا بُدَّ من اعتبار المتمع» "إتقان7". وعندها: له 


جميغ الَلْثِ ' رولا ردي ل سا كم الاي و لكاو قاترب. لض 
[1404] (قولة: يَجهُ 5-5 أنه اسمٌ لجنس المولود» ذكراً أو قر وانحداً أو أكنت "نينا "00 
[ه/اع ؟"] (قولة: حجٌ الحمل) الظّاهه : تَقَيبدَهُ بما إذا ولَدَنهُ لأقإت من سد 3 أشهُرٍ من وقتِ 


الوصيّة؛ لتحمّق وحودهٍ عندّها كما ذُكَرُوا ذلك في الوصيّة للحَمْل» "ط”". 
51 ""] (قولة: ولا يَدَحَل ولد ابن مع مم ولد صُلْبٍ) هذا إذا كان فلانٌ ا فلو كان فَحذاً 
(قولُّ: الظَاهِرُ: تقيبد بما إذا ولَدَنهُ لأقكَ من سنّة أشهّر إل) مُقتضى ما تقدّمَ ل "امحشّي" أن يُقالَ 
الظّاهِرٌ تقييدُهُ بما إذا ولَدَنْهُ لأقلّ من سنَّة أشهّرٍ من وقتٍ موت الموصي؛ إذ العبرهٌ لما إذا كان الموصى له 


غير مُعيّنٍ بإشارة ولا تسمية تحققُ وحوده عند موت الموصي لا عند الوصيّة. 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل في حكم من أوصى لجيرانه أو أصهاره أو أختانه أو أهله 6١ - 8١/5‏ باختصار. 
(؟) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ”/ق١758/أ‏ باختصار. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5/ق١58/|.‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الوصية ‏ ذكر الوصية للأقارب ومن بمعناهم ق ٠0‏ /ب. 

(0) المقولة: [7471] قولةُ: ((فهي للأقرب فالأقرب إل)). 

(1) "الاختيار": كتاب الوصايا ‏ فصل في حكم من أوصى لخيرانه أو أصهاره أو أختانه أو أهله .81١/©‏ 

0 "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم م 


.اه 


(ولورية فُلانٍ : للذّكر مخز حظٌ الأنثيين) أنه اعدير 20 برَ الورا أنة. 

(وشرط صِحَّتِها) أي: الوصيّة (هنا) أي: في الوصيّة لورئة قُلانٍ وما في معناها 
ك: عَقِبٍ فُلانٍ (موث المُوصى لورثيه) أو لعَقِبِهِ (قبل موتٍ المُوصي) لأنَّ الورثة 
والعققيت: إعا ايكون هد الوركه ا 0000 


فأولادُ الأولادٍ يَدحُلون تحت الوصيّة حال قيام ولد الصلْبء "عناية"”"» وتقامة في "المنح”7". 
[لالاء >م] (قولة: لأنّه | عمَّيرَ الوراثة ) أي: والوراثة بينَ الأولاد والأحوات كذلك» ولأنَّ التنصيصّ 
على الاسم المُشْئَقٌ يَدُلّ على أنَّ الحُكم يَترَبْ على مأعَذٍ الاشتقاقء فكانتٍ الورائة 
هي العلة اا 
وظاهرة: أنَّ قولة: «إلدّوٌ مِكْلُ حَظٍِ الْأَنعَمينِ الِيَصَفُ 4 [لساء: ]1١‏ ليس عااً في جميع 
يسم على قَذرٍ امف 
َك أخيرث الوقفٍ 


الورئة» بل حاصنٌ [4/قهه ؟اب] بالأولادٍ والإخحوة والأخخوات: ول غيرهم ! 
وه المذكود في االافيا ذا و"الخصّافي”” في مسائلٍ الأوقافي, والوصية 


4 هم] (قولة: إِمَا يكونٌ بعدَ الموتٍ) لأنَّ كوتهم ورثةَ لا يتحمّق إِلّا بعد موتٍ المُويثْء وكذا 
العَقَبُ فإنّه عبارة عمّن وُحِدَ من الولدٍ بعد موت الإنسانء فأمًا في حالٍ حياته فليسُوا بِعَقِبٍ له 


إلى منح /(1) ' عن "الستراج لا 


)١(‏ "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 4١٠7/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)1١(‏ انظر "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ؟/ق775/ب. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .٠١7/5‏ 

(5) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الوقف على قوم بتقدم بعض على بعض ص ١١8‏ -. وفرق رحمه الله بين قول 
الواقف: ((على ورثة فلان)) وقوله: ((على ورثة فلان على قدر ميراثهم))» فجعل الغلة في الأول بين الورئة على 
عددهم. الأنثى كالذكر» وجعل الغلة في الثاني على قدر ميراثهم. 

(5) "أحكام الأوقاف": باب الوقف على ورثة فلان ص ه 4 ١‏ بتصرف. والتفصيل فيه كما في "الإسعاف". 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع 7/ق777/ب. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4 /ق١٠١7١/ب.‏ 


قسم المعاملاات 22222 / س5 بات الوصية للأقارب 


نه إِنْ كان معهم مُوصّى له آخَرُ قُسِمَ بيهم وبيئهُ على عَدَدٍ الرُوُوسء 7 ما أصاب الورثة 
ون او يتنه لذّكر ”© كأَننيين , 

وماق الخوضي قل مرق أي 4 عوج "قوطي الوق أو قاب يات 
الوصيّة لورثته أو عَقِبِهِ. 2 إن كان معهم مُوصّى له آخَرٌ ‏ كقوله: 0 لفلانٍ ولورثته 
أو عَقبهِ 0 ّ( كانت الوصية َه كلها لفلانٍ نِ الموصى له دون ورنته وعقبه؛ 52*00 


[54174"] (قولة: 42 أي: بعد وحودٍ شرط الصَّحَةٍ المذكور ((إنْ كان إلخ)). 

]"548٠[‏ (قولة: على عَدَدٍ الرُؤُوسِ) أي: رُوؤُوسِهم ورأسٍ المُوصى له الآخَرٍ. 

[445+"] (قولة: نه ما أصاب الورثة””) قيّدَ ب ((الورثة)) لأنَّ القسمة للذّكر كالأنئيَين خاصّة 
بحم؛ أمنا العَقِبُ فالاسمٌ اول جماعتّهم؛ فيكونون بالسّويّة كما قالهُ في في "المنح” ". 

[5”] (قولهُ: كما مرّ) أي: في "المتن" قريب”: ((من أنَّ القسمة للورثة كذلك)). 

[4كم] (قولة: ثم أي: بعد الخحك.0 ببُطلانٍ الوصيّة للورئة أو العَقب لفقدٍ الشّرطٍ المذكور 
إن كان مهم مُوصّى له آعر))» وهو في المثال الآتي” © الُوصى لورنيه أو عَقِيهء ومثلة لو كان 
ا كن 53 7 8 "المنسه""0 2 فافهم. 


() في "ط": («الذّكر). 


(5) في "و": ((كالأنتيين)). 

(5) ((موت)) ليست في د واو. 

(5) في "و": ((وعقبه)). 

(5) في "و" و”ط”" و"ب": ((وعقبه)). 

(5) ((ما أصاب الورثة») نخارج القوس في "ب" وهو خطاً طباعيٌ. 

00 "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ”'/ق57/|. 
)8١‏ في الصفحة السابقة. 

(9) هنا أت قوس الانتهاء في "ب" وهو خطأ طباعي. 

)٠١9‏ ف هذه الصفحة. 

)١١(‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ؟/ق 5 5/أ. 


حاشية ابن عابدين 0/.-_ سلسم 4م لع سي الحزء الرابع والعشرون 


لأنَّ الاسم لا يَتناوَهُم إِلّا بعد الموتء وتمامةُ في "السّراج"0". 
وفيه7: ((حَِبهُ: ولدّهُ من الذَكُورٍ والإناثء فإِنْ ماثُوا فولدُ ولدِهِ كذلكء ولا يَدَحْلُ 


ليا 


أولاذُ1" الإناث؛ لأنهم عَقِبٌ لآبائه.”؟ لا له)). 0 


2 
م 


[5484"] (قولة: أن الاسم لا يتناوهم) فكانت وصيّة لمعدوم, فلم يُشَارِكُوا قُلانأ كما لو 
رضي 7 ليت ا 
(تنبية) 
قد عَلِمْتَ يما تقيّرَ"2 سُقوطٌ ما في "الشرنبلاليّة" في باب الوصيّة بالثلْثِ حيثُ قال فيما 


7 


لو أوصى لقُلانٍ وعَقِبه1"©: ((لعله - أي: استحقاق فُلانٍ الكلّ ‏ فيما إذا لم يُولّدِ العَقِبُ لأقلٌ 
من سنَّةِ أشهُرِء وإلّا فلا مانع من المُشاركة)) اه. وهو من مثلٍ "الشُرنبلاليُ" عجيبء فإنّه لو 
كان مولوداً قَبِلَ ذلك لا يَدحْل» فتَنبّةُ. 

[14 5"] (قولة: كذلك) أي : وا ور والإناث. 

[544.] (قولة: ولا يَدحْل أولادُ الإناثِ) بخلافي الّسْل فإتُم يَدَحُلون فيه» ويستؤون في قسمة 


الوقفٍ والوصيّة 0 | 7 30 ع ا 8 30 وغيرو(” 4 


)١(‏ انظر "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 5 /ق١٠47/ب‏ - 47١‏ /أ. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4 /ق 47١‏ /ب بتصرف. 

(5) في د: («(ولد)». 

(:) في "ط" و"ب": ((آبائهم))» وما أثبتناه من "د" و"و" موافقٌ لعبارة "السراج الوهاج". 

(5) لم نقف عليها في مظانحا من "غاية البيان". 

(1) في الصفحة السابقة من قول الشارح: ((ثم إن كان معهم موصى له آخر)). 

(17) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالثلث 475/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

(8) "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم */4 4 ه. 

(9) "أحكام الأوقاف": باب الرجل يجعل أرضه صدقة على نسل رجحل أو على ذريته أو على عقبه ص 97 -. 
)٠١(‏ نقل أبو السعود أيضاً عن "وقف هلال" و"الظهيرية" و"الأجناس". 


قسم المعاملات سس ب# 0 اسسسسسس سس © باب الوصية للآقارب 


ضف أيتام بنيه) أي: بني قلانٍ. واليتيخ: اسم لمَن مات أبوهُ قبل قبل الخُلّم » قال َي 
((لا ْنَم بعد البأوغ). 
(وعَمياكهم ورَمْنَاهُم وأراملهم) الأَرمَل: الذي لا يَقدِرٌ على شيع رجُلاً كان أو امرأة 


[/م 4 5م] (قولة: < نَم بعل البُلُوغ) رواة اب داو" بلفظ: لا ِنَم بعل احتلام))7", 

: 0 

[444م] 5 الأرمل إلخ) في "المُغرب”": ((أرمَل: افَمَر من اليْلِ))» ثم قال0”: ((وفي 
'التهذيب””": يُقَالُ لفقر الذي لا يَعيرُ على شيء من رم وامرأٍ: أرقلةً:» ولا يُقالُ للتي لا زوج 
لهال؟ وهي مُوسِرة : أرملة). 0 7 : «الأنوثةُ ليست بشرطء بل يدخ فيه الذّكر 


4 


والأنى))”"2 إِلّا أنَّ الصّحيح ما فسَرَهُ "محمّدٌ"7": أنَّ الأرملة المرأةٌ البالغة التي كان لما زوج فارقّها 


أو مات عنهاء دحل كما أو / يَدخل) ةي حُجَةٌ ف اله ا 001 
وزاد في "التّهاية" قيدَ الحاجةء قال©: (إلأنَّ حقيقة المعنى فيه تَفَادُ زادها؛ لشقوط نفقتها 


عن زوجها)) اه. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء متى ينقطع اليتم رقم (58077)» والبيهقي في "السنن الكبرى": 
كتاب الحجر ‏ باب البلوغ بالاحتلام رقم (7209١١)؛‏ وحسّنه النووي في "رياض الصالحين” رقم .)١8٠١(‏ 

(؟) "المغرب”: مادة ((رمل)). 

(5) "تحذيب اللغة": مادة ((رمل)). 

(4) في النسخ جميعها ومطبوعة "الكفاية": ((أرمل))» وما أثبتناه من "المغرب" و"التهذيب" هو الصواب» ونص عليه في 
"لسان العرب" و"تاج العروس". 

(5) في النسخ جميعها: ((للتي لها زوج))» وما أثبتناه من "المغرب" و"التهذيب" هو الصواب واللّه أعلم. 

(7) أخرجه بنحوه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف"» رقم )١5410(‏ عن سفيان الثوري في رحل أوصى لأرامل بني فلان 
قال: قال الشعبي: ((هو للرحال والنساءء يقال للرحل أرمل))» وأخرحه أيضاً ابن أبي شيبة في "المصنف". رقم 
(3076) عن الشعبي أن رجلاً أوصى لأرامل بني حنيفة» فقال الشعبي: ((هو للرجال والنساع)). 

(1) "الجامع الكبير": كتاب الوصايا ‏ باب من الوصية لبني فلان ص١‏ 79 -. 

(89) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 8 باختصار (ذيل "تكملة فتح الفدير 6د 

(9) "النهاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ”'/ق7١ه/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 1 الجزء الرابع والعشرون 


ويُويّدُهُ قولةُ: (دخل) في الوصيّة (فقيريهم وعَنيّهم وذكيهم وأنثاهم) وقسِمَ سويّة (إِنْ 
أحصُوا) بغير كتاب أو حساب” 0 فَإنّه حينئدٍ يكون تمليكاً لهم إلا لفقرائهم يُعطي 
الوصيحٌ مَن شاء منهم» "شرح التّكملة"؛ لتَعذَر التّمليك حيتئلء فيْرادُ به العربةُ. 5211 


وو "لالض" اللسيوة "17 ابزوولة تقان ةا بكر أرق الكبق: السدوف ومُطْلَقٌ الكلام 


يحمَلُ على الشّائع المُستفيض بين النّاسٍ)). 

[5444”] رق ويُويّدَهُ إلخ) حيث قال: ((ذكيهم وأنثاهم)), وقد تَبِعَ "الشارع" "صاحب 
العناية"7 2 في ذلك؛ وفيه نَظَة؛ فإنَّ قولة: ((فقيرهم وَغَنِيِّهم)) يُنافيه» ولذا قال في "السعديّة"20: 
((الظامم أنَّ كلام "الكفيق “فلن لتُوزيع بناءٌ على عَدَم الالتباس)). 

[5490"] (قولة: بغير كتاب أو حساب) هذا قول ان تاودال 07 007 من 


مائةٍ فهُم لا يصون وقال بعضّهُم: مُفْوٌَضُ إلى رأي القاضي» وعليه الفتوى» والأيسَرٌ ما قال "محمد" 
"كفاية"9© عن "الخائية"”. وما عليه الفتوى قال في "الاخحتيار””: ((هو المُختارٌ والأحوطً)) اه. 
[41+"] (قولة: وإلّا لفُقرائهم) أي: إِنْ لم يحصّوا فالوصيّةُ لفُقرائهم؛ لأنَّ المقصودّ منها 

القدبة اسملا وهي قُ 23 اَل ورد المتؤعة» وهذه الأسامي تشيعة بتحمّق الحاجة» فجاز حملة 

)١(‏ في "د: ((وحساب)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5/94 :٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء وف مطبوعة "السعدية" التي بين أيدينا: ((عن "الزاهر")) بدل ((عن "المحيط')). والنقل في "المحيط 
الرضوي" و"الزاهر في معاني كلمات الناس" للأنباري (ت77/8ه) انظر "المحيط الرضوي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية لبني 
فلان وأولاد فلان وأهل بيته - فصل: وإذا أوصى بثلثه لقرابة فلان “/ق7؟/ب نقلاً عن "الزاهر". وانظر "الزاهر": 4/7 3 

(4) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5/94 5٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 8 ٠‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

6 / نقف عليه فيما بين أيدينا من مؤلفاته رحمه الله. 

(0) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5١٠5 4٠١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(8) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في مسائل مختلفة */ه .٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الاحتيار": كتاب الوصايا ‏ فصل في حكم من 7 لجيرانه أو أصهاره أو أنحتانه أو أهله 8١/0‏ باختصار. 

)٠١(‏ في "ك" و'م": ((القرابة))» وما أثبتناه من "الأصل”" و"7” و"ب" موافق لعبارة "الدرر والغرر". 


قسم المعامللات فسحسستت حت بحت 10 اتمستسمعسيحجيت: #ابةالوضة للاقارتة 


(ونٍ بني ثلانٍ: يحقَصٌ بذكورهم) ولو أغنياة» إِلّا إذا (كان)'" قُلانَ عبار عن 
(اسم قبيلة أو) اسم (ِفَحذٍ فيتناول الإنات) لأنَّ المُراد حيئكنٍ جَُيَدُ الانتتساب كما في بني 
آد (و)”" لهذا يَدَخُلْ فيه أيضاً (مَولى العتاقة» و) مول (المُوالاة ل 


على القُقراي» "دُرر"7. 

[447+"] (قولة: يَختَصٌ بذُكورهم) وعندهما ‏ وهو روايةٌ عن "الإمام" : يدخ الإناثُ أيضاً 
'ملتقى'””. وكذا الخلاف لو لم يَكْنْ إِلّا أولادُ البنين. 

وف دُحولٍ بني البناتٍ عنه روايتان» ولو كان ابنٌّ واحدٌّ وبنو بنينَ فله النصف, ولا شيءَ طم 
وعندّهما: لمم الباقي, وِيَدخْلْ جَنينُ ولدٍ لأقلّ الأقلّ "إتقاي"” مُلخّصاً. 

[مطلبٌ في طبقاتٍ العرب] 

[*54"] (قولّةُ: إِلّا إذا كان إخ) الطّبقاث التي عليها العَرَبُ بِتٌّ: وهي الشَّعْبُْء والقبيلك 
والعمارةٌ والبَطْنٌء والمَحِذُ والمَصِيلك فالشّحْبْ يِجَمَعْ القبائل» والقبيلة بجَمَعْ العمارةٌ وهكذاء وخرمة 
شَعْبٌ وكنانةٌ قبيلة وقريشٌ عمارةٌ» وقُصِّيٌ بَطْنٌ وهاشمٌ فَحَذ والعبّاسُ فصيلثٌ أفادَهُ "صاحث 510/8 
الكشافي"0", 

[4.] (قولةُ: مولى العتاقة) أي: العبدُ المُعتَق. وقول: ((ومولى المُوالاة) أي: المولى 
الأسفل» وهو مَن والى واحداً منهم؛ لأنَّ مولى القوم منهم, تأمّل. 


. ((كان)) من الشرح" في "د واب‎ )١( 

(؟) ((عن)) من المتن” في "د" واب" 

(؟) الواو من "الشرح” في "د واب . 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم 57/١‏ 4. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .57//١‏ 

() "غاية البيان": كتاب الوصايا - باب الوصية للأقارب وغيرهم 7/ق587/]- ب - 7584/]. 


(10) "الكشاف": سورة الحجرات - الآية .)١7(‏ 


حاشية ابن عابدين _سسسسم ابام امس ست الحزْءالرابع والعشرون 


وحُلفاؤهم'"') يعني: وهم يُحصّونَ» وإلّا فالوصيّة 

والأصل: أنَّ الوصيّة متى وِقَعَتْ باسم يُنبىمٌ عن الحاجة كأيتام بني فُلانٍ نَصِحٌ وإِنّْ 
م يحصّوا على ما مر”'"؛ لوقوعها لله تعالى» وهو معلوٌ» وإِنَ كان لا ينبح عن الحاحة فإنْ 
اد صَحَّْ ويجعا” تمليكاً ولا بطلثء وتامُةُ في كد من 

(أوصى من له مُعتقون ومُعتقون لمواليه بطَلَت) لأنَّ اللّفظ مُشترك ولا عُمومَ له 
عندّناء» ولا قرينة تَدلٌ غال: اعد ا و وا دو وموس نس د 3500000 


[4+م] (قولة: وحُلفاؤهم) بالحاء المُهِمَلةِ» والحليف: مَن يأنّ قبيلةً فيَحَلِفُ لهم ويَلِقُونَ له 
لمرهلا 

[54955"] (قولة: وإنْ كان لا ينبو عن الحاحة) كشْبّانِ بني قُلانٍء وكذا العَلَويَة أو الفقهاغ كما 
في "الحنديّة"7". [؛/قده؟/أ] 

0 ] (قولةُ: لمواليد) مُتعاقٌ + (أوصى)). 

[444>م] (قولة: بِطَلتْ) اعلمٌ أنَّ السألة تحتماه تمان صُوَرِ؛ أن المُوصِي إِما أَنْ يكونَ له 
مَواللٍ27 أَعلَوْنَ وموال”" أَسفَلُونَ أو مول واحدٌّ فيهماء أو مَوالِ29 في أحدهما ومَولّ واحدٌّ في 
الآخْرِء وفيهما صُورتان» وفي كل إِما أَنْ يُعبّرَ المُوصي بصيغة التمع أو الإفراد» وصريحٌ "المُصئْفِ" 
فيما إذا تَعدّدتِ الموالي في الجهتين ووقّع التعبِيرُ بالمَوالي» وَبُحيّرْ باقي الصّوَرٍ)) اه "ط"9". 


)١١‏ في 1 و"ط": ((وخلفاؤهم)) بالخاء المعجمة» وصرح ابن عابدين رحمه الله أتما بالحاء المهملة. 

(1) صاء4.. 

انط ا الاتشويار اساي اردان عل إن شتكس أرهى ويه إن أفنوان أل قاد او املقادة جا 
(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ”/ق784/أ بتصرف يسير. 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب السادس ف الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران .١7١ - ١7١/5‏ 
(5) في "الأصل" و"ك" و7" و"ب": ((موالي)). بإثبات الياء» ومثله في "ط". 

00 "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 0. 


قسم المعاملات جم جد ١‏ 48 اجمم جحت إيات:الوضية للاقارت 


ولا قَرْقَ في ذلك عند عامّة أصحابنا بين الثفي والإثبات» واحتار "شمسث الأئكة" 
و'صاحبُ الحداية”©: («(ألّه يَعُمُ إذا وقَعَ في حير لتفي)), وحيئئٍ فقوُم: لو حلّف 
لا يكلم موالي قُلانٍ يَعُمُ الأعلى والأسفل» لا لوقوعه في التّمىء بل لأنَّ الحامل على 


صف 


اليمين بُعْضة وهو غير مُختيض» "عناية"”". وأَقَبَهُ "المُصنْفُ'”" (إلا إذا عيّنهُ) 500 


وا »ع 


أقول: صبَحُوا هنا بأنّ المع للاثنين فصاعداً؛ فلو وُحِدَ اثنان فلهما الكل» أو واحدٌ 
فله النصفُ. 

وأقول: الظاهرُ أنَّ المولى اسم جنس كالولدء فيَحُمُ الواحدّ والأكثرء وعند اجتماع الفريقين 

[5499”] (قولة: ولا وق قُ ذلك) أي : 2 عَدَم عموم المشترك. 

.©90"' (قولةُ: واحتار "مسن الأئمّة" إلخ) كذا احتارة المُحقَّقُ "ابن الهُمام" في "انحر‎ ]">.٠[ 

[6.1>م] (قولة: ف حير النمي) كمسألة اليمينٍ الي 

(قولة: وحيتكذ) أي: حين إذ عَلِمْت أنه لا كَرِقَ عند أصحابنا بينَ النّفي والإثباتٍ 
في عَدَمْ العغموم "ط"20. ْ 

[*.هدم] (قولة: أن الحامل على اليمين ِعْضَةُ) أي: بُغضٌ فُلانِء ((وهو)) أي: فلان 
أو بُعضّةٌ ((غير مُخْتلفٍ)) أي: لا اشتراكَ فيه؛ إذ هو شيءٌ واحد. 


(قولّةُ: فلو وُحِدَ اثنان فلهما إل) أي: من جهةٍ واحدةٍ لا من جهتين؛ فإنها تَبطّل. 


.75١1/5 "الهداية": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ )١( 

)١‏ "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 407/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ؟/ق7517/أ. 

(5) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ مسألة: هل المشترك عام استقرائي في مفاهيمه؟ ص 1١‏ -. 
(5) في هذه الصفحة "در . 

() "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 777/4؟. 


حاشية ابن عابدين سم 88 اس سس الْحْء الرابع والعشرون 


أي: الأعلى أو الأسفل"" قبل موته فحيدئلٍ نَصِحٌ؛ لزوالي المانع. 

(ويَدحْل فيه) أي: في الموالي (مَن أعتَقَهُ في صِحَّتِهِ ومرضِه) (لا) يَدَحْلُ فيه (مُدبَوهُ 
وهات أولاده) وعن "أبي يوسف": يَدخُلون. 

(أوصى بِدُلْثِ ماله إلى القُقهاءِ دحل فيه(" من يُدقّقْ النَطَرَ في المسائل الشّرعية 


أقول: بلقنا أنَّ الحامل واحدٌ 0 الكلامّ في لفظ المولى» وقد أَريدَ كاه معنيّيه ؛ لاتحاد 
الحامل» فَلمَ عُمومُة اللَّهُعّإِلّا أنْ يُقالَ: اتحَادُ الحامل قرينةٌ على أنه من عُموم لحاز انث ثراكتية:لفنعا 
َعُعُ المعنَينِ» وهو من تَعلَقَ به العتق بوقوعه منه أو عليه فَليتَأمَل. 

[4:.هدم] (قولة: لزوال المانع) وهو عَدَمُ فهم المُراد. 

[ه:0*] (قولُ: ويَدحْل فيه من أَعتَقَُ) أي: المُوصيء ((ف صِحتِه ومرضه)) سواء أعتَمّة 
قبل الوصيّة أو بعدها؛ لأنَّ الوصيّة تعلق بالموتء وكاكٌ منهم ثيَتَ له اللا عند الموتء فاستّحقٌّ 
الوصيّة؛ لوجودٍ الصّفةٍ فيه. ويَدخلْ أولاذهم من اليّحالٍ والنّساءِ أيضاً؛ لأتمم يُنسَبُونَ إليه بالؤلاء 
عر بالعتقي» فيَدعُلونَ معهم, ولا يَدحْلٌ مَولى المُوالاة؟"» ولا مَولى المولى إلا عند عَدَمِهم 

تحار لتَعدّرِ الحقيقة كما في "الاحتيار "20) ولام 

[5.هةم] (قولة: ولا يَدَحلٌ فيه مدبروة خ) ) لأَحم مَواليه بعد الموت لا عندة. 

73+ (قولَةُ: وعن أ يوسفت": يَدحُلون) لوحودٍ سبب استحقاق اللاي "إتقاي” '. 

[4ه.”] (قولة: مَن يُدقَّقْ التَظَن) أي: الفكر والتَأمُلَ بالدَلِيل "ط"”". 


)١(‏ في "ط" و"ب": ((والأسفل)). 

(0) في "و": ((فيها)). 

() في "ب": «المولاة)» وهو خطأ طباعيٌ. 

(4) "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل في حكم من أوصى لحيرانه أو أصهاره أو أختانه أو أهله 287/0 وذكر خلافاً في 
موالى الموالاة. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 57//7. 

(5) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 5/ق78/] بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 71/4؟. 


قسم المعاملاات هه باب الوصية للأقارب 


إن عَلِمَ ثلاث مسائل مع أدلّتها) كذا في "القنية"7©. قال”'؟: ((حيٌ قيل: مَن حَفِظ 
ألُوقاً مِن المسائل ل يَدَحْلْ تحت الوصيّة)). 0 5190 

[56:9م] (قولة: وَإِنْ عَلِمَ ثلاث مسائل مع أدلّتها) خُحِيَ عن الفقيه "أبي حعفر 
قال: (الفقيةُ عندّنا: مَن بِلَعَ من الفقهِ الغاية الفُصوىء وليس المُتفقّةُ بفقيو» وليس له من الوصيّة 
نصيبٌ» ولم يَكُنْ في بلدِنا أحَدٌ يُسمّى فقيهاً غيذ شيجنا "أبي بكر الأعمش"”))» "طُوروي"”0". 

وفيه”: ((وإذا أوصى للعَلُويّة فقد لكي عن الفقيه "أبي جعفر": لا يجور؛ لأتهم 
لا يصّونَء وليس في هذا الاسم ما يُنبِحُ عن المّقرٍ والحاحة. ولو أوصى لمُقراءٍ العلويّة يجوز 
وعلى هذا الوصيّةٌ للفقهاء)) اه. 

أقول: لكن ذكْرَ في "الإسعافي”©: ((ألّه يَصِح الوقفث على الزّمى, والعُميانِء وقُراءِ القُرآنِ» 
والقُقهاوء وأهل الحديثء ويُْصِرَفٌ للقُقراءِ منهم؛ لإشعار الأسماءٍ بالحاحة استعمالاً» فإِنَّ العمى 
والاشتغالٌ بالعلم يَقطُْ عن الكسبء فَغلِبُ فيهم القَقل وهو أصحٌ)) اه.. 

[١نهدم]‏ (قولةُ: حقٌ قيل: من حَفِظ ونا من المسائل) أ من غير أدلّة. وفيه: أم قل 
اعتَبَرُوا العْرْفَ في كثير من مسائل الوصيّة» فلماذا لم يَعتِرُوا عُرفَ المُوصي؟ "ط'”". 

أقول: الظَاهِرُ أنَّ ذلك عَرْفُهم في زمانحم, وقدَّمْناا" عن "جامع الفُصولِينِ": ((أنّ مُطَلَقَ 


الكلام فيما بينَ اناس يتصرف إلى المُتعارفي)). 


بَحْمَهُ الله أنه 


0 


)١(‏ "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية لجنس من الناس ق١١١/أ‏ بتصرف يسير. 

١١؟)‏ تقدمت ترجمته 459/0 . 

(5) "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم .5٠١/8‏ 

(15) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ص ١,7‏ -. 
(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((من))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "الإسعاف". 

() "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 7337/5. 

(10) المقولة: [ 6١‏ 515] قولة: («(قلث: لكن ... إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بيسمنس تبط 155 لمعيه تجيعيف .الو الرابع والعدرون 


6 أن يُطَيِّنَ قبي أو يُضرّب عليه قبَّةٌ فهي باطلة) كما في "الخائيّة"0") بيدا 
مناة'؟ عن "السّراحيّة" وغيرهاء لكن قَدَّمْنا انها " في الكراهية: ((أنّه لا يُكرَهُ تطبين 
القبورٍ في المُختار))» فينبغي أن يكن القول ببُطلانٍ الوصيّة بالتّطيين مبيّاً 050 


ونر "اكه "ابم ون قاف الفاد لكيه -: ((ألفاظٌ الواقفِينَ شب على عَرْفِهم كما في 
وق "فتح القدير””2» وكذا لفظّ التَاذرِ والمُوصيء والحالفي)) اه. 

على أنه قدّمَ "الشّارخ”2 في صدر الكتاب في تعريي الفقه: (أنّهِ عند القُقهاء: حِفْظ 
المُروع ا ثلاث)) اه. وعزاةٌ في "البحر "9" إلى "المُنتقى" © مه قال”؟: ((وذكرٌ في "التّحري "00: 
أن الشائع إطلاقة على مَن يَحَمَظُ الفُُوعَ مُطلقا يعني: سواءٌ كانت بدّلائلها أو لا) اه" . 

[011"] (قولة: لكن قدَّمْناا © إلخ) استدراك على التَّطيينِ فقطء ول يَتعرّضْ لبناءٍ القَبّق 


(قولٌ "الشارح": فينبغي أن تنكو اقول ببُطلانٍ الوصيّة إلخ) قد يُقالُ: إِنَّ هذه الوصيّة باطلةٌ ولو قُلنا 
بِعَدَم كراهة التَطِيِينِ» وذلك أن الوضكة تيد التمليك أو القرية» والوطكة يه ليفية .واتحدة منهماء فلا تَصِحٌ) 
وحيثُ لم يَذَكْرْ أَحَدٌ من أهل المذهب القولٌ بِصِحَةٍ هذه الوصيّة عَلِمْنا أن بُطلاتما مح اثّفاق حي 
على القولٍ بِعَدّم كراهة التَطيينء تأمّلْ. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يكون وصية وفيما لا يكون 590/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)0١‏ 58/لاله. 

(5) في "و": ((منها)», وفي "ب" و"ط": ((فيها)). 

(54) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ص ١٠١”‏ -. 

(0) "الفتح": كتاب الوقف ‏ الفصل الثاني في الموقوف عليه ه/457. 

.١؟6/١‎ 59 

(0) "البحر": خطبة الكتاب .7/١‏ 


(9) من قوله: ((على د قدَّمَ 'الشابع» (( ل هذا ركع ساقط من "الأصل" 3 0 
09 ؟155/5١.‏ 


قسم المعامللات للسس الاجم امس سس باب الوصيةللأقارب 


غلن القول: بالكراغةة لاه تسشيكفز بوضكة باللكروف قالة "الصاو "10 
قلت: وكذا :: ينبغي أَنْ يكونّ القولُ ببْطلانٍ الوصيّة ل قرا عند قبرو بناءً على القول 
بكراهة القراءةٍ على القُبورء أو بِعَدَم جواز الإجارة على الطّاعاتٍ) 0 


فهو مكروةٌ اتفاقأ» ط(". 

[؟1ه56"] (قولة: دتما حينكذ ل وصيّة بالمكروو) مُقتضاةٌ: أنه يُشترط لصِكة الوصيّة عَدَمُ 
الكراهة» وقدّمَ أَوّلَ ميق دأ أربعةٌ أقسام, وأتا مكروهةٌ لأهل مُسوقٍ))» ومُقتضى ما 
هن لطا عاك لليف يك أن اينف نيان الرفكة بإقاهيلة أو اتيك ,ولسيت هله انعد كيدها 
فبِطَلتء بخلافٍ الوصيّة لفاسق فعا صِلةٌ لها مُطالِبٌ من العِباده فصكّث وإنْ ل تَكُنْ قُربة 
كالوصيّة لغزة؛ لأهَا مُباحةٌ وليست قُرْبةَ كما م5 هذا ما ظهرٌ لي» وسيأي في أُوَّلٍ فصل 
وصايا الذمه) " ما يُوضِحُةُ. 

01م (قولة: بناءً على القولٍ بكراهة القراءة على القُبور) أقول: ليس كذلك؛ لما 
في "الولوالحيّة"”'2: ((لو زار قبرَ صديق [؛/ق«ه”اب] أو قريب له. وقرأ عندَةُ شيئاً من القُرآنِ فهو 
حَسَنٌ أمَا الوصيّةٌ بذلك فلا معنى لاء ولا معنى أيضاً لصلة القارئ؛ لأنَّ ذلك يُشْبةٌ استئجارَةُ على 
قراءةٍ القرآنِء وذلك باطل» ولم يَفعَلَةُ أَحَدّ من الخلفاء)) اه بحروفه. فقد صرّح بحسن القراءةٍ على 
القبر وبِبْطلانٍ الوصيّة يه فلم يَكْنْ مبنياً على القولٍ بالكراهة. 

[5014] (قولة: أو بِعَدَم إلخ) أي: أو يكونّ مبنيّاً على القولٍ بِعَدَم جواز الإحارة على الطّاعاتِ 


)١(‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ”/ق7737؟/ب. 

."77/4 "ط": كتاب الوصايا  باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ )١( 

(6) 47077 والتي بعدها. 

6 المقولة ]5٠09/[‏ قولّة: ((ومباحة لغمٌ)). 

(5) ص 75١‏ - والتي بعدها "در . 

(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ 775/0. 


2 / 


حاف انم عابي سم اوه سس ست الحزء الرايع والعشرون 


و 


وف كونه يما أجيرٌ الاستمجار عليه تأ لأنَّ ما أجارُوهُ ْنَا أحارُوُ في حك الضرورة كالاستئجار لتعليم 
الَرآنٍ أو الفقهء أو الأذانٍ أو الإمامةٍ حشية التَعطيلٍ قل رغبة النْاسٍ في الخير» ولا ضرورة في استئجارٍ 
شخص يقرأ على القبر أو غيره. اه ارحموم 

أقول: هذا هو الصّوابٌ» وقد أحطأ في هذه المسألة جماعةٌ ظّاً منهم أنَّ المُفتى به عند 
المُتأَخْرِينَ جوارٌ الاستئجار على جميع الطّاعات؛ مع أنَّ الذي أفتى به المُتأخرون إِنا هو التَعلي 
والأذانٌ والإمامق وصيّع "المُصئّفُ" في "المنح"7" في كتاب الإجارات» و"صاحب الهداية"9©, 
وعامّةٌ الشراح» وأصحابُ الفتاوى بتعليل ذلك بالصّرورة وحشية الضّياع كما مبُ”©؛ ولو جاز على 
كل طاعةٍ للحاز على الصّوم والصّلاةٍ والحجٌ مع أنه باطلٌ بالإجماع. 


)١١ 


م 
مه 


(قولة: وف كونه يما أحيرٌ الاستئجارٌ عليه تأمّإه) في "السّنديٌ": ((قلث: ومن مُحمّقَ قولة صَله: 
((اقرؤوا يس على موتاكم))., وَحمَلهُ على حقيقته دون بحازه ‏ وهو المُحتضرٌ ‏ وكذا قراءثة كله أوَّل البقرة 
وخاتمَتّها على المقبور» والأمرُ بذلك؛ وسُؤال التَّمِيتٍ للمَيْتٍ أيضاً لم يَتَوقّفْ في جواز الإيصاءِ بنحو ذلك؛ 
لأنّا نَقِيس الإيصاءً من الميْتِ على أمره عليه الصّلاةٌ والسّلامُ» ولا أدري إلى الآنَ فارقاً بيتهماء وليستٍ 
الضّرورة في تعلّم كلٌ الفقهٍ وكلٌّ القُرآنِ لكلّ شخصء فلمّن أجاز أنْ يقول: إِنَا لا تُسِلّمْ جوارٌ ذلك 
للضّرورة» بل هو مُطَلَقٌُء وقد أُقَرّ أهل السّنْةِ والجماعة بوصولٍ ثواب القراءةٍ والصّدقةٍ للمَيْتٍ يمن أهدى 
إليه» فرعا كان الميْثُ مُضطبراً إلى ما يُهدى له من الطّاعات» والوارث أو الوصيٌ لا جمْكِنّةُ القراءةٌ بِنَفْسِه 
فعندَ ذلك تتحمّقٌ الضَّرورةٌ في حانب المستأجر وف جانب الميْتِ)) اه. 

م رأيث في "تفسيرٍ الألوسيّ" من آخر تفسيرٍ الكهفي: ((ويَدخُلُ في العُموم ‏ أي: عمو الإشراكِ ‏ 
قراءة القرآنٍ للموتى بالأحرة» فلا واب فيها للمَيْتِ ولا للقارئ أصلاً وقد عمَّت البلوى بذلك والناسُ عنه 


غافلون» وإذا نيّهوا لا يَنتبهُون)) اه. 


)١(‏ "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ق ١7ب‏ - ]/771١‏ باختصار. 
00 "المنيح": كتاب الإجارات باضه الإجارة الفاسدة ؟*إق”: ١‏ ]ب بتصرف. 

29 اداه كتاب الإجارات كاف الإجارة الفاسدة ا 15 . 

(4) المقولة: [/15/7] قولة: ((ويُفى اليوم بصِحتِها لتعليم القُرآنٍ إلخ)). 


قسم المعاملات سس 8ك سس سس با ٍالوصية للأقارب 


من الوقفي. 950 


وقد أوضَّحْتُ ذلك في رسالةٍ حافلة ذَكْرْتُ نُبْذْةَ منها في باب الإجارة الفاسدة””". 
[مطلب: العُدف إذا خالف النَصّ يُرَدُ بالاتّفاق] 

والاستئجارٌ على التَّلاوةَ وإِنْ صار مُتعارفاً فالعْزفٌ لا مُجيرُةُ؛ لأنّه مالف للنّصنَ وهو 
عد أ م و10 بودن قو عليه الصّلاةٌ والسكلامُ: ((اقرؤوا 
القُرآنَء ولا تأكلوا به2 2 والعْئفٌ إذا حالف 58 د بالاتّماقء فاحفظ ذلك» ولا تكن 
يمن اشترى بآياتٍ الله مُناً قليلاً» وجعلّها دكاناً يَتعيّشُ منها. 

[دذهتم] (قولة: أمّا على المُفتى به [من 0 9 فينبغي جوازها مُطلقاً) 1 سواءٌ كان 
القولٌ بالبُطلانٍ مبنيّاً على كراهة القراءةٍ على القبرء أو على عَدَمْ جواز الاستئجار على الطّاعاتِ. 

[مطلبٌ: حكمُ الاستئجار على قراءة القرآن؛ وعلى تلاوته] 

أقول: وقد عَلِمْت خَُالَفَةَ هذا البحث للمنقول» فهو غيرُ مقبول» بل البُطلانٌُ مبؤعٌ على ما 

قدّمْناة"" عن "الولواجبية" وصيّح به في "الاختيار"” وكثير من الب وهو: ((أنّهِ يشي الاستفجارٌ 


)١(‏ في "و": ((حوازجما)». 

)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد -كتاب الوقف 7”55/7. و"عمدة ذوي البصائر": كتاب الوقف ق07//ب. 

(5) 51/15. واسم الرسالة "شفاء العليلٍ وبل الغليل في حكم الوصيّة بالختمات والتّهاليل". (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(:) "الحداية": كتاب الإجارات ‏ باب الإجارة الفاسدة ١/*‏ 4 7. 

(0) أخرجه أحمد في "المسند" رقم »)١55579(‏ وعبد بن حميد في "المتتخحب" رقم »)73١5(‏ والطحاوي في "معاني الآثار" 
رقم (4597)» والطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (50104)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم (571720) من 
حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعاء وقال الميئمي في "مجمع الزوائد" 7/4: ((ورجاله ثققات))» وقال 
الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :١١١1/9‏ ((وسنده قوي)). 

(1) قوله: ((من حوازهما)) ليس ف النسخ, أثبتناه موافقة لنصن الدّرٌ. 

(1) المقولة [5915] قولّهُ: ((بناءً على القول بكراهة القراءة على القُبوٍ)). 


(8) "الاختيار": كتاب الوصايا ‏ مسائل منثورة ©/8154. 


حاثيةابن عايدين “حجعح تحت 8ه امتححححييي. . + الخزء الراع والعثرون 


وحيّرَ في "تنوير البصائر 0101 ((أنه تعن المكان الذي عيِّتَهُ الواقفف لقراءة القرآن 
أو للتَّدرِيِسِء فلو لم يُِاشِرْ'" فيه لا يَستحجقٌ المشروط له؛ لما في شر "المنظومة"20: 
يحب الباعٌ شرط الواقفي» وبالمُباشرة في غير المكانٍ الذي عيَّتَهُ الواقف يَفُوتُ عَرَضْهُ 
مِن إحياء تلك البقعة)» قال0”: ((وتحقيقُة في "الذي 5 في مسأل استحقاقٍ 
الجامكيّة ”7 ')) اه. 


على قراءة الغرآن)), والذي أفقى به المُتأخرون حوارٌ الاستئجارٍ على تعليم القرآنٍ» لا على تلاوته 
حلافاً لمر وهم. 
[1هبم] ١ه‏ فلو ل يَُاشْرٌ فيه 8 اع مع إمكانٍ المُبِاشَّرةَ فيه؛ لما في "فتاوى 


0 


: (إذا شرّط الواقفئ المعلومَ لأحَدٍ ب يستحقة عند قيام المانع ٠‏ بن اعد وله يكن بتقصيره) 
اك كان ناظراً أو غيرةٌ كالجابي)) اه. وكذا 5 إذا درسَ في مدرسة ع تعد التَدرِيسِ ف 
مدرسته كما نَقّلَهُ "الشارع" عن "التهر" بحثاً شيل الفروع في آخر كتاب الوقفي”"» ونحؤةُ في "حاشية 
الحمَويٌ'”"2» والَهُ تعالى أَعلّمُ. 


ار 


)١(‏ "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ق77/ب بتصرف. 

)1١(‏ في "ب": ((فلم يباشر))»؛ وهو خطأ. 

(0) في "د" و"ط" و"ب": ((شارح))» وما أثبتناه من "و" هو الصواب الموافق لعبارة "تنوير البصائر". 
(4:) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف 7017/١‏ بتصرف. 

(5) أي: في "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف ق7”/ب بتصرف. 

(79) هو لشرف الدين الغزي» وتقدمت ترجمته ."1١7/١‏ 

00 "إحابة السائلين بفتاوى المتأحرين": كتاب الوقف ق7/أ. 

"5545/١5 ١‏ ه54. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوقف 47/7 7. 


قسم المعاملات آه باب الوضية بالخدمة والسكنى 


وباب الوصيّة بالخدمة وال لمشكنى والثمرة# 


(صَّحّتٍ الوصيَّةُ بخدمة عبدو؛ وسُكنى داره مُدَّةّ معلومةً وأبداً) ويكونُ محبوساً 
على ملك امَيْتِ في حقٌّ المنفعة كما في الوقن كما بُسِط”" في "الدّرر"9". 50 


اه 


اباب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمَرةِي 

لَمَا فرع من أحكام الوصايا المُتعلّقَةِ بالأعيانٍ شرع في أحكام الوصايا المُتعلّقة 3 بالمنافع؛ لأ لأنها 
بعد الأعيان مُحُودَا فأخرَها عنها وضعاًء "عناية"0 . 

9 (قولة: صَّكّتٍ الوصيّة بخدمة عبدوء وسكنى دارو) أي: لمُعيّنِ. قال "المقدسية"0©: 
((ولو أوصى بعَلَّةِ داره أو عبدِهِ في المساكينٍ جاز» وبالسكنى والخدمة لا يجورٌ إِلّا لمعلوم؛ لأنَّ الع 
عَيْنُ مال يُنصِدَّقُ به. والخدمة والسّكنى لا يُتصدَّقٌ بحاء بل تُعَارٌ العَيْنُ لأجلهاء والإعارة لا تكونٌ إلا 
لمعلوم. وقيل: ينبغي أنْ يجورٌ على قياس مَن يُجِيرٌ الوقف» وتمامٌ المَْقٍ في "البدائع")) اه "سائحاي". 

41م (قولة: مُنّة معلومةٌ وأبد وإِنْ أطلّق فعلى الأبي"» وإِنّ أوصى بسِنِينَ فعلى ثلاثِء 
كذ الوصلقة يكله الغين والتارن اه النبيكين "0 

5 (قولُ: كما في الوقفٍ) فإِن الموقوف عليه يُستوثي منافع الوقنٍ على كم مِلكِ 
الواقفٍ 


وباب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمَرة4 
(قول "الشّارح": ويكونُ محبوساً على ملك المْتِ إلخ) أي: تكونٌ العَيْنُ باقيةٌ على مِلكِهء موقوفة 
على حاحته؛ مشغولةٌ بتصدّفه» فتَحدّتُ المنفعةٌ حيتعذٍ على ملكه, فتجورٌ الوصيَّةٌ بما؛ لأنّه أوصى با بَلِكُةُ. 


)١(‏ في 'ط:: ((بسطه)). 

١؟)‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 57/7 4. 

(؟) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 4١٠9/9‏ باحتصار (هامش "تكملة فتح القدير"'). 
(:) "أوضح رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4 /ق77/ب باحتصار. 

)5١(‏ انظر "البدائع": كتاب الوصايا - فصل ف حكم وحود الموصى به عند موت الموصي ايا 

(5) في "ك": ((فهي على الأبد))؛ وعبارة منلا مسكين: ((يتناولُ الأبد)). 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ص 7١/8‏ - بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس البإه سح الجزْءالرابع والعشرون 


(وبكلتهماء فإنْ حرحت التقبةٌ من الثُلْثْ سُلَّمَت إليه) أي: إلى العُوصى له (لما) أي: 
لأخلٍ الوصيّة (وإلا) رج فرق العلت ل ل ل ا ا 


[:7ه5م] (قولة: وبعَلّتهما) أي: العبدٍ والدَارٍ 2 'الشارخ" معنى العو 

[.] (قولةُ: فإِنْ حرحتٍ الَقبةُ من التَّْثْ) أي: رَقبِةُ العبدٍ والدَارٍ في الوصيّة بالخدمة 
والسّكنى والعلة. 

وقيّدَ ب ((التقبة) لما في "الكفاية"”": ((أنّه يُنَظَرٌ إلى الأعيانٍ التي أوصى فيهاء فإِنْ كان رقابُما 
مقدارٌ الثّلْثْ حازء ولا تُعتبَرُ قيمةٌ الخدمة والثّمَرة #والفلة والشكي» لأن القضوة مع الأعان متاففهاء 
فإذا صارت المنافعٌ مُسِتحَمة وبَقِيّتِ العَيْنُ على ملك الوارث صارت منزلة العَيْنِ التي لا منفعة لماء 


_- 


فلهذا(" تُعببَدُ قيمةٌ الكقّبة كأنّ الوصيّة وفَعَتْ بما)) اه. 
غ5 1 . ده و م د للقي 1 1ن ا م ا ل 
أقول: ولعلّ هذا هو اماد من قولٍ 'الأشباو” ': ((إن التبرعَ بالمنافع نافذ من جميع المال)», 


(قولةُ: ولعكَ هذا هو الرادُ من قولٍ "الأشباو": إِنَّ انيح بالمنافع نافد من جميع المالي) أي: إِنّه 
لا تُعتبَرُ قيمةٌ المنفعة» بل الوصيّةُ نافذةٌ وإِنْ كانت تَلُمُ أكثرٌ من التَّلْثِ بعدَ أنّْ كانت العَيْنُ التي أوصى بما 
مقدارٌ التُلْثْء لكن ما ذَكيَةُ عن "الأشباو" عزاةٌ ل "الفتاوى الصُّغرى"؛ وذكرٌَ: ((أنَّ ظاهرٌ ما في "تلخيص 
الجامع الكبير" يُحالِفُةُ وأنَّ "الرّيلعيَ" صوّرَها بأنَّ المريض أعار من أحنيئ؛ والمنصوصٌ عليه أنه إذا آجَرَ بأقكَ 
من أحر المثل فَإِنّه يَنقُذٌ من جميع 0 اهء فما استَظهَرَهُ مُالِفٌ لتصوير اا 


.- 54 ((وسيّذكُرٌ "الشَارِع" معنى العَلَّة) ليست في "الأصل" و"7". وانظر ص‎ )١( 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 4١١ 4٠١/9‏ باختصار نقّلاآً عن "الإيضاح" 
(ذيل "تكملة فتح القدير"). 

() في "ك" و"م": ((فلذا))» وما أثبتناه من "الأصل" و "7" و"ب" موافق لعبارة "الكفاية". 


(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 7ه” ‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 


قسم المعاملات عه بات الوضية بالخدمة والسكق 


[١7ه5"]‏ (قولة: ُقَسَم الذاة رُ أثلاثاً) زاد في "العْرر ا [غ/قلاه ؟/أ] ((أو مهايا أ 
بو سفية لمانو نوالا ول غدل الاعكان. الفيسة بالأسراف اكسوية” يينيهاة زهان اه 
وق المُهايأَة تقد: تقدم م أحدههما زماناً)) اه. 

قال "المهستاة””©: ((وهذا إذا كانت الدَّارٌُ تَحتمِل القسمة وإِلّا فالمُهايأةٌ لا غيد كما 

[7ه"م] (قولة: فلا تقِسَمُ) أي: الدّاة نفففياء قا الله فتَمَسَمْ. قال "الإتقاي"29: ((إذا 
أوصى بِعَلَّةِ عبدِو أو داره سَنةٌ ولا مال له غير فله ثُلْتُْ عَلَّد تلك المكنة؛ تا عبن مال يحتياه 
القسمة)) اه. فلو قاسمَهمُ البُستانَ فك|ك7" أَحَدُ النّصِيبِينِ فقط اسْتَرَكُوا فيها؛ لبُطلانٍ الْقِسْمة 
اباتع عن "الس 

[504] (قولهُ: على الظّاهر) أي: ظاهر الرّواية؛ إذ حقّةُ في العَلَّدَ لا في عَيْنِ 
الدَار. 


00 


(قولة: أي: مِن حيث النّمانُ) والمهايأة من حيث المكانُ هي المرادة مِن قولٍ "المصئّفي": ((ِتُقسَم 
الدّارُ أثلاث)؛ إذ لا حقّ للمُوصى له في ذاتما حىٌّ تكونَ قسمة إفراز» بل في المنفعة» فهي قِسمةٌ انتفاع. 


)١١‏ ف "د" زيادة: (("كافي'))» وانظر المقولة [4 5 7565؟]. 

)7١‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4514/7 بتصرف. 

(©) في "ك": ((والأولٌ أعدلُ بالأجزاءِ لإمكانٍ النُّسوية))» وعبارة "الدرر والغرر": ((وهو أعدَلٌ للتَّسوية)). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل في الجار الملاصق 5920/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في وصايا يضيق الثلث عنها إلخ ق 17٠5‏ /ب. 

(1) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة /ق7/07]ب بتصرف يسير. 
(0) عبارة "المبسوط": ((فأغلٌ)). 

(8) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بغلة الأرض والبستان 4/77 بتصرف. 


1] 


حاشية ابن عابدين 720 ا 4ه ل د م الجحزء الرابع والعشرون 


(وتَاياًا العبد) فَيَحَدِمُهم أثلاثا”"» هذا إذا ل يَكْنْ له مال غيرُ العبدٍ والدَارٍ وإلّا فخدمةٌ 
العبدٍ وقِسمةٌ الدّارٍ بِقَدْرِ ثُلْثِ جميع امال كما أفاذة "ضكاة الترة"0. 

(وليس للورثة بيع ما في أيديهم من تُلتِيها) على الظاهر؛ لوت حقّهِ في سكنى 
كلها بظُهور مال آعَرٌ أو بكراب ما في يدو فحيئدٍ يُرَاحمُهم في باقيهاء والبيٌ يُنافيهء 
فمُنْعُوا عنه» وعن ان يوسف": لهم دللة: ام ا م ا ا 


وف رواية ع "التاق" 5م ر ُقسَمُ؛ 1 عاك لكي ا ليف ع "لكف "0 
[ه507م] (قولة: ع © العبد) لأنّه لا يكن قِسْميةُ بالأجزاء. 


[ه”] (قولة: فيَدِمهم أثلاثا) أي: يَخدِمُ الورثة يومين, والمُوصى له 
كانت مُوْقنَةَ بِسَنةٍ مَكَادَ فلو السَنةُ غيرٌ مُعيّنةِ فإلى مُضِيٌ ثلاث سِنينَ و ةفل يه 
مات المُوصي قبلّها أو فيهاء ثم تُسلّمُ إلى الورئة؛ لأنَّ المُوصى له استوق حم ون مات المُوصي 
بعدّها بطلتِ الوصيَّةٌ "منح 01 وإحفياً. 

[م] (قولة: 7 أي: قِسْمةٌ الدّارِء ومُهايأةُ العبدٍ أثلاثاً. 

[4] (قولة: بِقَدْرٍ ثُلْثِ جميع المالي) مِثالّة: إذا كان العبدٌ نصف الثركةٍ يَخدِمُ المُوصى له 


(قولُ: وني رواية عن "الثّاني": تُقِسَمْ؛ ليُستَعَلَ تُلْنّها) تقدّم في كتاب الوقفي: ((جوارٌ قِسمتِه مُهايأة 
ولو موقوفاً للعَلّة))» ومعلومٌ أنه أحو الوصيّة» وظاهيهُ اعتمادٌ هذه الرّواية. 

(قولة: "منح" مُلحّصاً) في "الهنديّة": ((كك جواب عَرَفْتَهُ فيما إذا أوصى بخدمة عبدهٍ سن فهو 
الجواث فيما إذا أوصى بِعَلَّة عبدِهٍ سند أو سُكنى داره سند أمَا إِنْ عيّنَ السكنة أو لم يُعيّنْ إلى آخر ما 
ذَكَرْناة في الخدمة)). 


)١(‏ ((فِيَحَدِمُهم أثلاثاً)) من "المتن" في "ط". 
)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا - باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 771/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 45/7 4 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "كافي النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ق/١5/أ‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7" و"م": ((وكَايأ العبدّ))» وهو خطأ. 
(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ؟/ق7537/ب. 


قسم المعامللات لذ اهمه باب الوصية بالخدمة والسكنى 


(وليس للمُوصى له بالخدمة أو السّكنى أنْ يُوْحِرَ العبدَ أو الدّارَ) لأنَّ المنفعة ليست بمالٍ 
على أصيناء فإذا ملّكّها بعوض 7" كان مُمَلَكاً أكثر يما ملَكة يعني: وهو لا يجورٌ. 
(ولا للمُوصى له بِالعَلّة استخدامّة) أي: العبدٍ (أو سُكناها) أي: الدّارٍ (في الأصحّ) 


يومين والورثة يوماً؛ لأنَ لني العبدٍ ثُلَّتْ التّركة» فصار المُوصى به تُلَنّي العبدء وتُلقُهُ للورئة» فيْقِسَمْ 
كما ذَكَزْنا''» وعلى هذا الاعتبار يج بَقيّةُ مسائله» "اتحتيار"7". 

[550] (قولة: لأنَّ المنفعة ليست بمالٍ إلخ) أي: وما صم للمالك أَنْ يُوْجِرَ بِيَدَلٍ؛ لأنه 
ملكها تَبَعاً لملكِ العَيْنِء والمُستأجِرٌ إِنما ملّكَ أنْ يُوْجِرَ مع أنه لا لِك إِلّا المنفعة؛ لأنّهِ لَّمَا ملكها 
بِعقَدٍ مُعاوَضةٍ كانت مالا بخلافٍ ملكها بعقدٍ تبرّع كما نحن فيه» "سائحان". 

[+50م] (قولُ: في الأصحّ) كذا في "المُلتقى"27 و"الحداية"”2 وغيرهما مُعللاً: ((بأنَ 
العَلّهَ دراهمٌ أو دنانيرُ وقد وجبّتِ الوصيّةُ بماء وهذا استيفاغٌ المنافع, وهما مُتغايرانِ» ويتفاوتانٍ 
في حقٌ الورثة؛ لأنّه لو ظهرٌ دَينٌ جُكِنهم أداؤُةُ من العَلَّةِ بالاسترداد منه بعد استغلايماء 
ولا كتنهم من المنافع بعد استيفائها بِعيْنها)) اه. 


(قول "الشارح": أن المنفعة ليست بمالٍ على أصلنا إلخ) وذلك لأنّ الماليّةَ لا تَسبقُ الوحودّء وبعدَ 
الوحودٍ لا تَسبِقُ الإحراز» والمنافعٌ تتلاشى كما وُحِدَتْء وفي تمليكها بالمالٍ يَرَمُ إحداث صفة الماليّة فيها لأخلٍ 
تحقيق المساواةٍ في عقدٍ المُعاوضة» ولا تَْبْتُ هذه الولايةٌ ‏ أعني: إحداث صفة الماليّة في المنافع ‏ إِلّا لِمَن بَلْكُها 
َبَعاً في ضمن مِلكِ اق أو لِمَن تملّكها بعقدٍ المُعاوضة كالإجارة, فَإنّه يجورٌ للمستأجر أنْ يُوْحِرَ العَيْنَ 
ويكونُ مملْكاً للمنفعة بالصّفةٍ التي ملكهاء فأمًا مَن ملكها بغير عِوَض مقصودةٍ لا يحور له أنْ ملكا به؛ 
أنه يكونٌ مُلّكاً أكثر نا تَلّكَهُ معي فافهئ. اه من "أبدةٍ الدّراية". 
)١(‏ في "و": ((لعوض)). 
(؟) في "م : ((ذكرناه)). 
(7) "الاختيار": كتاب الوصايا - فصل فيما يجوز الوصية به 70/0. 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 9/75 57. 
(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 57/84 7. 


حاشية ابن عابدين للم مم “1852 موعت خكسسنسده الجزء الرابع والعشرون 
ومثلّهُ الدّارُ الموقوفةٌ عليه. وعليه الفتوى» "شرح الوهبائيّة"؛ 5ط 


[01+"] (قولة: وعليه الفتوى) ذَكَرَُ في "الظهيرية'2 حيثُ قال: ((ثي الوصيّة بعلّةِ داره لرخل 
ُوحَرُ وِيُدقَمْ إليه غَلّاتما فَإِنْ أراد اليُكنى بِنَفْسِهِ قال "الإسكافٌُ”©: له ذلك» وقال 
اول اوري رون ون لكر ارس اه الم ول و تررق ال رين 
فعلى هذا يكونُ الفتوى في الوق على هذاء بل أولى؛ لأنّه لم يُنْقَنْ فيه اخستلاف المشايخ اه. 

قال العلامةٌ "عبد البرٌ بن الشّحنة'”" بعد نقله: ((وهذا من حيث الرُواية مُسِلَم أمَا من جهة 
الفقه فيَظِهَرُ المَرْقُ بما ذكرهُ "المُصنّ”” ‏ يعني: "ابن وهبان" -: بأنَّ الوصيّة مما هي بالعلَةء 
والتّكنى مُعدِمةٌ لماء فيَقُوتُ مقصودٌ المُوصيء بخلافي الوقفيٍ عليه؛ فَإِنّه أعجّ من كونٍ الانتفاع 
بالشكق أو لعل فينبغي أن يجري المخلافٌ ف الوقف من باب أولى»») اهم. 


إذا أطلّقَ الوقفت كان للاستغلال)). 

(قولُ: فينبغي أَنْ يجري الخلافُ في الوق من باب أولى) أي: إِنَّه إذا ثبَتَ الخلافُ في الوصيّة مع 
أنه يتفوثُ بالسُكنى مقصودٌ الموصي يَنيْتُ فيه أيضاً بالأولى؛ لأنّه أعمّ من كونٍ الانتفاع بالسّكنى أو العَلّة. 

لكن فيه: أنَّ كوت أعمَّ يقتضي أنَّ له السّكنى اتّفاقاً ولا يقتضي جَرَيائَةُ فيه بالأول. 

وقولةُ: ((وحاصك التّراع إلخ)) فيه تأَمّك؛ لأنَّ مُفادَ كلامهما الاتّفاقٌ على أنَّ الوقف أولىء إِلَّا أنَّ 
"ابن وهبانَ" علَّنَ ذلك: («ابأت الخلاف ف الوقن لم يُنَقَنَ))» و"ابنٌ الشّحنة" ذكرٌ: ((أنَّ الخلاف فيه 
أولى؛ لأنّه أعمٌ)). 


)١١(‏ "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثالث في الوصية بالديون والأعيان والحيوانات إلخ ق4 47/أ بتصرف. 
)١(‏ أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف البلخحي (ت77”ه)» وتقدمت ترجمته .5147/١‏ 

(؟) أبو القاسم الصفار (وت777ه)» وتقدمت ترجمته 0//7. 

(4) أبو بكر محمد بن سعيد المعروف بالأعمش البلخحي (ت7486ه)» وقيل: (/7ه)» وتقدمت ترجمته 175/1 . 
(5) هنا ينتهي النقل عن "الظهيرية"» وأما ما بعده فمن كلام الطرسوسي صاحب "الفوائد" كما ذكره ابن وهبان. 
(59) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوقف 77/١‏ - 7553 بتصرف يسير. 

(00) "عقد القلائد": فصل من كتاب الوقف ١/ق4‏ 4 ”/أ بتصرف. 

(8) كذا في المطبوعة» وعبارة الحاشية: ((بخلاف الوقف عليه)). 


قسم المعاملات اه نانع لضن ادن والسكن 
لأنْ حقهم في المنفعة لا العَيّْنِء وقد عَلِمْت القَرْقَ بيتهما. 2000 


وحاصلَةُ: الترَاعٌ مع "صاحب الظّهيرئة" في دعواة الأولوية0". 

قلتُ: فلو(" صبّع الواقف بأكا للاستغلالٍ فالأَولويَةُ ظاهرةٌ هذا ولكن للعلامة "الشُرنبلاع" 
رسالةٌ” حاصلها: أنه لا حلافت” ف أنه لا لِك الاستغلال مُسَتَحِقٌ الشكنى, واعمّلفٌ في عكسه 
والراحح الحواز» فتأمّلُ. واتعلي ذلك في "شرج" على "الوهبائيّة" هنا" وف كتاب الوقفي7) 

[508"م] (قولة: أن حنّهم في المنفعة لا الَعَيْن) أ حقّ المُوصى 1 والموقوفي عليهم. 
وَالْمُرادٌ ب ((العَيْنٍ)): العَلَهُ فنا ع مال كما مَرّ ل » لكنّ هذا التعليل ‏ يبِتُ نخلااف المطلوب» 
ويَصلّحُ تعليلاً لعكس هذه المسألةٍ ‏ أعني: قولة”: ((وليس للمُوصى له 5 فالصّوابُ أن 


يقولٌ: في بَدَلِ المنفعة» لا فيها؛ لأنَّ يتهما 00 في حقٌّ الورثة ‏ أعني: ما قَدَّمْناة"2 عن "الهداية" - 
لكنّه لم يُعلَّمْ مِن كلامِه هذا المَرْقٌ» الله إل أن ثرا بالمتفعة الاستدادل 1 القدسة والفكي, 


وبالعَينِ ذاث العبدٍ والدَّارٍ. 


(قولة: واحمُلِضٍ في عكسه, والرّاححٌ الحوارٌ) ترحيحُة الحوارٌ لا يكونُ أقوى من تصحيح "الظهيريّة' 
عَدَمَهُ مع التَعبِيرٍ عنه بلفظ الفتوى» مع أن "المشرنبلا!ة" ليس من أهل التّرحيح» ولم يَستَنِدٌ في ترحيجه 
للجواز لنقلِهِ عمّن هو أهلَّهُ بل استَنَدَ فيه لبعض عباراتٍ دالَّةِ عليه كما يَظهَرُ ذلك للنّاظر في "رسالته". 


)١(‏ نقول: الذي ادَّعى الأولويّة هو صاحب "الفوائد" لا صاحب "الظهيرية"» وانظر تعليقنا (0) في الصفحة السابقة. 

(؟) (فلو)) ليست في "ك . 

(؟) الرسالة الواحدة والثلاثون: "تحقيق السؤدد باشتراط الرّيع أو السكنى في الوقف للولد": 7١5/١‏ وما بعدها (مجموع 
"رسائل الشرنبلالي ). 

(:) في "الأصل" و"7": ((لا فرق)) بدل ((لا حلاف)). 

(0) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الوصايا ق١٠٠5/أ.‏ 

(1) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الوقف ق117/ب. 

(0) المقولة: [85511] قولَةُ: ((صحّت الوصيَّةُ بخدمة عبدهٍ وسكنى دارو)). 

() صا هه . 

(9) المقولة: [7070"] قولَةُ: ((في الأصحٌ)). 


اشن ادن او ره الجزء الرابع والعشرون 


(ولا يُرِجُ) المُوصى له (العبد) المُوصى بخدمته (من الكوفة) مَكَلاً (إلّا إذا كان 


ذلك مكانة) وأهلهُ في موضع آعرٌ (إِنَ خرّج من الثْلْثْء وإلا فلا) يحْرحْهُ (إلا بإذنٍ الورثة) 


والإشارةٌ بقوله: ((وقد عَلِمْت القَْقَ بيتهما)) إلى ما قدَّمَة(©: ((من أنَّ المُوصى له بالعلَة 
ليس له قِسْمة الدَّار))» أي: لأنه لا حقٌّ له في عَيُنِهاء فليتأما”. 

[مم م س] (قولة: ولا حر إلخ) قال في "المداية"2)0: ((وليس للمُوصى له أَنْ برع العبدَ من 
الكوفة» إِلّا أنْ يكونَ المُوصى له وأهِلّهُ في غير الكوفة» فَيُحْرِحَهُ إلى أهله لِيَحَدِمَةُ [؛/ق7٠؟/ب]‏ 
هناك إذا كان يحي من الثُلْثْ؛ٍ لأنَّ الوصيّة إنما تَنقْذُ على ما يُعرَفْ من مقصود المُوصي» فإذا0© 
كانوا في مصره فمقصودُةُ 0 أَنْ يَلرَمَهُ مشفة مشمَّةٌ السَمَرٍ وإذا كانوا في غيره 


فمقصودةُ أن يحملٌ العبدَ إلى أهله ليَخَدِمَهم)) اه. 
وفي "أبي السُعودٍ'” عن "المقدسيج”©: ((فلو حرج بأهله من بلدٍ المُوصي ولم يَعلّم المُوصي 


ليس له إحراجٌ العبدٍ)). 

[0*4+م] (قولة: إِلّا إذاكان ذلك مكائهُ إل) الإشارةٌ ‏ على ظاهر”" عبارة "المت" إلى المكانٍ 
الذي يُرِيدٌ إخراجة إليه» وبه صكع و في "المنح "77 وأمّا على حَلٌ "الشّار ح" فالإشارة إلى المُخرِج 
6 5 م 5 0 1 


)١(‏ "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 7857/5 84 6؟. 

(5) في "الأصل" و"1": ((فإن))» وما أثبتناه من "ك" و"'ب" و"م" موافق لعبارة "الحداية". 

(5) 'فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة 00 والثمرة /ه4؟ ه بتصرف. 

(5) "أوضح رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4/ق17١/ب‏ بتصرف. 
(5) في "ب": ((طاهر)) بالطاء المهملة» وهو خطأ طباعيٌ. 

(0) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ١/ق8/؟/أ.‏ 


قسم المعاملات 5 نائه الوضية اليم والككتن 


(وكوته) أي: المُوصى له (في حياةٍ المُوصي بطلت) الوصيّة (وبعدَ موته يَعُودُْ) 
العبدٌ والدَّارٌ (إلى الورثة) 0000 


الذي هو المُوصى له لا إلى (الككوفة)) كما قال "ح”"؛ لعَدّم مُلاءمتِه لقوله بعدَة: ((وأهلة 
في موضع آخَرَ))» وعلى ما قُلنا: فاسمٌ الإشارة اسم ((كان))» و((مكائة) مُبتدأ» و((أهلةة) 
سار عليه» و((في موضع آخَر)) خبٌ المُبتدل والحملةٌ خبرُ ((كان))؛ وفيه تغييرٌُ إعراب 
الوا ريه نلك كز 

8 إرحاعٌ الإشارة إلى «الكوفة»)؛ والصّميرٍ في ((مكاتة)) للعبدء وفي «(أهلة)) 
للمُوضى له. 

وعبارة "المواهب””2: ((ولا يُسافِرٌ به إلا لبلدو)). 

[00] (قولَةُ: وبعدّ موته) أي: المُوصيء وهو عطفُ على قوله: ((في حياةٍ المُوصي)), 
أي: وبموتٍ المُوصى له بعد موت المُوصي يَعُودُ إل. 

[-ه>م] (قولة: , يَعْودُ العبدٌ والدّارٌ) أي: خدمة العبدء وسُكن الذَّارٍ وغَلَثّهما كما 


"الإتقاية"0"؛ لأنّ ذلك هو المُوصى به تأْمّلْ. 


(قولة: لعَدَم مُلاءمتِهِ لقوله بعدَة: وأهلّهُ في موضع آخَرَ) لعل الأحسنّ ما جرى عليه "ح"؛ ويكون 
حيئئذٍ في كلامهِ إشارة إلى أنَّ الشّرط كونُ مكان الأهل غير الكوفة» لا أنَّ الشَّرط كوثُة وأهلَهُ معاً في 
غيرها كما يُوهِمْ ذلك تعبيرُ "الحداية". 

والمُرادُ بكونٍ الكوفة مكانّ الموصى له: أتما حَحَكُ إقامته ومكاثٌ أهله غيثهاء والمُلاءمةٌ مُتحقّقةٌ مع 
عَودٍ اسم الإشارة للمذكور قبِلَهُ. 


)١(‏ "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ق4 ه"/أ. 
5١‏ "مواهب الرحمن" : كتاب الوصايا باب الوصية بالخدمة والشحكين والثمرة صام ١‏ ؟-. 
59) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 5/ق١551/أ.‏ 


0 


حاشية ابن عابدين 5 الجزء الرابع والعشرون 


أي: ورثة المُوصيء بحُكم الملكُ» ولو أَتلَقَهُ الورثة ضَّمِنُوا قيمتةُ؛ ليُشترى بها عبدٌ يَقُومُ مَقَامَ 


الأول ولهذا ممنَعُ المريضٌ من ابرع بأكثر من الدّلْْء كذا ذكرَهُ "المُصِنفْ” في الرعن. 
ولو أوصى بذا العبدٍ لقُلانِء ويخدمته لآحَرَ وهو يَحيُجُ من الثَلْثِ صحّء وتمامة 

: اليه (5) 

في الذرر 2 . 


وف "الشّرنبلاليّة"”": ((ونفقيُةُ إذا لم يُطِقٍ الخندمة على المُوصى له 0 


[لامطه5_م] (قولة: بحُكم الملك) 1 ملك الموصى ي أو ورنته» فل" يَعود د إلى ورثة ا و20 
وعبارةٌ "الحداية"”: (فإنْ مات المُوصى له عاد إلى الورئة؛ لأنَّ المُوصئ أوجحب الحقّ 
للمُوصى له ليستوق المنافع على حُكم ملكه» ولو انَتَقَلَ إلى وارثِ المُوصى له استَحمّها ابتداءً من 
ملكِ المُوصي من غير رضاةء وذلك لا يجورٌ)) اه. 
[4"ه>م] (قولة: ولو أَتلَمَهُ الورد 6 ةُ) أي: أتلفُوا العبد المُوصى بخدمته. 
[ه«هم] (قولة: ولهذا إلخ) أي: لأجل العرامة عند الحناية مُيعَ مُورُهم عن التي بأكثر من الدُلْثْ؛ٍ 
لعل تَلرَمَهم غرامة كلت المال لو َزِمَتْ فيه الوصيّة ونوا عليهاء وهذا تعليلٌ عليلٌ "سائحا" و"رحمهن 20 
[540"] (قولة: 3 نإذًا :عات القوضى :له باتئدنة 'يكوة إل الخوصضى لديالققية. 
[41هكم] (قولة: و نفقثُهُ إذا لم يُطِقٍ الخدمة 5 أي: لصِعْر» وكذا لمرض» وتَامُهُ في "الكفاية"7". 
لكن في "الولواحيّة”": ((إذا مَرِضَ مرضاً يُرحى بُروُهُ فنفقتُهُ على صاحب الخدمة» وإِن كان لا يُبحى 
فعلى صاحب الرقبةٍ). 
)١(‏ انظر "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته - فروع 7/ق77/أ. 
(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 5/7 5 5. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4/7 44 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) في "ك" : ((ورثة الموصي)) بدل ((ورثة الموصى له))» وهو تحريف. 
(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 7057/85. 
(7) "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ق 1/7١‏ ب بتصرف. 
(9) انظر "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 4١7/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(8) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس فيمن يجب عليه إصلاح الأرض الموصى بما بعد قلع الأشجار الموصى 


بما لآخر إلخ 4/5 بتصرف يسير. 


قسم المعامللات 5 باب الوصية بالخدمة والسكنى 


بالتقبة إلى أنْ دراك الخدمة فيَصيرٌَ كالكبير» ونفقة الكبير على مَن له الخدمة ون أبى 
الإنفاق عليه رَدَهُ إلى مَن له البَقَبةٌ كالمُستعير”' مع المُعير» فإِنّ جنى فالفِداغً على مَن له 
الخدمةٌ؛ ولو أى قَداهُ صاحث التَقَبةِ أو يَدفَعْه'"» وبطلّتٍ الوصيّةٌ)). ش*ظ251 


[45] (قولة: ونفقةٌ الكبير على من له الخدمة) لأنّه إِنَا يَمكنْ مِن الاستخدام بالإنفاق 
عليه "عناية"0©. 

[5504] (قولُّ: فإِنْ جنى فالفداءٌ على مَن له الخدمةٌ) وبعدَ موته تَرَحِمُ به ورثيُةُ على مَن له 
الكقبةٌ؛ لأنّه ظهرَ أنه المُنتَفِعُ بماء وذاك كان مُضطرا إليه» فإِنْ أبى يُبَاعُ فيه؛ إذ لولا الفداءً لكان 
مُستحمّاً باليناية» "ولواحيّة”'". وتمامُةُ في "الأشباو'”" من القولٍ في الملكِ. 

41 (قولة: وبطلّتٍ الوصيُّم أي: في صُوريٌ الفداء والدّفع» وبياثه في السابع 
مِن "الولوالحيّة"” '. 

(تتمّةٌ) 
يننا ذا ارضى «الدلك ولا 318 ياهو عن انج كحدة [لسيووظ "لقف !"لور لون أو بره 
نخله أبداً يخل. ولآخرٌ برها ولم درك ولم تحمل فالتّفقةٌ في سَّقيها والقيام عليها على صاحب 
القبة؛ لأنّ هذه التّفقة مُوّْ مملكِهء ولا ينتفع صاحث العَلّةِ بذلك» فليس عليه شيءٌ من هذه التّفقة) 
فإذا أعرَثْ فالتّفقةُ على صاحب العَلَّةِ لأنَّ منفعة ذلك تَرْجِمٌ إليه؛ فإ التّمَردَ جما تحص فإنْ حمَآث 
عاماً نه أحالّث فلم تَحَمِلْ شيئاً فالنّفقةُ على صاحب العَلَةِ لأنَّ منفعة ذلك تَرحِعُ لصاحب العَلَة؛ 


)١(‏ في "د": ((إلى من هو له كالمستعير))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية". 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((دَفَعَةُ))» وما أثبتنامُ من "د" و"و" هو الموافق لعبارة "الشرنبلالية". 

() "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 4١1/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع فيما إذا مات بعض الموصى لهم هل تصير الوصية للباقي أم لا إلى آخره ٠7/©‏ 4 . 
(5) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - القول في الملك ص 4١/8‏ -. 

(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع فيما إذا مات بعض الموصى لحم هل تصير الوصية للباقي أم لا إلى آخره ١7/0‏ 5 . 
0) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بغلة الأرض والبستان /؟/7 بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين لسشسشسم ‏ ببوإةك مس الحزْء الرابع والعشرون 


(وبِكّمَرة بُستانه فمات و) الحالٌ أنَّ (فيه ترم له هذه التَّمَركُ فقط. (وإِنْ زاد: أبداً له 
هذه التَّمَرةُ وما يُستقبّل» كما) في الوصيّة (بعَلّةِ يُستانه) فإنَّ له هذه وما يَحَدْتُ) ضَهٌ: 
((أبدا) أو لا. ل ل اي 0 


فإِنّ الأشجارٌ التي من عادتها أن تحمل ف سَنةٍ ولا تحمل في سَنةٍ يكون مها في الس التي تحمل فيها 
جود منه وأكبر إذا كانت ا عام وهو نظيرُ نفقة المُوصى بخدمته, تا على المُوصى له 
الخدم 0 والتّهار جميعاً وإِنْ كان هو يَنَامُ اليل ولا يَخْدِمُ؛ لأنّه إذا استراح بالنُوم ليلاً كان أقوى 
اه لم يَفْعَل» فأنمَقَ صاحب البَقَبِةِ عليه حيٌّ يحمل فَإنَّه يَستوقي نفقئة 
من ذلك؛ لأنَّه كان مُحتاحاً إلى الإنفاق كيلا يَتلّف مِلكْهُ فلا يكونٌُ مُتبرعاًء ولكنّه يستوق 
لتَفقةَ من الثّمارِء وما يَبقى من ذلك فهو لصاحب العَلّق) اه "ط"20 عن "سريٌ الدّين"0". 

[ه4ه>”] (قولة: فمات والحال إلخ) أي: مات المُوصي في حال وجود ثمرةَ في البُستانٍ. 

[5045] (قولة: له هذه التَّمَرهُ) أي": للمُوصى له إِنْ خرّجَ البُستانُ من الثُلْثِ على ما 
قدَّمناة0*) عن "الكفاية" . 

[5647"] (قولة: ضِمٌُ: أبداً أو ل)”” والمَيْق: أن التّمَرةَ اسم للموحود غرفاً» فلا يتَناولٌ 
لمعدوم إِلَا بدِلالةٍ زائدةٍ مثل التَّصِيص على الأبدء أَمنا العَلَهُ فَظِمُ الموحود وما بعرَضٍ الوحود م 


.2 د ايد 


بعل أخرى عرفاء 


(قوله: والمَرْق: أنَّ الّمرةَ اسم للموحودٍ إلخ) أي: الموجودٍ وقت التّملِيكِء وهو وقث الموتٍ وإِنْ كان 
معدوماً وقت الإيجاب. 


.8800 _ "75/5 "ط": كتاب الوصايا  باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة‎ )١( 

.5١/1١9 انظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(5) «أي)) ليست في "الأصل". 

(4) المقولة: [10171] قولة: ((فإن حرحتٍ اليقبةُ من القَلثْ)). 

(0) هذه المقولة مؤكّرة في "الأصل" و"ك" و7" على الثّلاث التي بعدهاء وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لسياق "الدر". 
(1) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 45/7 4 باختصار. 


قسم المعاملات 3 تلوس القينة والبكق: 


(وإن لم يَكَنْ فيه) أي: البُستانٍ ‏ والمسألة بحالها - (ثمرة) حينَ الوصيّة (فهي) كالوصيّة 
(بالعَلة) في تناؤُيها الثَّمَرهَ المعدومة ما عاش المُوصى له» "زيلعيت". 000000 


[5644م] (قولة: وإِنْ ل 0 فيه تر حُحتررٌ قوله”'": [؛/قمه؟/]] (إفمات وفيه غرة)). 

[544"] (قولّةُ: والمسألةٌ بحالها) يعني: أوصى بِكَمَرة بُستانه بلا زياد لفظ: (أبدا)) فمات, 
ولكن لم يَكُنْ فيه كر 

[٠5م]‏ (قولُّ: حينّ الوصيّة) صوايُ: حينَ الموتٍ كما يُعَلَمُ من السّابق واللاحق» وبه صرح 
اا 

[1ه+م] (قولة: "زيلعي") قال0": ((وإِئا كان كذلك لأنَّ اللّمَرمّ اسمٌ للموحودٍ حقيقة ولا 


و 


يَناوَلُ المعدوة إِلّا يحازا فإذا كان فيه تمرةٌ عند الموتِ صار مُستعمَلاً في حقيقته» فلا يَتناوَلُ الحا 
وذ : كن فيه ف غات نزلة هوه ابفيزة 9 يكيها إلذ أنه ]ذا 255 لفل الأبك تناوطما 
(تنبية) 

أوصى بِعْلّة أرضِه ولا شجرٌ فيهاء ولا مال له غيثها تُوَحَرُ ويُعطى صاحب العَلَةِ ثُلْتَ الأحرء 
ولو فيها د 0 0 ما عر منة 

ولو أشتر: ى الموصى له التَستان من الورئة جاز» وبطلت الوصيّة ولو تراضوا على شيع دفعُوةُ 
إليه على أنْ يُسِلَّمَ العَلّةَ حازء وكذا الصَّلحُ عن سُكنى الذَّارٍ وجدمة العبدٍ جائرٌ ون م يجْزْ بيع هذه 
الُقوق» "طورعم"20. 

(قولة: ولو تَراضّوا على شيءٍ دَمَعُوةٌ إليه إلخ) قال العلامةٌ "المقدسيٌ": ((رُكَا يَسْهَدُ هذا للثزولٍ عن 
الوظائف بمالٍ)). 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 

(؟) "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4/8 ١ه.‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 5/5 .7١‏ 

(5) في "ك": ((ولا يجوز فيه الجمع)): وما أثبتناه هو الموافق لعبارة الزيلعي. 

(5) "تكملة البحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 4/4 ١ه‏ ١ه‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين باللسشسس سم 88 مس سين الحزْء الرابع والعشرون 


وفي "العناية””'؟: ((السّقين» والخَراجُ» وما فيه إصلاحٌ البُستانٍ على صاحب 
لعل دنه هو المَنتَفِع به فصار كالتفقَة 2 فصل الخد 103 ), 
(تنبية) 
العَلَّةُ: م يحَصلُ من ريع الأرض» وكرائهاء راح هه ة العغلام ونحو ذلك» كذا 
5 'جامع اللّخة'"0© , 


207 7 3 , , ا 
قلت: وظاهرة دُحول حن احور" ( ونحوه 5 العْلة قح و ج لا سف ولهان وا لا لد عا 1 ع 


[5ه50م] (قولةُ: وكرائها) الكراءغ”؟: الأحرةٌء وهو في الأصل مصدرٌ: كارى, ومنه: المُكارِيْ 


3 1 
ميك 5 اي" 3 


[هه>م] (قولة: كذا في "جامع الام وكذا ف "المغرري"9" أيضاً 

[1:ههىم] 7 وظاهرة ول عن الْحَوَرٍ ونحوو) أ مما لا ثرَ له كالصقصافي وَالْسَّرو . 

الور بمهملتين» وهو نوعٌ من الشّجَرِء وأهل الشّام يُسمُونَ الدّلْبِ حورا وهو بفتحتين 
بدليل قولٍ "الرّاعي”" ‏ أَنشّدَهُ "صاححث التُكملة"29 -: [بسيط] 


)١(‏ "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 54/9 5١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؟) في "ب": ((الخصومة))» وما أثبتناه من "د" و"و" و"ط" هو الموافق لما في "العناية". 

() "جامع اللغة": مادة ((غلل)). 

(5) في "و": «(الجوز))» وهو تصحيف. 

(0) في "الأصل" و"ك" و"7" و"'ب": ((الكري)). وما أثبتناه من "م" موافقٌ لعبارة "المغرب". 

(5) المغرب": مادة ((كري)). 

(0) المغرب": مادة ((غلل)). 

(8) هو أبو جندل عبيد بن حصين الثميرييٌ» شاعر من فحول المُحْدَئينء ولَقّب بالراعي لكثرة وصفه الإبل (ت١3ه)ء‏ 
("طبقات فحول الشعراء" ١//9؟5994-5.‏ "الشعر والشعراء" ».4١5/١‏ "الأعلام" .)١183-188/5‏ وأورد الشّطرَ 
الصاحب ابن عبّاد في "محيطه" مادة: ((حور))» وعبارته: ((نُْطّقَ)) كما في "المغرب". ولم نقف على الشطر فيما جمع 
من شعر الراعي . 

(9) "التكملة" و"شرحها" لحسام الدين المكي الرازي (ت /9ده).» وتقدم تعريفها 2377/9 .157/٠7١‏ 


قسم المعاملات هم نافع الرضية اترمة واليكن 


:عد او 


: 
(وبصوفي عَنَمِهِء وولدهاء وليه له ما) بَقِىَ (في وقتٍ 0 ةقان أبداء 
أو 6 أن المعدوم لها إيا مم بشي ع من العقودى فكلا بالوصيّة صية) بخلاافى لشّمَرة 


كالحوز يُنْطقُ بالصّقصافي والحَوَر 
ااو. )١١‏ 
معرب 2 . 
[هههم] (قولة: فبُحبَرُ) أقول: التّحريدُ فيه: أنه يَدحْلْ نَفْس الحورء لا مَنْه؛ِ لأنَّ الور نفس 
ا ل | ناا 
ل 0 كَرْمِهِ لإنسانٍ قال الفقية "أبو بكر ": يَدَخْلْ القوائمُ والأوراق 
5 ا إِنَّه لو دمع الكَرْمَ مُعَامَلةَ يكونُ كك هذه الأشياءٍ كالثّمَرِ)) اه. 


و 


[«ههتم] (قولة: وولدها) أي: حَمْلِهاء "ولوالحيّة"”7". وعبارةٌ "الرّيلعيت"29 وغيرو: ((والولدٍ 


في البطن)). 
[9ههةم] (قولة: له ما بَقِي) الأوضح: له ما وُحِدَ. قال في "المنح"9: ((لأنّه إيحابٌ عند 


الموت» فَيُعتبَرٌُ قيامُ هذه الأشياءٍ يومئذِ)) اه "ط"20. 
لم (قولة: لأنَّ المعدوم إلخ) قال في "الحداية'”": ((والمَرْقٌ: أنَّ القياس يَأبى تمليك 644/5 
المعدوم, إِلّا أنَّ في الشَّمَرة الكل المعدومة حاء الشرعٌ بورودٍ العَقَدِ عليها كالمُعامَلةِ والإجارة» 


ل 


(قولة: والقَرْقُ: أنَّ القياس يَأْبى تمليكَ المعدوم) هذا المَرْقُ غيدُ ظاهر في عَلَّةِ العّلام - أي: أحرته ‏ 


فإنّهِ لم يَردْ فيها عقدٌ مور تمليكهاء تأْمَّلْ. 


(1) "المغرب": مادة ((حور)). وعبارته: ((نُطّقَ)) بدل ((يُنْطَق)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل في مسائل مختلفة */4 ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) لم نقف على هذا النقل صريحاً في "الولوالحية"؛ وأصل المسألة فيهاء وعبارتما: ((ولو أوصى بصوف غنمه أو أولادها 
إلخ)). انظر "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تجوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز 47/9 5. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكبى والثمرة 5/5 7١‏ بتصرف. 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ؟/ق5"482/). 

)1١‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ٠0/8‏ ه”. 

00 "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 7٠5/14‏ بتصرف. 


بدليل ص صحة الممُساقاة. 
(أوصى بجَعلٍ دارو مسجداًء ولم ترج من القُلْثِء وأجاروا بحل مسجداً) لزوالٍ المانع 
بإحازتهم, وإِنْ لم يُجيرُوا يجَعَلَ تُلُّْها مسجداً رعايةٌ الجانب الوارث والوصيّة. 
(وبظهر مَرَكبه في سبل الله بطلث) لأن وقف المنقولٍ باطلٌ عندةء فكذا الوصية 
وعندهما: يحوزان» ا واوافاة واه و واف و و و و ةو وه و و وو و و واه واه وا واو واه وهاو ها هام واه مام مام م م مه 
فاقّضى ذلك جوارةُ في الوصيّة بطري الأولى؛ لأنَّ بابتما أوسَع. 
أمّا الولدٌ ل نيزا لا يجوز إِيرادُ العَقدٍِ عليها أصلاًء ولا تُستحقٌ بِعَقدٍ ما أصلاً» فكذا 
لا يَدَحَلُ تحت الوصئّة» مخلافي الموحود منها؛ لأنّه يجورٌ استحقاقة بعقدٍ البيع تَبَعأ و بعَقلٍ الخلع 
مقصوداً فكذا بالوصيّة)) اه. 
[هههت”] (قولة: ول تَحْيِحْ من الدُلْثْ) الأولى أنْ يقولَ: وليس له مال غيثها؛ لقوله بعدٌ: 
((وإن لم جروا عل تله مسجداً)»» "ط””". 
[0+"] (قولة: في سبيل اللّهِ) أي: بلا تعيينٍ إنسان, أما لو أوصى بظهر دابَيه في سبيل الله 
لإنسانٍ بعَيْنِهِ فالوصيّةُ جائزة اثّفاقاً. اه 'غُررٌ الأفكار"7". 
زنكه5م] (قولة: وعندهما: يجوزان) أي: وق المنقول» والوصيّة به 
وظاهِرُةُ: أنَّ هذه الوصيّةَ ليست وَقْفَ وليس كذلكء قال في "غُررٍ الأفكار”": ((جعَل 
5207 و"محمّدٌ" مَرَكْبَهُ وَقْفاً يكون في يد الإمام, فيَُفِقُ عليه مِن بيت المال؛ إذ وق الكراع 


اا 


ا 


(قولة: لأنَّ بابما أُوسَعْ) هذا لا يَنَمَشّى على قول "الإمام"» وإنا يَتَمَشّى شى على قويهما؛ فإنَّ عمّدَ المعاملة 
مشروعٌ عندهما لا عندةٌ» والمسألةٌ هنا ينا انمَهُوا عليه» فكيف يُبنى دليلُها على ما اعْصَلَقُوا فيه؟ فتأمّ. اه "طُوريَ". 


)0١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 45/7 6 بتضرف يسير. 

9؟) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة ل والثمرة 4ه 7. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الوصايا ‏ ذكر الإيصاء بثلث ونحوه ق84٠*/بء‏ وهذه العبارة للإمام البحاري في "غرر 
الأذكار" وهو شرح لمتن القونوي في "درر البحار"؛ ونصٌ المتن: ((ووصيّتُةُ مرَكبَةُ في سبيل الله لا تعتب ووَقّفاةُ)). قال 


البخاري: ((ووَقفاة» أي: جَعَلَ أبو يوسف ومحمّد ...)). 


قسم المعامللات 0 باب الوصية بالخدمة والسكنى 


و“قال "المُصِئْفُ”": ((وفيه نَظَرْ؛ لأنَّ الوصيّة نَصِحّ حيثُ لا يَصِحّ الوق 
في مواضع كثيرةٍ كالوصيّة بلعل والصّوف ونحو ذلك كما مَرّ)). 
(أوصى بشيءٍ للمسجدٍ ل كو الوضكة؛ لأنه لا ُلك :وبدونه "عمد" 


والسّلاح في سبيل الله جائرٌ عندهما؛ للآثار”", وللإيلٍ كم الكراع)) اه. 

[0+.] (قولة: وفيه تَظَر) أي: فيما ذكرةُ بن تعليل البطلان. 

أقول: وحواة: أنا ليست وضِيَّةٌ حقيقة؛ إذ هي في معنى الوقفٍ عندّة» وبه صبّع في "غُررٍ 
الأفكارٍ "27 كالوصيّة يجعل دارو مسجداً؛ فإتها0» وقففٌ في المعنى» ووقفف المنقول عند لا يجوز 
فكذا هذه بخلاففٍ الوصيّة بالكل والصُوف ونحوهماء فإئ" تمليكٌ من كلٌ وحدء وليست في معنى 
الوقفٍ أصلاً» فتَدبَر. 

[+هدم] (قولة: لم تر كذا في "العُرر "9" وعزاةُ في "الشرنبلالية"9 إلى "الكاني "00 


63 لكان لس ف د" 

(؟) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ؟'/ق77/8/ب باختصار. 

(؟) أخرج البخاري في كتاب الوصايا ‏ باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت رقم (1170؟)» ومسلم ف كتاب الحبات - 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم »)١7751(‏ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ويه حمل على فرس 
في سبيل الله فوحده يباع؛ فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول الله يله عن ذلك فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)). 
وأخرج البخاري في كتاب تفسير القرآن - باب قوله: 9# مَآأفاءَ لَه عَلَ رَسُولِوِء م رقم (4885)» ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير - باب حكم الفيء رقم )١11751(‏ عن عمر ذه قال: ((كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما ل 
يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للني ولةٌ خاصة» فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل اللّه)). 

4 "غرن الأذكار "+ كتانة الوضايا دتذكر الأيعا وكليف وغوه 23 + به 

(ه) في "الأصل" و"ك": ((فإنه)). 

(5) في "الأصل": ((فإنهما)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا - باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 45/7 4. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكبنى والثمرة 5545/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "كافي النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ق8/١ه/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 سس مه لس سم الجزء الرابع والعشرون 


قال "المُصِنَفُ”': ((وبقول "محم" أفتى مولانا "صاحبُ البحر”"»). (إلا أن 
0 و ا . 0 5 
يقول) المُوصي: (ِيُنَقَقُ عليه) فيجورٌ ' اتفاقا. 

(قال: أوصيّث بُِلَنِى لمُلانٍ أو مُلانٍ بِطَلَتْ) عند "أبي حنيفة"؛ لجهالة المُوصى له 
ولد "أن يوميف": لمي أن تسطليها علي الجن تلطه عن ع1 117 الورية 


فأيّهما شاوُوا أعطوا. 


وقدَّمْنا الكلام عليه عند قوله": ((أوصى بِعُلْثِ مالِهِ لبيت المقيس جاز))» واللهُ سبحائة وتعالى 
أَعلّمُ. [؛/ق٠ه"اب]‏ 


)١(‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ؟/ق7"/8/ب. 
(1) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الوصايا ص ١7‏ (هامش "الفتاوى الغياثية'). 
(5) في 'د": («فتجوز)). 

(5) في "د": ((تخير)). 

(5) المقولة: [7757] قولَهُ: ((وكذا للمسجد والقُدس)). 


قسم المعاملاات 8" فصل في وصايا الذمي وغيره 


إفصلٌ في وصايا الذّمّيّ وغيرو»» 


بؤفصلٌ في وصايا المي وغيرو» 
أي: المُستأمن» وصاحب الحوىء والمُرتدَّة. وهذه التَّّحمَةٌ ساقطةٌ في "المنح". 
واعلخ أَنَّ وصايا الذَّمّيحَ ثلانةٌ أقسام: 
الأوّلُ: جائرٌ بالاتّماقِء وهو ما إذا أوصى بما هو قُْبَةٌ عندّنا وعندهمى كما إذا أوصى بأنْ 
يُسرَجَ في بيت المقيس» أو بن تغزى التَرْكَ وهو من الرُوم» سواءٌ كان لقوم مُعيَِّينَ أو لا. 
والثّاني: باطلع بِالاتّمَاقِء وهو ما إذا أوصى بما ليس قُيْبةَ عندّنا وعندهمء كما إذا أوصى 


لل 


للمُعْنِياتِ” والتائحات؛ أو بما هو قُرْبةٌ عندّنا فقط كالحجٌ» وبناءٍ المساجد" للمُسَلمِينَ» إلا أن 
يكونّ لقوم بأعيانهم فِيَصِحٌ تمليكاً. 

والثّالثُ: مُختلّفٌ فيه» وهو ما إذا أوصى بما هو قُرْبةٌ عندهم فقطء كبناءٍ الكنيسة لغيرٍ مُعيّيِينَ 
فيجورٌ عند لا عندهماء وإِنّْ لمُعيّنِينَ جاز إجماعاً. 

وحاصلة: اذ«وضكة لمكن 1912 إن الكزه :على أنه ليك لهمء وما ذكْرَهُ من الجهة من 
إسراج” “ المساجدٍ ونحوه خرّج على طريقٍ المشورة"© لا الإلزام» فيفعلون به ما شاؤُوا؛ لأله ملكهمء 
والوصيّة نا صَّكَتْ باعتبار التّمليكِ لهمء "زيلعي"2"0 مُلخصاً. 


بوفصل في وصايا اللْمّيّ وغيرو» 
(قولّةٌ: كما إذا أوضى للمُعْياتِ والتائحات) أي: بدُون تعيين؛ وإِلّا حازت» وكانت تمليكاً. 
(قولة: وإ لمُعيّنِينَ جاز إجماعاً) لكن لا يمَكَنُونَ من إحدايها في موضع لا يَلِكُونَ الإحدات فيه. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله: (إذا أوصى للمُعْنّياتِ إلح) الذي تَقَدّمَ أنَّ الوصيّةٌ للفْسَاقٍ صحيحةٌ لكن مع الكراهة» ولعلة 
الصّواب: أوصى بالغِناءٍ والتّياحة» فإنّه وصيّةٌ بنفس المعصية. اه)). 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"7": ((المسجد))» وما أثبتناةُ من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة الزيلعي. 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((يجوز)) بالمثناة التحتية» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة الزيلعي. 

(5) في "الأصل" و"7": ((سراج))» وعبارة الزيلعي: ((تسريج)). 

(ه) في "الأصل" و"1": ((مشهورة))» وفي "ب": «(المشهورة))» وما أثبتناه من "ك" و"م" هو الموافق لعبارة الزيلعي. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي .7١5/5‏ 


حاشية ابن عابدين 727 نسم هلا سس ست الجزء الرايع والعشرون 


وق جك نعانت :قيو "2 ربيرارة ع لاله كرفقق: :1 لركاو ونا شردهيا قلاةه 
0 - وليس هو كالمسجد؛ لأكم كو 5-59 فيه ئ-5< حقٌ لو كان 
' ْ زاك ف ل قَالَّه "م ا غياع؛ أنه ل لز يل 


حالصا لله تعالى. ل 0 


[00>4] (قولة: فهي ميرادثٌ) أي: اتّفاقا وإِما الاحتلافُ في التُخريج» "شرنبلالية"90). 

[05<”] (قولة: لأنّه كوقبٍ لم يُسجَلْ) أي: لم يحَكُمْ بنُرومِهء والحُراد أنه يُوثْ كالوقٍ 
المذكور» وليس المُرادُ أنه إذا سّجلَ لرِمَ كالوقفي» أفادهُ في "الشرنبلالية"00. 

[0”] (قولة: وليس هو كلمسجد) ليس من تنمّة قوجماء بل من تتمّة قوله» حوابٌ 
عن سؤالٍ تقديث: إِنّ هذا في حقّهم كالمسجد في حمّناء والمسجدٌ لا باع ولا يُورتُ فينبغي 
أنْ يكونَ هذا كذلك. اه "م”2. 

[9ه+م] (قولة: حي لو كان المسجدُ كذلك) كما إذا جعَل دارَهُ مسجداً وتحتَهُ سِئدابٌ؛ 
وفوقّة بيثُ كما مَرّ في كتاب الوقفيء "إتقاي"”". 

(قول 'الشارح": لتم يشكنون إل فعلى هذا إذا شرّط عَدَمَ سُكناهم وعَدَمَ الذّفْنٍ يَصِحٌّ عندَهُ 


في موضع يجوز الإحداث فيه. 


)1١‏ ف وى ((فهو)), وما أثبتناه من ا ا و"ط" هو الموافق لنسخ الخاشية 

68 "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ١/ق8/"١/ب‏ بتصرف يسير. 
(؟) في "د": ((رزا))» وهو تصحيف. 

6 "الشرنبلالية": كتاب الوصايا 5 فصل وصايا الذمي 7 يتصرف (هامش 'الدوو والغرر"). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا - فصل وصايا الذمي 5 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ح": كتاب الوصايا ‏ باب في وصايا الذمي ق4 ه"/|. 

(1) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 5"/ق١91؟/ب.‏ 


قسم المعامللات 7 : فصل في وصايا الذمي وغيره 


(وَإنْ أوصى الذَمّيمُ أنْ ث7" داه بِيْعَةَ أو كنيسةً لمُعيَِّينَ فهو جائرٌ من التُلْثْء 


(وإن) أوصى (بداره) أنْ تُبنى (كنيسة) أو بِيِْعَةَ (في القُرى) فلو في امير لم جر" 
اتفاقاً (لقوم غير مُسمِّينَ صَّحَّتْ) عندة) لا عندهها؛ لِما 6 : أنه معصية. وله: حم 


يتركون وما يَدِينُولَ) فتَصِح. 1461 و وف بن قر ا ورف تدك طرق ام فاون شوق هيك لل امف بف راق رط عرفا رود رولك فور ررق بوه زود قا ا 


[لده 5" ] (قولة: لمَعينِينَ) أي : 000 نخصى عَدَدُهم " ج07 

[5هكم] (قولّةُ: فهو جائرٌ) أي: اتثّفاقاء ولا يَلرَمُهم ل ا 

[00>م] (قولةُ: في القرى) المُرادُ بالقُرى: ما ليس فيه شيءٌ من شعائر الإسلام 
إلا فكالأمصارء 0 "الّهستاد” للاقة "لفون ا 

[1لاه"] (قولة: غير مُسمَّينَ) بياءٍ واحدوٍء 5: مُصطفينَ وف كثير من الخ بياءِين» 
وهو تحريفٌ؛ فإنَّ اليا الأولى حلت بعد قلبها ألفاً؛ لتحدكها وانفتاح ما قبلّها. 

[؟لزه”] (قولة: لما مَرَ : أنه أنه معصية) أي ولا بمكنٌ ا عليكاً؛ لَعَدَم تعيينهم) وهذا تعليلٌ 
لنفي الصّحّةٍ عندهما. 

[ملاه"] (قولة: وله: َعَم تركو وما يَدِينُونَ) فِإنّ هذا قدبة في اعتقادهم, ولذا لو أوصى 
بها هو قُرْبةٌ حقيقة» معصيةٌ في مُعتقّدِهم لا يجوز اعتباراً لاعتقادهم. 


)١(‏ في "د" وكو" و'ب": ((يبنى)). 

(؟) («تمليكاً)) من المتن في "ط". 

(5) في "د": «لم تحز)»» وف "و": ((ل يجوز)). 

(4) ف الصفحة السابقة. 

(0) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب في وصية المسلم 5 /ق 50 ١/أ.‏ 

() في بداية هذا الفصلء قبيل المقولة [5555"؟]. 

() "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل: الحار الملاصق 7914/7 نقلاً عن الكرماني. 
(8) "شرح النقاية": كتاب الوصايا ‏ فصل: جاره مَن لصق به ق25 /أ. 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 7١1/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


ه/ هع 


حاشية ابن عابدين ااا 9# سس الجزء الرابع والعشرون 
(كوصيّة حري مُستأمن) لا وارث له هنا (بكلٌ ماله لمُسلِم أو ذِمّيٌ) كذا في "الوقاية” ". 


مرق له بينَ البناء والوصيّة: أنَّ البناءَ نَفْسَهُ ليس بسبب لزوال مِلكِ الباني» والوصيّة وُضِعَتْ 
لإزالة الملك» "هداية"27 مُلخصاً. 

[64.] (قولة: كوصية صيّة حريٌ مُستأمن) قيّدَ به لأنَّ وصيّة الذَمّيَ تُعتبَرٌ من التُلْثْء ولا نَصِح 
لوارثه» وتحوز لذِمّيٌ من غير مِلتِهِه لا لحري في دار الحرب. اه "مُلتقى”". 

[ه0هم] (قولّةُ: لا وارث له هنا) أي: في دارنا. ومفهومٌة: لو كان وارثُّ هنا لا تحور بأكثر 
من الثُّلْثْ. 

[مطلب: تعبير الفقيه ب: قيل مفيدٌ لضعف القول] 

وعبّرَ "لعي" وغيرةُ عن هذا المفهوم ب: (قيل))» فأفاد صَعفَُ لكن حرم بما ذَكرَهُ 
"اشاح" في "الوقاية'”", و"الإصلاح””» و"المُلتقى”"» وأشار إليه في "الحداية”) و "الجامع 
الصّغير "22 فَيْفِيدُ ذلك أنه المُعتمَدُ؛ لأنَّ المُتونَ مُقدّمَةٌ على الشروح, وبه جِرّمَ "الإتقادة"7 "© 
مُستنداً إلى ٠‏ ما في "شرح السّرحسيّ 0 
وارثٌ عد عه شارك الحاضرٌ ول 04 للمُوصى له إِلّا الثُلْتْ)) اه. 

[175م] (قولة: كذا في 'الوقاية') كان ينبغي ذكرُهُ عَقِب قوله: ((لا وارث له هنا))؛ لِيُشيرَ به 


: «لأنّ حقّ ل وارته هنا معتبر بسبب الأمان» ولو كان له 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 774/5 (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 557/5؟. 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي ؟/570؟. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي .7١5/5‏ 
(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 5/7 7١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(7) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب من الوصية ق017؟/ب. 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي ؟875/7. 
(8) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 51//4؟. 
(9) "الجامع الصغير": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بثلث المال ص 4 7ه -. 
)٠١(‏ "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 5/ق1/557 ب بتصرف. 
)١١(‏ "شرح السير الكبير": باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا 55/8 .7١‏ 


قسم المعاملاات ع0 يتيده سس فصل في وصايا الذمي وغيره 


لكر 0 لأَحم أمواثٌ في حقّنا. 
ولو أوصى بنصفه مَثَلاَ نقَذَّه ورد باقيه لورثته لا إرثء بل لأنّه لا مُستحقٌ له في دارنا. 
وكذا لو أوصى لمُستأمن مثله. 
و تييع عي ارت اردق لذ من الكقه لقان 
ولو أوصى له مُسِلِمٌ أو ذِمّنٌ جاز على الأظهرء "زيلعيه"2"0. ا 


إلى مُخالفة "الرَّيلعَ" كما ذكرنا”". 

[لالاه>م] (قولةُ: ولا عبر بمن 6 أي: بورثته الذين هناك» أي: في دار الحرب» أي: لا يُراعى 
حمّهم في إبطال الزَئدٍ على الثّْثِ. 

[41"] (قولةُ: ورد باقيه لورثته) مراعاةً لحقّهِ لا(" لحقّهمء فمن حمَّهِ تسليمٌ ماله إلى ورثيه إذا 
فرَعّ من حاحته وتصرّقِه "إتقاي”". 

[م] (قولة: لا إرثاً إلخ) كذا في "للنح””” أُولَ الوصاياء وهو نفيٌ لما رم 4د 
((لورد ثنه))» وبيانٌ للمَدقٍ بينَ هذه المسألة والتي قبلّهاء فإنه هناك الم ير د ما زاد على التُلْثْ إلى ورنته؛ 
لأنّ له مُستحماً وهو المُوصى له بالكلة. 

3-5-5 (قولةُ: وكذا) أي: نَصِح. 

[11ه5م] (قولة: لما قُلنا) من أنه لا عبرة بورنته ى ا 

[5ه+م] (قولة: على الأظهر) مُقابلُة ما عن "الشّيخين" من عَدَم الحواز؛ لأَتمم في دارهم 
كما حي ىّ جك ضّ التبحوع إليهاء فصارت [4/ق555//أ] كالارث. 

ووحة الأول نما تمليلكٌ مُبتداًء ولهذا تحور دمي والعبدِء بخلافي الإرث» "زيلعيت” '. 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمى 7٠١5/5‏ بتصرف. 

١ في المقولة السابقة.‎ )١١ 

(؟) في "م": ((مراعاةً لحقّوِء أي: لا)) بزيادة ((أي)). 

(4) 'غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي ]ق7 ب بتصرف يسير نقلاً عن "شرح الكافي". 

202 المنح": كتاب الوصايا ”/ق59١/ب.‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي ٠١7/5‏ بتصرف. وعبارة الزيلعي: ((لنه ف دارهم)). أي: لِأنّ 


الحري المُستأمِن ف دار المُسلِم والذَّمَْم والله أعلم. 


حا فين شاوه لش 48 لس الجزء الرابع والعشرون 


(وصاحب الموى إذا كان لا يُكمَّرٌ فهو بمنزلةٍ المُسِلِم في الوصيّة) لأنا أمرّنا ببناء 
الأحكام على ظاهر الإسلام (وإنْ كان يُكمَّرُ فهو منزلة المُرَدٌ) فتكونُ موقوفةٌ عندّة 
نافذة عندّهماء "شرح 0 


(والمُرتدة في الوصيّة كذِمّيّة) في الأصح؛ لأنا لا تُقت. 0000 
ا (قولة: اه الهوى) قال السكيٌ "الجُرحادة ا ف 0 ((أهلك الأهواء”"): 


أهلئ القبلة الذين لا يكون مُعتقّدُهم مُعتقّدَ أهل الُنَّ وهم: الخبريّةٌ» والقَّدَريّة والرّوافض» 
والخوارج) اعد والمشية: وكل منهم اثنتا عشة ' فرقة فصازوا العماةا وسبعين)). 
[8ه-م] (قولة: إذا كان لا يُكفَر) أي : يذه تحد ف الل لظهوره اي" 
[5086"] (قولُّ: فتكونُ موقوفة) أي: إِنْ أسلّمَ نَتَدَّتْء وإِنْ مات على ردَّتِهِ بطلث 
كسائر تصرّفاته. 
[مطلبٌ في الصّحيح والأصحّ] 
[حمه5م] (قولة: 5 فتَصِهٌ 7 اخزاية"7". وقيز :© لأوقال "صاحثك 
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الهداية" في "الرُيادات"0: (( وهو الصّحيحٌ؛ لأنَ الدَميّةَ ثُمَّدُ على اعتقادهاء بخلافي المُرتذّة)). 


(قولٌ 'الشارج” : نافذة عندهما) أي : يَصِحّ منه ما يَصِحٌّ من من القوم الذين انتَقَلَ إليهم. ام 'زيلعيٌ كك 


)١(‏ "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب السير ‏ فصل في أحكام المرتدين ق7١٠7/ب‏ بتصرف. 

؟) "التعريفات": باب الألف صلاه. 

(5) في "ب" و'م": «(الهوى))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" هو الموافق لعبارة "التعريفات". 
(5) في "ك” و7 واب وام': (داثنا عَشَرَ)). 

(5) في النسخ جميعها: ((اثنين))» وما أثبتناه هو الصحيح كما في "التعريفات". 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ فصل في وصايا الذمي 5/4*؟. 

(0) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب وصية الذمي 751//54. 


0020 أي : ف "ع للزيادات" كما 58 "العنانة" معزواً 3 "النهاية ''.: 


قسم المعاملاات ١,7“‏ فصل في وصايا الذمي وغيره 


(الوصيّةُ المُطلَقَةُ) كقوله: هذا القَدْرُ مِن مالي» أو ثُلْتْ مالي وصيَّةٌ (لا تن للغوّ) 
لأتما صدقةٌ وهي على الغنع حرام (وإِنْ عم تع كقوله: يأك منها العيٌ والفقيد؛ 


نا 


لأنَّ أكل الغيٌ منها إِنا يَصِحٌ بطريق التّملِيكِ والتّمليكُ نا يَصِحّ لمعي ء 


قال في "العناية"7©: ((والظاهء: أنه لا مُنافاة بينَ كلاميه ‏ أي: "صاحب الحداية" ‏ 
لأنَّ الصّحيح والأصم يَصِدُقَانِ)) اه. أي: كونُ أحدها أصمٌ لا يُناق كونّ الآخْر صحيحاً 
ورحَحّ "الرّيلعك "0") الأوّل. 

[07ه."] (قولة: الوصيّة المُطلْقةٌ) أي: التي لم يُذْكْرْ غينٌ ولا فقيرٌ فيهاء والعامّةُ: ما ذكرا 
فيهاء 0 

زحده5"] (قولة: وهي على الغ حرام) ولا 0 جحعلها هبة له بعل موت الْمُوِ 


بخلافي الصّدقة قة عليه حالاً» فا حك هبةٌ؛ لما قالوا: إن الصّدقةَ على الغو هبق والهبة للفقير 


5 


0 اللا 
[فزرهدم] (قولة: وإنْ عْمّمَتْ) ((إنْ)) وصليّة. ةُ: أن أن الوصيّةَ هنا صحيحةء بخلافي 
اياي ا و ا 5 ؛ لأنّ اللفظ 


لا يُنبِيحٌ عن معنى الحاجة على ما قَدَّمَهُ عن "الاختيار" في باب الوصيّة للأقارب” 


(قولة: لأنَّ الصحيح والأصم يَصِدُقانٍ) فيه بحتٌ؛ فإتّمم إذا قالوا: هو الصّحيحٌ فهو في مَُابَلة 
الخطأء بخلافي الصّحَةٍ المفهومة من الحكم بالأصِحّيّة بالالتزام. اه "سعدي". لكن ما قالّهُ هو الغالبُ. 

(قولة: على ما قَدَّمَهُ عن "الاختيارٍ" إلخ) ما قِدَّمَهُ عن "الاختيارٍ" لا يُفِيدٌ صِحَةَ الوصيّة هنا؛ لِما تقَدّمَ 
عنه أيضاً: ((أنّ الوصيّة للغئيٌ القريب قربةٌ؛ أعما صِلة التجم)) اه. وهنا: 5 نَصِحّ م كلّها للفقراء مع أنه 
أشْرَكَ معَهمُ الأغنياء؟ فالظَاهرٌ عَدَمُ صِحّتِها أصلاً بالنّسبةِ لصف نصيب الأغنياءء ويِرَدٌ للورثة. 


.) "العناية": كتاب الوصايا - باب وصية الذمي 9 باختصار (هامش "تكملة فتح القدير"‎ )١١ 
.7١5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب وصية الذمي‎ )١( 
.5787/14 "ط": كتاب الوصايا  فصل في وصايا الذمي‎ )( 


(5) ص 65 -. 


حاشية ابن عابدين 8 اصسسس ‏ سس ست" الح ءالرايع والعشرون 


والعينٌ لا مُعيّنٌ ولا يحصى. 

(ولو خصّتٍ) الوصيَّةُ (به) أي: بالغوِن'' كقوله: هذا القَدْرُ من مالي وصيّة 
وهو عد (أو لقوع) أغنياء (محصورين حَلَتْ لهم) لصِحة 0 

(وكذا) الحُكمُ (في الوقنٍ) كما حيَّرةُ "ملا حُسرو” ". وفي "جامع الفصولين"”7©: 
((المتول على الوقفي كالوصيٌ)). جه سا ا ولا ال وا الو و ا ل ا 


م 1 


[:9هكم] (قولةُ: الغو لا مُعيّنّ) عبارةٌ "الدَّرر"0©»: ((لا يُعيّنُ)). 

[9وهكم] (قولة: وكذا الحُكمٌ ف الوقفي) يعني: أ الوقف المُطلقَ يحتَصٌ بالفقرايِء لا يحك 
عن وإِنْ عمّمَ الواقفء وإذا حصّصة بغ مُعيّنٍ أو بقوم محصورين أغنياء حَلَ لهم ٠‏ وعَلِكُونَ منافعة 
اليا 

ويُشْكِل عليه ما صبَحُوا به: من أنَّ السّقاية والمقبََةّ والرباط» ونحوَ ذلك يجورٌ أنْ يَنتَفِعَ بما 
الفقيُ والغدمٌ؛ لأنَّ الواقف يَقصِدُ بما العُموم» فإذا اكثّفي بقصده العُمومَ كيف يَتَيعُ مع التَنصِيصٍ 
عليه؟ فَليُحَر. اه ارو 

[م] (قول: المُتولي على الوقبٍ كالوصيٌ) أي: في كثير مِن الأحكام؛ ولهذا قالوا: إن 
المُتولٌ أخحو الوصيئ. 


(قولةُ: ويُشْكِل عليه ما صِبَحُوا به: من أنَّ السّقاية إلخ) يُدقَعْ الإشكال: بأنَّ السّقاية ونحوها القصِدُ 
كما القئبةٌ؛ 0 - لذلكء؛ فلذا استوى الغيعٌ والفقيرُ فيهاء بخلافي ما الكلامُ فيه؛ فإِنَّ القصدّ منه ما 
إذا ل 05 فيه معنى 1 لقَرْبة» تَأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((لغني)), وهو حطأ طباعييٌ. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا - فصل وصايا الذمي 455/7 . 

(") "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي والمأمورين ومن يتحمل منه 
الغبن ومن لا يتحمل 7١/7‏ بتصرف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا - فصل وصايا الذمي ؟/4147. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا - فصل وصايا الذمي 45/١‏ 4» وعبارته: ((وإن عمّ)) بدل ((وإن عمّم الواقف)). 

(1) "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ فصل في الذمي وغيره ق5٠8/أ.‏ 


قسم المعامللات ش 07 فصل في وصايا الذمي وغيره 


«فروع) 
أوصى بِدُلْثِ ماله للصّلواتِ27 جاز للوصيع صرق للورثة لو مُحُتاحِينَء يعني: لغير 
قرابة الولادٍ يمن يجورُ صرف الكقّارة إليهم» بخلافب مُطلقٍ الوصيّة للمساكين فإتا تجوز 
لكل ورنته) ولأحدِهم يعني : لو داجن حاضرينٌ بالغينَ راضِين» فلو منهم صغير) أو 


غائتٌ» او حاضرٌ عير راض م يحز. يةزةزةزةز زذز زذز ز د ذ ذ د د 00101031312 0 ا 00100 


ومُناسَبةٌ ذلك هنا: ما ذَكرَهُ مِن اتحادٍ كم لوقف والوصيّة فيما مت0") فقد قالوا أيضاً: إِتمما 
أحوانء وقالوا: الوقف يُستقي من الوصيّة وقالوا: إكهما يَستقيانٍ من وادٍ واحدٍ. 

[وه5"م] (قوله: يعني : لغير قراب الولاد) أي : لغير الأصول والفروع, وهذا التَعَييدٌ كر 
في "القنية”" أحذاً يما قالَهُ "أبو القاسمي”: ((لو أوصى أنْ يُعطى عن كمّارة صَّلُواتِهِ لولدٍ ولدِو وهو 
غيرُ وارثٍ فإنّه يُعطى كما أُمَرَ ولا يجيه عن الكقّارة)). 

[0م] (قولة: يمن يجورٌ صرفت الكقارة إليهم) بأنْ يكونوا مُسَلمِينَ مُحتاحِينَ» "ط"0. 

[هوهك”] (قولّةُ: ولأحدهم) أي: ولا يُشترَط المغ؛ لأنَّ ((أل) الحنسيّة أبطّلّث معنو ”© 
المجمعيّة ا 

[وه"] (قولة: فلو منهم صغيرٌ) الأولى زيادة: أو غيز تحتاج؛ تم الممحترزاث» اانا 

073 (قولة: لم يِجْزْ) أي: لأنه من قَبِيلٍ الوصيّة للوارث؛ فتحتاجُ إلى إحازة جميع الورثة ول 
تود من الغائب وعير الْرّاضي ) و تَصِحّ من الصّغير. 


(1) في هامش "و": ((أي: فِدية لصّلواتٍ)). 

)١‏ في الصفحة السابقة. 

9) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصايا إلى الصلوات وغيرها ق؟7١/أء‏ نقلاً عن "ن". أي: "النوازل" . 
(5) لعلّه: أبو القاسم الصَّفار (ت77١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 0//7. 

(ه) "ط": كتاب الوصايا ‏ فصل في وصايا الذمي 771/4. 

(5) ((معنى») ليست في "الأصل" و"ك" و"7". وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "ط". 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ فصل في وصايا الذمي 71/4؟. 


2 


حاشية ابن عابدين 2 سم وا سس سيم الجزء الرابع والعشرون 


أوصى بكفارة صَّلاتِهِ لرخل م مُعينِ ل جَرْ لغيرو به يُفى؛ لفساد الزّمانٍ. 
أوصى لصَّلُواتِهِ وثُلْتُْ ماله دُيونٌ على المُعسِرِينَ» فتركها الوصيئٌ لحم عن الفدية لم 
00 ولا 53 من القبض 100 ل ل ا م ا 


وهل هذه الشروطٌ للقسم الثاني أو للقسمين؟ أي: كقارة الصّلاةٍ ولتي يرن "رحمين”". 

[44. (قولة: أوصى بكمّارة صَّلاتِه) نَصّ على الكقّارة؛ لأنّهِ لو أوصى لمُعبّنٍ بوصيّةِ تَعبينَ 
دفعُها إليه بلا حلافي» "ط"27. 

[1] (قولة: ل بجْرْ لغيرو) أي: لم يَخْرْ للقاضي والوصيّ الصّرفُ إلى غيرو 

[مطلبٌ: مما يراعى في الفتوى فسادٌ الزّمان] 

]6٠-[‏ (قولة: لفسادٍ اتاب وطمع القاضي وغيروء "منح”9©. فَإنه ك0 لا يَصرقُها إلى 
أحَدٍ إذا جوَّرْنا له منغها عمّن عيَّتَهُ المبتْ؛ لعَدَم مَن يُطَالِيَةٌ بما 

[5] (قولُ: أوصى 5-5 أو صياماته 

م (قولة: لم جُْره) وقيل: جُخْرِيه. قال في "القنية"9": ((قال "أستادّنا"”: والأُوّلُ حب 


إل حقٌ تود الرواية)). 


1١‏ ((ة) 
0-2-5 


اط 6 (1ا) 
ونه 0 


(قولة: وهل هذه الشّروطٌ إلخ) ما ذْكَرَهُ من العِلّة يقتضي أنه راجعٌ للقسمين» ؛ تأَمَّل. 


)١(‏ في "و": لم يحزه)). 

(؟) "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ فصل في الذمي وغيره ق75/أ. 

() "ط": كتاب الوصايا ‏ فصل في وصايا الذمي 717/4؟. 

(5) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ”/ق7؟/ب. 
(5) في "الأصل": ((لرها)» 

(7) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ”/ق”57//. 
(1) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصايا إلى الصلوات وغيرها ق١11١/ب.‏ 

(8) لعله الأستاذ بديع بن منصور. وانظر تعليقنا المتقدم .١95/١‏ 


قسم المعاملاات ١/6‏ 1 فصل في وصايا الذمي وغيره 


ولو أمة أن لتَصرِدق بالذلك ناه ققمتت. خضت ثلتهنا قاذ والاقيل0015 ك1 
صدقةً عليه وهو مُعسِرٌ يُجزيه؛ لحُصولٍ قبضه بعد الموت» بخلافب الذَّينِء الكل من "القنية”". 

وف "الجواهر'”": ((أوصى لرخل بعَقارٍ ومات» فَقْسِمَتٍ الكركة والمُوصى له 
في البلدِ» وقد عَلِمّ بالقسمة وم ع2 بعد سِنينَ ادّعى تُسمَعٌ» ولا تَبط20) بالتأخير 
إن لم يَكْنْ رد الوصيّة. 

أوصى له بدار» فباعها بعد موته قبل القبضٍ صَّحّ؛ لحوازٍ التَصرْفِ في المُوصى به 


[5"] (قولة: التَصدِّقٍ عليهم) أي: بيّة الفدية, وإلّا م يَفعَلٍ المأمورٌ به» تأمّلٌ. 

[:١٠كدخ]‏ (قولة: ُلنّها) أ ل التركة. 

[0] (قولُّ: بخلافي الدّين) أي: في المسألةٍ السَابقة”» فإنّه مقبوضٌ قبل الموتٍ. 

بَفِيَ: لو أوصى بكمّارة صَلَواتِهِ - والمسألة بحايها - هل يجيه لخُصولٍ قبضِه بعد الموتِ 
أو لا؟ يُراجَعْ. 

[-550] (قولُ: فباعها) أي: الحُوصى له ((بعدّ موته)) أي: المُوصي. 

73 (قولة: لحواز”" التَّصِيبِ إلخ) لأنّه دليل [4/قده«اب] القَبُول. 

(قول "الشّارح": تُسمَعٌ» ولا تَبِطْلْ بالتأخير إلح) أي: إذا لم تَطُلْ مُدَّهُ السّكوتٍ كما في غيرٍ هذه 
الدّعوى, تأمَّلٌ. 1 

(قولة: بَقِيّ: لو أوصى بكقّارة صَلَّواتِهِ إلخ) الظَاهِرُ عَدَمُ الإجزاء؛ لأنّه قبَضّها بعد الموتٍ واستهلكهاء 
فصارت ديناً فلا تَصِحٌ نيّةٌ الكقارة فيهاء تأْمَّلْ. 


)١(‏ في "ط": ((واستهلكها)). 

)5١‏ "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصايا إلى الصلوات ق١17١/ب ‏ ق77١/أ‏ بتصرف. 
59) "جواهر الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الباب الخامس والسادس ق7.*/أ بء 5.7 /أ. 
(8) في "د" و'و": ((ولا ييطل)). 

(5) في الصفحة السابقة. 

(5) في "ب": (الجوار)) براء مهملة» وهو خطأ طباعئٌ. 


صم 5 د 7# وا و قد “قاض ثي ل 2 

وَقَمَتْ ضَيعتّه' ' على ولدهاء وحَعَلّث عَم الولدٍ مُتولياً ‏ وللولدٍ أب فالمُتولي أولى 
من الاك 

شَرى داراً وأوصى بما لرجل» فأَحَدّها الشَّفيعُ مِن يَدِ المُوصى له يُوْحَدٌ اللّمنُ ولو 
استّحِقّ الدَّارٌ لا يَرَحِمُ المُوصى له على الورثة بشيء؛ لأنّه ظهَرٌ أنه أوصى بال الغير 
انتهى, واللَّهُ أعلم. 


[54دم] ا فالمُتولي أولى من الأب) إذ ليس من قَبِيلٍ وصييٌ الأمّ حقٌ يَتأخْرَ 
ولاية المُتولي على الوقفٍ لا على الولدٍ. 
[5:4دم] رك يحل اللَّمنُ) أي: من تركة المُشتري للمُوصى له؛ ويَرحِعٌ ورثةٌ المُشتري به 


على الشّفيع كما في 'المنح"7". 


لح 32 
ًّ 
5 


(فرع) 
أوصى بوصاياء ته قال: والباقي للقُقراءِ» فمات بعضٌ من أوصى لم يُصِرَفُ ذلك إلى المُقراء؛ 


١‏ ني 


لأحم هك ماثوا ل يحل د الوصئٌ تَهاذ)! '" فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء ( ا والله أ أعلم. 


(قولة: لأتْمم لَمَا ماثوا لم يَدٍ الوصيي تفاذاً فيهم إلح) فيه: أله حيث لم يَجِد الوصيي التَّادَ فيمن 
مات تَبِطّلٌ الوصيّةُ فيما ينه ويعودُ للورثة لا للفقراء؛ فإنَّ حقّهم فيما بَقِيَ بعد الوصايا لا في شيءٍ منها. 


١١ 1 [١ ل١‎ 


)١(‏ ثي د وو:((ضيعة)). 

(1) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ‏ فروع ”/ق777/ب نقلاً عن "فخر الدين". 
(؟) في "الأصل" و"7": ((إنفاذاً))» وما أثبتناه من "ك" و"ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الولوالجية". 

(4) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع فيما إذا مات بعض الموصى لهم هل تصير الوصية للباقي أم لا؟ ه/ه89. 


حافيةاوتفادين. 2 تستستححيم. 6لا تحعسييحتبد باب الوضي 


نباب الوصيّ# 
وهو المُوصى إليه''". 
(أوصى إلى زيدِ) أم: حَعَلَةُ وصيّاً (وقبل عندَة صحّ) ا الا مه 


وباب الوصيّ» 
لَمّا فرَعَّ مِن بيانٍ المُوصى له شرع في بيانٍ أحكام المُوصى إليه وهو الوصييٌ؛ لما أنَّ كتاب 
الوصايا يَشْمَلةه" لكن قم أحكاء الموصى له لكثريما وكثرة وقوعهالء فكانت الخاعة معرفتها 


أمية) 1 


واعلم أله لا ينبغي للوصي أن يقبلها؛ لأتا على حخطر”. وعن "أبي يوسفت": الدّحولُ فيها 
أوّلَ مر علط والثَانِيةٌ جيانة ولثَالنةٌ سَرقةٌ. وعن "الحسن": لا يَقَدِرُ الوصيُ أنْ يَعَدِلَ ولو كان 
اموي لناب ضينه. وقال "أبو مُطيع”": ما رأيثُ في مُدّة قٌضائي عشرين سَنة مَن يَعَدِل في 
مال ابن أحيهء "فهستاوم"27. ولبعضهم' “: [بجزوء الكامل] 
احدّرُ من الواواتٍ أر بعةَ فَهُنٌّ من الحُتوف 
واو الوكالة والولا 2302 ية والوصاية والؤؤقوف 
[55] (قولة: أوصى إلى زيلٍ) ضِمّنَهُ معنى: فوضء فَعَدَاهُ ب ((إلى))» وقدَمْنا الكلام عليه أو 
الكتاني 1 


)١(‏ فالوصيٌ فعيلٌ بمعنى مفعول ك: حَصِيّ وصبيّ وشقى. 

(؟) (لِما أنَّ كتاب الوصايا يَسْمَلَّةُ)) ساقطٌ من "الأصل" و"7" 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 0 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) الخخطر: الإشراف على الحلاك. انظر "المغرب": مادة ((خطر)). 

(5) أي: التلخيئٌ كما في "البحر" 259//5 و"لسان الحكام" »47١/١‏ وذكره المؤلف في المقولة [37478؟]. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية ”545/7 بتصرف نقلاً عن "التَّتمّة". وعبارته: ((عمّاً يعدل)) بدلاً من 
((مَن يعدل))» وكذا ف نسخة ثانية من "جامع الرموز". وفي "البحر" و"لسان الحكام" كما أثبتنا. وف "البزازية" 
وغيرها: ((فما رأيت قيّماً عدل ...)) 

0) أوردههما بن كثر في "البداية والنهاية" 787/١1‏ عن سبط ابن الحوزي قال: ((أنشدني الشيخ تقي الدين من لفظه))» 
وتناقلتهما بعض الكتب. 

(8) أي: أول كتاب الوصاياء المقولة ]105-٠[‏ قولُ: ((يَعُمُ الوصيّةَ والإيصاء إلخ)). 


حاشية ابن عابدين تبت ا جلكحكتهشيييهد باب الوصي 


0 2 دور * 17 8 2 
(فإنْ رَدَ عندَ) أي: بعلمِه (ِيَرتَدٌ ولا لا يَصِخ0") د 


ويِصِحٌ هذا الُّويضُ بك لفظ يَدُلَّ عليه» ففني "الخائية”": ((أنت وكيلي بعد موت يكونُ 
وصيّاً. أنت وصيِّي في حياتي يكونُ وكيلاً؛ أن كا منهما إقامةٌ للغير قا َفْسِه فيَنعقِدٌ كل منهما 
بعبارة الآخرٍ)) اه. 

وف "الخائيّة”. و"الخلاصة”, وغيرهما"': ((أنت وصيّيء أو أنت وصبيّي في مالي» 
أو سلَّمْتُ إِلِيكَ الأولاد بعد موق» أو تَعهّدْ أولادي بعد موق أو كُمْ بلوازمهم بعد موت أو ما جَرى 
بحرى هذه الألفاظٍ يكونُ وصيّاً)). 

وف "الولواحيّة”'2: ((افعلُوا كذا بعد موت. فالكلٌ أوصياء» ولو سكتُوا حيّى مات. فقيل منهم 
اثنانٍ أو أكثرٌ فهُم أوصياء» ولو قَبِلَ واحدٌ ل يتصرف حيٌ يُقِيمَ القاضي معَهُ غير أو يُطَلِقَ له 
الَصِدُفَ؛ أنه غبار كا أوصى إلى رخُلين فلا يمر د أحذهما)). 

وف "ادر المُنتقى"7© عن "الدّخيرة'00: ((ولو عل رخلاً وصيّاً في نوع صار وصيّا 
ف الأنواع كلّها)) اه وسيأتي تمافة". ئ 

33ويم] زفرلةة أن بعلي تنس العتد اق الوشعينء أ :قاذ اعمط الو “ا 


17 
)١(‏ ((تِصح) من "الشرح" في "و". 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 017/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 0 
(5) لم نقف عليه في "الخانية".0] 

(:) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس ف الإيصاء والعزل ؟/ق/77/أ بتصرف.] 

(5) انظر "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل 4٠/5‏ 5 (هامش "الفتاوى الحندية").0] 

(5) "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني فيما يصير وصياً وفيما لا يصير إلى آخره 777/5 بتصرف.[] 

00 "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١١/7”‏ (هامش "مجمع الأنمر")01] 

(8) "الذخيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل السابع في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي 5١١/١7‏ ] 

(3) للقولة [17407] قوله: ((ولو ختصصه القاضي تخصص)). وني "الأصل" و" و"'ب" و"م' زيادة: (("ط")» والنقل ليس في "ط"0] 
)٠١(‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 0771//14] 


عانية اين عابني ..سمتييحتيهة 85 يصعينمي يني باق الوصي 


اليد بِعَيبته؛ لثلا يَصيرَ مغروراً من حهته. 
وتيك إعرافة غنها ولوق بهو هنة '"الأماء "سان "ارون وا 


[5551] (قولة: بِعَيبتِه) المُناسِبْ لما تقدّه”" أنْ يقولَ: بغير عليهء بل إسقاطة؛ لدلالة 

2 ل ا ام اا البوو انحل ال 1 0 واه ع 00 ا عه 

السّياق عليه. اه 2 :لان معى قول المُصنف : ((والا)) اي: وإن ل يرد بعلمه, اي: بان 
بعد موته أو قبلَهُ بلا عِلمِهِ. 


6 ١2 


ل 


[م] (قولة: لملا يصير) أي: الميْثُ ((مغروراً من حهته))؛ لأنَّه اعتَمَدَ عليه» ففيه إضرارٌ بالميْتِ. 
وأشان إلى الفذق يي الكوضيى :له والفوضى إليهف :إن فول الأول في الحال غير مُعتبرِه حي لو 
بل في حياةٍ المُوصي ثم رَدّ بعدها صد؛ لأنَّ نفْعَهُ بالوصيّة لنَفْسِد بخلافف الثَّان كما أفادة 
في "العناية"0). 
(تنبية) 
وصيئٌ القاضي إذا عرّلَ تَفْسَهُ ينبغي أنْ يُشترطً عِلمْ القاضي بعزلهء كما يُشترط عِلمُْ المُوكُلٍ 
ف عزلٍ الوكيلٍ نَفْسَهُ وعِلمُ السّلطانٍ في عزلٍ القاضي نَفْسَهُ "برازية'"0". 


1 ”] (قولة: ويِصِحٌ إخراخة) أي: بعد قَبولِهِ كما في "البزازية'”". 


وه سس 


[1كدم] (قولة: ولو في غيبته) ظاهرة: أنه يَعلُ ون ل ل الغول: بخلافي الوكيل» تأمّل. 


وباب الوصي# 
(قولة: ظاهئة: أنه ينَعِلُ إن 1 ِلغْهُ العزل» بخلافي الوكيل) وَالقَرْقُ بيتهما ظاهرٌ؛ فإِنَّ الوكالة قد 
نَتْ بمُحيَدٍ التّوكيل» بخلاف الوصاية» لتوقّفٍ تمامها على الموت؛ إذ لا َلِكُ التصيُف قبله. 


(1) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل ‏ نوع في العزل 447/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١١‏ في الصحيفة السابقة "در (] 

() "ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق4 00/70 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 47١/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير') 0 

(5) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل ‏ نوع في العزل 5٠/5‏ 51-5 5 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية').0] 
(1) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخنامس ف الإيصاء والعزل ‏ نوع في العزل 57/5 5 (هامش "الفتاوى الحندية")1] 


1 


عا عض انق رانين 0-7 ا يم باب الوصي 


(فإنٌ سكت) المُوصى إليه (فمات) مُوصيه (فله اليد والقبولُ). 

(ولزم) عَقَدُ الوصيّة (ببيع شيءٍ من التركةٍ ون جهل به) أي: بكونه وصيّا؛ فإِنَ علمَ 
الوصويٌ بالوصاية ليس بشرطٍ في صِحّة تصيّقِهِ (بخلافب الوكيل) فإِنَّ عِلمَهُ بالوكالة شرط. 
(فإن و 5 بعد موته, قبل صحّ) فرع اطغ أ طن زرا اتلس روتس روه ل و ار 1 


[<551م] (قولّ: فله اليد والمَبولُ) إذ لا تغرير هنا؛ لأنَّ المُوصىئ هو الذي اغتدٌّ» حيتٌ 
يعر ف عن حاله 4 قبل الوصاية أم لاء در 0 

أقول: لكنّ رَدَهُ لا يرِحْهُ عنها ل بدليل أنه لو قبِلَ بعدَ الدٌّ صحّ كما يأي 00 

071 ] (قولّةُ: ولَمَ إل) أشار إلى أنَّ القَبولَ كما يكونُ بالقول يكونٌ بالفعل؛ لأنّه دلا 

[514+] (قولة: ببيع شيء) أي: بعد موت المُوصي» ينقد لبيعٌ؛ لصّدوره من لأمل . ع 
ولاية» وكذا إذا اشترى شيئاً يَصِلّحُ للورئة» أو قَضِى مالا أو اقتضاةٌء "اختيار'". 

[1لنكد"] (قولة: بخلافي الوكيل وكيل إلخ) أن التوكيل إنابةٌ؛ لشوته في - قيام ولاية المُوكل 
يكو على العلم كالوراثة, 


أنّا الإيصِاغٌ فخلافة؛ لأنّه مختصٌ بحالٍ انقطاع ولاية الميْتِء فلا 
يا 


7١[‏ 55" ] (قوله: صحّ) أن هذا اللكد ل يَصِحَّ من غير عِلم الموصي) انا ولا يَلرَم 
من عَدَم صِحة البَدّ كوثه صار وصيّاً؛ لتوقفهِ على القَبول كما أَفادَهُ [؛/ق.57/|] قولّةُ السَابُِ0©: 
((فله الرّدُ والقبول)). 


6 541/5 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا  الباب الثاني في الإيصاء‎ )١( 

)١9١‏ ف الصفحة السابقة1] 

(9") "الاحتيار": كتاب الوصايا 155/60] 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١5/5‏ باختصار.0] 

(5) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 4717/9 (ذيل "تكملة فتح القدير") 0 


6 ف هذه || 5 5 د 


حاشية ابن عابدين 11 اد لل باب الوصي 


إلا | إلا إذا نقّدَ قاض رَدَُّ) فلا يَصِحٌ وله بعد ذلك. 
(ولو) أوصى (إِل صب وعبل غيره 6[ 1 25271711 400008 11011111 


والحاصل: أنه إذا سكت لم يَصِرْ وصيّء فيخيّرٌُ بينَ اليد - أي: القَبول ‏ وبِينَ القَبُول 
فإذا رَدّ - أي: ل يَقبََ ‏ لم يُجبَرْ على القَبول» وإذا قَبِلَ - ولو بعد اليد - صح؛ لأنَّ رَدّهُ لم يَصِحٌ أي: 
ئ سنأ اله نا موصيو د 
به ظهّرَ االجوابثث عن حادية 3 الفتوى في زماننا في ف رجْلٍ أوضي إلى رِخُلين فقَبلَ أحدّهاء 
27 الاحن و يَفَيذة منه ما 17 على الْرْضاءٍ وعَدّمهِ» وتصكف القابل في ف التركة فهل يَصِحُ 
تصدفة وحدة قبل رضاءٍ الأول ورد 
وعند "أبي يوسف": يَنفرِدُ كما سنلكز”' عن "الولوالحيّة' فيَنصِب القاضي معَهُ وصيّاً آخر, 


[1>+"] (قول: إِلّا إذا نقد قاض رَدَمم لأنَّ الموضع موضعٌ اجتهادٍ؛ إذ اليد صحيحٌ عند 
ار 

أقول: وهذا في غير قُضِاةٍ زمائنا. 

[55] (قولة: وعبد غيرو) أي: ولو يإذنٍ سيِّدِو "فهستاؤ'”". والواؤ فيه وفيما بِعدَهُ بمعنى: أو. 


(قول 'المصتّفٍ": ولو إلى صبويٌء وعبدد غيرو» وكافرء وفاسق بدَّلَ بغيرهم) في "ليزي" يمن الفصلٍ التقّاسع في 
نصب الوصئٌ عن "أدب القاضي" : ((ولو بِرهَنَ أن المت أوصى إليه: إن المدّعي عدلاً مَرضيّ السّيرقء مُهتدياً في 
لنّجارة يَقضي به وإنْ عُرفَ بالفسقٍ والخيانة لا» وإنْ عُرِفَ منه ضَّعفتْ اليأي وقِلَةُ المداية في لصيف يقضي 
بوصايته ويَصمُعٌ إليه غير مُشرفاً أميناء وكذا لو لم يَظهَرْ منه فِسقٌ» لكنّه اَمَهُ َم إليه آخرَ)) اه.. 

وقال في "شرح مسكين": ((وشرّط في "الأصل": أن يكونّ الفاسق مُتّهَمأ عَحُوفاً عليه في المال)) اه. 

ونقّلَ "أبو الود" عن "امجتبى" ل ((بأَنه قد يَفْسُّقُ في الأفعال ويَكون أميناً في المال)). 


(1) المقولة [777] قولةُ: ((وإلّا يُوصٍ ضَّمّ القاضي إليه غيرة)). 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 477/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 795/7. 


حاشية ابن عابدين بتتييي تير 11 يبححسمسيتت باب الوصي 


وكافرء وفاسقٍ بذل) أي: بذلهمٌ القاضي (بغيرهم) إتماما للنظرء ولفظ: ((بدل)) يفيك 
صِحّة الوصيّة فلو تصكفوا قبل الإإخراج جاز» ا ا 


00 ل د لل انس م و6 1 .1(؟) ع و8 00 
[557"] (قولة: وكافر) اي: دمي أو.حري» او مستامن» عناية"” '. أو مُرتك كما يُعلمُ 
م يأ 
[7"] (قولة: وفاسقٍ) أي: عَنُوبٍِ منه على المال» "فهستاي"”". 
[ه57”] (قولة: دل أق ‏ وحوا 2د مُسِلِم صالم؛ أن العبدٌ يحجَرُء والكافرٌ عدوٌ والفاسقّ 
سي ايان ا ندا 
اف إراعة. 198 فى ف 0 هع ل #الررف.. وواا(كا نا اا اوتاه 
[5؟5"] (قولة: ولفظ: بدّل يُفِيدٌُ صِحَةَ الوصيّة) وعبارة "القدوري'”©: ((أحركهم القاضي)). 
قال في "الحداية””": ((هذا يُشيرُ إلى صِحة الوصيّة؛ أن الإخراج يكو بعد الصّحّة)) اه.. 


و 


وقال "محمد" في "الأصل”: ((إنَّ الإيصاءً باطلٌ))» واحمَلَقُوا في معنا فقيل: إِنّه سيّبطل 
بإبطالي القاضي ف جميع هذه الصّوَرٍ. وقيل: سيّبطُل في غير العبد؛ لَعَدَمِ ولايته» فيكوثُ باطلاً. وقيل: 


ي 0 ف الفاسق؛ أن الكافرٌ كالعبدٍ كما ف "الكاف'"00, ا الا والأوّل قول عامة 
المشايخ كما في "العناية"7 ". 


)١١(‏ "السراجية": كتاب الوصايا ‏ باب الإيصاء 4751/7 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 4717/9 (هامش "تكملة فتح القدير")1] 

59) في الصفحة الاتية "در' (] 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 1579/7] 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 7595/7 بتصرف.0] 

(1) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الوصايا 00117١/4‏ 

(0) "المحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 075//5] 

(8) "الأصل": كتاب الوصايا ‏ باب كتاب الوصي والوصية 4/8 0.5495-59 

(9) عبارة "القهستاني": «الكرماني)) بدل «الكافي))؛ وانظر "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 
ق 7ه/ب بتصرف. ] 

)٠١‏ "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية 5937/١‏ نقلاً عن الكرماني» لا "الكافي"1] 

)١١(‏ "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 577/9 (هامش "تكملة فتح القدير")0] 


- 


خاشية انو هابدية متسيس ليل ٠‏ سب-تة باب الوصي 


(فلو بِلَعّ الصّنُ وعتّق العبد» وأسلّمَ الكافرٌ) أو المُرتدٌ وتاب الفاسقء "تُحتبى"0". 
((فْوَضَ ولاية الوق لصبيٌ صحّ استحسانا)») (لم يرهم القاضي عنها) 
أي : عن الوصايا؛ لزوالٍ المُوجبٍ للعزل» !| إل اناتيكوواغيه أمينٍي "اي 0 50 


م اع أن 'الخصن" د على "انوي" والداية”© ذكر الي ونقل في "شريو" 
عن" "المُجتبى”: ((والوصيّةُ إلى الصَِّحٌ جائزة» ولكن لا تَلرَمُهُ العْهْدهُ كالوكالة») اه. وذكرَة0" 
أيضاً في "الاحتيار"”' © كما فعَلَ "المُصِنْفُ" ٠‏ لكن نقَلَ في "شرح الوهبائية"7' ': ((إذا أوصى إلى 
عبدٍ أو صعٌ أخركهما القاضي؛ لأنَّ الصّيَّ لا يهتدي إلى التصرّفبِ. وهل يَنقُذ تصرُقُةُ قبل الإخراج؟ 
قيل: نعم» وقيل: لاء وهو الصّحيح؛ لأنّه لا جمكِنٌ إلزامُ العْهْدةٍ فيه» فلو بلَعَ قبل الإخراج قال 
"أبو حنيفة": لا يكونٌ وصيّاء وقالا: يكون)) اه مُلخّصأ وتام فيه. فراجغة. 
سم] (قولة: وأَسَلَمَ الكافرٌ) ع الأصليئٌ» ا 
41 (قولة: أي: عن الوصايا) في بعضٍ التسَخ: ((الوصاية)). 


)١(‏ "المجتبى": كتاب الوصايا ق١4"/أ‏ بتصرف نقلاً عن "شط" أي: "شرح الطحاوي". 

؟) "المحتبى": كتاب الوصايا ق 51١‏ 5/أ. 

(”) "الاحتيار": كتاب الوصايا 17/0" بتصرف يسير. 

(5) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الوصايا 170/5. و"شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 
ه"”. و"شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 570/7. 

(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 75//4. 

(7) أي: "المنح"» وهذا النقل في ورقة ساقطة من النسخة الخطية المعتمدة لديناء ووقفنا عليه في نسخة خطية أخرى: 
كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7 /ق70757/أ. 

(0) في "الأصل" و7" و"ب" و"م": ((على)) بدل ((عن))» وما أثبتناه من "ك" هو الصواب. 

(8) "المحتبى": كتاب ا فصل فيما يكون إيصاءً وما لا يكون ق47 ”/ب نقلاً عن "سبج"؛ أي: الإسبيجابي. 

(9) في "الأصل" و"ك" و"ب" و"م": ((وذكرٌ)). 

دم "الخصيار ": كانه الؤهتانا :8 : 

- 7١15/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا‎ )١١١ 

؟١١)‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 717/./4. 


حاشية ابن عابدين ستستستتة بأل ٠‏ فيسجليي باب الوصي 


(وإلى عبدِه و) الحال أنَّ (ورثئةُ صِغارٌ صحّ) كإيصائه إلى مُكائبهِ أو مُكائب غير 
َه إنْ يُدّ في البق فكالعبدٍ (وإلّا لا) وقالا: لا يَصِحٌ مُطَلّقاء "دُرر"2"0. 90000 


[5] (قولة: نه إنْ ود في اليِقّ) بأنْ عجرٌ عن أداءٍ البَدَلٍ. 

[5] (قولة: فكالعبد) فإِنْ'" كان مُكائب غير صكّثء واستَِدَلَةُ القاضي بغيرو» وإِنْ 
كان مُكاتبَةُ فهي مسألةٌ "المُصئْفيٍ" الخلافيّةُ "ط"7". 

[591"] (قولة: وَإِلّا) أي: بأن كان فيهم كبيرٌ لم يَصِح؛ لذن للكبير بِيعَهٌ أو بيع نصيبه) 
فيَعجرٌ عن الوصيّة؛ لأنَّ المُشتري كَتَعْهُ فلا تحصله”' فائدةٌ الوصيّةء "احتيار"0”. 

[] (قولة: وقالا: لا يَصِح مُطَلَق لأنَّ فيه إثبات الولاية للمملوكِ على المالك» وهو 
قلبث المشروع. 

وله: أنه أوصى إلى من هو أهلٌ, فيَصِخٌ كما لو أوصى إلى مُكاتب» وهذا لأنّه مُكلّفٌ مُستيدٌ 
امتقو ولس لحر هليه ولاك :إن المفار وان كانوا لكك لكن لَمنا أقامَةُ أبوهم مُقامَ نَفْسِهٍ 
صار مُستبدًاً بِالتَصرُفٍ مِثلَةٌ بلا ولاية ل هم. اه "دُرر””2. لكنْ ليس له أَنْ يَبِيعَ رَقَبتَهُ "ط"”". 

إل إن 1211 يع فيتحمّقُ المنغ. 

وان أنه إذا بت الإيصاءً لم يَبْقَ للقاضي ولايةٌ البيع» اا 


يبون 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 4//7 4 بتصرف. 


)١(‏ في "م": ((أي: فإن))» و((أي)) ليست في "ط". 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 0715//5] 

(؛) في "الأصل" و"7" و"ب" و"م': ((يحصل))» وما أثبتناه من "ك" موافق لعبارة "'الاتيار" 0] 
(5) "الاختيار": كتاب الوصايا 0051/8 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 4148/7 بتصرف.0] 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 57//4] 

(8) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 474/9 (هامش "تكملة فتح القدير")1] 


حاشية ابن عابدين بجبوويوز. ام 


(ومَن عجرٌ عن القيام بما) حقيقة» لا بمجيّدٍ إخباره 111311011113101 


[م+5م] (قولة: ومن عجر عن القيام بما) أي: وَحُْدَه بأنٍ احتاج إلى مُعِينِء بقرينة المسألة 


الآتية” "2 . 
[4"] (قولة: حقيقة) بأَنْ ثبت ذلك بالبيّبةٍ ‏ لأنَّ الثَابت بما كالمّعاين ‏ لا بعلم القاضي؛ 


لجيه 


لأنَّ المُفتى به أنه لا تقضي بعلمهء "رحمون 
[ه0] (قولّة: لا بمْجيَدٍ إخباره) لأنّهِ قد يكذِبُ تخفيفاً على تَفْسِه وكذا لو اشتكى الورثة 
أو بعضّهم الوص إلى القاضي لا ينبغي أن يَعزْلَهُ حي يَظهّرَ له منه خيانة» "هداية"7". 
(تنبية) 
يَحَلُ ينا ذكرة: أنه ليس للوصيٌ إخراج نَفْسِهِ بعد القَبول» وتقدّم التصريح به(" والمبيلةٌ فيه 
شقان كنا ن "الأو" : 
(أحذهما: أن كله الميتْ [4؛/ق١٠١اب]‏ وضِيًاً على أنْ يَعزِلٌ نَفْسَةُ متى شاء. 


١-4 


(قولة: يُوحَدٌ ينا ذكْرَةُ: أله ليس للوصيّ حراج نَفْسِهِ بعد القبول) لكن في "أنفع الوسائل" وغيرها: 
((قال مُتولي الوق من جهة الواقٍ:عَرّلْتُ نَفْسي لا يَنَعزِلٌ إلا أنْ يقولٌ له أو القاضيء فيُخْرِحَة)) اه 
وسيأنٍ في في الفروع عن "البتازكة" ها" فيد أن الوصيّ من قِبَلٍ المبْتِ كذلك» وتقدّمَ ل "الشارح " في باب مَن 
تُقبَلُ شهادثةُ ومن لا تُقبَل: ((أنَ وص المْتِ لا بلِكُ عزْلَ نَفْسِهِ بلا عزل قاض)). 


. قي الصحيفة الآتية "در‎ )١١ 

)١(‏ "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق 70 /أ. 

(9) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 759/4 بتصرف. 

(4) المقولة [57570] قولَهُ: ((صّحٌ)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص ”75 نقلاً عن "الولوالجية". 


حاشية ابن عابدين موحت وك 834 بعصم عبد باب الوصي 


(ضَمٌ) القاضي (إليه غيرة) رعاية لحقٌ المُوصي والورئة. 
(ولو ظهّرَ للقاضي عجره أصلاً اسِتَبِدَلٌ غيرة). هط 


والظاهدُ: أنَّ هذا في وصي اميت أمَا وصيٌ القاضي فقدَّمْنا© عن "البرازيّة": ((أنّه يعزِلُ 
نَفْسَهُ بعلم القاضي))». تأملْ. 
20/6 وقولة1": ((فيخرحة) فيه حلافٌ؛ وفي "الحنديّة””” عن "الخصّافي”7: («(الّه لا يخريحَة بل 
يَعَلُ للمْتِ وصيّاً في مقدار الدّين خاصّة وبه أحَدّ المشايخ» وعليه الفتوى)). 
[:"] (قولة: رعايةً لحقّ المُوصي) في إبقائه حيث اختازة وصيّ ولحقٌ الورثة في ضمٌ غيرو إليه 
[0دم] (قولة: امسَبِدَلَ غيرة) في "الظّهيرية"”©: ((عجرٌ فأقام غير نه قال الأول بعد أَيّام: 
صِرْتُ قادراً على القيام بما قالوا: هو وص على حاله؛ لأنَّ الحاكم ما أقام التاق مُقَامَهُ ليكونَ نصبة 
عَزْلاً له وَإِعًا ذلك ضح لا عَزْلٌ))» ومثلةُ 2 "الخانكة"10) وغيرها”". 
وفي "الخلاصة"”: : ((أقامَ آحرٌ مُّقامَ العاحز يَنَعزِلُ))» قال "الخاصِيغ"0©: ((لأنّه لا يَقَومُ مَقَامَ 
الأول إِلّا بعد لعل وللقاضي العَزلُ بالعجز)) اه مُلخّصاً من "أدب الأوصياء"” 0 


)١(‏ المقولة [551] قَولّةُ: ((لثلا يَصِيرَ)). 

)١(‏ أي: قول "الأشباه" قبل سطرين0] 

() "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب التاسع في الوصي وما يملكه ١51/5‏ بتصرف. 6 

(5) لم نتقيه :فلن اللمالة يا كتاب: "ادب القاضي" و"أحكام الأوقاف", و"الحيل" و"النفقات". وله مصنف في الوصايا 
ولعل المسألة فيه1]. 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس فيمنا يكون رجوعاً عن الوصية إلخ ق"57/أ بتصرف.] 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 78/8 (هامش "الفتاوى الهندية")1] 

0) انظر "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب التاسع في الوصي وما يملكه ١9/5‏ نقلاً عن "المحيط" معزواً إلى 
"فتاوى الفضلي" 0 

(8) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل ”/ق/717/ب1] 

(9) نحم الدين الخاصي الشهير ب : فطيس (ت5754ه)» وتقدمت ترجمته .١177/9‏ ولم نقف على النقل في "الفتاوى 
الكبرى" و"الصغرى" للصدر الشهيد وهما بترتيب الخاصِي [] 

0.1/١١ - ب/١١4ق "أدب الأوصياء": فصل في الإخراج‎ 0٠١١ 


حاشية ابن عابدين ااا ا يت باب الوصي 


(ولو عبَّلةُ) أي: الوصيئّ المّختارٌ (القاضي مع أهليّته لما نقذ 59 1 جار) القاضي 


ع .ف اللبرةي + ٠ 2 ,)١(71‏ حك د ١‏ 
(وأنم». في "الأشباو” ': ((احتلقوا في صِحة عَزِلِهه والأكثرٌ على الصّحة كما في "شرح 
الوهبائّة"”2: لكن يحب الإفتاء بِعَدَم المكة كما في الفُصولين"0©. وأ قال الخائن 
فواجبٌ)) انتهى. 0900 


أقول: مكِنٌ التّوفيق بأنَّ القاضي إذا قال: جَعَلْتُكَ وصيّ أو صْمَمْتْكَ إلى الأول لا يَنعِل 

الأول ولو قال: أقمْدّكَ مُقَامَهُ انعرَل فتأمّا. 
(إتنبية) 

في "الأدبي”/ عن "الخائيّة””: ((لو جُنّ الوصييٌ مُطبقاً ينبغي للقاضي أنْ شلك ولو لم 
يعن حيّ أفاق فهو على وصابته)) اه. 

[4>م] (قولة: مع أهليّيه لام بأنْ كان عدلاً كافياً. 

[9_م] (قولة: 0 عَرله) قال ف "القُنية"0"©: ((واستَبِعَدَةُ "ظهيئ الدّين"”" بأنه مُقدّمٌ على 
القاضي؛ لأنّه مُختارٌ الميّتِ. قال "أستادًنا"9: فإذا كان ينَعزلُ وصيئحٌ المت وذ كان عدلاً كافياً 
فكيف وصئٌّ القاضي؟!)) أه. 


[:554م] (قولةُ: وأمًا عَرْلٌ الخائن فواحبٌ) بل في عائّة الكتّب”©: إذا كان الأب مُبذَراً مُتلفاً 


.- ”07 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوصايا ص‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا .7١17/7‏ 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 7١/5‏ - 77. 

(:) "أدب الأوصياء": فصل في الإخراج ق5١١/أ‏ ره يسير0 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 511/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 0 

(1) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بالوصي والإيصاء والعزل ق١٠7١/أ‏ نقلاً عن " شب"» أي: "شرح أبي بكر خواهر زاده"0] 

() هو الحسن بن علي بن عبد العزيز المعروف بظهير الدين المرغيناني (ت نحو ٠.<ه).0‏ 

(8) أي: بديع ابن أبي منصور صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب : "منية الفقهاء", وتقدم الكلام عليه 0.195/١‏ 

(9) انظر "الولواللحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إل 557/0. و"الفتاوى 
الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثلاثون في نصب الوصي والقيم إل «/0.475] 


حاشية ابن عابدين عيحكووين . 1 فيد باب الوصي 


ا 2ن "١‏ و )١(‏ 5 59 4 1 

قفلت: وعبارة جامع الفصولين من الفصلٍ السّابع والعشرين: ((الوصيٌ 
مِن الميْتِ لو عدلاً كافياً لا ينبغي للقاضي أَنْ يَعَزْلُ فلو عبَّلّهُ قيل: ينعزل. 

أقول: الصّحيحٌ عندي أَنّه لا ينعزل؛ أن المُوصيّ أُشْفَقٌ 0 فون من القاضي» 
فكيف يَعزلُة(')؟ وينبغى أنْ يُفتى به؛ لفساد قُضاة التّمانِ)) اه. 0 


مال ابنهِ الصَّغيرٍ فالقاضي يَنصِبُْ وصيّاًء ينع الملل من يده. 

[5541] (قولة: » من الفصل السّابع والعشرين) وفيه'" عن "المُنتقى" ‏ بِالُونٍ -: ((ولو كافياً 
لا عدلاً يَعِلهُ ولو عدلاً غي ركاف يَضُّعٌ إليه كافي)) اه. زاد في "الولواببيّة"””"2: ((ولو عزْلهُ صحّ)). 

[6547] (قولّةُ: وينبغي أَنْ يُفتى به) قال في "ثور العَيْنِ"9©: ((لقد أجاد فيما أفاد» لكنّه أُوهَمَ 
بقوله قبلُ: عندي أنه تفرد به مع أله مُختارٌ كثيرٍ من السَلَفٍِ والخَلّفٍ)). 

554" (قولُّ: لفسادٍ قُضاة اليّمانِ) فيكونُ عَرَلَهُ منهم لَعَرَضٍ دُنيويٌ؛ إذ لا مصلحة لليتيم 
في عَزلٍ الأهلٍ 2001 

(تنبية) 

هذا كله في وصي الميْتِء أما وصيئٌ القاضي فله عَرَلَهُ ولو عدلاً كما سيّذَكُيُةُ "الشّارع" 

في الفروع” ', لكن يأ قريب" تقييدُةُ بما إذا رأى المصلحة وإلّا فلا. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 5١/5‏ ؟؟ نقلاً عن "المنتقى". 
(؟) في "ب" و"ط": ((يُنعزِلُ))» وما أثبتناه من "د" و"و" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل 017/1] 
(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إلخ 771/٠‏ بتصرف.00] 
(5) "نور العين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ق5١١//‏ بتصرف.[] 
(1) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 075//5] 
90) ص ١58‏ -0] 


(8) ص 17 -لا 


حاشية ابن عابدين 2 ا 0ك باب الوصي 


د ((قال "شيحُنا": فقد ترح عَدَمُ صِحَّة العَزلِ للوصيئٌ» فكيف 


بالوظائف ف الأوقافي”'؟)). 5200000 
[44بم] (قولة: قال "له ا ال الى يعُنا") يعني : | ابن بحيم" صا عع ال 


[ه514"] (قولهُ: فكيف بالوظائفٍ في الأوقافي؟) من الوظائفي: التَولِيةٌ على الوقفٍ. قال في 
'فتاوى خخير الدّين'”؟ عن "البحرٍ '"0: (روأمنا عل القاضي النَاظرَ فشرطة أنْ يكونّ بجنحة)). يقلن 
عليه" بما نَقَلَهُ عن "الإسعافي”" و"جامع الفُصولين"2, ثم قال0©: ((فقد أفاد خرمة تولية غيره 
بلا جيانقه وِعَدَمَ صِحَتها لو فعل))» ثم قال( ©: ((واستُفيدَ من عَدَم صِحَة عَزْلٍ النَاظر بغيرٍ جنْحة 
عَدَمُها لصاحب وظيفةٍ في وقفٍ)), واستَدَلَّ0'" عليه بما نقَلَهُ عن "البرازوي””' '2 وغيره. اه "ط”' "2. 

وأفاد بقوله: ((فكيف إلخ)): أنه لا يَصِحّ بالأولى. ووحهّة: أنَّ فيه إبطالٌ حقٌّ مُحترم, 


وهو ما عيِّنَ له الواقف. 


)١(‏ هذا الموضع ساقط من النسخة الخطية المعتمدة لديناء ووقفنا عليه في نسحة خطية أخرى من "المنح": كتاب الوصايا 
عيات الوضي: :1/3/0 إب: 

)١(‏ في "و": ((بالأوقاف)). 

59) "البحر": كتاب الوقف 50/0 .١7‏ 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١١5/١‏ بتصرف يسير. 

(ة) "البخر"+ كتانب الوققن+48/8؟ بتضرق: رسير. 

(7) أي: صاحبُ "البحر". 

(0) انظر "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب الولاية على الوقف ص 5ه -+. 

(8) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر ف دعوى الوقف والشهادة عليه 2١15/١‏ والفصل الأول في القضاء .17/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الوقف 55/0 7. وقوله: ((بلا خيانة)) ليست في نسححة "البحر" التي بين أيديناء وهي في "ط". 

0٠١9‏ "البحر": كتاب الوقف 45/5 ؟. 

١١١)أي:‏ صاحب "البحر". 

)١١(‏ انظر "البزازية": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في صحته وفساده إلخ ١514/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 

615 "ط": كنات الوصايااء باب الوضني 2 ل ا 0 


حاشية ابن عابدين 0ش هه سمب باب الوصي 


(وبطل فعلّ أحَد الوصيِّينٍ كالمُتوليَينِ) فإكُما 2 الكم كالوصيَّينِ "أشبا د 
ووقفُ اا 


[0545] (قولة: وبطل فعك أحدٍ الوصيَّين) إِلّا إذا أجارَهُ صاحّة فإنّه يحون ولا ياج 
إلى تحديدٍ العَقَدِ كما في 'المنح"7", "ل"00, 

أقول: وكذا الوصيٌ مع الثاظر عليه. وفي "الحامديّة"9 عن "الإسماعيليّة"”©: ((لو تصكفت 
الوصيٌ بدونٍ علم النَاظر في أموال اليتيم فهلكث يَضْمَنّها)). 

[5547"] (قولة: وَمُفَادهُ: إلخ) نَصّ عليه في "الإسعافي"9؟ حيثٌ قال: ((لا يَنفردٌ أحَد 
النَاظرِينٍ بالإحارة» ولو وكُلَ أحدهما صاحبّةُ جازت)» نقلَهُ "أبو الشعود"0) "ط"20). وما ذكَرَُ 


و 


(قولة: إلا إذا أحارَهُ صاحبّةُ إلخ) عزا هذا الفرعَ في "المنح" ١‏ "الجوهرة": والذي في "الدّررٍ" قُبِيل الوكالة 
بالخُصومة ما نَصّهُ: ((فإنْ تصرّف أحدهما ‏ يعني: الوكيلين ‏ بحضرة صاحبه: فإِنْ أحاز صاحبّةُ حازء وإلّا فلا 
ولو كان غائباً فأجحاز لم يِجْزُ ذكْرَهُ "الرَيِعنُ")) اه. وقد تقدّمَ الوح في الوكالة» وعلى هذا محمَلْ ما في "المنح" 
على ما إذا حضّرٌ الوصيٌ الآحَرُ. 1 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 57 - بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلخ ق57/أ بتصرف. 

(*) هذا الموضع ساقط من النسخة الخطية المعتمدة لدينا من كتاب "المنح". ووقفنا عليه في نسخة خطية أخرى: كتاب 
الوصايا ‏ باب الوصي ؟إق ١07"/ب‏ تقلا عن "الجوهرة" 2 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 0719/4 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 3٠.8 3٠١5/5‏ 

(5) "فتاوى إجماعيل الحايك": كتاب الوصايا ق592١/ب1]‏ 

0) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص 77 -0] 

(8) انظر "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 49/7 15] 

(9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 179/84] 


حاشية ابن عابدين ست ههه سمب باب الوصي 


وقد صارت واقعة الفتوى (ولو) وصليّةٌ (كان إيصاؤة"'' لكل منهما على الانفرادٍ) 


الغا مأعموذ نا 

[4>م] (قولة: لكل منهما) الأولى: إلى كلٌ منهما كما عبّرٌ في "العُر"0». 

[5544م] (قولة: وقيل: يَنفرِدٌ) قائلهُ "أله يوبيق ”كنا سيصرّحٌ به "الشارخخ"”7, الول وكيا 

قيل: الخلافٌ فيما لو أوصى إليهما مُتعاقِب فلو معاً بِعَقَدٍ واحدٍ لا يَنفردُ أحدهما 
بالتَصُفي بالإجماع. 

وقيل: الخلافُ في العَقَدٍ الواحدء أمّا في العقدين فيَنفردُ أحدّهما بالإجماع. قال "أبو اللّيثِ"0©: 
((وهو الأصحٌ» وبه نأخذٌ)). 

وقيل: الخلافٌ في الفصلين جميعأء قال في "المبسوط”": ((وهو الأصحٌ))؛ وبه جيم "ملا 


)١(‏ في "ط": ((إيصاؤها)). 
(5) في هذه الصحيفة [] 
() هذا الموضع ساقط من النسخة الخطية المعتمدة لدينا من كتاب المنح ووقفنا عليه في نسحة خطية أخرى: كتاب 


الوصايا - باب الوصي 7/ق717/ب1] 

(4) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 1514/4/7 

(59) ص : ٠١‏ -ل] 

(7) وقفنا على المسألة في "نوازله": باب الوصايا ق0٠7”/ب‏ عن أب القاسم الصفار دون قوله: ((وهو الأصح وبه نأحذ))0] 

(0) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي والوصية 177/748) 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 41//7 0 

(9) هذا الموضع ساقط من النسخة الخطية المعتمدة لديناء ووقفنا عليه في نسخة حطية أخرى: كتاب الوصايا ‏ باب 
الوصي 7 /ق70717/ب 0] 

]17١//5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصي‎ )٠١( 

)١١١‏ انظر "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 475/9 (هامش "تكملة فتح القدير")1] 


حاقية الو عانديق .6 مجك 156 تسشي تيبب باب الوصي 


قال أ اللجك: ((وهو الأصحٌ» وبه نأخذ))» لكنّ الأول كه ف السو ورم 
به في "الدرر"» وف "الفهستان”'": ((أنّه أقربُ إلى الصّواب)). 


قلت: وهذا إذا كانا وصيِّينٍ أو متوليَين من حهة الميّتِء أو الواقفض» أو قاض واحدٍ) 


[:55م] (قولة: لكنّ الأوَّلَ صحّحهُ في "المبسوط" إلخ) أقول: يُوهِمْ أنّه صكّح و 
بالانفراد» مع أنْكَ عَلِمْتَ أنَّ الكلام في عمد الخلافيء وأنَّ الذي صكّحة ف "المبسوط": أ 
الخلاف في الموضعين» وليس فيه تصحيحٌ للقولٍ بالانفرادٍ ولا لَعَدَمِهِ. 

00 
فيه الإجماع, فتنيّة. 

وك اذ لقال ان ساي "اليوط" متضدة أبضا أ لتصحيح”" عَدَم الانفراد؛ فإنّه لما 
صكّحَ أنَّ الخلاف في الفصلين أَنْبَتَ ت أن قول "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ" عَدَمُ الانفراد فيهماء والعمك 
في الغالب على قولٍ "الإمام", وهو ظاهرٌ إطلاقٍ "المُتونٍ"؛ وصريحٌ عبارة "المُصئفي”” © تأْمّلْ. 

[1ه؟دم] (قولة: أنه أقربُ إلى الصّواب) أن وجوب الوصيّة عند الموت» يدث لها فعا 
بخلافب الوكالة المُتعاقبة» فإذن ثبت أنَّ الخلا فيهماء "زيلعت"20. أي" في صُورتَ الإيصاءٍ لهما 
معاً أو مُتعاقباً. 


صححه أبو ليث" يقَضِمّنٌ تصحيح الانفرادٍ ل 7 [:/ق١55//]‏ بعقدين؟؛ أنه اذُعى 


[565م] (قولة: وهذا) أي: عَدَمٌ انفرادٍ أحدههما. 


(قولة: بالانفرادٍ إلخ) 00 ِعَدَم الانفرادٍ إلخ. 
!!!ااا 


(1) "جامع الرموز": كتاب را - فصل الوصية 901//7". 
(0) في 'ك": ««ولو». 

(؟) في "ك": ((لأن ما في "المبسوط" متضمن أيضاً تصحيح)). 
م 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ]07١//5‏ 
(7) ((أي)) ليست في "الأصل". 


عافية انيت ل_لسسسااشش ال لم باب الوصي 


ما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فيَنفردُ أحدهما بالتَّصبُْفِ؛ٍ لأنَّ كد من القاضيين 
لو تصكف جاز تصدفة» فكذا نائبة. 

ولو أراد كك من القاضيين عرُْلُ منصوب القاضي الآخْرٍ جاز إن رأى فيه المصلحة”©, 
وإلّا لاء وتامُةُ في وكالة "تنوير البصائر "7" معزيّاً ل "المُلتقّطات"”" وغيرهاء فَليُحمَظ. . 


[ه5”م] (قولةُ: ٠‏ من بلدتين) الظّاهه : أنه 'اثقاة قي تظراً إلى الغالب» حىٌّ لو وَل المتُلطان 
قاضيين ف بلد ل واحكٍ» وجعَلٌ لمما نصب الأوصياءٍ الك كذلك: وَيُوَيْدَةُ ما ذَكْرَهُ م من التَعليل8', 
أفادَةٌ ""00, 


[:هدم] (قولة: وعمامة 2 الذي ذَكْرَهُ في اتنوير البصائر' معز يا 1" للتطاك" فول د 00 
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اا 


(قول 0 أمنَا لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فَيَنفردُ أحدهما بالتَصدُفٍ 3 قال"التحميئٌ": ((هذا 
مُسْكِكٌ؛ لأنَّ القضاءً يَتَوفّتُ بِالّمانٍ والمكانء والقاضي في بلدةٍ لا لِك نضّب الوصيٌ ف أخرى. 7" بَكِنٌ أن 
يكونَ الميْثْ في بلدتين» فإذا نصّب القاضي الذي هو في بلدةٍ الميِتِ وصيّاً عنه ينبغي أنْ يكونَ هو المُعتبْرَ دونَ 
الذي في بلدةٍ احرف فَإِنّه هو الذي يتصكفٌ قي ماله عند عَدَم من قوم عليه» لا قاضى البلدة الأأخرى» تأْمّل)) اه. 
قلث: قد مرّ: ((أنَّ بعض العُلماءِ إِنا يَعتِرُ النَصب من القاضي الذي في بلدتِه المالّ دون الميْتِء وبعضّهم 
بالعكس» فعلى هذا إذا مات اليّتْ في بلدةٍ ومالهُ في بلدةٍ أحرى» ونصّب كل من القاضيين وصيّاً فلا يكون 
مُشْكِلاً فتأمّن)) اه "سندي". 
)١(‏ في "د" : ((مصلحة)). 
)١(‏ انظر "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ق79/أ. 
فيه "الملتقطات": كياب الوقف ق 7ه |ب. وتمام اسمه: "الملتقطات من المسائل الواقعات" للإمام أبي الموفق مسعود بن شجاع 
بن محمد» برهان الدين الأموي الحنفي (ت14 ده). انظر: "كشف الظنون" 5/7 218١‏ و"الجواهر المضية" 4510//9 . 
6 2 هله || يفة در 
(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ”3 بتصرف يسير. 


(59) في بداية هذه الصفحة. 


حاشية ابن عابدين عممعيب د 7 امستتحعحكخكب باب الوصي 


في وصايا "السّراج”'": ((لو الم يَعلَّم القاضي أن للميْتٍِ وصيّء فنصّب له 
9 2 حضّرٌ الوصئٌ, فأراد الدَّحولَ في الوصيّة فله ذلك» ونصبُ القاضي 
21" الانكن تارك )و مس ومسو وود مه ا 000 


2 قال بعدّة": ((وفي قوله: فكذا نائبُهُ نَظَرٌ ظاهدٌ؛ لِما تقيرَ: أنَّ وصيئّ القاضي نائبٌ عن الميْتِ 
لاعن القاضي, حيٌ تَلحَقُهُ العْهْدم بخلافب أمين القاضي؛ لأنّه نائبٌ عنه فلا تَلْحَمُُ العْهُده. 

ومُقتضى ما ذَكَرَةُ ‏ من أنَّ وصيئٌ القاضي نائبٌ عنه _: أنْ لا يكونَ القاضي محجوراً 

عن التََصيُِ في مالي اليتيم» والمنقول أنه محجور عن افق مع وحود وصيّهِ ولو منصويّة 

بخلافه مع أمينه . 

ومُقتضاءُ أيضاً: أنْ لا يَلِكَ القاضي شراءً مال اليتيم من وص نصّبَهُ كما لو كان أميئة 
والحكم بخلافه كما في غالب كنب المذهَب)) اه. 

[ه5+0] (قولُّ: ونصبٌ القاضي الآخرّ لا مرح لأَوّلّ) والوصيئٌ هو الأول دونَ وصيّ 
القاضي؛ لأنّه انَصّلَ به الحتيار اميت كما إذا كان القاضي عاماً اه. كذا في "حاشية أبي السُعود" 
على الوا كمي ام 


أقول: به بْقِيَ أن تضاف الثاة بعَيبة الأول هل هو نافذٌ؟ 


(قولُ: وف قوله فكذا نائبة نَظَرٌ ظاهرٌ إلخ) يُجابُ: بأنَّ المراد أنه ليس نائباً من كل وحدء بل سما نائباً 
أنه استفاد الولاية من جحهته) وهو يَلِكُ التَصِدُفَ وخدم فكذا مَن استفادها من حهته. اه امتد2 . 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الوصايا 4/ق479/ب باختصار. 

)١(‏ في "وا: ((وبنصب القاضي لآخَرٌ)). 

(9) "تنوير البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الوكالة ق19/ب بتصرف. 

(5) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد _كتاب الوصايا «/ق ”79 /ب بتصرف يسير نقلاً عن "الحموي". 

(5) "المحيط الرضوي": كتاب الوصايا ‏ القسم الثالث في نصيب الأوصياء وتصرفاتهم - باب الإيصاء - فصل: عند أبي 


يوسف رحمه الله ... */ق٠707/أ‏ بتصرف يسير. [] 


حاشية ابن عابدين :5-5-5522 باب الوصي 


وني "الأشباو”': ((ولا ينصِبْ القاضي وصيّاً مع وحوده ‏ أي: وصيّ اميت - إلا إذا غاب 
غَيبةَ مُنقطعة)» أو قد لمُذَعِي الدينِ)) اه. والعَيبة المُنقطعة: أنْ يكونَ في موضع ١‏ تَصِلْ إليه القوافك 
كما في "حاشية أبي السّعود"7". ْ 

وف "الولوابحيّة”': ((ادّعى رجُل دَيناً على الميّتِ والوصييٌ غائبٌ يَنصِبْ القاضي خخصماً 
عن الميْتِء ألا تَرى أنه لو كان حاضراء وأَقَرٌّ بالدّين يَنصِبْ القاضي خخصماً عن الميْتِ لِيَصِلَ 
المُدّعي إلى حمَّه؛ لأنَّ إقراز الوصيّ على الميْتِ لا يجو ولا لِك المدّعي أن يخاصِمَ الوصيّ 
فيمنا ةك به؟!)) اه. 


(قولةٌ: والظَاهرُ تَفادُةُ لو العَيبةٌ مُنقطعةٌ) أي: وإذا لم تَكُنْ مُنقطعةً فتصُقُهُ موقوفٌ على إحازة وصيح 
المبيْتِ على ما أفتى به في "الخيريّة 5 لكن يلف ما تقذ عن "المقدسيئ" في الشّهاداتِ من باب القبولٍ وعَدَمِه 
حيث قال: ((فائدة: : قَضى شهادةً فظهَروا عبيداً تبي بُطلانة فلو قضى بوكالة بين وأحَذَ ما على الئاس يمن 
لديو 2 "تعدو بيدا ل َرأ العْرَمايُ ا بمثله ف وصاية وا أن قمة رن القاضي ون م يبْتِ 
الإيصائ كإذنه لحم في التّفع إلى ابه بخلاف الوكالة؛ إذ لا بَلِكُ 0 7 ف دفع دين الحم لغيرو)). 

َقال: (فعلى هذا ما يَمَعُ الآن كثيراً بن تولية شخص نظ وقي» فيتصيفُ فيه تصوف مثله يمن قبض 
وصركه وخرا وروي م يَظهرُ أنه بغير شرط الواقفيء أو أنَّ إنماءة باطلٌ ينبغي أنْ لا يَضْمَن؛ لأنّه تصرّف بإذنٍ 
نان ى كلوسي نيبائل 0 

قلتُ: وتقدّمَ في الوقفيٍ ما يُويّدُمُ "سائحانه")) اه. 

(قولة: 0 يَنصِبُ القاضي وصيّاً مع وحوده إلح) تقدّمَ في الوقف: ((أنَّ التَاظرَ إذا غاب مسافة 
القَصر يُقِيمُ القاضي مُقَامَهُ ناظراً مُوْقْنََ والوصايا والوقفث أخوانٍ)). 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 7607 بتصرف رهد فى ترام 
)١‏ "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا “/953؟/ب0 
(") "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إلح 5٠0/8‏ باختصار.(] 


عاقيا ابن ادي .يسيسحت غنة جحيعيتت باب الوصي 


(إلا بشراء كمَنِهه وتجهيزو» والخُصومة في حُقوقِه. وشراء”؟ حاحةٍ الطفل» 
والاتمحاب”' له وإعتاق عبدٍ مُعيّن, 757ظ5« 


[مطلب: مسائلٌ مستثناة للضرورة] 

[-5+0] (قولة: إلا بشراء كمه إخ) هذه المسائ مُستنناةٌ من بُطلانٍ انفرادٍ أحَد الوصيَّين؛ للضّرورة. 

[069] (قولّةُ: وتجهيزه) لو اقتَصَرٌ عليه لكفاةُ عمًا قبلهُ. قال في "التِيينِ'”©: ((لأنَّ 
في التأحير فسادّ الميْتِء وهذا بَلِكْهُ اللجيرانُ أيضاً في الحضرء وَالفْقَةُ في المتَمّر)) اه "ط"9». 

[لهكدم] (قولة: والخصومة) وحة الانفراد فيها: ما لا يجتمعانٍ عليها عادةٌ ولو احتمّعا ل 
يتكلّه إِلّا أحدهما غالباً 

[1هددم] (قولة: وشراءٍ حاجة الطّفلٍ) ع1 ما لا بد له منه كالطّعام والكسوةء امنا 
أن 2 تأخيره وق صْرَرٍ به "منح"2"7. 

[مكتدحدم]| (قولة: وإلاماك له) أ قَبول الحبة للطّقل؛ أن قُْ تأخيره حشية المَوات» 
"فهستاق"”©. ولأنّه ليس من باب الولاية» ولهذا لِك الأمُ ومن هو في عيالِهِء "هداية"0©. 

[051] (قولة: وإعتاق عبدٍ مُعيّنِ) لعَدَم الاحتياج فيه إلى التأي بخلاففٍ إعتاقِ ما ليس 
مُعيّنِ؛ فإنّه مُحتاجٌ إليه» "فهستان"”' '©2. وقد أطلق افاي حانَ””7' ' العبدّء ولا مانغ من حملِه 
على المُقيِّدِء أفادَةٌ "ط"9©. 
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)١(‏ في "د" : ((بشراء))» وفي "ط": ((كشراء)). 

(؟) في "ط": ((والايهاب))» بمثناة تحتية» وهو خطأ طباعيٌ. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا - باب الوصي 9/5 ]07١‏ 

(:) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 1759/5] 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 45//7 6 

(9) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصى وما يملكه “/ق"5؟7/ب.0 

(0) هذا الموضع ساقط من نسحة "المنح" الخطية المعتمدة لديناء ووقفنا عليه في نسخة خطية أخرى: كتاب الوصايا - 
باب الوصي 0 

(8) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 79//7 بتصرف يسير1] 

(9) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 70/4 بتصرف.] 

]179/./7 "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية‎ )٠١( 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي إلخ 5707/7 (هامش "الفتاوى الحندية")0] 

)١9‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 9/85؟0] 


حاشية ابن عابدين ا 5--5---552522 باب الوصي 


لكا 


ورد وديعة) وتنفيل وصية معينتين) اناعد ا قن ارو والطع وه ةقان اام و لتو ع لا ور 


أقول: والظَاهرُ أنَّ هذا كلّهُ فيما إذا أوصى بعتق عبد جَاناَ فلو بمال احتاج إلى البأي» فلا بد 
من الاحتماع؛ تأمّل. 

[كككك”م] (قولة: ورد وديعة) قد به أنه لا يََفرِدُ بقبض وديعة اميه "سائحاق" 
عن ونا 

["كدد"] (قولة: وتنفيك وصيّة) أ عن أو بأَلفٍ مُرسَلَة 050 الاين فلو احتاج ل 
بيع شيء ليُؤدّي من ته الوصيّة فلا إِلّا يإذنِ صاحبهء إتقالفة"7". 

وقولةُ: ((مُعيّتين)) نعثُ ل ((وديعة)) و((وصيّة)). قال "المُهستايية”: ((لأن لصاحب الحقٌّ 
أَخْذَهُ بلا دفع الوصييٌ)) اه. 

وف 'الظهيرية"””: ((أوصى بأنْ يُتصدَّقَ بحنطة على القُقراءِ قبل أنْ تُرفَعَ اللينازة» ففعلَ أحَدُ 
الوصيّينِ: إِنْ كانتٍ الحنطةٌ في ملك المُوصي جاز دفعٌة وإِلّا فاشتراها”" فالحنطةٌ للمُشتريء 


والصَّدَقةٌ عن نَفْسِدٍ)). 


(قولهُ: فيما إذا أوصى بعتق عبدٍ ماناً) أو بِبَدَلِ وقد عيّنَهُ. 
(قولة: قيَّدَ به أنه لا يَنَفْردُ بقبض وديعة المبيث) مقتضى ما نقّلَهُ لين عن "الخانيّة : أ 


له الانفراد. 


.١١ 9/5 "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا  الباب التاسع ف الوصي وما يملكه‎ )١( 

)١١‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا .”١ ١/7‏ وعبارة ابن الشحنة: ((بألفين أو بألف مرسلة)) نقلاً عن "الوسيط". 
() "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه “/ق57؟/ب باختصار. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية ؟//59. 

(5) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع في الإيصاء في التصرفات والقبول فيها ق./57/أ بتصرفف يسير. 

(5) في "م": ((وإلا فإن اشتراها)). 


(0) انظر النقل في المقولة [5555"]. 


حاشية ابن عابدين 0 اا ا 0 باب الوصي 
زاد 0 شرح الوهبانيّة 00 عشرة خرى» امأو 2 عن هافنم سمطو الا ةاجف أ اتن فر عي عاط 144 كان باط 0 


وف "الولوالجيّة"”©: ((وعلى الخلافي إذا أوصى بأنّْ يُتصدّق 2 من ماله ول يُعيّنِ القُقراءَ 
فليس له الانفرادٌ» وإِنْ عيِّنَ يَنَفرِدُ أحدّهما بالإجماع)) اه. وبه عْلِمَ تقييدا" ما في "المتن" ب ((كونٍ 
الفقير المُوصى له [؛/ق١5١اب]‏ مُعيّناً))» تأمّل. 

[054] (قولة: زاد في "شرح الوهبائيّة" إلخ) الأولى ذكيهُ بعد العشّرة التي ذكيَها 
'المُصِئْفُ"9©) على أنَّ مجموع ما ذكرَهُ في ' شٍ .الوهبائيّة"7" سبعة عشّرّ» فالرٌائدٌ على ما في "المتن" 
سبعةٌ» ذَكْرٌ "الشّارع" منها أربعةَ كما ستَعرفُة2"7» والثَّلانةُ الباقية: حفظ مالي اليتيم؛ إذكلٌ مَن وفع في 
يدِهِ وحب عليه حفظة» ورد غُنٍ بيع ببيع من الوصيّ» وإحارة نَفْسٍ اليتيم. 

وقد أسقّطٌ "شارحٌ الوهبانية 5" الُكفين, وأَدعَلَةُ تحت التّجهيز» وذكرٌَ بَدَلَهُ صُورة 
وهي: تنفيدٌ الوصيّة بالنَصِدَّقٍ عنه بكذا من ماله لفقيرٍ مُعينٍ 

أقول: وهذه الصّورةٌ مُكرّرةٌ؛ لما عَلِمْت” أنَّ ما في "المتن" مُقيّدٌ بالفقير المُعبّنٍ, تأمّل. 


(قولة: ورد مُنِ لمبيع - 2 2 "الف" عن "'الحنديّة 0 : ((ومنها رد من المبيع بعيب» كما لو باع 
اميت عبداً 006 وأوصى إل رجُلين 2 ماله فِبرهنَ ع المشتري على لحن الوصيّين أن العبك مَعيتٌ بعيت مُتقدّم) 
وحكمَ القاضي برد العبدٍ كان لذلك الوصيئٌ دفعٌ 5 العبدٍ إلى مُشتريه ولو بلا إذنٍ الآخَرِ)). 


51١١ - 7١5/7 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا‎ )١( 

)١(‏ "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تجوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إل 4/0 7٠‏ بتصرف.0] 
(؟) في "كك : ((تقييده)). 

(5) تبدأ هذه العشرة ص ٠١١‏ - وتنتهئي ص 4 ٠١‏ - 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 07٠٠/5‏ 

(5) في الصفحة الآتية0) 

(0) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 07١١ 7١9/75‏ 

)8١(‏ في المقولة السابقة.[) 

(9) «المعين)) ليست في "الأصل" و'7". 


حاشية ابن عابدين ك2 006ب يبيد باب الوصي 


م ا ا : 5 
منها: ((رد مغصوبي" ومشترى شراء فاسداء وقسمة كيلىٌ او وزق) وطلبُ دين 


5 7 2 
وقضاء دين نس حمه)). ااا يةية ة 2 2 2 12121212 1212 21 1 ا 00 


قال "ط”": ((وزاد "المكيئ" عن "الخائية'”: أنَّ لأحدهما قَبْض ثركة الميِتٍ إذا لم يَكُنْ عليه 
دَينٌ وما هو مُودَعٌ عندَهُ في منزله» حيّ لا يَضْمَنُ بالحلاكِ» وأنَّ لأحدهما التَصِدَّقَ بمحنطة 
في الوصيّة بِالتَصدَّقٍ بما قبل رفع المينازة» أن يُودِعَ ما صار في يده من تركة ميت وإجارةً مال 
اليتيم» ورد العَواري والأماناتٍ اه. وبعضُ هذه يَدخْلُ في المآلٍ فيما' ' قبلّها)) اه. 

[ه555"] (قولة: ومُشترى) بالبناءٍ للمجهول,» معطوفٌ على ((مغصوب))) أ رد ما اشتراة 
الميْثُ شراءً فاسداً؛ لأنّه لا يطل البَدُ بالموتِ كما مرّ في بابه"2» فينفردُ أحَدُ الوصيّينِ به. قال 
"ابر الم ”7 ((لأنه لبنتزن. من الولاية المُستفادةٍ بالوصيّة بل مُلحَقّ بقضاءٍِ الدّين)). 

2 أ 07 ل ا ا لي 7 7 ري ع !| واللم 

[5555"] (قولة: 00 أو وزق) أي: مع شريكِ المُوصي مَثَلاَ "ط'”". 

[لاككدم] (قولة: وطلبٌ دَينِ) ف فيل به أنه لا يترد بقبضٍ دين ال سائحاي عض اتسنا 
أن قَبْضَ الدَّين في معنى المُبادَلة» لا سيّما عند احتلافي الجنس» "هداية"7 ©. لد 
ركاتن اطكواي" : بررالعضوب))' 
(؟) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 579/84 باختصار. 
(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 9//ا١ه ‏ 59اه ‏ .8ه 

بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") وليس فيها مسألة إجارة مال اليتيم. 

(4) نقول: في "ط" و"الخانية" هنا عبارة مهمة هي: ((وأن لأحدهما استئجارٌ حاملين يحملان الحنازة وأنه بمنزلة شراء الكفن)). 
(5) عبارة الطحطاوي: ((فيها)) بالهاء. 
591/1١4 )59(‏ "در". 
(00) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا .7١١/7‏ 
(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 79/5. 
)9١‏ "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب التاسع في الوصي وما يملكه .١59/5‏ 
٠١9‏ "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 501/14؟. 


حافية ابن عابدين عه وؤراة ببلطتتتم باب الوصي 


(وبيع ما يخاف تلفة ومع أموالٍ ضائعة) وقال ابو يوسف : يرد كل بالتصدّفي 


5 3 اس ٠.‏ 1 9 7 3 6 ان 11) 
ف 0 الامورٍ. ولو نص على الانفراد أو الاجتماع انبع اتفاقاء شرح وهبانية " . 
(وَإنْ مات أحذهما: فإِنْ أوصى إلى الح أو إلى آخرَ فله الصف ف التركة وحْدَةُ) . 


وما في "شرح الوهبانيّة'”: ((من أنَّه ليس له الاقتضاغ)) لا يُخَالِفُ ما هنا؛ لأنَّ معناةُ الأحدٌ 
كما في "الممغرب”"» وأمّا الذي بمعنى الطّلب فهو التّقاضي كما في "المُغرب””" أيضاًء فافهة. 

وظاهرٌ كلام "الشّارح" أنَّ قولهُ: ((وطلب الدَّينِ)) يما زادهُ في "شرح الوهبانيّة", مع أنه ليس 
موحوداً فيه» وَإِا ذْكَرَةُ في "الثقاية"”»» قال شارخها "المُهستادة'”: ((وهو”" مُستدرَك بالمخصومة 
وعليه يَدُلّ كلام "الدّحيرة"9©)) اه. 

[4كم] (قولة: في جميع الأمور) أي: في هذه المُستثئياتٍ وغيرها. وأشار إلى أنَّ الاستثناءً 
مبونٌ على قولٍ "أبي حنيفة" و"محمّدٍ"؛ وقيل: إِنَّ "محمد 

[>+م] (قولة: فله التَصِجُفُ في التّركةٍ وحْدَهُ) هذا إِنا يَستقيمُ فيما إذا أوصى إلى الحرن» 


1( مع 5 وشت 


(قولُ: وما في "شرح الوهبائة': من أنه ليس له الاقتضاءٌ لا يُالِفُ ما هنا إلح) ذْكر في "الجامع الصّغير' 
فصل التّقاضي على هذا الخلا أيضاء قال مشايحُنا: التّفاضي في عُرفيٍ ديار "محمد" اقتضاءٌ لذن وهل على 
الخلافيء وأا في عُرفِنا فالتّقاضي هو المطالَبةٌ وأنّهِ بمعنى الخُصومة» فيكونُ على الوفاقِ اه. 

فالحاصل: أن الطليت إن كان بمعنى الخُصومة فلكله منهما الانفرادٌُ» وإِلّا فليس الطب لأحدههما عند 


"الإمام )) اهم سيدى . 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا 7١/7‏ بتصرف. 

05؟٠١9/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا‎ )١١ 

(؟) المغرب”: مادة ((قضي))0] 

(5) انظر "فتح باب العناية": كتاب الوصايا - فصل: ومن أوصى إلى زيد إلخ 0.57/5 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية 2594/7 وعبارته: ((صاحب "الذخيرة")) بدل (("الذخيرة"))01] 
(1) ((وهو)) ليست في "الأصل" و"7"» وعبارة القهستاني: ((وهذا)). 

(/) انظر "الذخيرة": كتاب الوكالة ‏ الفصل الحادي والعشرون في توكيل الرحلين ]0.7/8٠١/١ ٠8‏ 


عافة ا :عابديق:. ,تبييعمييييت:. +قةة ,,تسيجعصيه باب الوصي 


2 . :ا .0 ل سم )ا«ل. ٠‏ رشر لم )١((‏ 
ولا يحتالج إلى نصب القاضي وصيًا (وإلا) يُوصٍ (ضَم) القاضي (إليه غيرة) درر 2 . 
وما إذا أوصى إلى آخرَ فإنَّهِ يحب اجتماعُهما. اه "-”". ونْحوْةُ في "العزميّة"7. 
قال في 'الحداية"”؟: ((ولو أن اميت منهما أوصى إلى الحرح فللحية أنْ يتصكف وحْدَهُ في ظاهر 
الرُواية» بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخَرٌ ولا يحتاجُ القاضي إلى نصب وصيمٌ آخرَ؛ لأنْ رأي الميْتِ 
باق حكماً برأي من يخلقُةُ. وعن 'أبي حنيفة": لا ينفرة بلتُصيْفِ؛ لأنَّ المُوصيع ما رَضِيّ بتصدّفه 
وحْذة, بخلافي ما إذا أوصى إلى غيره؛ اك تصدفة راع العكق كها رمية 4 التوقٌ)) اه. 
ا 0 0 يُوص 5 لقي | إليه 0 ما عندّهما ا 0 لبقي 09 عاحد 


فلذنٌ 0 منهما 0 يَقَدِرَ 5 لتُصغفٍ 0 قصد أن 1 0 متصتفان 0 2 حقوقه, 


عض وبع 


و ع و آخْرَ مكانّ الأول "زيلعت27 و"هداية"”2. وهو صريحٌ في أن "أبا 
سف" لم يالف هناء وحرّمَ في اليو بالخلافب» وهما قولان كما يََكْرهُ "الشّارخ””. 
(تنبية) 
مث الموتٍ ما لو جُنّ أحدّهماء أو وُحِدَّ ما يُوحِبُ عَرْلَهُ أقام الحاكمٌ مُقَامَهُ أمينا فلو أراد الحاكم 
د النَظرِ إلى الثَّانٍ منهما لم يَحْنْ له ذلك بلا نحلافي» "معراج”0. لكن في "الولوايية””” '©: ((وعلى 
هذا الخلافي: لو فسَقّ أحدهما أطلق القاضي لثَّان أنْ يتصرف وحْدَة أو ضَّمٌ إليه آخرَ)) اه تأْمَّلْ. 


(قولة: وعن "أبي حنيفة": لا يَنفرِدٌ بالتصرّفٍ إلخ) قال في "الحاوي": ((وبه نأخذ)) كما نقلهُ "السّنديٌ" 
عن الع ومثلة 8 اجاقية أبي الى د" عن 'الخاوى". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 51//7 باختصار. 

(0) 'ح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق4 5”/أ» وقوله: ((فإنه يحب احتماعهما)) ليس في النسخة التي بين أيدينا. 
(؟) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الوصايا ‏ باب في الإيصاء ق 59 ”؟/ب. 

(4) "الهداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 751/5. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 1 ؟". 

(5) "الحداية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 51/14 بتصرف. 

(0) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ ه/هه5؟. 

.-٠١٠١الاص‎ )8( 

(9) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب في بيان حكم الموصى إليه 4 /ق917١/ب‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما بحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إلخ ©/755 بتصرف. 


اكد الو عان: 0 هه باب الوصي 


وفي "الأشباو””؟: ((مات أحدهما أقام القاضي الآعرٌ مُقَامَةُ أو ضَّمٌ إليه آخَرَ 


ولا تَبطَّه الوصيّةٌ إلا إذا أوصى لما أَنْ يَتصدّقا بثُلْهِ حيثُ شاءا)) اه لش©”152 


وفيهال©: ((وكذا إذا أوصى إليهما ومات, فَمَبلَ أحدّهما فقطء أو مات أحدهما قبل موتٍ 
الُوصيء ثم قَِلَ الآحَرُ فعندهما: لا يَنَفردُ القابل بالتََصدُفِء وعند "أبي يوسف": ينفرة)). 

[509”] (قولّةُ: أقام القاضي الآخَرَ مُقَامَةُ) هذا حلاف ما يقتضيه العلل المذكور آنف”"» تأمّل. 

[505د”] (قولُّ: إِلّا إذا أوصى لما إل) الأولى: إليهما. مه هذا إذا لم يُعيّنِ الممصرف, 
فِإِنْ عيّنَ لا تَبطله. 


(قولةُ: وفيها: وكذا إذا أوضى إليهما وماتء فمّبِلَ أحدهما إلخ) وني الفصل الخامس من "الخلاصة": 
((لو خخاطب المريضُ قوماً احتَمَعُوا عندَةٌ» وقال لهم: افعلوا كذا بعدَ موت من الأعمال التي يَصِيرٌ البَحْلٌ 
بها وصيّاً ‏ فالكانٌ أوصياء. ولو سكَتُوا حيّ مات المريض» ثم قَِلَ بعضهم دون البعض: إِنْ كان القابلٌ اثنين 
أو أكثرٌ صارا وصيَّينِء وإِنْ كان واحداً يُرفَُ الأمرُ إلى القاضي حيّ يَضُمٌ إليه آخرَء كأنّه أوصى إلى رجُلين 
لا يَنفردٌ أحدّههما إلا في أشياءَ معدودة)) اه. وقد نقّلّها "المُحشّي" أُوَلَ الباب عن "الخائيّة". 

(قولةُ: هذا حلاف ما يقتضيه التَعلِيلُ المذكورٌ آنفا هو ما قدَّمَهُ: ((أنَّ رأي الميْتِ باق حكماً برأي 
إلخ))» لكنٌ هذا مُدقِعٌ بأنّه حيثُ كان القاضي يَنظْرُ لِمَن لا يَستطيعٌ النَظَرَ إلى نَفْسِهِ صار تفويضة 
كتفويض الميْتِ الموصيء كما أنَّ رأي الوصيي الميّتِ باق حكماً برأي من يَخلفُة. 

(قولةُ: ثم هذا إذا لم يُعيّنِ المَصرف إخ) وهو مُقيّدٌ أيضاً بما إذا ل - اميت منهما لأحَبٍء وِلّا فلا تََطك 
كما يُفِيدُةُ ما ذَكرَهُ "الزَيلِعنُ" عند قِولِه: ((ووصيئٌ الوصئ وصيئٌ في الكركنين))؛ .حيثُ قال: ((وقال "الشافعي": 
لا يكونُ وصيّاً في تركة اليْتِ الأَوّلِ؛ لأنَّ ابت رَضِي بأيه» ولم يَرْض برأي غيرو» ولا تُسلَمْ أنه لم يَْض برأي من 
أرض دوين ل اقيعة :ينا ندل سلب4 09 انا ايفان بيه و للقكية علمه الا تقوو الك اصمار ,نيا بإرعناة 
إلى غيرو» لا بِيّما على تقديرٍ حصول اموت قبل تتميم مقصودوء وهو تلان ما فيَطُا فيه)) اه. 

وف آخر "أدب الأوصياء": ((قال لوصيّهِ: تصدّقٌ بالضّيعة على مَن شقت؛ فمات الوصيئٌ قبل 
المشيئة قال '"الحليمينُ": لوصيٌ الوصيٌ أنْ يَتصدّقَ بحا على من يشاء» ومِئلهُ عن القاضي "علاءٍ الدّينِ 
المَدْوَزَيٌّ" قال: لأنَّ مشيئتةُ كمشيئة الوصيٌّ)). 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد: كتاب الوصايا ص 4 75 بتصرف نقلاً عن "الخزانة". 
(؟) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إل ه/55٠”‏ بتصرف 1] 
9؟) في المقولة السابقة.[] 


حاشية ابن عابدين د 0 الك سك باب الوصي 


وهل فيه حلاف "أبي يوسف"؟ قولان. وعنه: أن المُشرف ينفردُ دونَ الوصيئ كما 
0 فيما عل على 'القاتفي + ! اح ا ا ا 1 ام ا ا 


قال في "الولوابميّة””": ((أوصى إلى رجُلين» وقال لحما: اصرفا ثُنْتَ مالي حيثُ شِعثّماء م 
مات أحدهما بطلتٍ الوصيّة ورجع الثُلْتْ إلى الورثة؛ لأنّه 5 ذلك بمشيئتهماء ولا يُصوَدُ ذلك 
هن للركو وا كال سكلة" للق سان اللمساكن لضلة الرستان نحيث ادا عن للياكين 
فمات أحذهما عل القاضي وصيّاً آخَر)) اه. 

زاد [4/ق579/] في "الظّهيريّة"”»: ((وإِنْ شاء القاضي قال لهذا الثّاني: ضَعْ وحْدَكَ)). 

[0>م] (قولة: وهل فيه إلخ) أي: فيما إذا مات أحدهما ولم يُوْصٍ إلى غيره. قال 
'الفهستادة"”: ((فلو مات أَحَدُ هذين الوصيِّينِ وجب أن ينصِب وصيّاً آخْرَ؛ لعجز الحرث 

عن التَّصِدُفِء وهذا على الخلاف عند مشايخنا. ومنهم من قال: إِنَّهِ على الوفاق. قال "أبو يوسف": 
أنه تحصياحٌ لما قصّدَ المُوصي من إشراففٍ كل منهما على الآخَرِ)) اه. 

أقول: وما قَدَّمْناةُ"2 عن "ريعي" و"الحداية" صريحٌ بأنَّ "أبا يوسف" واقمّهماء وصرّع في 
"الولواميّة" بالخلاف كما عَلِمَْتَ”'. 

[014] (قولّةُ: كما حرَرثُة إل) حيثُ قال”": ((لكن فيه - أي: في القول بالوفاق - 
إشعارٌ ويأن بألهالو أعوق عل صئٌّ لم يَنفرِدْ أحدّهما بلا حلاف مع أن له على الخلافي. 


.5”09-7 ٠0/8/17 انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا‎ )١( 

(1) في و : ((قررته)). 

(*) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني فيما يصير وصياً وفيما لا يصير إِلخ 758/0 باحتصار. وفي هامش الأصل 
هنا: ((إلى هناء ومن هنا كتب على المسوّدة)). وانظر ما تقدم عند المقولة [/00.]5575] 

(4) "الظهيرية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع في الإيصاء في التصرفات والقبول فيها ق/57/أ بتصرف. 0 

(5) "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية 791/7 -./099] 

(1) المقولة [617070] قولةُ: ((وإلّا يُوْصٍ ضع القاضي إليه غيرة)) 0 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 77/7, (هامش "مجمع الأنمر") بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله 


وعن 5 يوسف" : أن المُشْرِفَ يَنفردُ دون الوصيٌ كما 2 "الفهسينا 07 عن لا 

قلك: نوق "للع 0 حعَلَ للوصيٌ مُشرفاً ل يتصكف بدونه: وقيل: للمُشرفي 
أن يتصكفَ)) اه. 

[50”] (قولّة: ويأي) أي: في القُروع7». والذي يأ هناك عبارةٌ "المُجتبى". 

(تنبية) 

المُشْرِفٌ بعنى التاظر. وفي "الحنديّة”': («(الوصئٌ اول تهمقا ف امال وله كود 
المُشْرِفُ وصيّاء وأثرٌ كونه مُشرفاً: أنّه لا يحور تصرّف الوصيحٌ إِلّا بعلم)) اهه وبه يُفتى كما 
في "أدب الأوصياءِ"27 عن "الخاصية"2"7, "حامديّة"”0©. وقيل: يكونُ وصيّاء فلا يَنفردُ أحدّهما بم 
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لا ينفردُ به أَحَدٌ الوصيّين» وصدَّرَ به "قاضى ححانَ"7")؛ فكان مُعتمّداً له على عادته””' '؟ كما أَفادَهُ 


.6 !ا ١١١‏ 
في "زواهر الجواهر” .١‏ 


]0159/./7 "جامع الرموز": كتاب الوصايا  7 الوصية‎ )١( 

0 لم نقف على المسألة في مظاتما من "الذخيرة"‎ )١( 

() "لمحتبى": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يجوز للوصي أن يفعل وما لا يجوز ق5417/ نقلاً عن "حت": أي "جمع 
التفاريق" للبقالي 0 

0-١7 ص‎ ):( 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا ‏ الباب التاسع في الوصي وما يملكه ١57 - ١4١/5‏ نقلاً عن "خزانة المفتين" 00 

(5) "أدب الأوصياء": فصل ف تعدد الأوصياء ق9١١/أ0‏ 

(0) انظر "الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد بترتيب الخاصئ: كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع عشر في ذم الوصاية وما 
يصير به وصيّاً إل ق0]1/7514] 

(8) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 4/7 7١‏ بتصرف.] 

(9) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 4/7 ١ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 0 

2٠5١١‏ أي: من تقديمه القول الأظهرء وافتتاحه بما هو الأشهر كما ذكر ذلك في خطبة فتاواه. انظر "الخانية": خطبة 
الكتاب ١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية") 6 


)١١(‏ "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق17552/ب(] 


حافية بذ غائدية سعصح كيت أقواة ا سسبجعييبي باب الوصي 


مو 


و 7 1 . 3 )١‏ وو إلى ا ين ا 
(ووصئيٌ الوصيٌ) سواءٌ أوصى إليه في ماله أو مالي" مُوصيهء "وقاية"7". (وصي في 
التركتين) نحلافاً ل "الشّافعية"0". لظ 
(فرع) 
أوصى إلى رَجُلِء وأمرة أن يعمل أي قُلانٍِ فهو الوصيئ» وله العمل بلا رأيه. ولو قال: لا تعمل إلا 
أي فهما وصيّان؛ لأنَّ الول مَسْورثٌ ولاق نميم» "ولوابمية'"”. وفي "الخائية'”©: (ووهو الأشب). 


5 
فين 


(نتمة) 
لو احتف الوصيّان في حفظ المال: فإنٍ احتَمَلَ القسمة 0 عند كله منهما نصفة 
إلا يتهنايأان زماناً أو 'يسووعانة؛ لأن لهما ولاية الإيداع» ' او !7 ضين يد ا 


ا نْ ا 


ك/وكم] (قولة: ووصيٌ الوصيٌ) أي: وإِنْ بَعْدَ كما في "جا مع الفُصولين "00 أي: بأن أوصى 
هذا الثّان إلى آعَرَء وهكذا. 
[55109م] (قولة: سواءٌ أوصى إليه في ماله أو مال مُوصيه) يُوافِقَةُ ما في "المُلتقى'» 
قال”©: ((ووصيٌ الوص وصيٌ في التركتين» وكذا إِنْ أوصى إليه في إحداهما حلافاً لهما)) اه. 
لكن قال "التمليك””” '2: ((المسألةٌ على أقسام أربعة؛ لأنّه إِمّا: ا 
أنْ يهم فيقول: حَعَلتَكَ وصبّي من بعدي)») أو وصيّا أو نحوة. 
أو يُِيّنَ فيقول: في تركتي» أو يقول: في تركة مُوصِيئ» أو يقول: في الكركتين. 
)١(‏ في "و": أو في مال)). 
)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 777/7 (هامش "كشف الحقائق'). 
() انظر "المجموع" شرح "المهذب": كتاب الوصايا ‏ باب الأوصياء ٠.0/١5‏ ه”“.ه» و"تحفة المحتاج": كتاب الوصايا ‏ 
فصل في الإيصاء 9/1 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي'). 
(5) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاان فيما يصير وصياً وفيما لا يصير إلى آخخره 77/6 بتصرف. 
(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 4/7 5١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(19) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني الفوائد: كتاب الوصايا ق0٠7؟/ب.‏ 
(0) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصلٌ في بيان حكم عقد الوديعة 7١ 9-7١0//5‏ بتصرف. 
(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إِلخ تقلا عن ' اشحي"”, أي: "شرح الطحاوي". 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 171/7؟. 
)٠١١‏ "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق/١٠”/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين --- 2 ل --225-2ئ باب الوصي 
٠. 1 2 8 2‏ ين 1 8 ٠اع‏ 1 م 
(وتصِح قسمتة) أي: الوصيٌ حال كونه (نائبا عن ورئة) كبارٍ 515117576108 


فإذا أبحم» أو بين فقال: في التِكتين فهو وصييٌ فيهما عندهمء خحلافاً ل "الشافعي" و'رُقرَ". 
وإ قال: في تركتي فعن 'أبي حنيفة" روايتان» ظاهرٌ الرواية عنه أله يكوثُ وصياً فيهما؛ لأنَّ آركة 
صيه تَرَكيُهُ كما صرّعَ به في "الاخيار "00. وعنهما أيضاً روايتان» أظهّئهما أنَّهِ يَقَتصِدُ على تركته. 
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وإِنْ قال: في ثكة الأول فهو كما قال عندّهم كما في "التاترحايّةَ"7) عن "شرح 


-. 


الطّحاويٌ"”"2) وكما يُرشِدُ إليه تعليك "الاختيار"©©؛ إذ ليست تَركيُهُ تركة الأول بخلافب قوله: 

ريا لأنَّ تركة مُوصيه تَركتّه فتناوَهًا اللّفظُء فاغبَدِمْ هذا التّحرين فإنَّهِ مُفرَدٌ)) اه. وبمك أن 
يُخصّصَ ما ذَكَرَهُ "الشارخ"7 بغير هذه الصّورة الأخيرة» تأْمّلْ. 

["] (قولة: لصن قِسمنهُ إلخ) صُورثة: رخُلٌ أوصى إلى رجْلٍ» وأوصى لآخَرٌ”" بِثُآْثْ 

ماله وله ورثةٌ صِغارٌ أو كبارٌ غْيَِبْء فقاسَمَ الوصيئٌ مع المُوصى له نائباً عن الورثة» وأعطا الثلْتَ» 


(قولُ: وان قال: في ثركة الأول فهو كما قال عندّهم) هذه الصُورة مبنيّةٌ على غير ظاهر الرُواية كما يُِيدُةُ ما 
قله 'الستّندييٌ" ونَصّه: ((قال في "المُحيطِ": وإذا أوصى الوصيئٌ إلى جل في ثركة نَفْسِهِ صم وصار وصيّاً في ترك 

صِيه أيضا وكذلك إذا أوصى إلى رجُلٍ ف تركة مُؤّْ صِيهِ صار وصيّاً في تركة نَفْسِهِ أيضاً عندّنا في ظاهر الرُواية كما 
قِ بوبنا . والوصيٌ في نوع وصييّ في الأنواع كلها عندّناء وعن "أبي يوسف" و"محمّي": أله إذا قال: جَعَلتُكَ 
وصيّاً في تركتي فهو وصينٌ في ركه حاص هكذا ذكرٌ الإمامٌ "بحم الدّينِ انسفن" انتهى)) اه "سنديّ". 

(قولُ: وَمكِنُ أنْ يُخصّص ما ذكَرَهُ "الشارح" بغير هذه الصُورةٍ الأخيرة) لا يَنأنّى هذا في عبارة 
'الشارح'؛ فإنّه نَصّ عليها بخُصوصها. 


057/0 "الاحتيار": كتاب الوصايا‎ )١( 

(؟) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الحادي والثلاثون في الإيصاء ‏ النوع التاسع في الوصي يوصي إلى غيره 9/./7١‏ 
رقم المسألة (169؟5؟)1] 

() "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الوصايا ق 01/1١17٠١‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الؤصايا 0574/0 

(5) في الصحيفة السابقة1] 

(5) في "ك : «إلى آعر)»). 


حاشية ابن عابدين + 00 00000000 1 1 2212 باب الوصي 


(عيّبِء أو صِغارٍ مع المُوصى له) بالثّث. (ولا يُحوع) للورثة (عليه) أي: المُوصى له.. 


وأمِسَكَ القَلّنِين للورثة فالقسمةٌ نافذةٌ على الورثة» بخلافب العكس» وهو مُقَاسمتُةُ مع الوارث نائباً عن 
المُوصى له؛ لأنَّ الورثة والوصيعَ كلاهما حَلّفٌ عن الميْتِء فيجورٌ أنْ يكون الوصِيُْ خخصماً عنهم 
وقائماً مَقامَهم» وأمَا المُوصى له فليس بخليفةٍ عن الميْتِ من كل وحدء فلا يكو بيه وبين الوصيّ 
مُناسَبةٌ حي يكونَ خحصماً عنه وقائماً مَقَامَهُ في تُفوذ القسمة عليه وتامّةُ في "العناية"2"0. 

وذْكْرٌ الإمامٌ "المحبويي”' عن "مبسوط شيخ الإسلام": «(اله في الأولى بحور في الغروض 
والعقارٍ لو الورثةٌ صغاراء وإلّا ففي العُروضٍ فقطء وفي القّانية تَِطّْنُ فيهما)» كما في "الكفاية'7" 
و"المعراج ”.> وغيرهماء وبه جَرّمَ "الريلعين"”". 

قال في "العناية””: ((والَقُ بن المتقول والعقار: أن الورئة لو صبغارا فللوصيّ بيغهماء ولو 

كباراً فليس له بيعٌ العََار عليهم, وله بِيعٌ المنقول» فكذا القسمةٌ؛ لأعا نوع بيع)) اه. 

أقول: وهذا إذا لم يَكْنْ في التركة دين وإلّا فله بيع الَقارٍ أيضاًكما 0 

م اعل أنَّ المُرادَ إفرارٌ جصّةٍ الصَّغارٍ عن غيرهم, ما لو أراد إفرازٌ حصّةٍ كلّ من الصّعارٍ عن 
الآخْرٍ لا يجوز وسيأتي تمامة آخرّ الوصايا في الفروع”". 

[9>>»] (قولة: ئ أي: مسيرةً ثلاثة أَيّام فصاعداء "فهستان"27. 


(قولة: أن الورثة لو صغاراً فللوصيّ بيٌهما إل) أي: على قول المتأخْرين. ويَظهَرُ يما هنا: أن الوصيّ لا 
بَلِكُ قسمة العَمَارٍ عن القصّرٍ مع الموصى له» فإنَّ الأصل: أنَّ من ملّكٌ بيع شيءٍ ملك قِسمئَة 'هنديّة" وغيرها. 


)١(‏ انظر "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 479-47//9؛ (هامش "تكملة فتح القدير')0] 
)١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد» جمال الدين امحبوبي صاحب "جامع المحبوبي" وتقدمت ترجمته 59/7. 
(*) "الكفاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 4794-47//9 (ذيل "تكملة فتح القدير")0] 

(5) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب في بيان حكم الموصى إليه 5 //ق97١/ب01]‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 07١١/5‏ 

(1) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 578/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير")0] 
0) المقولة [517715] قولُّ: ((إلا لدَينٍِ))0 

(8) المقولة [7/75©] قولة: ((بخلاا الوصيّ)). 0 

(9) "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية ]05٠٠0/7‏ 


حاشية ابن عابدين بي اا تبي باب الوصي 


(إن ضاع قِسطهم معَةٌ) أي: الوصيٌ؛ لصِحّة قسمتِه حيتئل. (و) أمّا (قسمتة عن المُوصى 
لهم الغائب أو الحاضر بلا إِذنِه (معهم) أي: الورثة ولو صغاراء "زيلع” 2 (فلا) تَصِحٌ 
وحيتّئذٍ (فيرحعٌ المُوصى له بثُلث ما بَقِيم) من المال (إذا0) ضاع قِسطة) أنه كالشريلك 


رهور ‏ 7 2 7 9ه 00 7 4 ع في 
(معه) اي: مع الوصيٌ ولا يصمن الوصيئٌ ؛ لانه امين. 


و 


[نخحدم] (قولة: فيَرَحِعٌ المُوصى له [؛/ق؟7١اب]‏ ثلث ما بَقَي) أي: ف أيدي الورثة إِنْ كان 
قائماً وإنّ هلك في أيديهم فله أن يُضِمّتهِم قَدْرَ نيما ور إن شاء ضمِّنَ الوصئّ ذلك 
القَدْرَ؛ِ لأنّه مُتعدٌ فيه بالدّفع إليهم؛ والورثة بالمّبضء فَيِْضِمّنٌ أيّهما شاءء "زيلعين””©. وهذا إذاكانتٍ 
القسمةٌ بغيرٍ أمرٍ القاضيء أما لو قِسَمَ بأمر جازء فلا يَرَحِعُ "مسكين”". 

[.] (قولة: لأنّه كالشّرِيكِ) أي: للورثة» فيتوى ما توي مِن امال المُشتركِ على الشركة 
5 ا وف 07 فابهاء ١‏ زيلعيء"00. 

[5185دم] (قولة: معة) مُتعلّقٌ ب (ضاع)). 

[دم] (قولة: لأنّه أمينٌ) أي: وله ولايةٌ الحفظ, لل 

[4] (قولّه: وصع قِسمةٌ القاضي) لأنّه ناظرٌ في حقٌّ العاحزِ» وإفرارٌ نصيب الغائب 


(قولة: أمَا لو قِسّمَ بأمر جازء فلا يَرَحعُ) أي: فيما لِك القاضي قِسمتَهُ. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١١/7‏ بتصرف. 

(0) في "د": ((إث)). 

(5) في و': («(فلا)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١٠١/5‏ باختصار.(] 

(5) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه ص١ 7١‏ وعبارته: ((بأمره)).[] 
(5) عبارة الزيلعي: ((بَقِيَ)) بدل (يبقى))1] 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١١/5‏ بتصرف.0] 

(8) أي: ((ف التركة)) كما في الزيلعي1] 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ]07١٠١/5‏ 


خافية الزغابدين: 2 عميسسييم ©1185 بيك باب الوصق 


وأخيدة قسط المُوصى له إن غاب) المُوصى له فلا شيء هِ له إِنْ هلك قف يد القاضي 
أو أمينه وهذا (في المكيل والموزون) لأنّه إفرارٌ (وفي غيرهما لا) تحوزُ؛ لأنّه مُبادَلةٌ كالبيع» 
وبيعٌ مال الغير لا يجوز فكذا القِسمة. ْ 
(وإنْ قاسمَهم الوصيُ في الوصيّة بحجٌ حجٌ) عن الميْتِ (ِبدُلْثِ ما بَقِى إِنْ هلّكَ) المال 
١ف‏ يده ليو أ في يد (من كفم إليه(© ليش حلافاً لهماء وقد تقر في المناسك. 
(ولو أفرَرٌ اميت شيئاً من ماله للحجٌ فضاع بعدَ موته ل(") يِحَجّ عنه بُِلْثِ ما 
و ل" مهتلي وإذ علدت ريطلا ,ونيو جد جر ا 2101110 


وقبضة من النَظٍ فَنَقَذٌ ذلك عليه وصحّ را 

[هدم] (قولة: خُجَ عن ليت كل ما ٠‏ بي أي : من مَنزل الامِرِء 9 من 00 يلع 
وهكذا إِنْ هلك ثانياً وثالئا إلا أنْ لا يَبقَى من ثليه ما تلع الحجّ » فتبِطّ الوصيّةُ كما م05 في باب 
الحجّ عن الغير. 

[5545م] (قولة: حلافاً لهما) فقال أو يوسفت": إِنْ كان المُفْرَرُ مُستغرقاً للدّلْثِ بطلتِ 
مر احا دي للثلْثِ مُحَجّ عنه بما بَقِى مِن الثْلْثِ إلى تمام ثُلْثِ الجميع. 

وقال "محمّدٌ": لا يحَخّ عنه بشيء"» وقد قَرَرْناةُ في المناسك» "زيلعي"7". 

© ((أو قُ يل من دفع إليه)) من الشرح ف ا" و" 
)١(‏ ((لا)» من "الشرح” في "د و'ب. 
( في "د" و"و": ((بثُلْثِ باقي)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي .7١١/7‏ 


(5) 558/07 "د 


(1) في "لك" 0 "يل : لا يحي عنه بما بَقِى من الكُلْثْ بشيع)))2 وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة الزيلعي. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي .7١١/5‏ 


حاشية ابن عابدين تجبتسيمتحتطة. 2115 ميعطصتصسييية باب الوصي 


(وصح بيع الوصيّ عبداً مِن التركة بعَيبة العْرّماِ) للعْرَماء؛ لتعلقي حقّهم بالمالية. 


م 


0" (قولة: لتعلّ حقّهم باماليّم أي: لا بالصّورة» والبيغ لا يْطِكْ للاليّة0"؛ لفواتها إلى 
حَلَفٍ وهو النَّمِنُ بخلافب العبدٍ المأذونٍ له في التّجارة حيثُ لا يجوز للمولى بيعْةُ؛ لأنَ لعْرَمائِهِ حقّ 
الاستسعاو» بخلافي ما خحنٌ فيه» "'زيلعين "0" . 

[4خكة5" | (قولة: باع ما رصي ببيعه أي : باع عدا ولو صرح به كغيره لكان أظهر ؛ لقوله: 
((فاستجقٌ العبدٌ)). 

[589"] (قولة: أي: ضياعه) الظَّاهد : أ المُرادَ بالهلاك ما يَعْمٌ التَصِدّقَ؛ لما سان 

[1دد"م] (قولة: ل العاقدٌ) تعليكٌ لقوله: ((وضمِنَ وصيىٌّ)). 

[1ككدم] (قولة: قلنا: ِنّه مغرورٌ) أ أن الل لما أَمَرَةُ ببيعه وَالتَصدَّقٍ بثّمَنِه كأنه قال: هذا 
العبدُ ملكي. 00 


(قول "الشارح": وقال "محمّدٌ": ف الثْلْثْ) لأنَّ البيع لتنفيذٍ الوصيّةء فأَحَدَ حكمّهاء وتخلَها الثَلْتُ. 
(قولة: الظّاهه : أن المُرادَ بالحلاك ما يَعُمُ التَصِدّقَ) أي: وهلاكة إلا يحل منهم. 


)١(‏ في "م": ((الالمية))» وهو خط طباعيئٌ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي .7١١/5‏ 

(1) في الصحيفة الآتية "در" . 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 47١/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


- 


خاقية اروهانين. 2 يتتححتيتا لهل تجسمهيد باب الوصي 


حيٌّ لو هلكت التَركة أو لم نَفٍِ فلا يُحوع. 

وفي 'المُنتقى": ((ألّه يرَحمُ على من تصدَّقَ عليهم'"©؛ لأد 
عليهم)). 

ركما يَرَحِعُ في مالٍ الطّْلٍ وصيمٌ باع ما أصابَة) أي: الطّفلَ (مِن لتك وهلّك عَنْهُ 
مع فاستّحِقَ) المالُ المَبيغ» والطّفل يَرَحِعْ على الورثة بحصّيد"؛ لانتقاض القسمةٍ 
باستحقاق ما أصابَة. 

(وصحٌ احتيالة بمال اليتيم لو حيرا بأنْ يكون الثاني أملأء ولو مئلة ل يجو "منية"0". . 


ص 
ُ 
© 

5 
بوكر 
6س 
١-2‏ 

3 

© 
-53 
احوكة 


[؟م] (قولّةُ: فلا يُحوع) أي: لا على الورثة» ولا على المساكين إِنْ كان تصدّقَ عليهم؛ 
لأنّ البيع لم يَقَعْ إلا للميْتِء فصار كما إذاكان على المت دين آخر "عناية"0. 
[59"] (قولة: وفي "المُنتقى" إلخ) قال في "العناية"7": ((وهذه الرواية حالف رواية الجامع 
الصغير””27) ووجة رواية "الجامع الصّغير”": أن اميت أصل في عنم هذا التََصِدُفبِ وهو التَّوَابُ 
والفقيرٌ تَبَعٌْ)) اه. 
[54.] (قولّة: ولو مله لم يخ هو أحَدُ قولين. قال في "الكفاية"”: ((وأشار في "الكناب"80) 


)١(‏ في "و": ((عليه)). 

(؟) في "ب": ((عنمه)) بالعين المهملة» وهو خطأ طباعيٌ. 

(5) ((والطّفل يرجم على الورئة بحصتِه)) من "المتن" في "و". 

(5) في "ط": (("قنية")) ولم نقف على المسألة فيها. وهي في "منية المفتي": كتاب الوصايا ق75١/ب‏ بتصرف. 

(5) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 57١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 0 

(5) انظر "الجامع الصغير": كتاب الوصايا ‏ باب بيع الأوصياء والوصية إليهم ص 7١‏ . 

() قوله: ((ووجة رواية "الجامع الصّغير")) ليس في "الأصل" و"ك". 

وين "الكقايداء كاب الوضايا + باب الوصي وما يملكه 477/9 نقلاً عن "الذخيرة" (هامش "تكملة فتح القدير")0 

(9) لم نقف على المسألة في مظانما من "مختصر القدوري" ومراد صاحب "الذخيرة" بالكتاب "الجامع الصغير"» انظر 
"الجامع الصغير" كتاب الوصايا ‏ باب بيع الأوصياء والوصية لهم صاء 7ه. 


خاةاابن فاقين 2 ٠‏ تسبحجحححي 110 سنس مسي باب الوصي 


(وصحٌ بِيعْهُ وشراؤةُ من أحنيخٌ بما يَتَغَابَنُ النَاسُ) ..... 50 


هه إلى أله لا يجور)) اه. أي: حيثٌ قيَدَ الحوارٌ بالأملاً'©) وهذا إذا ثبت الدَّينُ بمُدايّنةِ المت 


فلو بُداينةٍ الوصييٌ يجوز سواءٌ كان ححيراً لليتيم أو شراً له إلا أنه إذاكان خيراً له جاز بالاتّفاقء حي 


إذا درك" ليس له تقض ذلكء وإِنَْ كان شرا له حازء ويَضْمَنُ الوصيئٌ لليتيم عندهما. وعندَ "أبي 


مه 


إل 


[”] (قولة: وصحٌ بِيعْهُ وشراؤة) أطلمّهماء فشّيِل النَّقدَ والنّسيئة إلى أجَلٍ مُتعاتٍ» لكنْ 
من مَليءِء فلو من مُفِلِسٍ” © فسيأتي في الفروع آخر الوصايا” '. 

قال في "الخانيّة"”2: ((وإذا باع شيئاً من تركة الميْتِ بتسيئة: فإِنْ كان يَتَضِرّرُ به اليتيمُ بأَنْ كان 
الأجلُ فاحشاً لا يجوز)) اه "رمليت"”. 


1 هر كر ١‏ و( : 9 ابي )٠١‏ 
[595"] (قولة: من أحنويٌ) أي: عن الميْتِ وعن الوصيٌ” '» فلو باع من نمَسِهٍ فسياتي . 


أو باع يمن لا تُبَلُ شهادثة له» أو من وارث الميّتِ لا يجوز. 
قال في "جامع الفُصولين"” '©: ((بيغ المُضارب يمن لا تحور شهادثة له بنُحاباةٍ قليلةٍ لم يخ 


)١(‏ في "م": ((بالإملاء)). 

(؟) في "الأصل": ((أدركة)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 7/ق١٠٠٠/أ‏ بتصرف.(] 
(5) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الوصايا ؟/ق 1/١171‏ ب 
(5) في "ب" وام”: ((فلو مُفِلِسْ)). 


(59) ص ١/١‏ . 
(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 57٠/7‏ بتصرف يسير (هامش 
"الفتاوى ال هندية')1] 


(8) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق5١٠/أ‏ بتصرف.(] 

(9) في "ب": «الموصي)) وهو خطأ طباعيٌ. 

)٠١9‏ ص ١١9‏ -ل] 

)١١(‏ 'جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ؟”/؟١‏ بتصرف نقلاً عن 
'ص"» أي: "الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد» وعن "ضك"» أي: بعض الكتب.] 


وكذا الوصييٌ لو باع من هؤلاء» فلو بمثل قيمته جازء ولو باع وارثٌ صحيحٌ من مُوريْهِ المريض» 
أو شَرى منه بقيمته ل يِجْرْ عند "أبي حنيفة" ولو بيسير العَبنٍ لم يجُزْ إجماعاً؛ لأنّه كوصيّة له. ووصيئ 
الميْتِ لو عمَّدَ مع الوارث يمثل القيمة فعلى الخلافي)) اه. 
(تنبية) 

قال في "الخائيّة”': ((يتيمان لكلّ منهما وصيٌ لم يَجْرْ لأحَدٍ الوصيّينٍ الشَراء ليتيمه 
من الوصيٌ الآخر؛ لأنَّ تصيّفاتٍ الأوصياءٍ مُقيّدةٌ بالخيريّة والنّظَرِ لليتيم» فلو وُحِدَتٍ الخيريّةٌ هنا مِن 
أحيهما لا توجَدُ من الآعر ألبتَدَ فلا يجوز تصرفة)) اه. 

أقول: وهو مُشكة؛ لأنَّ كلا منهما أحنيٌ عن الآخرء ولم يَسْئَرٍ لنَفْسِهِء بل ليتيمهء فلا 
ُشترط الخيريّة» فايتأمَل. 

لهم إلا أن يُقيّدَ ذلك بالعَقارء وكان بِيعٌهُ لغير التَفقةٍ ونحوهاء فإلّه لا ب حيككدٍ أَنْ ماع 
بضِعْفٍ القيمة كما يأي(" وبه يَظِهَرُ التّعليلُ» ويَظهَرُ لي أنَّ هذا هو المُرادُ واللهُ أعلم. 

(قولة: لا بما لا يُتعْابَنُ) الصّحيحُ في تفسيرو: أنه ما لا يَدحْلْ تحت تقوم الحُقَوٌمِينَ 
كما في "البحر لهذا و"المنح "5 5 هى © 


(قولة: 1 ا 5 5 2 له عساحة إليه 2 المسألة كما هو ظاهر. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إل 57/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)تك هلاب در 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١77/5‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ؟/ق10؟1/ب. 

(5) انظر "الحداية": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء - فصل في البيع 57/7 .١‏ و"اللباب في شرح الكتاب": 
كتاب الوكالة 5/6/7 .١‏ 


حاشية ابن عابدين لبتم لز يمد باب الوصي 
ع2 عو 1 0 6 
لآن ولايته 0 فلو باع به كان فاسداء حجٌ عَلِحَهُ الممشتري بالقبض» دين 000 


[94ىم] (قولة: دن ولايته تظريّة) ولا نَظرَ 5 القن الفاحش» بخلافي اليسير؛ أنه لا يكن 
التَحدُرٌ عنه لل "يله "7 
[54م] (قولة: كان فاسداً) هو ثاني قولين حكاهها في "القنية"» والأَوَلُ: أنه باطلك: 


لا يلِكْهُ المُشتري بالقبض. 
[اكم] (قولة: حىٌّ بلك المُشتري [:/ق١5١/ب]‏ بالقبض) وهل يَضِْمَنُ الوصئيٌ العَبنَ 


الفاحش؟ الظاهئُ نعم الا 


(اتنبية) 
المريضُ المديونُ لو باع بمحاباةٍ لا يجوز بخلاف وصيّه بعد موته» وهذا من عجيب المسائل؛ 
حيثُ ملَّكَ الحَلَّفُ المُحاباةً لا المالك» أفادَهُ في "الفصولين"7". 
(قولة: لأنّه 1 التّحرّرُ إلح) حمّة: لا ْكِنْ إلخ. كما هو عبارةٌ "الرّيلعيّ". 
(قولة: وهل يَضْمَنُ الوصئٌ العْبِنَ الفاحشَ؟ الظّاه؛ : نعم) الظاهئٌ عَدَمُّ ضمانه كما تقد َقَدَّمَ فيما لو 
أجَرَهُ المَيّمُ بأقكَ من أحر المدلٍ فإِنَّ المستأجرّ يَلَمْهُ تمامّةٌ لا التَاظر . 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 399/7 نقلاً عن "المنية". 

)١(‏ لا ليست في "الأصل" و"7" و"'ب" و"م"» وما أثبتناه من "ك" هو الصواب الموافق لعبارة الزيلعي» وانظر "تقريرات الرافعي"00 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١١/5‏ 0] 

(5) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب تصرف الأب والأم والوصي في مال الصغير ق١1١/ب‏ نقلاً عن "قعم": أي: القاضي 
علاء الدين المروزي» و"بخ". أي: "الفتاوى البخارية"0] 

(5) في هامش "م": ((قوله: (الظَاهِرُ: نعم قال "شيخنا": قد ذْكَرُوا فيما لو أجَرّ مُتولي الوق بأقلَ من أحر المثل أنه يتَمَمُ 
أحرٌ المثل على المُستأحِرِ» ولا شيءَ على الناظر. فمقتضى هذا أنْ يكونّ مام القيمة على المشتري ولا شيءَ على 
الوصي» بل هذا أولى؛ لأنَّ الإحارةً بيع المنافع» وهي ليست بال حقيقةٌ ونا جورّنا بيعها للضّرورة» فليتأَتَن اه)).0 

(1) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 001 

(01 "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 5١/١‏ نقلاً عن "ط", أي:. "حيط البرهاني") 


حاشية ابن عابدين لججحييوتثت ‏ 1 يبججتكب باب الوصي 


وهذا إذا تََايَعَ الوصئٌ مكار مع الأجنيئ. 

(وإن باع) الوصيثٌ ١‏ (أو اشترى) ف قال البتيم (من لفنسية فإنَ كان وصىئّ القاضي 
لا يحور ذلك مُطلقا) لأنّه وكيلّهُ (وإنْ كان وصيت ع الأب جاز بشرط منفعةٍ ظاهرة للصَّغيرِ) 
وهي قَدرُ التصفٍ زيادة أو نهنا ل ا 


[51070"] (قولة: وهذا إذا تَبايَعَ الوصيئٌ إل) لا حاجة إليه؛ لتصريح "المُصِئْفيٍ" بها "ط”". 

[1ء/ا؟"] (قولة: ون 3 الوصيٌ) أي ماله من اليتيم. 

[٠+س]‏ (قولة: من نَفْسِه) مُتعلق ب ((اشترى)) والصضّميرُ ل ((الوصيٌ)). 

[م] (قولة: أنه وكيلة) أي: القاضيء وفِعل الوكيل كفعل المُوَكُلء وفعلٌ المُوكُل قضايٌ 
وهو ١‏ يقضي لنَفْسِه ليا 

[ه.>"] (قولة: وهي قَدْرُ الصف زيادةً أو نقصا) الريادةُ راجعةٌ إلى اشرو والتّقص إلى البيع. 

قال "ريع ”27: ((تفسيرُ المنفعة الظاهرة: أن يَبِيعَ ما يُساوي خمسة عشْرٌ بعشرة من الصّغْير 
أو يش يي ما يُساوي عشّرةً بخمسة عشّرٌ لنَفْسِهِ من مال الصّغيرٍ)) له. 

قال في "أدب الأوصياء"”: ((وفٍ "المُنتقى": وبه يُفتى. وف "الخائيّة"27: وكذا فَسَر 
الخيريّة الإمامُ "السرحسي 7" في غير العَمَارِء وهي في العَقَارٍ عند البعض: أن يَشتَرِي بضعفي القيمة) 


(قولة : لا تقابخة إليه؛ لتصريح "العْصئن" به) قد يا إلة دَكُرَهُ مدا لجا 00 ف "المتن", 00 
ل يُقَيّكٌ با لصّغير» تأمّل. 


1) في "ط : ((للصغيرة)). 

9؟) صا ة١١-.‏ 

(9) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي .5154١1/54‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١1١/5‏ بتصرف. 

(0) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق 1/77 ب. 

(5) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب في بيع غير المالك ‏ فصل في بيع الوصي وشرائه 5/8/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي والوصية /7/9 لكنّه فسرَ الخيرية بالرّيادة على ثمن المثل في البيع والنقصان 
عنه في الشراء ولح يبين قدر الزيادة والنقصان. 


حاشية ابن عابدين يجيت 66 سيم باب الوصي 


وقالا: لا يجوز مُطلقاً. 

(وبيعٌ الأب مال صغيرٍ من نَفْسِهِ جائرٌ يمثل القيمة» وا يُنعْابَنُ فيه) وهو اليسيز 
إلا لا» وهذا كله في المنقول» أما في العقار فسيّجي2"76. 

(ولو زاد الوصئٌ على كَمَنِ مثله في العَدَّد ..........: 00100000 ”51 


يع بنصفها. وفي "الحافظيّة”©: يجوز بيع الوصييٌّ من نَفْسِهِ وشراؤة إن كان فيهما نفعٌ ظاهرٌ كبيع 
ما يُساوي تسعة بعشّرة» وشراءِ عشرة بتسعةٍ. 

قلتُ: وأمّا في العقار فلا شلك أنَّ الخيرية في الشّراءِ التَضْعيفُ» وف البيع التَنَصِيفُ”"؛ لأنّه لا يَقدِرُ 
على بيعها من الغير إِلّا بالضّعفٍ كما مرّ» فكيف يَسُوعْ له الشراغُ لنَفْسِهِ بالأقل؟ وأرى زيادةً الاثنين 
في العشّرة» ونقّصّهُ منها فيما عدا العَقارَ كافي”© في الخيريّة؛ لأنَ” العَّبنَ الفاحشَ الذي لا يتحمّلة 
النَّامْ)) اه ما في "أدب الأوصياء" مُلخّصاً. وبه عُلِمَ أنَّ صِحَةٌ شرائه غيدُ خاصّة في المنقول». فافهم. 

[-0”] (قولة: وبيعٌ الأب إ) مِثلهُ ما إذا باعَهُ من أجنيئٌ» فثلاث صُوَرٍ في لحكم واحدِء 
وهي: بيع الأب من نَفْسِدء أو من أجنهئٌ» وبي الوصييٌ من أجنيئ» "ط27. 

قلثُ: وهذا لو الأبُ عدلاً أو مستورا فلو فاسداً ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي”", 
وَالشَراء كالبيع. 

وقال في "جامع الفُصولين"”": ((للأب شرءٌ مال طَفلِه لنَفْسِهِ بيسير العَنِء لا بفاحشه)) اه. 


05 فك لات 

(؟) "الفتاوى الحافظية": ذكرها حاجي خليفة في "كشف الظنون" »١577/”‏ ولم يذكر عنها شيئاً. 0 

(؟) ف هامش "م": ((قوله: (وفٍ البيع التّمصيفُ إلخ) هذا غير مُسَلع بدليل التَعليلء تأمَنْ اه)). 0 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7" و'ب": ((كافب)). 

(ه) "ب": ((لأنه)) 0 

() "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 57/54 ". وفيه: ((وهو)) بدل ((وهي))0] 

(0) المقولة [251094] قولة: («جور)) 0 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ١5/7”‏ نقلاً عن "حل" أي: 
"خصائل النسفي' 1] 


حاشية ابن عابدين جبتتكءك انه -2 بطططيي باب الوصي 


ضَّمِنَ الزادة وفي القيمة وقَعَ الشراءُ له» و) حيتئذٍ (ضَّمِنَ ما دفَعَهُ من مال اليتيم) 
! 600 
ولواحيّة : سو ا سئس لح 3000 اوت فيطاوفا انق ع ملح وس وم ع أنه جو وه و ا و وعد ناونع بعرو مون اا 


(': ((لو باع مالَهُ من ولدِه لا يَصِيرُ قابضاً لولدِهِ بمُجيّدٍ البيع» حي لو هلّكٌ قبل لمكن 

من قبِضِهٍ حقيقة هلّكَ على الوالي' "» ولو كمال واف نيوا ورا عن اللو يمه 
القاضي وكيلاً لولدِو يأحْذُ النّمنَ ثم يَيدُهُ على الأب. 

ويج البيغ بقوله: بعت من ولدِيء ولا يحتاج إلى قوله: قَبِلْتُء وكذا الشَّركء. ولو وصيّاً لم ير 

وجاز للأب - لا لوكيله» ولا للوصييّ ‏ بيعٌ مالي أَحَدٍ الصّغيرين من الآخْرِ ولو وَكُلَ الأب 
وكيلين بذلك جازء ولي بيع القاضي ذلك خلاف. 

ولو وكُل الأب رجلا ببيع ما ِهِ من طفلِهِ أو الشراءِ منه لم يجْرْ لا إذا كان الأب حاضراً. 

ولم يجْرْ للقاضي بيع مالي اليتيم من نَفْسِهِ وعكسة؛ إذ الحوازٌ مِن القاضي على وجه الحكم, 
ولا يحور حكمّة لتَفْسِدء بخلاف ما شَراةُ من وصيّهء أو باعَهُ من اليتيم وقَبِلَ وصيِّف فإلّه يجوز ولو 4/5 
وصيّاً من جهة هذا القاضي)) اه ا 

0" (قولة: ضَّمِنَ اريدم أي: إِلّا إذا أوصى كماء وكانت يج من القُلْثْء "ط"9». 

[51704"] (قولة: و الشَّراءٌ له 00 مُتعدٌ في الرُيادةٍ وهي غير مُتميّرة» فيكو مُتبرعاً بتكفين 


(قول "المصنّفٍ": وفي القيمة وق الشَّراءُ لهم وفي "السّنديٌ": ((إذا اشترى لليتيم بالعَنٍ الفاحش لا يَنقُدُ 
شراؤٌةٌ على اليتيم» ؛ وما ل على الوصئيٌّ)). 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تحوز إل 70/0 بتصرف. 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ١5 - ١5/١‏ نقلاً عن "خ", 
أ قاضيخان» و"فش"'2 1 "فتاوى رشيد الدين"2 و'عده"”. أع: 'عدة المفتين" للنسفي» و'من". أي : مجموع 
النوازل" لأحمد بن موسى الكشي» و"ت"» أي: "الزيادات". 

(:) عبارة "جامع الفصولين": ((هلّكَ على الولد))؛ وهو خخطأ طباعييٌ. 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 747/4. 


خافةة اووغالفين 2 .يدم 10 سيتيب اوالوتي 


0 6 (لو 0 28 إلى اليتيم قبل ظُّهورٍ رُشدِهِ بعد الإدراك» فضاع ضَّمِنَ) 


اله "رحمجه"””". 

1 "] (قولة: قبل ظهور رُشيو) الرُشدة”: هو كوثة مُصلحاً في ماله كما مرّ في 20 
اب أنَّ ظُهورَهُ بالبيّق ولو ظهرٌ رُشْدّهُ ولو قبل الإدراك» فَدََعَ إليه لا يَضِمَنُ كما في 

[507”] (قولة: ضَّمِنَ) هذا 0 'الصّاحبين"» بدليلٍ لتَعليلٍ ؛ وقال "الإمامٌ" بِعَدَم الضَّمانٍ 
إذا دفَعَهُ بعد حمس وعِشرين سن لأنَّ له حيتكذٍ ولاية الدّفع إليه» "ط"”". 

مطلبٌ: يُفتى بالقيا س هنا" 

[3م (قولَهُ: وحاز بيعٌهُ إلخ) بيانُ المسألة: أنه إذا لم يَكْنْ على الميْتِ دين ولا وصيّةٌ: إن 
الورثة كباراً حضوراً لا يَبِيعْ شيئاء ولو غَيّباً له بيع العُروضٍ فقط. إن كلهم صغاراً يَبِيعٌ الغروضَ 
والعَقارٌ. وإِنٍ البعضُ صغاراً والبعضٌ كباراً فكذلك عندَةٌء وعندهما: يَبِيعُ نصيب الصّغْارٍ ‏ ولو 
مِن العَقارٍ ‏ دون الكبارء إِلّا إذا كانوا عيبا فيِيعُ العُروضَ» وقوهُما القياسئ» وبه نأَخدٌ0©. وإِنْ كان 
على الميْتِ دَينٌ أو أوصى م ولا دراهم في الكركة والورئة كبارٌ خضورٌ فعندةٌ: يَبِيعُ جميع التركق 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الوصايا ‏ الفصل 1 فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إل 75/0 755 بتصرف. 
(؟) "منحة الباري": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ق 74ب باختصار1] 

(5) في "ك": («(والرُشْدٌ)) بالواو. 

0 "در"‎ 9١/5٠6 )45١ 

(5) المقولة [غ 8 0] قولة: ((لم يُسَلَّمْ إليه مالَهُ إلخ))0] 

(7) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 0.*147/4] 

(0) هذا المطلب من "الأصل". 

(8) في هامش "الأصل": ((قولّةُ: (وبه نأحذٌ) قال "ط" عن شيحه "الحمَويّ" عن "الحافظيّة": وعليه الفتوى)). 


حا قي اين بعادي ا 0 كته باب الوصي 


(على الكبير) الغائب (في غير العَقارِ) إلا لدَينٍ أو خوفب هلاكي ذكَرَهُ 'عزمي زاده”" 


معزلا ل اليه"( كم ممممددممم مل 000 


وعندهما: لا يجوز إلا بيع جصّة الدّين. اه مُلخّصاً من "غاية البيان”" عن "نكت الوصايا" [ 
اللِث"250. [كلق:] 

[51/17م] (قولة: لا لدَد ينِ) أي: فله بِيعٌ العَقَار ل يُوهِمُ أنه مُقَيّدٌ بكونٍ الكبير غائباً 
ولس كذلك كا 

وف "العناية"9": ((قيّدَ بِالعيبة ة لأَحم إذا كانوا خضوراً ليس للوصيٌ التََصيْفْ في التركة أصادٌ إلا 
إذا كان على الميْتِ دين أو أوصى بوصيّة ولم تقض الور الذّيونَ» ولم يُتَقَدُوا الوصيّة من مالهم فإنّه 
يبع 9 ِنْ كان الدَّينُ تُميطأء ومقدار الدّين إِنْ لم يُحِطْء وله بيعٌ ما زاد على الدَّين أيضاً عند 
"أبي حنيفة" خلافاً لهماء ويُنَقُدُ الوصيّة بمقدار تلت ولو باع لتنفيذها شيئاً من الكركةٍ جاز بمقدارها 
ا وفي الرّيادة!" الخلاف المذكور في الدّينِ)) اه. 

قال في "أدب الأوصياو"”: ((وبقويهما يُفنتى» كذا في 'الحافظية"؛ و"الية'ء وسائرٍ الكب)) اه 


وأع ا ال سر سسا( )١١‏ 
ومثلة في البزازية ' .١‏ 


)١(‏ "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الوصايا ‏ باب في الإيصاء ق .٠ه‏ */ب] 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم ١/7“‏ ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "غاية البيان": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 5/ق١70/أ-‏ ب.0 

(:) هو اسم كتاب لأبي الليث السمرقندي رحمه الله نقل عنه العيني في "البناية" والكمال في "فتح القدير"» وابن نحيم ف 
'البحر الرائق" وغيرهم. ولم نقف على ذكر له في تراجمه. 

(5) في "ك": ««لكن)). 

() ف المقولة السابقة[) 

(0) "العناية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه 47/9 باحتصار (هامش "تكملة فتح القدير"')» وعبارتما: ((وم 

يقبض الورثة الديون)) بدلاً من ((ولم تقض الورثة الديون))0] 

(0) في "1" و"ب" و"م": («الرٌّياداتِ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" هو الموافق لما في "العناية". 

(9) "أدب الأوصياء" : فصل ف البيع ق ١5/أ‏ بتصرف يسير. [) 

442/5 "البزازية": كتاب الوصايا - الفصل الثامن في دفع الظلم  نوع في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل‎ )٠١( 
]1) (هامش "الفتاوى الحندية‎ 


عاقةالنفانيق:. 0 جيم ©#ذاة يبيويوييته اريم 


4 يه . اا اللاست | سن!(١‏ #0 71 7 2 ا ا 
قلت: وفي الزيلعيٌ / 1 المهستاي 0 ((الاصح لا؛ لانه نادرٌ)). 


وجاز بِيعَْهُ عَقَارَ صغيرٍ من أحنييٌ ‏ لا من نَفْسِه ‏ كل عب ا جاح ل مح ا ل 0 
(تنبيه) 


قال في "القُنية'”": ((لا يَلِكُ الوصيٌ بيع جُْءٍ شائع من دار اليتيم للتفقةٍ إذا وحَدَ مَن يشتري 
جُزءاً مُعيّناً منها؛ لأنَّه تعيب للباقي)) اه. ْ 

[5+71] (قولة: الأصخ لا) راجمٌ إلى قوله: ((أو حوفي هلاكد)). 

[:5171م] (قولة: أنه أي: الحلاكَ نادرٌ. قال في المعراج د ((وقال بعضهم: لا يَلِكُء وهو 
الأصح؛ أن الدّارَ لا تلِكُ غالبأء فينبي"2 الحُكم عليه لا على التَادر)) اه. 

[©1+] (قولة: وحاز بيعٌةُ يغ عقاو صغيرٍ إلخ) أَطلقَ السَلْفُ جوارٌ ببعه العقان0 وقيّدَهُ المُتأخْرون 
بالشروط المذكورة كما في 0 وغيرها. قال "الريلعيك "7" : («قال "امد 00 وبه يُفتى))) 
أي: بقولٍ المُتأخْرِينَ. وما في "الأشباو'”2: ((من أله لا يجوزٌ عند المُتقدّمِين)) سَبِقُ قَلَم ضَبّة. 

لحفتها (قولة: لا من تَفْسِع) قال "ابن الكمال"” ©: : ((وقوطم: أجنيٌ يوَذِكُ أن بيعة 
من نَفْسِهِ لا يجورُ؛ لأنَّ العقارٌ م من أَنفَسِ الأموال؛ فإذا باع من نَفْسِه ه فَالتّهَمةٌ ظاهرةٌ)) اه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7١7/5‏ باختصار. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 4٠٠0/7‏ بتصرف نقلاً عن "الذخيرة". 

(؟) "القنية": كتاب الوصايا - باب تصرف الأب والأم والوصي في مال الصغير ق١17١/ب‏ نقلاً عن "بخ", أي: بكر 
خواهر زاده» و"صغر"؛ أي: "الفتاوى الصغرى"(] 

(5) "معراج الدراية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 5/ق99١/أ‏ نقلاً عن "الذحيرة".0 

(5) في "الأصل" و"1": ((فيبنى))؛ وهو موافق لما في "المعراج" 

(1) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم «/./١ه‏ (هامش "الفتاوى الحندية")1] 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 07١7/5‏ 

(8) "الفتاوى الكبرى": كتاب البيوع - مسائل تصرف غير المالك - نوع في تصرف الوالدين والوصي والقاضي إل 
ق17ه١/ب.0]‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 4/8" -0 

)٠١(‏ انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي قهه"/ ‏ ب.0 


حاشية ابن عابدين تبيبييعيتد: ‏ 31058 ا تلينبسبعيمد باب الوصي 


20-007 200 1 .اسان س0 1 - ىن ع نسهى فر اس اهمه 
بصعف قيمية) أو لنفقة الصغيرء أو دَينِ الميّتِء أو وصية مرسّلة 0 ا 


وفيه: أنه إذا كان بضعفٍ القيمة لا يَتأنّى معَهُ التّهَمِكُ فلعك القيدَ اناق يُوَيدُهُ ما 
في "الهنديّة””'": ((لو اشترى الوصيٌ عَمَارَ اليتيم لنَفْسِهِ جاز لو حيرا بأنْ يأَحُدَهُ بضعفي القيمة عند 


البعض)) اهه أَفادَةٌ "السّائحاية". وقدّمْنا”" مثلهُ عن "أدب الأوصياء". 
ا 1 اتو فل ا 
وقولة: (إعند البعضٍ)) قيد لقوله: ((بآن يأخذه إخ( لا للجواز كما يُعلمُ يما قلمناة '. 
إلالر/اك"م] (قولة: أو لنفقة) أ وَإنْ كان يثلٍ الع لقيمة) أو عن سير والليف! 


أقول: وكذا يُقَالُ فيما بعدَهُ فيما يَظهَرُ بدليل جعله مُقايلاً للأوّلٍ. 


يبيغ" بِقَدْرٍ الدّينِ فقط على المُفت به كما قدَّمْناة""» وكذا في الوصيّة. 
[1"] (قولة: مُرسَلقٍ) تقدّم” تفسيثها بالتي ل تُقيّدْ بكسر كثُلثٍ أو رُبْع مَثَلآَه وذلك كما 
إذا أوصى بمائة"" مَثّلاً. 


(قولة: فلعلٌ القيدَ اتفاقييٌ) لا يتأتى كون القيدٍ اتفاقيا في عبارة الشارح , حيث قال: ((لا من نفسه)). 


)١(‏ "الفتاوى الحندية": كتاب البيوع ‏ الباب السابع عشر في بيع الأ والوصي والقاضي مال الصغير إل 7 بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]7717١5[‏ قولُّ: ((وهي قَدْرُ النّصبٍ زيادةً أو نقصاً)). 

99) ف هذه المقولة. 

(4) "ط": كتاب الوضايا ‏ باب الوصي 47/4 .١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 51/8 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(5) في "الأصل": ((بيع)). 

(0) المقولة ]51١7[‏ قولة: ((إلّا لدَينٍ)). 

(8) المقولة ]5١ 4 ١[‏ قولّة: ((أو بدنانير إلخ)). 

(9) في "الأصل" و"ب": ((ماته))» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين عجب-- ‏ ب ة ‏ 550500 .عججحج يجحت باب الوصي 


المعو 0 أو حوفي خرابه أو نقصانه 
أو كونه ف يك مُتغلب» دن 00 و"أشباه د وها 


قلث: بالا 011111ظصظ 


<2 


مُطَلق ولا شراء غير طعام وكسوة. م ا 0 


سََ 


٠ 


[5577] (قولة: أو حوفي عرايه) تقدّم0" في عَقارٍ الكبير الغائب: أنَّ الأصحّ أن 
لا يَبِيعَْهُ لذلك. 

والظاه* : أله لا يحري التصِحيحُ هنا؛ لأنَّ المنظورٌ إليه هنا منفعةٌ الصّغيرِء ولذا؟ جاز هنا في 
بعض هذه الصُوَرٍ ما لا يحور في عَمَارٍ الكبير» تأمّل. 

1يم] (قولة: أو كونه في يد متغأب) كأنٍ استَرَدٌَةُ منه الوصئٌ ولا بِيّنةَ له» وحاف أن 
أَحْدّهُ المُتَعْلّبُ منه بعد ذلك تمسْكاً بماكان له من اليدِء فللوصيمٌ بعٌهُ إن لم يَكّنْ لليتيم حاحةٌ إلى 
عن كما ف ُبوع ‏ الخانيّة 00 

[75.] (قولة: لا قل زا و أخ) أي: أو نحوهما من الأقارب غير الأب ابد والقاضي؛ 
ويأق آخرٌ الباب"'" تمَامُ الكلام في ذلك - 

[م] (قولة: مُطلَقم أي: ولو في هذه المُستثئيات» وإذا احتاج الال إلى بيعه يُرقَعْ الأمر 


0 القاضى» بوتا 


.45 0/7 "الدرر والغرر": كتاب الوصايا  الباب الثاني في الإيصاء‎ )١( 

.- 545 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوصايا ص‎ )١( 

(6) المقولة [711] قولّةُ: ((الأصحٌ ل0)0 

(؟) في "ك": «(وهذ)». 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الوصي وشرائه 77/17 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")0] 
(5) المقولة [71/417] قولُ: ((ووصيئٌ أبي الطّفلٍ أحَقٌ لخ 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 47/14 بتصرف.] 


حاشية ابن عابدين تت لت السك باب الوصي 


نتفتها (قولة: بحوز) فليس للصّغير نَقضَهُ بعد بُلوغِه؛ إذ للأب شَمَقَةٌ كاملةٌ ض يُعارضٌ 
هذا المعنى مع آخَرٌُء فكان هذا البِيعٌ نَظراً للصّغير وإِنْ كان الأب فاسداً لم يَجْرْ بيعْهُ العقارٌ فله 
نْقَضّةُ بعدّ بُلوغْهء هو المُختارٌ. إلا إذا باعَهٌُ بضعفي القيمة؛ إذ9"© عارَضّ ذلك المعنى 8 1 
ويجوزٌ بيع منقوله في رواية» ويُوضَعْ تنْهُ في يد عَدلٍ» وفي رواية: لا إِلّا بضِعففٍ قيمته» وبه يُفق» 
كانه اانصولق "لوست 3 فوع" . 

(تنبية) 

ظاهرٌ كلامهم هنا أنه لا يَفتقِرٌ بِيعٌ الأب عَقَارَ ولد إلى المُسوّعاتٍ المذكورة في الوصيئ» ونقّلَ 
'الحموعيٌ" في "حواشي الأشباو"” من الوصايا: ((أنَّ الأب كالوصيئّ» لا يجوز له بيع العَقارٍ إلّا في 
0 المدكؤرة كها أفي به "الحاز وا اه. 

2 رأث في مجموعة شيخ مشايخنا "مُئلا علي التُركماق؟”" قد نَقّلَ عبارةً "الحمويٌ" المذكورة 
قال ما نَضّهُ: ((وهو مال لإطلاتٍ ما في "الفُصول"© وغيرو(”» ولم يَسَتنِدٍ "الحانوية" في ذلك إلى 
تقل صحيح؛ :ولكن إذا ارت المدؤغات اق + بيع الأب أيضاًكما في الوصيح صار حَسَناً مُفيداً أيضاً؛ 


][ "إيضاح الإصلاح": كتاب الوصايا  باب الوصي ق هه 7/ب بتصرف.‎ )١( 

() في ١‏ : («إذا)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ١5 - ١5/١‏ نقلاً عن "ت", 
أي: "الزيادات", و"خ" أي: "فتاوى قاضيخان" 0 

(1) ص مل١‏ -0 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا //75 بتصرف.0] 

59) "إجابة السائلين بفتاوى المتأحرين": كتاب الوصايا ق/717١/ب.0]‏ 

(0) لم نقف عليهاء وانظر تعليقنا المتقدم ]07917/١9‏ 

(8) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل ١١/١‏ نقلاً عن "هد", 
أي: "المداية" () 

(9) انظر "الحداية": باب النفقة ‏ فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته 4/8/7 0 


ه] هع 


حاشية ابن عابدين طح ارا يي باب الوصي 


(ولا يَتّجِرْ) الوصينٌ (ف مالِه) أي: اليتيم (لنَفْسِه) فإِنْ فعَل تصدَّق بالربح, 500 


لأنّ الأعحدٌ بِالاتَّمَاقٍ أُومَقُء هكذا أفادنيد”” شحنا الشَّبخ "محمد مُرادٍ السكقامييغ”" رحمة اللّهُ تعالى)) أه.. 


[هام] (قولة: فإِنَ فعَلٌّ تف اليج) أ غتدذ هيا وتضهرة راد اكالم :وعدد 0 
يوسف": [4/ق؟/ب] ع له البح ولا يتصِدّقٌ بشي ع) "خا 

وفيها(»: ((ولا يَلِكُ إقراض مال اليتيم» فإِنْ أقرَض صَمِنَء والقاضي َلك والصّحيخ أنَّ 
الأب كالوصي لا كالقاضي» ولو أَحَذَّهُ الوصيٌ قَرضاً لنَفْسِهِ لا يجورُء ويكونٌ ديناً عليه. وقال 
'محمدٌ": وأمّا أنا أرحو أنّه لو فَعَلَ ذلك وهو قادرٌ على القضاءٍ لا بأ به)) اه. 

وف "جامع الفُصولين'”: ((القاضي إِنا بَلِكُ الإقراض إذا لم يِحِدٌ ما يشتريه يكونٌ عَلَه 
لليتيم» لا لو 7 أو وجَدَ مَن يُصارِبُ)). 

وفي "الحاوي الرّاهديٌ"2: «القاضي يأمّرُ الوصئع بالابحار والشركة في مال اليتيم دون 
الْمُعَامَلةٍ لأحلٍ الربح)) اه. 

وأفاد "ام "00 ((أنّ ما يَفْعَلَهُ بعض جهّلة القّضَاةٍ آم يَقضُونَ بالرّبح من غير مُعامَلةٍ في 
ماله إذا عُومِلَ فيه أُوّلَ مَرَهَ ويَستيدُونَ في ذلك لعن لذ قا بكلامه في المذمَبء فهو قضاءٌ بالرّبا 
المُحرّمِ في سائر الأديانٍ بمْحِيّدٍ حيالاتٍ فاسدةء وهي النْظَرٌ إلى اليتيم» وهل فيما حيّمَة7" اللّهُ تعالى 
َغلد؟! ما هذا إِلّا ضلالٌ بعيدٌ)). 


تلفق 


)١(‏ في "ك": ((أفاده)). 

(١؟)‏ هو الشيخ محمد مراد بن محمد بن يحبى السَّقامِينٌ» أمين فتوى السادة الحنفية بدمشق» من أعيان القرن الحادي عشر. 
انظر "ذيل نفحة الريحانة" 2557/5 14؟١.‏ 

099 "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل ف تصرفات الوصي في مال اليتيم إللخ 4/6 7ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")1] 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا - باب الوصي - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 075١ 57٠١/7‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية')0] 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل ١4/7‏ بتصرف يسير نقلاً عن 
'عده", أي: "عدة المفتين" للنسفي.0] 

(5) "حاوي الزاهدي": كتاب الوصايا - فصل في مسائل متفرقة ق 01/5177 

00 و الأنوار على منح الغفار": كتاب الوصايا ‏ باب 7 ق١٠١5/أ‏ بتصرف.0 

(8) في "ب" وام": ((حرّمَ))» وما أثبتناه من"الأصل" و"ك" و"1" هو الموافق لعبارة "لوائح الأنوار" . 


حاشية ابن عابدين ا اا 0 لت باب الوصي 
إلى /1) 
(وجاز) لو 0 من مال اليتيم (لليتيم) وتما ادن زر ل 


[5] (قولة: وحاز إل) أفاد: أنه لا يبَر الوص على التّجارة والتَّصيُفبِ مالي اليتيم» وبه 
عنعن الر يفا "لعن لان عار 61 

وقال "البيري””؟: ((الوصيئٌ إذا امتَنَعَ من التََصِدُفبٍ لا يُجبَرْ كما في "الخلاصة"”. وفي "الحاوي 
لي قال "عي نا مُقال". لو كان للمَيْتِ على الناس دُيونٌ فليس للورثة أنْ يأخُذوا 
الوصيّ باستخخراج ذلك وقضائه)) اه. 

(تعمّة) 

لو أجَرَهُ الأب أو التدّ أو الوصيئٌ صحٌ؛ إذ لمم استعمالة بلا عِوَضٍ لتَّهِذِيبٍ والرُياضة 
فبالعوض أولى. والوصيئٌ لو استأجرَةُ لنَفْسِهِ صحًء لا لو أجرٌ نَفْسَهُ لليتيم. ولو أجَرَ الأب نَفْسَهُ له 
صحّ. وله قضاءٌ دَينِهِ من مال ولدِوء بخلافي الوصييٌ. وما بيع ماله بدَينِ نَفْسِهما كرهنه به 

ولا بأ للأب أنْ يأكل من ماله بِقَدْرٍ حاحته لو مُحتاحاًء ولا يَضْمَنُ بخلاف الوصيٌ» 
إلا إذا كان له أحرةٌ فيك بِقَدْرها. 

وليس للوصيحٌ في هذا الزّمانِ أذ مالي اليتيم مُضَارَبةٌ ولا إقراضٌ ماله ولو أقَرَضَ لا يُعَدٌ 

خيانة» فلا يُعرَلْ بما. وله أن يُوكِلَ بكلّ ما يجوز له أنَ يَعمَلَهُ بتَفْسِهء وتمامٌ الفروع في (70) من 

'جامع الفصولين"”". 


. 55٠/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا  الباب الثاني في الإيصاء‎ )١( 

(؟) "نور العين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إِلخ ق8١٠١/ب.‏ 

(9) "مجمع الفتاوى": كتاب الوصايا - فصل في تصرفات الوصي والأب والقاضي في التركة وفي مال الصبي ق ٠‏ 5 ١/أ.‏ 

(4) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق5١؟/ب.‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثامن في نصب الوصى - الجنس الثاني في إثبات الوصاية ق/١٠/ب.‏ 

(1) "حاوي الحصيري": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني ف الوصايا بالصدقات وقضاء الديون ‏ مسائل في باب الديون - 
الفصل الرابع: الوصية بالدين إل ق ١‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ١١/7‏ ه 


حاشية ابن عابدين تسد مين ١‏ +711 سيد باب الوصي 


سن 


قلثُ: وف 'الأشياة 12 : (الا َلك الوصئٌ بيع شيع بأقات 0 من المثلٍ إلا في يِْ 
ااة ة الوصية صيَّة ببيع عبلده من فُلانِ)). لخ لج عاط ف اه د هه لمت جه فا اشع م فد عليه زوائء واه طاة قرف عق 8 04 


]| (قولة: بقلت من من امذل) لعله محمول على لعن الفاحش» والا فَقَدَمَ او ا 
صِكَة ببعه وشرائة بها يَتْعْايَنُ التارث فيف "ط"0. 

11 ؟/ا5م] (قولة: إلا 2 فت اله الوصيّة يه صية بببع عبذده وه من ثُلانٍ) َم عباره -. ة "الأشباه (5), : «فلم 
يَرْضَ المُوصى له بثّمن الثُلٍ 00 هه أي إل قذر تل ل" 

قال "البيري””©: ((وفٍ "تلخيص الككبربى”": أوصى بأنْ شاءَ لتقي حلت راو د 
ورثة على ببعها عن أحكت..ولو أى ذلك الكخلكه أُجْذَّها بقيمتها حَطّ من قيمتها قَدْرَ ثُلْثِ مال 
المُوصي. زاد في "الحاوي"7: أنه يكونٌ كالوصيّة)) اه. 

قال "أبو السُعودِ"7©: ((وانظك إذا كان جميعٌ قيمتها يي من ثُلَْثِ مالِه: هل تُعطى له بدونٍ 
مُنِ؟ وقول "الحاوي": يكوثٌ كالوصيّة يقتضيه)) اه. 

أقول: فيه بحث؛ فإنّه أوصى ببيعها لا بدفعها مانا والبيعٌ لا بُذَّ فيه من ثمْنِ وإِنْ قل فهو 
ف من ين المحاباة إلى التلك» لا من كل وجه) وقول "الحاوي" : (( كالوصية صيّة)) يعتضيه) 
حيث أتى بكافب التَشْبِيه» فَتَدبّر. 


)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 707 بتصرف يسير. 

.ده 

() "ط": كتاب الوصايا - باب الوصي 47/5 18] 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوضايا ص 7ه -0 

(5) في "ب": ((مال))» وهو خطأ طباعيّ1] 

(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق١٠77/أ‏ بتصرف يسير ]. 

(0) انظر تعليقنا المتقدم 0.75/19 

(8) "حاوي الحصيري": كتاب الوصايا ‏ الباب: الخامس في الوصية في الأعيان إلخ ‏ الفصل الأول في الوصاية بالصلة 
لمماليكه أو لمعتقيه ق00.1/7/2] 

(9) "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق7517/أ بتصرف يسير [] 


حاشية ابن عابدين ا ا لا الل باب الوصي 


وفيها"'" في الكلام في أحر المثل: ((للمُتون أحرُ مثل عمله, فلو لم يَعَمَلْ لا أجْرَ 
له وأمّا وصئٌّ الميْتِ فلا أخرّ له على الصّحيح, وا كانه دس أ مود قار الول ليوا بدو 1 لاو ل 0 


[.] (قولة: للمُتون أحر مثل عمله) حيّ لو كان الوقفُ طاحونةً يَستغلّها الموقوفُ 
عليهم فلا أَجْرّ له فيها كما في "الخاتيّة”", وهذا في ناظر لم يَشترطٌ له الواقفُ شيئاً كما 
: االكفي الل برا 

أقول: وفي' تعبيره ب ((أحر المثْل)) إشارةٌ إلى أنَّ القاضي ليس له أنْ عل له أكثْرٌ منه. 
حي لو جعل له العُشْرَ ‏ كما هو المُتعارفُ - فإِنْ كان أكثرٌ من أجر المثْل يَرُدُ الزائدَ كما حمّقَهُ 
العلامةٌ "البيري” قف كتات القضاءٍ من 0 على "الي 0 فراجعة؛ 1 مُهِم. 

وأا لوقتل له الواق شيفاً فله أده ون زاد على أحر المثّل؛ أنه من الموقوفب عليهم كما 
في "البح "20. 

[7"] (قولة: وأمًا وصيٌ الميْتِ فلا أخْرَ له على الصّحيح) تعقّبَهُ "اليمليك" في "فتاواة"9” بما 
5 عن "جامع الفُصولين": ((من أنَّ الوصئ لا يَأكُلٌ من بال اليد ولو مُحتاجاً. إِلّا إذا كان له 
0 فيأكل بقّذْرها))» قال7؟: ((وفي "الخائيّة"”” ' و"البرازية"7' ©: له ذلك لو”' "2 مُحتاجاً استحسانا 


0 "الأشباه والنظائر" : الفن النالك: الجمع والفرق ‏ الكلام قي أجرة المثل ص4 47- بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الوقف - فصل' ف ألفاظ الوقف ‏ باب البحل يجعل دار مسجداً 3 "٠‏ بتصرف فاففل "لفاو المندية") 0 
99) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - الكلام في أحرة المثل ص 575 -1] 

)0 50 الوضايا .انب الوضى 400/4. ظ [ 

(5) انظر "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ق55١/ب0.‏ 

(5) "البحر": كتاب الوقف 5١7/0‏ و5514 نقلاآً عن "فتح القدير" ن الوشغينه 

00 "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا 01 

(8) المقولة [871717] قولةُ:. ((وحاز.إلخ)) 0 

(9) أي: الرملي في 'فتاواه". انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ؟/17578 0 

)٠١١‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 077/8 ببتصرف (هامش "الفتاوى الهندية')0] 
)١١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي 457/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 6 


)1١‏ في "كك" و"1": ((ولو)). 


حاشية ابن عابدين ا ا ا 55555552 باب الوصي 


وقد تقر أَنَّ المأحودً به الاستحسانٌ إِلَّا في مسائل ليست هذه منها. ونق "القُنية"”2 لا يُعارضٌ 
نَقْلَ "قاضي نحانٌ"7"؛ فإِنّه من أهلٍ لتررحيح)) اه مُلخّصا. 

وقال”2 في "حاشيته" على "الأشباو" أواخر كتاب الأماناتٍ بعدّ كلام طويل: ((ولا يخفى أن 
وص الميْتِ إذا امتَتَعَ عن القيام بالوصيّة إلا بأحر لا يُجبَرُ على العمل؛ لأنّه مُتبرعٌ ولا جَبْرَ على 
المتبرّع» فإذا رأى القاضي أنْ يُعمِلٌ له جل مدل فما المانع [؛/ق754/ب] منه؟ وهي واقعة الفتوى» 


0 


هإههع وقد أَفَيَيْتٌ به مراراً) ) أه. وبه أفقى قُ "اليو 0؟ اننا 


أقول: وعبارة "الخائيّةِ”): ((وعن "نصير": للوصيّ أن يأكل من مال اليتيم» ويركب دوابّة إذا 
ذهب في حوائج اليتيم. وقال بعضّهم: لا يجوز وهو القياس. وفي الاستحسان: يجورٌ أن يأكل 
بالمعروفي إذا كان مُحتاجاً بِقَدْر ما سَعى)) اه. 


ص2 04 رع و 


أقول: تقبِيدُهُ بالاحتياج مُوافِقاً لقوله تعالى: «إومن كان هَفَيِرَا مليأ كل بِالْمَعروضِ © [النساء: ]١‏ 
لا يَدُلٌ على جواز الأحرة لغير المُحتاج» ويأتٍ تمامُ الكلام على الأكل في القُروع”"2» ولم يَذَكْرْ ما إذا 

وفي "الخائيّة”"": ((أوصى إلى رجل» واستأجرَهُ بمائة درهم لإنفاذٍ وصيِّهِ قالوا: لا يكونُ إجارة؛ 
أنه نا يَصيُ وصيً بعد الموت» والإحارٌ تب به بل يكونُ ميلد فيُعطى له من القّْثِ. 


)١(‏ وحاصله: أن وصي الميت لا يأكل من مال اليتيم ولا يقترض ولا يقرض غيره غنياً كان أو فقيراً على الصحيح. انظر 
"القنية": كتاب الوصايا ‏ باب في تصرف الأب والأم والوصي في مال الصغير ق 1/١171‏ 

)١‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إل ١ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية")1] 

) أي: العلامة الرملي» انظر "نزهة النواظر في شرح الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات 579/5 
(ذيل "غمز عيون البصائر")1] 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 6.7٠07/7‏ 

() "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ */077 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الندية"). 

(1) المقولة [ + 5/5] قولُ: ((للوصيّ الأكل إل)) 00 

(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 5117/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")00 


حاشية ابن عابدين شتت اا لمتكت باب الوصي 


وهذا إذا 18 القاضي للمتول حرا إن 4 لعن وسعى فيه 00 فل" شيء ء له)). وعزاة 
ل "القنية"2"70 ثم ذْكرٌ ما مالف فافهة. 10 


قال: للك أحرٌ مائةٍ على أنْ تكونَ وصبِّي احتَلَقُوا فيه قال "نْصِير": الإجارة باطلةٌ ولا شيء 


له. وقال "ابن سَلّمة”: الشَّرطٌ باطلٌ» ولمائةٌ وصيَّةٌ له ويكوثُ وصيّ وبه أحَدَ "أبو جعفر" و"أبو 
اللّيث"0©)) اه. 

[1] (قولة: وهذا) أي: تُبوتُ أجر المثل للمُتونٌي إذا عيّنَ إلخ» فلو كان أكثر فليس له إلا 
أحرٌ مثل عمله» ولو أجرٌ المثل أكثر ليس له إِلّا ما عيّنَ له؛ لرضاةٌ به» هذا ما ظهَرَء "ط"”. 

[7/اكم] (قولة: وسّعى فيه سّنةَ) أي: مَثَلةَ "ط"20. 

[ مام[ (قولة: فله شيءَ له/ لسعيه به متبرعاً. 

[704دم] (قولة: نه ذكر) أي: في "الأشباو'"2 عن "القُنية"”" ما جُحالِقُه حيثُ قال: ((إنَّه 


يستجقٌ وإِنّ 4 يَشْرطً” له القاضي)). 
[ه0+م] (قولة: فافهمْ) تنبيةٌ على ما بينَكلاميه من المُخالفة» أو على اختيار الثَّان؛ لتأخْرهى 
وبه أفتى قْ اا الث ناقالاً عن "البحر” 0 أن العَيِمَ د ل ا سعية ) سواع شرط له أو ا 


.ب/9١ق "القنية": كتاب الوقف  باب في تصرفات القيم في الأوقاف وغلتها إلخ‎ )١( 
في النسخ: (("أبو سَلَّمة'))» وما أثبتناه هو الصواب كما في "الخانية" و"النوازل" وغيرهما.‎ )١( 
(؟) "فتاوى النوازل": كتاب الوصايا ق579/.‎ 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 547/14 47 باختتصار. 

(ه) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 5157/54. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ الكلام في أحرة المثل ص 475 -. 

(10) "القنية": كتاب الوقف ‏ باب في تصرفات القيم في الأوقاف وغلتها إلخ ق١9/ب.‏ 

(8) في "1": ((يشترط))» وهو موافق لما في "الأشباه". 

.١70/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف‎ )4١( 

600 "البحر": كتاب الوقف 7١14/0‏ بتصرف نقلاً عن "القنية . 


حانية ابو فابنين.. بيه 1847 مسقطفيتد بات الرصي 


وقد مر في الوقفب. 

وما وصيئٌ القاضي فإِنْ نصّبَةُ بأحر مثله جاز اه. 

وفي "الفهستان"”' معرياً "دشي ير5”'": ((ولو كانوا صغاراً وكباراً باع حصّة الصّغْارٍ 
كما مرّء وكذا الكبارٌ على ما مر ٠‏ من التفصيل)). 00 


لأنّه لا يَقبَكْ القوامة ظاهراً إِلّا بأحرء والمعهودُ كالمشروط)) اه. 


الضفاشضا (قولّة: و : 50 الذي في موضعين منه” ©: ((أنّ له أَجْرَ مثلٍ عمله)). 


وكأنّه استفاد مْن إطلاقه ا له ذلك وإِنْ لم يُشترط له تأمّل. 

[م0دم] (قولّة: جاز) فلو أراد أحرٌ لعملهِ قبل فض القاضى ليس له ذلك؛ لشروعه مُتبرّعاً 
كما 58 سنا 

[00م] (قولة: كما م05 أي: من أنه يَبِيعُ المنقول بم يُنعابنُ فيه دونَ العقارٍ | 
ف || و يات 

8 فول ا انيم التشي م اع في تمه على الكن العا 

[5079"] (قولة: على ما مر ١‏ من لتفصيل) 0 نه يَبِيعٌ على بير الغائب ف غير 
العقار إلا لدين. 


(قولة: لأنَه لا يقبَنُ القوامة ظاهراً إلا بأحرء والمعهودٌ كالمشروط) وحيثُ كان الآنَّ لا عَهْدَ لا يحب أجرٌ 
للناظر بدونٍ جَعلٍ من القاضي أو شرط؛ إذ كنيرٌ من النظَارٍ يتولى بدونٍ أجرء ومن يَطَلَبُهُ قليلٌ» تأمّل. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 1٠٠0/7‏ بتصرف. 
)١(‏ لم نقف على المسألة في مظاتما من "الذحيرة".0 

02 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصايا ]07١//7‏ 

0.1١١١ ص‎ )8( 


(1) ص ١١١‏ - والتي بعدها. 00 


عافنة ابن عابكدة - ام باب الوصي 


«مم سن مره 


راجت نواة"1"7ن الآن: قن افه ا علكة 4 مع دفع الحاحة» وأنَّ لغير الوص التصدُفَ 
لخوفي مُتغلّب» وعليه الفتوى))) وتمامة مّهُ فيما ا على الملتفي . 
(ولا يحور إقراة بدَينٍ على الميْتِء ولا بشيءٍ من تركته أنه لقُلانٍ» ... 0 


ونقّل2"7 عن "العماديّة”©: ((أنَّ في بيعه للعقار “وفاءً. احتلاف المشايخ» وجوّرَة 


[1748كم] (قولة: وفاءً) بالتصب» 06 مُطلقٌء أي: : بَبعَ م وفاء وهو المُسمّى بيعاً جائرزاً وبع 
طاعة» وتقدّمَ الكلامٌ عليه قُبِيل الكفالة7”. قال في "جامع الفُصولين"”: ((للوصيي بِيعٌ العَقارٍ بيعاً 
بالوفاو» وقيل: لا)) اه. 

[41+م] (قولة: لأنَّ فيه استبقاء مملكه) بنائ"2 على الصّحيح من أنه مُنرّلُ مَنزِلةَ التهن. 

[4/م] (قولةُ: وَتمَامةُ فيما 1 عق "الفلتقى ")نفيك الا («وإنًا ل صر لتُصغفَ 
في الوصيٌ إشارةً إلى جواز تصيُفيٍ غيروء كما إذا خاف من الى على ماله أي: مال الصَّغيرٍ - فإِنَّه 
يجوز لواحدٍ من أهل السّكة أنْ يتصرف فيه ضرورةٌ استحسانا وعليه الفتوى» ذَكَرُ "الفهستاية"00)). 

[وباوم] (قولة: ولا يجوز إقرالة دين على الميّتِ) أنه إقرارٌ على الغير» " ش منح"207. فلا يجوز 
لمم له أحذّةُ حيٌّ يُقِيمَ بهاناً جلف ينا ويَضِمَنٌ الوصيٌ لو دقع إلى المُمَدٌ له "ط”*". 


)١(‏ أي: صاحب "جامع الرموز": كتاب الوصايا ‏ فصل الوصية 99/7 بتصرف. 

)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ ١٠١ ١5/5‏ نقلاً 
عن "فنم". أي: "فوائد شيخ الإسلام نظام الدين". 0 

(؟) أي: جوّز بيع الوفاء» انظر "الهداية": كتاب الإكراه /7175. 

(5) المقولة [ 5707 ؟] قَولَّةُ: ((ذْكيْتُةُ هنا تَبَعاً ! له وما بعدها. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ ١75/١‏ بتصرف نقلاً عن "عده", أي: "عدة 

(5) في "ب": ((بناه)). 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 77/7 بإيضابح من العلامة ابن عابدين رحمه الله (هامش "ججمع الأنمر"'). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الوصايا - فصل الوصية ١515/7‏ بتصرف يسير. 

(9) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ؟/ق575/أ. 

.5545/14 "ط": كتاب الوصايا  باب الوصي‎ 20٠١9 


عاقية قاين .0 سس عفصي 1600 يسنيسعييب باب الوضي 


6ه 2 اك 2 م١١1‏ 5 سََ 
إلا أن يكون المُقِرٌ وارثاً فِيَصِدُ0'' في حِصّته) 111111 


. 
و 


(أنهِ إِنْ كان في - صامتٌ يُودِعْهُ قَدْرَ الدِّينِ وإلّا يَبِيعُهُ من - بَِدْر نه يحَحَدّ الغرمٌ ذلك» 
0 قال في "أدب الأوصياو” عن "الخاصِيج”'؟: ((والفتوى عليه)). 

في "الخائيّة"”" أيضاً: ((شَهِدَ غيدَة: غدل أن هذا البَحْلٍ على المبْتِ ألفَ درهم حكِي 
عن 7 مليمان د له قال: وَسِعْ الوص أنْ يُعطِيّهُ إِلّا أنْ يخاف على نَفْسِهِ الضَّمانَ» قيل له: فَإنْ 
كان جاريةً بعينها يَعلَمُ أن الت عَصَبَها منه؟ قال: يَدَقغها إليه, وإلا ضار غاضباً ضامناً)). 


فلو 2 5-0 والوصيئٌ يَعلَمُ بالدينٍ 0 ما 58 "اللناكة ا ا عن 0 


ره 


5441| (قولة: : فيْصِحٌ ف حصيّه) أ يَصِح إقرارةُ فيهاء فيوْحَذُ جميعٌ ما أُمَرّ به من حِصّيه فافهم. 

وهذا بخلافي ما إذا أَقَدَ بالوصيّة بِالثْلْثِء حيث يَلرَعُهُ قي ثُلْثِ حِصّيه كما تقدَّمَ ُبِيل باب 
العتق في المرض ”5 . وقيل: الدَّينُ كذلكء فيَرَمُهُ قَدَرُ ما يحص ونه اعتهه بوانطا 2 "أبن اليف كا 
ذكرَهُ "المُصِنْفٌ" في كتاب الإقرار قُبِيلَ باب الاستثناء” ©2. 


(قولهُ: وإِلّا صار غاصباً ضامناً) أي: فإنَّ العمّمانَ مُتحمّقٌ ولا ؛ من الدّفع إلى المُمَدٌ له أو المنع» 
إلا أنه أنه بالدّفع إليه يَرتَفِعُ إثم الغصبء فيكوثٌ بارتكابه أولى. 
(قولة: فيوْحَذُ جميعٌ ما مر به من حِصّيه) هذا في إقراره بالدّينِ؛ وفي إقراره بالعَيْنٍ نا ينقد في نصيبه منها. 


7 في "ب": ((يصح)) من دون فاءل]‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (فالحيلةٌ إلخ) فيه أن المودّعٌ والمشتري لفان حال المحود, فلا تَيِمُ الحيلة إلا أنْ يُحلمَهُ القاضي 
على الخاصل 1ه)): 1 

(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 077/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية")1] 

(5) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السابع في الدعوى والشهادة ق١٠/5/أ‏ بتصرف. 

(5) "أدب الأوصياء": فصل ف الدعوى ق1/58- ب بتصرف.(] 

(7) انظر "الفتاوى الكبرى" بترتيب الخاصيت: كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس عشر في دعوى ديون الميت عليه إلخ ق 01/7754 

(/0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 0737/7 بتصرف (هامش "الفتاوى 0 

(8) في هامش "م": ((قوله: (يَدفَعُها إليه) أي: ويَضْمَنُ للورثة؛ ارتكاباً لأحفٌ الضّررَين» فإنّه إن لم يَدفَعْها يَضْمَنٌ أيضاً 
ويكونُ آتمأء بخلاف حالة الدَّفْع؛ إذ لا شيء فيها إِلَّا الضّمانُ للورثة» تأمّنْ اه))0 

1 ]له8٠0/75‎ )9١ 

0.55/18 


حاشية ابن عابدين لطححبيتم.. 17 ا يحججج باب الوصي 


0 ا ال 5 رع "«ي4 )١(‏ 
(ولو أقرّ) الوصي (بعَينٍ لاخر ثم اذعى أنه للصغيرٍ لا تُسمَعٌ) ذرر" . 
(ووصئٌ ابي الطفلٍ احق بماله من جَدذي و هلا وها ادر جو هنر 8ه 10 ل 6و1 لا وا ع وتو وب وه ل 0 


(فرع) 
تركةٌ فيها دَينٌ لم يستغرقٌ قُسِمَتْ» فجاء الغرم فَإنّه يأَحْذ مِ نكل منهم حِصّتَهُ مِن الدَّينِ وهذا 
إذا أُحَذَّهم جْمْلةَ عند القاضيء أمّا لو ظَفِرَ بأحدِهم أَحَذّ منه جميع ما في يدِهء "جامع المُصولين”". 
[74دم] (قولة: ولو أَقَمّ بعبْنِ) أي: في يده كما في "أدب الأوصياء'”". وهذا إذا لم تَكْنْ من 
التركة» وإلّا لا يجورٌ إقرائ؛ لقوله قبلّة": ((ولا بشيءٍ من تركته)). 
[45دم] (قولة: لا تسمَعُ) لتناضه؛ لأنَّ إقرارهُ وَإِنْ كان لا مضي على غيره فهو يحضي عليه 
حي لو ملكّها يوماً أُبرَ بدفيها إلى الممرٌ له "ط"00. 
4 /م] (قولة: ووصيٌ أبي الطَّفلٍ لحن 2 [:/ق54؟/س] الولايةٌ في مال الصّغير للأب» 
وصيّه» 2 وصيحٌ وصيّهِ ولو بَعْدَه فلو مات الأب ولم يُوْصٍ فالولايةٌ لأبي الأب, ثم وصيّف 


0 


م 


وصىيّ وصيّه فإن ل يكن فللقاضي ومنصوبهة. 
ولو أوصى إلى رجُلٍ والأولادُ صِغارٌ وكبال فمات بعضهم, وترك ابنأ صغيراً فوصييٌ الحَد وصويٌ 


(قولة: أي: في يدو) ليس بقيدِء وقولةُ: ((وهذا إذا إل)) غيرُ مُسَلّمِ؛ فإنّ الكلام في عَدَم سماع الدّعوى 
يا 2 عدم صِحّة الإقرارٍء وذكْرَ قُ "أدب الأوصياء" من فصل الدّعوى: ((إذا أَقَىِ الوصئٌ ِعَرنِ لاحن ثم اذُعى 
أتما للصَّغيرٍ لا تُسمَعٌ دَعواةُ. وف محاضر القاضي "جلالٍ الدين': أن من أُقَرّ لغيره بعَيْنِ فكما أنه لا يَلِكُ 


الدّعوى لنَفْسِهِ لا يَلِكُ أنْ يَذَّعِيّها لغيرو وكالة أو وصايةً)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 45٠/7‏ نقلاً عن "العمادية". 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلح ١ 4/١‏ نقلاً عن "ص"", أي: 
"الفتاوى الصغرى” للصدر الشهيد. 

() "أدب الأوصياء": فصل في الإقرار ق١0/ب.‏ 

..-١١هاص‎ ):( 

(0) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 57/14 8. 


هع 


حاشية ابن عابدين + ا نعو سمس باب الوصي 


ع ع 0ن سََ 


وأمَا وصيئٌ الأخ, والأمّ العم وسائرٍ دوي الأرخام ففي "شرح الإسبيجابيه”': ((أنَ لهم بيع 
تركة الميْتِ لدَينِهِ أو وصيّنِه إِنْ لم يَكْنْ أَحَدّ من تقدَّم لا بيع غقار المكغي © - إذ لين لي ل 
حفظٌ المالٍ - ولا الشّراءَ للتّجارة» ولا لصيف فيما بمَلِكُهُ الصّغيرٌُ يمن [ء ل حهة مُوْصِيهم 
مُطلقا؛ 5-5 النْظَرٍ إليه أجانب. نعم لحم شراءٌ ما لا بُدّ منه من الطّعام والكسوةٍء وبِيعٌ منقول 
وَِنهُ اليتيمٌ من جهة المُوصي؛ لكونه من الحفظ؛ لأنَّ حفْظ الثَّمن أيسَرُ مِن حفظ العَيْنِ)) اه 
من "أدب الأوصياءِ'”' وغيره. 

وف جامع الفُصولين"””2: ((والأصا فيه: أنَّ أضعف الوصيِّينٍ"2 في أقوى ال حالين كأقوى 
الوصيّين قْ أضعفيٍ الحالين. 

وأضعفُ الوصيّينٍ: وصيئ الأمٌ) والأخ؛ والعم. 

وأقوى الحالين: ل صِعْر كر الورئة 

وأقوى الوصيّنٍ: وصيئٌ الأبء والَدّ والقاضي. 

أضعفُ الحالين: حال كير الورثة. 


(قولة: من جهة إلح) حقّة: من غير جهة إلخ. نه رأيئُ في "أدب الأوصياء" من فصل الإباق بزيادة 
لفظ ((غير)) قبل لفظ ((جهة)). 

(قولة: والأصام فيه: أن افع 00 ل انظْرٌ: هل لوصيٌ لَه مَكَلٌ تصكُفٌ مع غيبة الورثة 
الكبار؟ فَإنّه لم يُعلّمْ من هذا الأصلء والظًا 3ه ]نه مركة الأتجىن الحفظ وهو علكة: 


)١(‏ "شرح مختصر الطحاوي' اللسهان» كتاب البيوع ‏ باب بيع أصول الشجر والنخل والثمار ؟/ق57/- ب بتصرف. 

)١(‏ في "م": («الصّغار)). 

() ((غير)) ليست في النسخ, وأثبتناها من "أدب الأوصياء"» وانظر تقرير الرافعي. 
وفي هامش "م": ((قوله: (من جهة مُوصِيْهم) لعل الصّواب زيادة لفظٍ غير بدليلٍ التَعليل وبدليلٍ قوله: نعم» لهم 
شراعٌ ما لا بُذَّ منة من الطعام والكسوةٍ وبيع منقول ورثةٍ اليتيم من جهة المُوصِئْ اه))1] 

(5) "أدب الأوصياء": فصل في البيع قه٠؟/ب‏ - 75/أ بتصرف. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إل نقلاً عن "شحى"", أي: "شرح الطحاوي” 0) 

(5) في هامش "م": ((قوله: (والأصل فيه أنَّ أضعفف الوصيَّينٍ إلح) انظ ما حكمٌ أضعفي الوصيَّنٍِ في أضعف الحالين, تأَمَلْ اه)). 


حاشية ابن عابدين سحتيبييع 105 ستفعمصسيبه باب الوصي . 


000 د لوث س(5؟), ري 
ون لم يَكُنْ و عن تاكن كنا تقرّرَ في الحجر. و 'في المُنية” ': ((ليس للجد بيع 
العَقَارِ والغروهن: لقضاء الذيق وتنفيك. الوضاياء 5 الوصيٌ 000 


وصيئٌ الأمّ في حال صِعَرِ الورثة كوصيّ الأب في حال كيرٍ الورثة عند غيبةٍ الوارث» فللوصيٌ 
بيع منقوله لا عَمَارِهء كوصيم الأب حال كبرهم)) اه. 

[044دم] (قولة: وَإِنْ | يكن أ يوبحل: 

[5174"] (قولة: كما تقررٌ في الحخر) الأولى: في المأذون20) "ل"00, 

[00بم] (قولة: ليس للجَدّ إلخ) قال في "الخائيّة””: ((فيَقَ "أبو حنيفة" بينَ الوصيٌ وأبي 
الميِتِء فلوصيي الميْتِ بِيعٌ التّركة لقضاءٍ الدَّينِء وتنفيذٍ الوصيّ وأبو الميْتِ له بيعُها لقضاءٍ الدَّينٍ 
على الأولاد» لا لقضاءٍ الذَّينِ على لون قال "خرف اانه ئمّة الكلوادة": هه اكاتدة ‏ حا 
من "الخحصّافي”"”"2, وأما "محمد" فأقام الْحَدّ مُقامَ الأب» وبقول "الخصّافي" يُفتى)) اه. 

وني "جامع الفُصولين”©: ((للجَدّ بيعُ العُروض «الشَراك» إلا أن لو باع التركة لدَينٍ أو وصيّد 
م يجْزْء بخلاف وصيح الأب)) اه. 

[1ه/ا"م] (قر بخلافي الوصئيٌ) أي : : وصيّ ع الأب كما في "أدب الأوصياء"70, 


1) الواو سفن "1" وات 11 
)١(‏ في "ط": (7“القنية")). وانظر "منية المفتي": كتاب الوصايا ق10١/ب‏ بتصرف. 
() قال "ط": ((وعبارته فيه مع "المصنف"': ووليّةُ أبوه تم وصيّةُ بعد موته ثم وصييٌ وصيته)) وانظر الموضع في المأذون 


. 

(:) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 1415/4 017 

(5) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل ف تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 5١19/7‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 00 

(5) انظر "شرح أدب القاضي”": الباب الخامس والستون في الرحل يوصي إلى من لا تحوز إليه الوصية 385/7 - 07/86] 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 7١/7‏ نقلاً عن "مى", أي: 
"المنتقى" للحاكم الشهيد1] 

(8) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق74/ب1] 


حاشية ابن عابدين لبمت فب 1 ٠‏ سلب باب الوصي 


فإِنَ له ذلك)) انتهى”", واللهُ أعلم. 


وظاهرة: 9 وصئّ الجَدٌ كالجك فلا بَلِكُ ذلك بالأول؛ تأَمّل. 
قال ان 00/1 (فيَرقَعْ العْرَماءٌ مهم ان القاضي بيع هم بعَدْرِ ذُيوهم وكذا المُوصى لهم 


واللهُ سبحاتّة وتعالى أعلم)). 


)1١‏ ((انتهى)) 1 7 ف ا" و"و" و"'ط. 
)١(‏ "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 7157/5 - 678415 


قسم المعاملات ١١‏ فصل في شهادة الأوصياء 


«وفصلٌ في شهادة ال 
(وبطلث شهادة الوصيّينٍ لوارثٍ صغيرٍ بمال) مُطلقاً (أو كبيرٍ بال الميْتِء 
وصكّث) شهادتمما (بغيرو) أي: بغيرٍ مالي المبْتِ؛ 3 ولايتهما عنه» فلا تُهَمةَ 
حيتئذٍ (كشهادةٍ رجُلين لآخْرَّينٍ دين ألفٍ على مَيْتِء و) شهادةٍ «الآعْرَينٍ للأَولَينٍ 
يمنله» بخلاف شهادةٍ كل فريق - ألف) وقال "أبو يوسفئ": لا تُقبَلُ في الدَّينٍ 
يكبا وقل تة نَقدّءَ ىق الشّهادات0) 5 ل ل 


«وفصلٌ في شهادة الأوصياءِ» 

الأولى أنْ يَرِيدَ: وغير ذلك؛ لأنَّ أكثرٌ الفصل في غيرو» "ط"”". 

[؟5ه/اىم] (قولة: مُطلَقَا) أن سواة مقا اليه عزن المتيك: أى لا لأنّ التَصِدُفَ في مال الصّغيرٍ 
للوصيئ» سواءٌ كان من التّركةٍ أو لاء "منح'7. ففي شهادتمما إثباثُ التََصِدُفبِ في المشهودٍ به. 

[*ه/ا”م] (قولة: أو كبيرٍ كال ليق لأتمما ” يُثبتانٍ ولاية الحفظ» وولاية بيع بيع المنقول عبد 
غَيبةِ الوارث» وعَودَ ولايته إليهما ممتونه» 'غرر الأفكار "”. وهذا عند وقالا: يجو 
3 االرحيرده أن البلا كك الت ووو ارد لق 

[76”] (قولة: وقال "أبو يوسف": لا تُبَلْ في الدَّينِ أيضا) لأنَّ الدّينَ بالموتٍ يتعلّقُ 
بالتركة؛ إذ الذَمَُ حْرِبتْ بالموتء ولهذا لو استوق أحدهما حقَّهُ من التَركةٍ يُشَارَكُهُ الآحَر فكانتٍ 
الشّهادةٌ فيه مُثبتة ةَ للشركة, ذ: 3 فتحمّفَت التّهَمةُ. 

ولهما: أنَّ الدّينَ يحب في ل والاستيفاءٌ من التّركة كَرنّهُ والذّمَةُ قابلةٌ لحقوق شئّ» فلا شركة 


.1 81/17001١ 

(؟) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 4/4 74. 

(7) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فروع ”؟/ق 1/7077 بتصرف. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الوصية ق 99١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في الشهادة 4/5 ”١‏ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين بخت ب وت تسق 354 مشستتس تيت الخرء الوابع والعشرون 


(أو) شهادةٍ (لأَوَلَينٍ بعبيء والآعَرَين بِثُلْثٍ ماله) أو الدّراهم المُرسَلةِء لإثباتما 
(وتَصِحٌ لو شَهِدَ رحُلان لرجُلين بالوصيّة بِعَيْنِ) كالعبدٍ (وشَّهدَ المشهودٌ لما 


00 ع 1 26 الف ل +2 ١‏ 
للشاهدّين بالوصيّة بِعَيّن أحرى) لأنه لا شركة, فلا تَهَمق "زيلعه"0'. 52250 


ولهذا لو تع أحَدٌ بقضاءٍ دين أحدهما ليس للآعَرٍ حقٌ المُشارّكة بخلاففٍ الوصيّة؛ لأنّ الحقّ 

فبها لا يَبْثُ في الذَّمَدَه بل في العَيْنِء فصار المالّ مُشركاً بيتهماء فأورَت شُبْهةً. اه "'دُرر"20. 
قال الشَ م "قاسجٌ" في "حاشية المْجمّع": ((وعلى قولٍ "أبي يوسف" اعتَمَدَ المي 

و'الحبو””7)). قال "للقدسيئ”*: ((إنْ أراد "التّسفيَ" صاحب "الكبر"”" فإنا في”© قول 

'محاد')) وهو: قَبونًا في الدّينِ فقطء ثم قال": ((ويبغي عند الفتوى في مثلٍ هذا إِنْ كان 

الشّهودُ معروفِينَ بالخير أنْ يُعَمَلَ بقولٍ "محمّدِ". وإِلَا فبقول "أبي يوسفت")) اه "ط"() 

عن 'شرح الحموي"”2. 

[ههاكم] (قولة : بعبي) أي يوضية عيدة ا ار 

[:0"] (قولة: لإثباتما للشركة) أي: في المشهودٍ به؛ إذ الثُلْتْ عن الوصيّة فيكوث 

العا 


] بتصرف‎ 7١ 4/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  باب الوصي  فصل في الشهادة‎ )١( 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 151/1 بتصرف يسيرل] 

(؟) "أوضح رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في الشهادة 4/ق79/ب0 

(5) أي: تاج الشّريعةٍ في متنه "الوقاية"» انظر "شرح الوقاية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي 77/7 (هامش "كشف الحقائق")0 

(5) نعم» أراده لكن ليس في متنه "الكنز"» وإنما في متنه "الوا" كما تفيده عبارة العلامة قاسم في مقدمة "التصحيح 
والتربحيح" ص/اه »-١‏ انظر "الوافي": كتاب الوصية ‏ باب الوصي ق14١/ب0]‏ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في الشهادة 1781/1 

(10) أي: المقدسي في "أوضح رمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في الشهادة 4 /ق9١؟/ب1]‏ 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 14/4 0174 

(9) "كشف الرمز": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في الشهادة ”/ق574/أ ‏ ب باختصار 0 

0074 15/5 "ط": كتاب الوصايا  باب الوصي  فصل في شهادة الأوصياء‎ ٠١ 

001/٠٠٠١ "معراج الدراية": كتاب الوصايا  باب الوصي - فصل ف الشهادة 4/ق‎ )١١( 


حافية ابو عايليق: ٠‏ . تست سيكحت. 41196 مستست ميت شهادة الأوصياء 


(شَهِدَ الوصيّان أن الليْتَ أوصى ازيدٍ معهما لعَتْ) لإثباتما لأنفسِهما مُعيناء وحيتد 
فيِضُمٌ القاضي هما ثالثاً وحوباً؛ لإقرازهما بآخترء فيَمتي تصيفهما بدونه كما تقزر (إلا أن 
يَدّعَِ زيدٌ ذلك) أي: يَدَّعِىَ أنه وصينٌ معهماء فحيئئذٍ تُقَبَمْ شهادتُما استحساناً؛ لأُما 
أسمّطا مُؤْنةَ التّعيينَ عنه (وكذا ابنا الميْتِ إذا شهدا أنَّ أباهما أوصى إلى رجُل) ليما نفعاً؛ 
لنصب حافظ للْكةٍ (و) هذا لو (هو مُكِرٌ) ولو يَدَّعِي تُبَنُ استحساناً (بخلافٍ شهاديتمما 


ع سا ع سَ 2 و ع و أ 11 
أن أباهما وكل زيداً بقبض ذدُيونِهِ بالكوفة» حيث لا تقب مُطلقا) 00000 


زلاه/ا5"] (قولة : مُعِيناً) اسم فاعلٍ من: أعان. 

زخهلاىم] (قولة : كما 0 أي : من امتناع تصافي أَحَدٍ الأوصياءٍ وحْدَة. 

[زفؤه/ا5"] (قولة : اسشحساناً) والقياسٌ: أَنْ لا َل [:/قه؟/ب] كالأوّل. 

[عدلاكم] (قولة : لأتمما أسقّطا مُؤْنة التعيِينِ عنه) أي : عن القاضي؛ د لا بد له أنْ يَضعٌ 
الثاً إليهما كما م("2» فيكونَ وصيّاً مهما بنصب القاضي إِيّاهُ كما إذا مات ول يَتنكُ وصيَّاً 
نه ينصِبْ وصيّاً ابتداء» فهذا أولى» "زيلعك"0". 

أقول: ظاهيَهُ أنَّ لهذا الثّالثِ حُكُمَ وصيٌ القاضيء لا خُكُمَ وصي الميْتِء وأنَّ الشّهادةً 
م تُنَز وى النّيينِء تأمّل. وسيأي القَرْقُ بينَ الوصيّين". 

[51] (قولّةُ: تُقَبَنُ استحسانا) أي: على أنه نصب وصيٌ ابتداءً على ما ذكَْنا 
في شهادةٍ الوصيِّينِء "زيلعت” '. 

[5051] (قولُ: بخلاب شهادتمما إلخ) أي: لو شهدا حال حياةٍ الأب أنَّ أباهما وكُلَ 
هذا بقبضٍ حُقَوقِهِ والأبُ غائب؛ وعَرَماءُ الأب يجَحَدُونَ لا تُقبل. 


0-4 صضه‎ )١( 

0ق الصفحة اممدهات 

99') "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في الشهادة 7١7/5‏ بتصرف يسير[] 
(:) ص ١١‏ وما بعدها "در . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في الشهادة 0711/5] 


حاشية ابن عابدين سسا 988 ل الجحزْء الرابع والعشرون 


ادّعى زيدٌ الوكالة أم لا؛ لأنَّ القاضي لا جَلِكُ نصب الوكيل عن الح بطليهما ذلك 
بخلافف الوصيّة. وشهادة الوصيئّ تَصِحٌّ على الميْتِء لا له ولو بعد العَزلِ وَإِنْ ل 
يُخاصِ ا ا 


(وصيٌ أَنَعَدٌ الوصيّة من مال لعزينة رجَع م مُطلقاً) وعليه الفتوى» ا 
( كوكيل أذّى الثم من ماله فإِنّ له أَنْ يرجع) و وكذلك الوصيئٌ إذا أ شترى كسوة 


والمَرْقٌ: أتمما لو لم يَشْهّدا بذلك لكمّهما سألا من القاضي أنْ يجَعَلَ هذا وصيّاً والوصيئ 
يِيدُ الإيصاءَ كان للقاضي أنْ يَعلَهُ وصيّ فهنا أولى. ولو سألاه أنْ يَنصب وكيلاً بقبض حُقوقِه 
حال غَيبةِ الأب والوكيل يُرِيدُ ذلك فالقاضي لا يَنصِبُ وكيلاء ولو نصّب هنا إِنا يَنصِبُ 
بشهادتمما ولا يجوز ذلك؛ لأتمما يَسْهَدانٍ لأبيهماء "ولوابليّة"0". 

[750جم] (قولة: لا له ولو بعد العَزل) وكذا لا تُبَْكْ لليتيم» وهذا در ٠‏ الكيل. 0 
تَُبَُ شهادتُة لمُوكْلِهِ بعد العَزلِ قبل المُصومة؛ لأنَّ الوصاية خلافةٌ ولهذا لا تََوقَفُ على العلي» 
'خلاصة"20. 

[04+»] (قولة: ِجَعَ مُطلَقا قال في اللنح”": ((وقيل: إِنْ كان هذا الوصيئٌ وارث الميْتِ 
يرَحِعْ في تركة المِتِ» إلا فلا. وقيل: إِنْ كانت الوصيّة للعبادٍ يَرجع؛ لأنَّ لها مُطالياً من حهة العبادٍ 
فكان كقضاء الذَّينِ ون كانتٍ الوصيّةُ لله تعالى لا يَرَحِمُ. وقيل: له أن يَرِحِعَ على كلّ حال» وعليه 

6 الفتوى كما في "الدّرر""©. وفي "البرازية"9": هو المُختان)) اه. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل: شهد الوصيان 7737/7 بتصرف يسير1] 

]0 557/7 في "ب": («(دررر))» وهو خطأ طباعيّ. وانظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا  الباب الثاني في الإيصاء‎ )١( 
0900/7/8 "الولوالجية": كتاب الوصايا  الفصل الرابع فيما يجوز من شهادة الوصي للميت بالدين والعتق وغيرهما إلخ‎ )©( 
][ "الخلاصة": كتاب الشهادات  الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل ق 5 ١7/أ بتصرف‎ )1( 

25١‏ "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فروع /ق777/ب0 

(1) "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 457/7 [] 

(1) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي 5447/7 (هامش "الفتاوى الهندية")0] 


حاشية ابن عابدين ه ١‏ شهادة الأوصياء 


التُحوع بلا إشهاد)) انتهىء فليُحمَظ. 
قلث: لكن في "القنية"”" و"الخلاصة”” و"الخانيّة”©: ((له أن يَرحِعَ بِالشَّمنٍ 
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[5075”] (قولةُ: فإنّه يَرحِعُ إذا أشهَّدَ على ذلك) يعني: على أنه أنَقَقَ ليَرحِعَ وهذا ما 
0 الو 2.مءظ1ا ل إر 0 ,2( 

[50755م] (قولة: لا في حقّ التُحوع) ومثلة قم الوقفي؛ لأتهما يدّعيان لأنفسِهما ديناً 
على اليتيم والوقي» فلك يَستحقانه بمجتكد الدعوف: كلا ف "أدب ا 

+" ] (قولة: قلث إلخ) نقَلَ في "الشرنبلاليّة"7"' عن "العماديّة"”" ما يُوافِقُ هذا وما مُحالِفُة 
هُ قال2"7: ((فقد اضطرب كلام أتمّتنا في التحوع مُطَلّقَا أو بالإشهادٍ عليه فليُحرّرْ)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي 45/5 5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير ق١7١/أ‏ نقلاً عن "بم", أي: 
برهان الدين صاحب "حيط . 

() المذكور في "الخلاصة" اشتراط الإشهاد؛ وهو موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله في نقله عبارة "أدب الأوصياء". 
انظر "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي ق19؟/ب. 

(4) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل ف تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 575/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) 7ل/هم؟. 

(59) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق/1/1. 

() "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 457/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .١17- ١5/7‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 457/7 (هامش "الدرر والغرر'). 


حاشية ابن عابدين سم 988 _ سس سن الحزْء الرابع والعشرون 


أقول: والتَحريرٌُ ما في "أدب الأوصياء”'2 عن "المُحيط”': ((أنَ في يُحوع الوص 
بلا إشهاد للرُحوع احتلاف المشايخ)) اه. ونملَ في "أدب الأوصياءي"”" كل من القولين عن 
عِدَّةِ كُبّبٍ وعن "الخانيّة"7 22 فقد اضطرّب كلامُ "الخانيّة" أيضاً. 

ونقل عن "الخلاصة"2 اشتراطً الإشهادٍء حلاف ما نَقّلَهُ "الشّارع" عنهاء ثم قال: 
((وفٍ المُنتقى ‏ بالثونٍ -: أنقَقَ الوصيئٌ من مال نَفْسِهِ على الصّبيّ وللصِّيٌ مال غائبٌ 
مُتطوّعٌ في الإنفاق استحساناًء إِلَا أنْ يُشْهِدَ أنه فض أو أنه يَرَحِمُ به عليه؛ لأنَّ قل 7 
لا يبل في اليُحوع فَيُشْهِدٌ لذلك. 

وف "العتّابيّة"7": ويكفيه النيّةُ فيما بِيتَهُ وبينَ الله تعالى. 

وفي "المُحيط”'2 عن "محمّدِ": إذا توى الأب اليُحوعًء ونقّدَ النّمنَ على هذه النَيّة 
وَسِعَهُ اليُحوعٌ فيما بِينَهُ وبينَ الله تعالى» أمّا في القضاءٍ فلا يَرَحِعْ ما لم يُسْهِدُ. ومثله 


)١١‏ "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق179/ب1] 

0 لم نقف على المسألة في مطبوعة "المحيط البرهاني"‎ )١( 

(59) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق79/ب - 0/6٠١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 0/7 7ه 7ه (هامش "الفتاوى الهندية')1] 

)0١(‏ "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق19/ب0] 

(1) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي ق1794؟/سها 

(0) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق 1/79 ب باختصار [] 

(8) لم نقف على المسألة في نسخة "العتابية" المعتمدة لديناء ووقفنا عليها في نسحة أخرى: كتاب الوصايا والمواريث ‏ الفصل 
الأول فيما يجوز للوصي على الصغير لخ ق4 ١”/أ»‏ وفيها ((البينة)) بدلاً من ((النية)] 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع - الفصل الثامن عشر ف بيع الأب والوصي والقاضي مال الصبي وشرائهم له 
نقلاً عن "نوادر ابن رستم"» وفيه ((البينة)) بدلاً من ((النية))] 


حاشية ابن عابدين سسسب سحن 11 ١‏ مسس يسيك شهادة الأوصياء 


وفنه ينا رولى اشر الآنث لطقله نقها مد ب( علهبن #الطغاء والكسوة لستفيرة 
الفقير - لم يَرجِع أشهد: أن لى يُشْهِدَ؛ٍ آنه وابعية هليف وإن شرق لدنا ل قبت ليه 
كالطّعام لابنه الذي له مالء والدّارِ والخادم ‏ جع إِنْ أشهَّدَ عليه وإِلّا فلا. 

وعن 'أبي حنيفة" في نحو الدَّارٍ: إن كان للابنٍ 50 جَعَّ إن أَشَهد :نال لاء وإن لم 0 
10 لم يَرحِع أَشهَدَ أو لا. 

وف "الخايّة"”": ولو شَرى لطفله شيئاً وضَّمِنَ عنه؛ ثم نَقّدَهُ من مالِهِ يَرَحِعٌّ قياساً 
لا استحساناً)) اه. 

قلث: فقد تحر أنَّ ف المسألة قولين: 

أحذهما: عَدَمُ النُحوع بلا إشهادٍ ف كل من الأب والوصيٌ 

والثّان: اشتراط الإقواد ار في الأب فقطء ومثْلّة لَه الوصيئٌ على الك 

وَعَلْلُوةُ أن الغالت من شَمَقةٍ الوالدين الإنفاق على الأولادٍ لليرٌ والصّلةٍء لا للرُحوع: 
بخلاف الوصيٌ الأحنيٌء فلا يَحتالج في اليُحوع إل الاشتهاة وقد علفيق أن القول. الأول 
امكحيان: الاي قيامسٌ» ومُقتضاةٌ ترحيح الأول وعليه مَشى "المُصئفٌ" قُبِيلَ باب عَرْلٍ 
الوكيل' 2 وهذا كله في القضاءء واللّهُ تعالى أُعلَّمُ. 

[5754"] (قولة: وسيجي؛) أي: في آخر الفروع” '. ((ما يُفِيدٌهُ)) أي: يُفِيدٌ اشتراط اليُحوع 
ف الأبوين» بل هو صريحٌ في ذلك؛ فإنَّ الذي سيجي؛”' هو ما نَقَلْناةُ ثانيك"2 عن "المُنتقى". ْ 


)١(‏ ((هو)) ليست ف "ك 
؟) "الخانية": كتاب 0 باب في بيع غير المالك 785/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية")1] 
(؟) في المقولة نفسها1] 
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(5) ص ١79‏ - والتي بعدها. 

9) في المقولة السابقة1] 


حاشية ابن عابدين تحص سب تت صيط 3157 سبيت الخرالرانم والعشرون 


(او فضى دير الميْت) الثابت شرعا (أاو كفئة) أو أدى خَراج اليتيم أو عشرة 
(من مال نفْسه) أو اشر الوارثك لكي لعاف أو كتتنوة للصّغير) ل 


[075>"] (قولة: أو قَضِى دَينَ المبْتِ) قال في "أدب الأوصياء"20: ((وفي "الخاية"(") 
اشترَط الإشهادً إذا قضاهٌ بلا أمرٍ الوارثء ول يَسْترطة في "التُوازل""©. وقال: وهو المختاك 9 
فنَّهُ ذكْرَ: أنَّ الوص إذا نقّدَ الوصيّة من مال نَفْسِهِ يَرَحِمُ في مالٍ الميْتِء وهو المُختارٌ. فتكون 
[غ/ق>>5 ,أ الرواية ف الوصيّة صيّة رواية ف الدّينِ؛ أنه مُقدَّمُ عليهاء ووحوث قضائه | [١‏ كذ من زوم 
إنفاذها)) اه. وهو المُوافقُ لما مر" عن "المنح" و"الدّررٍ" من قولِهِ: ((فكان كقضاءٍ الدَّينِ)). 

كم] (قولة: أو كفَْةُ) أي: كَفَنَ الثلء قف 53 "الفضنق" قبل الفصل”©2: ((أنه 
لو زاد الوصيئٌ على كَمَنِ المثْلٍ في العَدَدٍ ضَّمِنَ الزّيادمّ وفي القيمة وقَعْ الشَراءٌ له)). 

6" اليتيم إلخ) أي: حراج أرضِه. وظاهرة: أنه يُصدَّفٌ 
بيمينه بلا إشهاد» وفيه حلافٌ حَكاهٌ في "أدب الأوصياء"0 . 


[ابابسم] (قولة: أو أذّى حراج 


6و بيمينة 


[50075م] (قولة: أو اشترى”2 الوارثُ الكبيد إلخ) كذا في "الخائيّة"”” "2 ونضّها: ((أو 


شترى الوارثُ الكبيرُ طعاماً أو كسوةً للصّغيرٍ مِن مال نَفْسِهِ لا يكون مُتطوٌعاًء وكان له التُحوعٌ 
في مالي الميِتِ والتّركة)) اه. 


)١(‏ "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق١٠8/أ‏ ب بتصرف يسير1] 

(١؟)‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ «/5؟ه (هامش "الفتاوى الهندية")0] 
(9*) "النوازل": باب الوصايا ق١7/ب1]‏ 

(4) عبارته: ((وبه تأذ)) 01 

(5) المقولة: [51775] قولّةُ: ((رحع مُطلْقاً)) 0 

(5) ص ١١١‏ - والتي بعدهال] 

(1) ((عراج)) ساقطة من "م". 

(8) انظر "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق79/ب» 01/87 

(9) في "م": ((واشترى))؛ وهو خخطأ طباعيٌ. 

)٠١١‏ "الخانية": : كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم لخ عه ؟ه (هامش "الفتاوى الهندية')1] 


شهادة اللأوصياء 


حاشية ابن عابدين مم 0 0 
أقول: ولم يشترطٍ الإشهاد مع أنَّ قي إنفاقٍ الوصيح خلافاً كما م275) وينبغي جَرَيانُةُ هنا 


بالأول» على أنه قد وقَمَ الاختلا فَ في إنفاقه على الصّغير نصيبَةُ من التّركة نفقة مثله في أنه 
يُصِدَّقٌ أم لا؟ قولان حكاهما "الراهدييٌ" في "الحاوي"”, تم قال7©: ((والمُختارٌ للفتوى ما في 
وصايا "المُحيط 7 برواية "ابن سماعة" عن "محمّدٍ": مات عن ابنينٍ صغيرٍ وكبير» وألفٍ درهي 
فأنقّقَ على الصّغيرٍ حسمائةٍ نفقة مثله فهو مُتطوّعٌ إذا ل يَكْنْ وصيّاً. ولو كان المُشتركُ طعاماً 
أو ثوباً وأطعَمَهُ الكبيرٌ الصَّغْيرَء أو أَلبَسَهُ فأستَحسِن أنْ لا يكونَ على الكبير ضمانٌ)) اه. 
5 !| 3 (غ) 
و "جامع الفتاوى””'؟: ((ولو أنمَّقَ الأحُ الكبيد على أخيه الصّغيرٍ من : ريات 
إِنْ كان طعاماً م يَضْمَنْ) ون كان دراهمَ فكذلك إن كان في حجره. 00 يَضِمَنُ إن 
3 7 ان 0 
م يَكْنْ وصيّاً)) اه. ومثلة في "التاترحانيّة 
وقدّءَ د ون 2 فصل البيع من “كتاب الكراهية والاسعنب ان ((أنه يجوز شراء ما 
لا بذ للصّغير منه وبِيعٌةُ لأخ؛ وعمٌ وأمَّ ومُلتقِطٍ هو في ججرهم وإجارثُة لأَمّهِ فقط)) اه. 
أ !ا الا 1 
ومثلة في "الحداية"” '. 


وقلية: تبك حر واي عن "ضكر" على ما إذا 1 يكوا حكرة» تاماه 


)١(‏ المقولة: [/51/51؟] قولة: ((قلث إخ)). 

.أ/؟7٠ق "حاوي الزاهدي": كتاب الوصايا  فصل فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورثة على الصغير‎ )١( 

5) "المحيط البرهاني": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن والعشرون في ثبوت الملك للوارث ف التركة وفي تصرف الوارث في 
التركة إلخ 860/7. 

(4) "جامع الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ مسائل النفقة ق/7/أ- ب. 

(0) "التاترحانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن والعشرون في ثُبوت الملك للوارثين في التركة لخ اه رقم المسألة ه49 ؟8) 
نقلاً عن "نوادر ابن سماعة" عن محمد رحمه الله تعالى. 

١5/77 )7(‏ والتي بعدها. 

(0) "الحداية": كتاب الكراهية - فصل في البيع - مسائل متفرقة 917/14. 

(8) في المقولة نفسها. 


حاشية ابن عابدين 0 ا مه١‏ د ل الجحزء الرابع والعشرون 


أو كمَّنَ الوارث الميْتَء أو قَضى دَينَهُ (من مالي نَفْسِه) فإنّهِ يَرحمُ ولا يكونُ مُتطوّعاً. 
(ولو كفن الوصيئٌ اميت من مالٍ نَفْسِهٍ قبل قولةُ فيه) 000 


[«ب0دمم (قولة: أو كمّنَ الواررثُ الميِت7') كذا في "الخائيّة"2"7 أيضأء وصتح فيها(”: 
((بأله يَرَحعْ على التركة»). 

قلث: وهذا لو كَمَنَ المثل كما نا 

(تنبية) 
يي لو مات ولا شيء له ووبحب كَمَنْةُ على ورثته» فكقّنَهُ الحاضرٌ من مال نَفْسِهِ ليَرحِعَ على 

الغائب منهم بحِصّيِه ليس له اليُحوعٌ لو أنمَقَ بلا إذنٍ القاضي» "حاوي الاهدعخ "000 , 

قال "التّمليٌ" في "حاشية الفُصولين"2©: ((يُستفادُ منه: أنه لو لم يحب عليهم ‏ كتكفين 
الرَّوحَةٍ إذا صَرَفَةُ مِن ماله غيرٌ الرّوج بلا نه أو إذنٍ القاضي - فهو مُتبرُعٌ كالأحنيٌ؛ فيُستثى 
تكفيها بلا إذنٍ مُطلقا”"©, بناءً على الشفتى به من أنه على زوجها ولو غصِّة). 

[: اا "] (قولة : أو قَضى دَينَهُ) أي : الثابيك شرعاً إلا فلا يَرِحعْ 5 الغائب. ون دقع 
من التّركة فللغائب أَنْ يَستردَ قَدْرَ حِصّيه؛ لأنّه لم يْثْ شرعاًء وكذا الوصيٌ في الدَّينِ أو الوديعة. 

وأا المهرٌ: فإِنْ دعل الرّوجُ بما مُنِعَ عنها ما حرّت العادةٌ بتعجيله» والقول ف قَدْرِه للورثة, 


(قولة: فيُستئنى تكفيئها بلا إذنٍ مُطلّقاً) أي: كَمَنَ المثْل أو لا. 


)١(‏ في "الأصل" زيادة: ((الخ)). 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ +5 ١ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية")1] 

(©) المقولة: ]511٠[‏ قولّة: ((أو كمّنَةُ)). 0 

(4) "حاوي الزاهدي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الحنائز ق 7 5/أ نقلاً عن "نج"؛ أي: بحم الأئمة الخكمي 1] 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إل ١/7‏ 
بتصرف يسير (هامش "جامع الفصولين )1] 

(1) في هامش "م': ((قوله: (بلا إِذنٍ مُطلقاً إلح) أي: سواء كُمَّنَ كفن المثلٍ أو زادَ عليه» بخلافٍ مسألة غيرهاء فإنّهُ يَرَحِمُ 
الوارث بكفن المثل لا الرّيادةِ كما في "الشارح" اه))1] 


3 
3 
2 


حاشية ابن عابدين ب ب ا 2-5 25 شهادة الأوصياء 


00 نر ع ل 2 لس عاو 
قيل: هو مُستدرك بقوله ': ((أو كفنة)). 
(ولو باع) الوصيئٌ إشيئاً من مال اليتيم» ثم طلب منه بأكمّرٌ) ما باعَهُ (رجحَعَ القاضي فيه 


وفيما زاد عليه الول ا 9 سرب |لعة'"0) عن "عاد "00 مُلخّصاً. اق لو اذّعى 
الورنةٌ قَدْرَ ما جرت العادةٌ بتعجيله فالقولٌ لهم, ولو ادَعَوا أزيَدَ عليه فالقولُ للمرأةٍ في نفي البّيادةٍ. 

[07"] (قولة: قيل: هو مُستدرّكٌ) عبَّرَ + ((قيل)) لإمكان المَرْقِ بأنَّ ما م2 في أصلٍ 
التُحوع, وهذا في قَدْرٍ النّمنِ 0 اونا 

وي "أدب الأوصياء”' عن "الخلاصة”": ((لو نقَدَ الَّمنَ من مالِهِ يُصدَّقٌ إِنْ كان 


كَمْنَ المأل)). وفي "الوحير"”:. ((لا يُصِدَّقُ إلا بيّنةٍ ولو نقدَة”" من التركة»). 


١ 


(قولة: ولو نقّدَهُ مِن التركة) لعل ((لو)) شرطيّة وجواتما محذوفٌ تقديزة: يُصِدَّقُ كما يَظِهَرٌُ. ثم رأيتُ 
في "أدب الأوصياء" من فصل الإنفاقٍ ما يُوافِقُ ما نملك ونَضّةُ: ((ذكر في الإيضاح". ل 
و"الخانيّة", و"الخّلاصة": أنَّهِ لو نقد الوصيئُ تن الكَمَنٍ من ماله يُصدَّفٌ إذا كان المثْلَ أي: كُمَنَ المثل. 

وفي "الخلاصة": وكذا لو كقْنَهُ الوصيئٌ من مال نَفْسِهِ - يعني: بثياب نَفْسِهِ ‏ وأراد الشحوع فإلّه 


يُصدّقٌ» ويرحمٌ تمه في مال الميِتٍ. 


..١ةملاص‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 157/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الحهاز وما يتعلق به ١17/١‏ نقلاً 
عن "ط", أي: "المحيط البرهاني". 

.-١؛ماص‎ )1( 

(5) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 145/54". 

(1) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق1/9/ب - ١٠//أ‏ بتصرف. 

(0) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي ق71794/ب بتصرف. 

(8) لم نقف على النقل صريحاً ف "البزازية"» والذي فيها ما نصصّ عليه الرافعيئٌ ف "تقريراته". 

(9) في هامش "م": ((قوله: (ولو نقَدَهُ إلخ) لعل في العبارة سقطأء وهو جوابُ لوء وأصل الكلام: ولو نَقَدَهُ من التَركةٍ 
يُصِدَّقُ. هذا هو الموافقٌ للمعروفي المنقولٍ عن الأئمّة» وأمّا كونُ لو وصليّةَ ويكونٌ المعنى: والتَّقَدُ من التّركة كالتَقُدٍ من 

ماله > فليس بمعلوع» فلا يُنَاسِبُ حمل كلام "الوحيز" عليهء هذا ما ظهَرٌ لي» فليّحِرَّرْ اه)). 


حاشية ابن عابدين لبمسسسم الآإه! - سس الجحزْء الرابع والعشرون 


1 أهلٍ البصيرة) والأمانة: (إن أخبر: هَ اثنان منهم أ باع بعيمته) وأنّ قيمته ة ذلك 
يَلتَفِتُ) القاضي (إلى مَن يزيد وإِنَ كان في المُزايدةٍ يُشترى بأكثرء وفي السُوقٍ 


[00دم] (قولة: إلى أهل البصيرة) أي: العقل. والذي في "الخائيّة"”2 وغيرها”“: (إلى 
أهل البَصّرِ))؛ وهو المُنَايِبُ هناء أي: أهل النّظرِ والمعرفة في قيمةٍ ذلك د 

[لالا/ا>"] (قولة : وأ قيمتهة ذلك) توضيح لما قبلَهُ وأمّا إذا ادر اد 
أَحَدَهُ المُشتري فهو باطكٌ. قال في "أدب الأوصياء"7" عن "الجواه "0): 1ه الوي ضيعة 
للدّين» فتبيتَ أنَّ قيمتّها أكثرٌ فالبيعٌ باطلٌ» ولا يُحتاجُ إلى فسخ الحاكم. فلو باعها ثانياً تمن 
لمثل صم البيعٌ النَاني)) اه. وقدَّمَ "الشارخ”: ((أنَ البيع فاسدٌّء وهو أَحَدُ القولين))» وهذا 


حيث كان بِعَبنٍ فاحشٍ كما مر ) 0 


ع 


[خلالاكم] (قولة : لا يَلتفث القاضي إلى مَن يَزِيدٌ) أن الإيادةً قد تكونُ للحاحة» لا لأنّ 
القيمة أَزيَدٌ يما باع به الوصيتٌ» حيٌّ لا يجورٌ البيعٌ إن كان التّقصٌ فاحشاء "أدب الأوصياء"2 . 


-- وفي "الوحيز" : أنَّ الوصيّ لا يُصِدَّقُ في تمن كمّن امل إِلّا ببس يق وكذا لو نقّدَهُ من التركة)) اه. 
والذي رأيتُهُ في "الخلاصة" في الفصل السّادسٍ من تصرّفاتِ الوصيٌ: ((أنّه يُصدَّفٌ ف كَمَنٍ المذل, 
وكذلك لو كمّنَهُ من ماله وأراد التُحوعَ فله ذلكء» وكذا لو اشتراةُ مِن ماله له أَنْ يَرَحِعَ)) اه. 
والذي رأينهُ في "الوحيز" من باب تصيٌفاتٍ الوصيٌ: ((الوصيئٌ إذا نقد الوصيّة من مال نَفْسِهِ يَرَحِعْ 
في المُختارٍ. الوصيئٌ يُصِدَّقُ في كَمَنِ المثل» وكذا لو كفن ماله يَرَحِعْ 0 الوارث)) اه. 
1 


1 
)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 571/9 (هامش "الفتاوى الهندية')1] 
(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني: في الإيصاء 457/7 0] 

(؟) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق8١/-‏ ب1] 

(5) "جواهر الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الباب الأول ق./9؟/ب] 

(5) صا كم 0-١١‏ 

.-١١الاص‎ )5( 

(0) "أدب الأوصياء": فصل في البيع. ق2./١/ب‏ بتصرف يسير1] 


حاشية ابن عابدين ١‏ شهادة الأوصياء 


لا يَنتقِضُ بيع الوصيّ لذلك) أي: لأحل تلك الرّيادةٍ (بل يَرَحِمْ إلى أهل البصيرة» 
فإنِ احتّمَعَ رجُلان منهم على شيءٍ يُوْحَذُ بقولهما) عند "محمد" (وكفى قول واحد 
في ذلك) عندهما كما ف التركية. 

وعلى هذا قَيّمْ الوق إذا أجرَ مُستعَلَ الوقفي, ثم جاء آعرٌ يَرِيدٌ في الأحر 
الكل في "الدّرر"27 معزيّاً ل "الخائية"0) 5 


لكفتضا (قولة: لا يَنتقِضٌ بيع الوصئٌ لذلك) أي: لا حك بانتقاضه بمجتدٍ تلك 
الرِادةِ؛ِ لاحتمال أنَّ ما باعَهُ به هو قيمتٌةُ فلذا قال: ((بل يَرَحِعْ إلخ))» فافهم. 

قال "ط"7©: ((ولو قال بعد قوله0): 2 طْلت منه بأكثّرٌ [4؛/ق>5؟/ب] يما باعَهُ: أو كان 
في المُرايَدةٍ يُشترى بأكثرء وفي السُوقٍ بأقك لكان أخحصرّ)) اه. 

(تمّة) 

قال في "أدب الأوصياءي”؟: ((باع الأب مال طفله» م اذّعى فيه فاحش العَنِ ل 0 
دعواة فيَنصِبُْ الحاكمُ فَيّمَاً عن الصٌَّء فيَدّعِيه على المُشتري» وهذا إذا أُقَمّ الأب بقبضٍ عن 
المثل» أو أشهّدَ عليه في الصّلكٌَء أمَا إذا لم يُقِرّ به» ولم يُسْهِدْ عليه» أو قال: بِعُهُ ولم أعرف العَنَ 
أو قال: كنث عَرَقْتُةُ ولكن لم أعرفف أن البيع لا يجورٌُ معَهُ فحيتئذٍ له أَنْ يَدَعِيَ بعدَةٌ العَبنَّ. 

ولو 1 اليتيٌ» فادَّعى كول بيع الأب أو الوصيّ بفاحش العَبنِء وأنكْرٌ المُشتري ذلك 
يحَكُمْ الحال لاكر سل رن ال ب 0 صُدَّقَ المُشتري» ولو برهن كل 


فبيّنةُ مُنبتٍ الريادةٍ أولى)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني ف الإيصاء 451/7 وما بعدها. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 071/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل ف شهادة الأوصياء 45/4". 

(:) ص ١ه١-‏ "أدر. 

(5) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق8١/أ‏ نقلاً عن "العدة" و"جامع الفتاوى". 


حاشية ابن عابدين ظ لشلمم 8ه١ ‏ د مت الحزء الرابع والعشرون 


(فروع) 


سر 10 0 اس 5008 و د 2ك 0 > ع2 
يُقبَلُ قول الوصييٌ فيما يَدعِيهِ من الإنفاق بلا بيّنةِ إلا في ثنى عشرة. مسألة 


على ما في "الأشباو": اذَّعى قضاء دَينِ المبْتِ) ا 


[550] (قولة: بل ل قو الوصيّ إلخ) قال في "الأشباو'”": ((يُقَبَلُ قول الوصيٌ فيما 
يدعي من الإنفاق بلا بِيّنةٍ إلا في ثلاث: الإنفاق على رَحهء وعراج أرضهء وَجْعْلٍ عبد 
الآبي)) اه ملخّصاً. م قال" ((والحاصل: أنه يُقبَلُ قولّهُ فيما يَدّعِيهِ إلا في مسائل ت 
فَالمُناسِبُ ل "الشارح" حذف قولِه: ((من الإنفاق)). 

(تنبية) 
في "الّحيرة”": ((ينبغي للوصيّ أَنْ لا يُضيّقَ على الصّغيرٍ في التّْقةِ» بل يُوَسّعْ عليه بلا 
إسرافي» وذلك يتفاوث بِقِلّةَ ماله وكثرته» فيَنظرٌ إلى ماله ويُنفِق بحسب حاله. 

وفي "شرح الأصل" ل "شيخ الإسلام'2"9: كير الصّغانُ واتْمُوا الوصيّ» وقالوا: إِنَّكَ 
أنْقَفْتَ علينا من الرُبح أو تبرّعَ بما قُلانٌ يحب على. الوصيٌّ اليمينُ على دعواهٌ إِلَّا إذا اذَّعَوا ما 
يُكدَّجم الظّاهِرُ فيه كان يَذَعُوا ما لا يكفي مثلة لثلهم في مثلٍ المّدَّةَ في الغالب» وهذا إذا 
اذُعى 0 بيسير» للد ويَضْمَنُ ما لم يُفِسّرْ دعواةٌ بتفسيرٍ مُحتمل 
كقوله: اشتريّث لهم طعاماً فسُرق» 07 ستريْتُ ثانياً وثالثاً فهلّكَ» فيُصِدَّقٌ بيمينه؛ لأنه أمنٌ)) 
اه ا مِن "أدب الأوصياء"20). 

[81ا"] (قولة: ادّعى قَضاءً دين الميِتِ) شروعٌ 2 الاتنتي عشرة”) ان 


ا فالمناسبُ ل 2 حذفت ولو م 00 0 5 "الشارح" ب «الإنفاقٍ)) 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: 5 الوصايا ص "9٠١‏ -0] 

]1 ل نقف على المسألة في مظانما من "الذخيرة"‎ )١( 

(؟) أي: شرح "الأصل" للإمام محمد لشيخ الإسلام بكر خواهر زاده» ويسمى "مبسوط البكري" 1 

(5) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق75/أ- /7/أ. وعبارته: ((.. شيئاً قليلاً لا يكفي ... إلخ)) بدل ((ما لا يكفي)) 0 


:2 2 "الأصل" و"'ك" و 1 حال 1" و"ب" : ((الاثني عشر))» وما أثكناة من 00 ش 


حاشية ابن عابدين 1 هه ١‏ . شهادة الأوصياء 


أو اذَّعى قِضَاءَةُ من ماله بعد بيع التركةٍ قبل قبضٍ تمْيهاء أو أن اليتيم استَهلكَ مالاً 
حر فدفعَ ضمانة أو أَذنَ له بتجارة فربَةُ دُيونٌ فقضاها عنه, 21511110 


وَالظاهِرٌ: أنَّ المُراد بحذه المسألة ما ذَكرَهُ في "الأشباو"27 قبل سَردِهِ المسائكء حيثٌ قال: 
((وني "جامع الفُصولين”©: قَضى وصيّهُ ديناً بغير أمر القاضيء» فلمًا كير اليتيُ أنكر دَيناً 
على أبيه ضَّمِنَ وصيّةُ ما دفَعَهُ لو لم يجَلْ بيّنة؛ إذ أَقَهَ بسبب الصمّمانِء وهو الدَّفْمُ إلى الأحنوة؛ 
فلو ظهرَ غريم آخرٌ يَعْرَمُ له حِضّتَةُ إلخ))» وإلا فلو به الوارث؛ وادّعى الوصييٌ أداءَةٌ من 
التركةٍ صد مَدَّقَ 

[51787"] 59 أو اذّعى إ 0 عن "أدب الأوصياءٍ": ((أنه في "الخانيّة" اشترَط 
الإشهات» ولم يَسْرطّة في "النّوازلِ"))» وانظز: ما فائدةٌ قوله: ((بعد بيع التركة))؟ ولعلّه اتماقئ؛ 
أنه قبِلّهُ كذلك بالأولى. 

اما م] (قولة: أو أن اليعة انتيلك مالك آخْرَ إلخ) الذي اق "الأشباء "150 :وزمال 
آخرٌ)) بالإضافة. 

وعتور اف: قان ‏ لدن الك يد مال قُلانِ في صِعَرِكَء فَأَدَينُهُ من مالِكَء فكذبَة 


الاو 0 


]1- 5549 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الوصايا ص‎ )١1( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ 75/7 نقلاً عن "ظه". أي: 
ظهير الدين المرغينابي 1] 

(©) المقولة [71775] قولَةُ: ((أو قَضى دَينَ الميْتِ)) 0 

(5) "الأشباه والنظائر" : الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص .ء ه”-[] 

(5) "أدب الأوصياء": فصل ف الإنفاق ق١٠8/ب» 0/6١‏ 


1 


حاشية ابن عابدين ا ا ل اال 2 ا الجزء الرابع والعشرون 


أو أذّى خَراج أَرضِه قُ وقت لا يَصلحُ للزّراعة» أو عل عبده الابق, 2 


سَ ع 


[55784] (قولة: أو أذّى حراج أرضه إلخ) وكذا إذا اذّعى الوصيئٌ أن أبا اليتيم مات من 


وأجمَعُوا على”" أنَّ الأرضّ لو كانت صالحةً للرّراعةٍ يوم التُصومة يكونٌ القول للوصيٌ مع عينه» 
يعني: واتّمَقَا على الوقتٍ الذي مات فيه أبو اليتيم كما يُفَهَمُ مِن عبارة "شرح تنوير الأذهان"() 
عن "لتر اهم "أبو ال 1 

وظاهرٌ قوله: ((لو كانت صالحةً للرّراعةٍ يوم المُصومة)): أَتّما لو ل تَكُنْ صالحةً للرّراعة 
يومَ الخُصومة فلا بُدّ له من البيّنة؛ لأنَّ الحال في الأَوَلِ شاهدٌ لهء بخلافي الثّان. 

وعليه: فقول "الشارح": ((في وقتٍ لا يَصِلّْحْ للرّراعة)) ليس مُتعلّقاً ب (أدذى))» بل 
فو معأ ب: «ادّعى) مُقدَّرا أي: ادّعى أداءَ عراج أرضِهٍ إلخ» وإِلّا ناق ما مرّ متنا"؟: ((من 
نه يْقَنُ قولهُ في أداءِ خراجو))» لكنّه محمولٌ على هذا لتفصيلٍ» فتَنبّة. 

[مدام] (قولة: أو جْعْلَ عبدِه الابق) هذا على قول "محمّدٍ". أمّا على قولٍ ان 
يوسف" فَيُقبَل قولُّ بلا بيانِء وحرّمَ بالأَوّلٍ في "الولوامية"”"2, ولم يَخْكِ "الصَّدرٌُ الشّهِيدُ" فيه 
خلافاً. قال في "الخُلاصة": ((وقيل: إِنَّهِ على الخلافي)) اه. 

وأَجمَعُوا على أنَّ الوصيئَ لو استأجرٌ رخلاً ليَرْدَهُ أنه يكونٌ مُصِدَّقاً كما في "الخائية" . 


)١(‏ (على)) ليست في "الأصل" و7"» وليست عند أبي السعود, وما أثبتناه من "ك" و"ب" و"م" موافق لما في "تنوير 
الأذهان والضمائر" و"التاترحانية". 

11/١7 "تنوير الأذهان والضمائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الوصايا ق‎ )١( 

(5) "التاترخانية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الحادي والثلاثون في الإيصاء ‏ النوع الثالث عشر: دعوى الوصي الإنفاق على 
اليتيم ٠١8/7٠١‏ رقم المسألة )7717١١1(‏ باختصار نقلاآً عن "الكافي" 0 

(4) "عمدة الناظر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا «/ق 01/5/94 

(5) في الصفحة نفسهار] 

(1) ص ١5١:‏ -ل] 

(1) "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس فيمن يجب عليه إصلاح الأرض الموصى بما إلخ 0797/0 

(8) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الثامن في نصب الوصي - الجنس الثالث في تصرف الوصي ق/١7/ب‏ بتصرف 1] 

(4) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إل ٠١/٠‏ ٠ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية")1] 


حاشية ابن عابدين 70 سسسشس ا لاه( سم شهادة الأوصياء 


أو فداءَ عبده الجاني أو الإنفاق على رمه فوا شفع اروالاي واطرة علا امقامل اطع اوت ناا 


ون "الأصل”" وغيره: ((لو قال: أَدَيْتُ من مال نَفْسي لأَرحِعَ عليك لم يُصدَّقْ 

إلا بالبيّة)). أفادةُ في "أدب واي 

أقول: وظاهرٌ هذا ترحيح قول "محمَّد"» تأمّل. 

[5078م] (قولة: أو فداءَ عبدِهٍ الجاانى) في 00 ((لو قال: أَدَيْتْ ضمانَ عَصبِكَ) 
أو حِنايتِكَ» أو جناية عبدِكَ فلا يُصدَّفٌ بلا بيّنةِ))» "أبو السّعود"0 . 

أقول: ظاهرٌهُ ولو أَقَرٌّ اليتيمٌُ بالمجناية» تأمَّل. 

[>5] (قولُّ: أو الإنفاق على عحرَمهِ) في "الخائيّة””: ((قال الوصيئٌ: فرَضّ القاضي 
لأحيكَ الأعمى هذا نفقة في مالِكَء كك [؛/ق55/أ] شهر كذا درهماً فأدَّيْتُ إليه ذلك منذٌ 
عَسْرِ سنين» وكدّبَهُ الابنُ لا يُقبَنْ قولُ الوصيع إجماعاًء ويكونٌ ضامناً للمال ما ل بُقِمِ البيّة 
على فرْضٍ القاضيء وإعطءٍ المفروض للأخ)) اه. وعلّلهُ في "شرح المحمع”©: «(بأنّه ليس 
من حوائج اليتيم» وَإعَا يَُبنُ قولهُ فيما كان من حوائجه)) اه. فينبغي أنْ لا تكونٌ نفقةٌ زوحته 
كذلك؛ لأتا من حوائجوء وتقامة في "الأشباو"”. 


(قولة: وظاهرٌ هذا ترحيحٌ قول "محمَّدٍ") لم يَظهَرْ هذا التَرَحِيحُ نما قالَّةُ. 
(قولّةُ: ظاهيّةُ: ولو أُقَرّ اليتيمٌ بالجناية) حلاف الظاهرء بل الظاهِرٌ حيئئذٍ تصديقٌ الوصيٌ كما في 
مسألة الدَّين السّابقة. 


)١(‏ لم نقف على المسألة في "الأصل". وهي في "الجامع الكبير": كتاب الوصايا ‏ باب ما يصدق فيه الوصي وما 
لا يصدق صلا9؟ -59/8. 

)١(‏ في "ب": («(الاوصياء)) بحمزة وصل» وهو خطأ طباعئ. وانظر "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق5//أ. 

(7) "كاف النسفي": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي وما يملكه ‏ فصل: الأصل أن ولاية الوصي إلخ ق575/أ بتصرف يسير. 

(4) "عمدة الناظر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الوصايا 7/ق٠59/أ‏ نقلاآً عن "شرح تنوير الأذهان". 

(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 07٠/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الوصايا ق2./١٠7/أ‏ بتصرف. 

(10) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا صء 86-. 


حاشية ابن عابدين سس ه١1‏ م الحزْءالرايع والعشرون 


أو على رقيقِهِ الذين ماثواء أو الإنفاق عليه جما في ذمّتهء وكذا من مال نَفْسِهِ حال 


غَيبة ماله وأراد الرُحوعَ أو 9 وح الِيتيمَ امرأةٌ ا لكر وي طاو رو لع و عاطق ا و با ات 


[خالادم] (قولة: أو على رقيقِهِ الذين ماثوا) هذا ول ' كد :“وقال "أبق يوسيق": 7 القوك 
للوضة: 

وأجمَعُوا أنَّ العبيدَ لو كانوا أحياءً فالقولُ للوصي» وهل يُحَلْف؟ خلافٌ» منهم مَن قال: لا 
يلف إذا لم تَظهَز منه الخيانة» ونقّلَ "البيري"27 عن "البرّازيّة'”"© تفصيلاً فقال: ((إِنْ كان مِثل 
هذا الميْتِ يكونُ له مثك هذا التقيق فالقولٌ للوصيئء وإِلّا فلا))» "أبو السّعودِ"0". 

[1خلاكم] (قولة: أو الإنفاق عليه) قدَّمْنا الكلام قٍِ ذللف” 2 وقولةُ: زوعنا ق :223 )) ابن 
في "الأشباو"”2» واحمَرّرٌ به وبما بعدَهُ عمّا لو أَنَقَقَ من مال اليتيم فإنّه يُصدَّقُ في نفقة مثله كما 
قدَّمئناة0") عن " شرح شرح الأصل". 

وقولّةُ: ((حالّ غَيبة ماله)) أي: مالي اليتيم. ويُعلّمُ منه حال حُضوره بالأولى". 
وني "أدب الأوصياي"”): ((ويْقبَلُ قول الوصييٌ فيما يَذَّعِيهِ من الإنفاق على اليتيم» وعلى أمواله 
مِن العبيد» والضّياع» والدّوابٌء ونحو ذلك إذا ادّعى ما يُنَمَّقُ على مثلهم في تلك المُدَّةِ؛ لأنه 


قائمٌ مَقَامَ المُوصي أو القاضي)) اه. 


][ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاي: الفوائد  كتاب الوصايا ق711/بء والنقل فيه عن "خحزانة الأكمل" و"البزازية"‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم ‏ نوع في تصرفات الأب والوصي إلخ 49/5؛ (هامش 
"الفتاوى الحندية')1] 

(5) "عمدة الناظر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوصايا /ق7/5/ب بتصرف يسير 01 

(4) المقولة [7170] قولةُ: ((يُقبَلُ قول الوصييّ إلخ))] 

(0) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص . © 1-7] 

(5) المقولة [71780] قولةُ: ((يُقبَلُ قول الوصييّ إخ))0] 

0 في "ب" و"م": ((في الأولل)). 

(8) "أدب الأوصياء": فصل في الإنفاق ق ]/71‏ ب نقلاً عن "أدب القاضي" للصدر الشهيد0] 


عخاشية ابرة عا بلي ١6‏ شهادة الأوصياء 


ودقعٌ مهرّها من ماله وهي ميتة. 

الثانية عشرةٌ: ابر وربح» ثم ادّعى أنّه كان مُضارباً. 

والأصك: أنَّ كات شىءٍ كان مُسلّطاً عليه فَإنّهِ يُصِدَّقُ فيه وما لا فلا. 

ينتصبٌ القاضى وهنا ف سبعة مواضِع مبسوطة قُْ "الأشباه 4 ودح ها عار كه يو داق م4 6ه 


و و 


[06م] (قول: وهي مَبْتةٌ) يُفَهَمُ منه: أَتما لو كانت حيّةٌ أو مَيْتةٌ لكن أُقَنَ اليتيه 
بالترويج أنه يَرَحِعُ تأمّل. 

[11و/اتم] (قولة: الثانية عشّْة0") إلخ) في "شرح المتجاوعة ((تصرّف الوصئٌ أو الأب 
في مالي اليتيم» فربح» فقال: كنث مُصارباً لا يكونُ له مِن الرُبح شية» إلا أنْ يُشْهِدَ عند 
التَصِكُفٍ أنه تتصكفث فيه بالمُضاربة» وهذا في القضايء أما في الدّيانة يحك له أذ ما شْرّط من 
البح وإِن لم يُشْهِدْ عليه)), "أدب الأوصياءِ"”". وقدَّمنا©: أنه ليس للوصيت في هذا البّمَانٍ 
أذ هال العيع'مضازية. 

[547] (قولة: فإنّه يُصِدَّقُ فيه) أي: بيمينه إذا ل يُكذَّبْهُ ااه "حوءن"20 و "بيري"0© 
عو "و ل م 

[+0] (قولة: مبسوطةٍ في "الأشباو") أي: في كتاب القضاء”"”» وقد ذكر "الشّارغ" 
نينا نلؤنة”” "قال عن "الأشناء"27:: ولؤفيما: إذا كان للقية ولك .هيغية . :وفيسا إذا ترف 


أيما 
أإيما - 


ا(5), 


1 
)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((عشر)). 

(؟) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب البيوع ‏ باب المصراة - فصل في شراء ما لح يره 7/ق57/أ بتصرف.0] 
(59) "أدب الأوصياء": فصل ف المضاربة ق77/ب0] 

(5) المقولة [71777.] قولَةُ: ((وجاز إلخ)). والمقولة [737؟] قولّة: ((وقيّدَهُ "الطُرَسُوسيئ')) 0 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا 7154/7 بتصرف ] 

() "عمدة ذوي البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق701/ب بتصرف 0 

(0) "الولوالجية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني فيما يجبر على قبول الحق وفيما لا يجبر إل 071/5 

(8) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 0115/14 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء ص54 ؟-1) 

)٠١9‏ في الصفحة الآتية[] 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء الرابع والعشرون 


نبنها: : ««إذ كان له - أو عليه 1 ا ع وزاد في الأوامر ا 


من مُوريُهِ شيئأء وأراد ردَّهُ بعيب بعد موته. وفيما إذا كان أبو الصّغيرٍ ف مدر فيَنصِبة 
للحفظ. وذكرٌ في قِسمة "الولوالحيّة" موضعاً آحَرَ يَنصِبُهُ فيه فَليراجَغ)) اه 

والذي في "الولوالميّة"”'2 هو: ((ما لو ترَكُ ضيعةَ بِينَ صغيرٍ وغائبَينٍ وحاضرّين» باع 
أحذهما نصيبَهُ لرُل» فطلب القسمة» فيَجِعَلُ القاضي وكيلاً عن الغائبِينٍ والصّغيرِ)). 

[519:4”] (قولة: منها إذا كان له دين أو عليه) أي : ليكونَ فيا في الإثبات) والدّفع, 
والقبض. 


[دولاد"] ك2 ند دهُ عليه) أ فاد: أنَّ المُرادٌ أن يَنصبَة يَنَصِبَةُ وصيّاً 2 خصوص [نك لذ فُظلقا؛ 


لأنَّ الولاية في غيره 5 وسيأق”": أنَّ وصيعٌ القاضي 0 الشخصِيص. 


(قولُ "الشّارح": إذا كان له دين أو عليه إلخ) ظاهرٌ إطلاقِه: أنَّ له النَصب فيهما ولو مع حضور 
الوارث» وهذا 0 في المسألةٍ» ففي "ثور العَيْنِ" من الفصل السّابع والعشرين: ((للوارث مُخاصّمةٌ مديونٍ 
اميْتِء وله قبضّةُ لو لم يكن الميْثُ مديوتاًء له وصييٌ أو لاء ولو مديوناً يُخِاصِمْ ولا يَقَيض إِلّا الوصئٌ. ولو 
أدّى مديونُ الميِتِ إلى الوصييّ يبرا أصلاً» ولو دمَعَ إلى بعض الورئة يرأ من حِصيه ب-2 

وفيه أيضاً: ((وللقاضي نصبْ وصي ليَدّعِيَ عليه لو وصيٌ الميْتِ أو وارثّة غائباء ويكتُبُ 
نسحة الوصاية: ووصيِّهُ غائبٌ مُذَةَ افر و3263 أن لهدللك ولو 1 يكن الزارف: كاتا 
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] ب بتصرف‎ 1/١55 "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادة والدعوى ق‎ )١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تجوز القسمة وما لا تحوز إلخ 7١5/7‏ بتصرف 0] 

(؟) المقولة [77740] قولُ: ((ولو صّصّة القاضي تخصّص)) 0 

(:) أي: "فش" كما ف "نور العين": ق5١١/بء‏ وهو رمز ل "فتاوى عبد الرشيد" كما في مقدمة "جامع الفصولين"0] 


خافية ابن عابدين: ‏ لتتحنكتب 359 بتححبيتتت شهادة الأوصياء 


وإذا احتيج للاسات حق صغير أبوةُ غائتث غسة منقطعة شماه وإلا فلا)) 
وعزاهما ل المجمّع الفتادى"0), ل 


[575”] (قولَهُ: غيب مُنقطعةً) بأنْ كان في بلدٍ لا تَصِلْ إليه القوافك كما قَدَّمْناة2". 
(نتمّة) 

زاد "الحمَويٌ"”" وغير مسائل أيضاً منها: 

(زلق اذغى د دين والورلة كباة يت في بلدٍ مُنقطع عن بلدٍ المُتوق» لا تأي 
ولا تَذْهَبُْ القافلة إليه)). 

ومنها: ((لو قال الوارث: لا أقضي الدَّينَ ولا أبِيعٌ الركة بل أسلّم المرّكة إل الذائنٍ 
نصّب القاضي من يَيعْ الَركة)). 

ومنها: ((لو استّحقٌ المبيغ» فأراد المُشتري أنْ يَرحِعَ بتَّمنِهة"» وقد مات بائعٌٌ ولا وارث 


له يُنصّبُ عنه وصييٌ ليرجع المُشتري عليه)). 


- فتحصّل أنَّ هذه المسألة فيها ثلاث رواياتٍ مع ما نَقّلَهُ عن "الحمَويٌ" من اعتبار الانتقطاع» ثم 
بأمكيق وير الأذهان": ((أنَّ ما ذْكَرَهُ في "الأشباو" من مسألةٍ ما إذا كان على الميْتِ دين مشروط 
بامتناع الوارثِ الكبير م من البيع للقضاء))» وقال: ((قيّدَ "الخصّاف" نصّب الوصييٌ بما إذا كان على 
لكك دي :ولف وازت كيية غات اغبية 0 اه. ومن هذا تَعلَّمُ أنَّ المسألتين الأوليين في كلام 
"الحمويٌ" ليستا مُستقِلّتين 1ك متينما يذل أهاانقية لما كلةتعي أشي" 

(قولة : بِأنْ كان ف بلدٍ لا تَصِل إليه 2 ظاهئَةُ: وإنْ كان يَصِلُ إليه في البحر. ١‏ 
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)١(‏ "مجمع الفتاوى": كتاب أدب القاضي ق755/أ بتصرف. 

(؟) المقولة [57"] قولَةُ: ((ونصب القاضي الآحَرٌ لا يرح الأوّلَ)). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى 551/9 - 757 نقلاً عن "البزازية", 
و"جامع الفصولين » و القنية » و الولواجية . 

(5) في "ك : (جمنه). 


حاشية ابن عابدين للللشسشسسم #كة ل سل الجزء الرابع والعشرون 


' 


ومنها: ((لو ظَهَرَ المبيع خُرَا 
القاضي وصيّاً ليرج عليه المُشتريء ويَرجعٌ هو على بائع الميتِ)). 

ومنها: ((لو كان المُدَّعى عليه مع كونه أخرس أصمٌ وأعمى» ولا ولي له)). 

ومنها: ((لو شَرى الوكي» فمات فلمُوَكلِهِ اليَدُ بعيب» وقيل: لواريه أو وصيّهِه فلو لم يَحْنْ 
لموكلِهِ على رواية "أبي اللَّيثِ"”"2» وفي رواية: يَنصِبُ القاضي وصيَّاً لليّدٌ)). 

ومنها: ((لو مات الوصيئٌ فولايةٌ المُطَالْبة فيما"' باع من مال الصّغيرٍ لورئة الوصيٌ أو 
وصيّهء فلو لم يَكُْ نصّب القاضي وصيّا)). 

ومنها: ((لو أتى المُستقرضُ بالمالٍ ليَدفَعَهُ فاختفى المُقَرضٌ فالقاضي يَنِصِبُْ قَيّما 
بطلب المُستقرض ليّقِض المالّ)). 

ومنها: ((كمّل بِنَفْسِهِ على أنه إِنْ لم يُوافِ به غداً فَدَينُهُ على الكفيل» فتغيّب الطالبُ 
في الغْدٍ يَنصِبْ القاضي وكيلاً عنه. 1 إليه المديون)). 

ومنها: ((لو غاب الوصيئٌ» فادّعى رجلٌ على الميْتِ ديناً يَنِصِبْ القاضي خصماً 
عن الميْتِ)) اه مُلخّصاً. والمُراد بالعّيبة: المُنقطعة. 


وقل مات بائعة و يتك شيعاً ولا ورا ولا وَضَبا فيَنصبٌ 


أقول: ويْرَادُ ما مرّ وَل باب الوصي”": من أنه لو أوصى إلى صييٌ» أو عبدٍ غيرو» أو 
كافر» أو فاسقٍ بِذَّلَهمٌ القاضي بغيرهم. وما لو أوصى إلى اثنين» فمات أحذهما ولم يُوْصٍ إلى 
غير فيَضٌّعٌ القاضي إليه غيرةُ. وما لو عجرٌ الوصيئٌ عن الوصاية. 

ومنها: ما قدَّمْناة©©: لو شرى [4/ق7+؟/ب] مال ولدِه لنَفْسِهِ لا يَرأْ عن الثّمنِ حقٌ 


و 


يَنصِب القاضي وكيلاً لولده يأَحُذ النّمَ م يَرُدهُ على الأب. 


)١(‏ أي: روايته ل"الجامع الصغير". وليست بين أيدينا 
)١(‏ في "ك": ((فمن)) بدل ((فيما))» وهو تحريف. 

ال١١5‎ 1١١85 وصا‎ )53١0 ص ١6م - 281 وص 5م‎ )5١9 
المقولة [7١37؟] قولهُ: ((وبيعٌ الأب إلخ))0‎ )5( 


حاشية ابن عابدين ! واع ا" ْ ! شهادة الأوصياء 
وصد القاطى كوضة لاحك الى قان: لس الوصية القاطي الشراء لتفييوه.. 


ومنها: ما لو صِدَّقَ الوصيٌ مُدَعِيَ الدَّينِ لا يَصِخُ» بل يُنصّبُ غير؛ لِيَصِلَ المُدَّعِي 
إلى حم كما قدَّئناة" عن "الولواهئة". 0 

ومتها: إذا أسلمت :زويحة الحتون الكافر ولا أب له ولا أمّ يَنصِبُ عنه القاضي وصياً 
يتقضي عليه بالقُرقةٍ كما تقدّمٌ في نكاح الكافر'". 

ومنها: نصبُ الوصيّ عن المفقود. 

ومنها: إذا ادّعى الوصييٌ ديناً على الميْتِ يَنصِبْ القاضي وصيّاً للمَيْتِ في مقدار الدَّينٍ 
الذي يَدَعِيِء ولا يج الأول عن الوصاية» وعليه الفتوى كما في "الهنديّة"7". 

فقد بِلَعَتْ سبعة وعشرين, والتَتبّعُ يتفي الحَصرٌ. 

[0دم] (قولة: إلا في ثمانٍ) يُرَادُ عليها تاسعةٌ تَذَكيُها قريبا؟"». وعاشرةٌ هي : أنَّ وصي 
القاضي لو عيّنَ له أخْرّ المثل حازء بخلافب وصيّ يّ اميت فلا أجْرٌ له على الصّحيح كما قَدَّمَة") 
عن "القنية" وقدّمْنا الكلامَ عليه”". 

س1 2 ليس لوصيٌ القاضي الشّراء لنَفْسِهِ) أي: من مال اليتيم» ولاه بي مال 


(قولة: والتَتبُعْ ينفي الخصرّ) وف "ثور العَيْنِ" من آخر الفصل الخامس: ((للقاضي نصب الوصييٌ لو 
كان الوارثُ غائباً 50 في الصّلكٌ: إِنّه حعَلَهُ وصيّاً والوارثُ غائبٌ مُدَّةَ المكمّر)) اه. 


(1) المقولة [ه555"] قولَهُ: ((ونصب القاضي الآعرٌ لا 38 الأوَل))0 

0579/8 )59١ 

0١57/5 "الفتاوى الحندية": كتاب الوصايا  الباب التاسع في الوصي وما يعلكه‎ ١ 
قوله: ((ولا أن يقبض إخ)).‎ ]7748٠١[ المقولة‎ ):( 

(5) ((قريباً وعاشرة هي)) ساقطة من "ك". 

م ا 

() المقولة [ 0 قولة: ((وأمَا وصئٌ الميِتِ فلا أخْرَ له على الصّحيح)).0 


حاشية ابن عابدين 2  .-‏ دا ١58‏ د لس الجزء الرابع والعشرون 
م 2 2 سَ م 30 0 5 رهه 005 5 5 1 .4 
ولا ان يَبِيعَ ثمن لا تقبَلُ شهادتة له ولا ان يَقَبض إلا بإذل مُبتد! من القاضى» . : 


نَفْسِهِ كه كلاق : بخلافي وصئٌ + الآ فيجوز تفشرظط منفعة ظاهرة لليتيم كما مر في ال 
فلو اشترى هلا الوصئٌ م : بن القاضى أو باع 0 ار سا(5) ىل , "ا 

[04م] (قولّة: ولا أنْ يبِيعَ إل) للتَّهَمةء واقتَصّرٌ على البيع» والظَاهِدُ أنَّ الشّراءً 
ملف ا 1 

[+"] (قولّة: ولا أَنْ يَقَبِضَ إلخ) أي: لو نصبَهُ القاضي وصيّاً ليُخاصِمَ عن الصَّغيرٍ 
من كان في يبو عقا لغ بو حق ليس ل القبشن إلا إن تدا ين القاضي بعد اإيصاء 
إن 4 كك ادن لوسنوك د سا لبيك لأنّه كالوكيل» والفتوى على قول "زُفْرَ": إِنَّ الوكيك 
بالخصومة لا بَلِكُ القبضَ» بخلافب وصيٌ الميتِ؛ نه َلك بلا إذنٍ؛ لذن الاي عله حلفا 
عن نَفْسِهِ فكان رأيّهُ باقياً ببقاءٍ حَلَفِهِء ولو كان باقياً حقيقةً حقيقةً ل يَكْنْ للقاضي النَصِدُفُ في ماله 
فكذا إذا كان باقياً ححكماً كما قالّهُ "الخصّافٌ"” , وهذا يُفِيدُ القطعَ بادتوضن النف لز يعر 
ِعَزلِ القاضي. 

قال "البيري"”©: ((وأفاد: أن القاضئ ليس له سُؤالٌ وصييٌ الميْتِ عن مقدار الكركق» و00" 


(قول 0 : ولا أنْ يَقِبِض إِلّا بإذنٍ مُبتدإ مِن القاضي) فيه: أنَّ هذه المسألة داحلةٌ في صِحَةِ 


ع 


التتخصيص. ثم رأيثُ "الحموي" اعتَرضّهاء فانظرة. 


]0-١١ة ص‎ )١1( 

]1755/* "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوصايا‎ )١( 

() عزاها الحموي إلى الفصل التاسع من بيوع "البزازية"» ولم بحدها فيه» بل في الفصل الثامن في بيع أب وأمّ ووصيٌ 
4 (هامش "الفتاوى الحندية")1] 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 117/5 67 

(5) "شرح أدب القاضي": الباب الثامن والثلاثون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به 014/9 

(1) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق37/.2؟/11] 

0) في "ك": «(إلا)) بدل (««(ولا))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ب ا اال تاٌُُشششه شهادة الأوصياء 


التَكلّه معّه في أمرها”"' بخلافي وصيٌ القاضيء وتَامُةُ فيه)) اه مُلخّصاً من 'حاشية أي 
الشّعودٍ"”'©) وما ذكَرَةُ "البيري" يُرادُ على الثَّمانِ مسائل المذكورة. 

[.] (قول: ولا أَنْ يُؤجِرٌ الصّغيرَ لعمل ما) أي: لأيّ عمل كانء وهذا عزاة 
في "الأشباو'”" إلى "القنية"9©. 

أقول: يُشْكء عليه ما قدَّمْناة0: أنه لِك إِيجارَةُ مَن لا وصاية له أصلاًء» وهو رحمةُ 
المَحرّمُ الذي هو في حجره. تأمّل. 

وينبغي أن يُستثنى تسليحُةُ في حرفة. 

وني "أدب الأوصياء””: ((للوصيٌ أنْ يُوْحِرَ نَفْس اليتيم» وعقاراته» وسائرٌ أموالهِ ولو 
بيسير العَّبن» وإذا م يَكُنْ أبوهُ حائكاً أو حجّاماً ١‏ ! ين لمن يخولة أ ةن لانت 
أو الحجّام؛ لأنّه يُعيّد"؟ بذلك))» وَتمَامُةُ فيه. 

0 وتمامةُ فيه) قال: ((كما قالوا: ماتت عن زوج وإخووء فسألوا القاضيّ أن يَبِعَتَ أميناً لِيُحَصّنَ 
ماهًا لأنّهِ مُتَّهَعْ؛ لقوله: جميعٌ ما في الدّارٍ لي لم يَتعرّضٍ القاضيء ولا يَبِعَثْ أميناً في أشباه ذلك إلا في رجْلٍ 
يموث عن صِغارٍ ولم يدع أَحَدٌ شيئأ فَيَبِعَتُ أميناً يَتَحفّظُ للصّغار)). 


)١(‏ في "ك : («(في قدرها)). 

(؟) "عمدة الناظر": الفن الثانى: الفوائد -كتاب الوصايا رق ١51؟/ب‏ - 557/أ. 

(59) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص 70١‏ -. 

(5) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب فيما يتعلق بالوصي والإيصاء والعزل واليتيم ق١٠17١/ب.‏ 
(5) المقولة [075"] قولّةُ: ((وكذا لعمّه)). 

(79) "أدب الأوصياء": فصل في الإجارة ق7*/ب» 4 */ب بتصرف نقلاً عن "الذخيرة". 


0) في "م": ((يعبر)) بباء مفردة» وهو حطأ طباعيٌ. 


حاشية ابن عابدين 06 الجزء الرابع والعشرون 


ولا أنْ يجَعَلَ وصيّاً عند عَدَمِهِء ولو خصّصةُ القاضي تخصّص, 1211 


[548.:57م] (قولة: ولا أن يحل وصيّاً عند عَدَمِهِ) أي: موته. قال في "انا "07 ((وصئٌ 
القاضي إذا جَعَلَ وصيّاً عند موه لا يَصير الثّانٍ وصيّا بخلافي وصيم الميْتِء كذا في "التَتمّة")) اه. 
م نقَل”" عن "الخائيّة”" ما نَضّهُ: ((الوصيٌ يلِكُ الإيصاءء سواء كان وصيي الميْتِ أو وصيّ 
القاضي)) اه. ومئلَهُ في "القُنية"7 2 عن "صاحب الممحيط””» ويأ التوفيق"". 

[.58"] (قولّةُ: ولو خصّصّة خصّصَةُ القاضي تخصّص) لأنّ نصّب القاضي إِيَّاهُ قضاكٌء والقضاءًٌ 
قاب للتنُحصيصء ووصيٌ الأب لا يَقبَلْك بل يكونُ وصيّاً في جميع الأشياء؛ لقيامِه مَقَامَكُ 


0 نا عع "البرازه ا 


قلث: أو لأنَّ وصيّ القاضي كالوكيل كما مر( فيتخصّص, بخلافٍ وصيٌ الأب. 


و- 


وف جَيلٍ "التاترحايّة"”” ©: ((جعل رجلا وصيّاً فيما له بالكوفة وآخرَ فيما له بالشّام 
وآحرَ فيما له بالبصرة فعندة: كلّهم أوصياءٌ في الجميع» ولا تَقبَلُ الوضاية لتُعخصِيص بنوع أو 
مكانٍ أو زمانٍء بل 9 وعلى قول "أبي يوسف": كلك وصيمٌ فيما أُوصِي إليه» وقول "محمد" 
مُضطربٌ. والحيلةٌ أن يقول: فيما لي بالكوفة خاصّةَ دونَ ما سواها. ونظرٌ فيها الإمامُ لون 1 


هو 


بأنَّ تخصيصّةٌ كالحجر إذا ورَدَ على الإذنٍ العامٌ؛ فإنّه لو أَذْنَ لعبدِه في التّجارةٍ إذناً عام © حجر 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص١0‏ نقلاً عن "اليتيمة" لا "التتمة"0] 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الوصايا ص”ه 1-7] 

(؟) لم نقف على هذا النقل بنصه في مطبوعة "الخانية" الي بين أيدينا. والذي فيها: ((الوصي له أن يوصي إلى غيره بعد موته)). [] 

(4) "القنية": كتاب الوصايا - باب فيما يتعلق بالوصي والإيصاء والعزل واليتيم ق١٠1١/ب1]‏ 

(5) "امحيط البرهاني": كتاب الوصايا ‏ الفصل الحادي والثلاثون في الإيصاء ‏ النوع التاسع في الوصي يوصي إلى غيره 
١4/7‏ وعبارته: ((الوصي إذا حضره الموت فله أن يوصي إلى غيره))0] 

(5) المقولة [5/800] قولَهُ: ((وبه يحصّل التّوفِيقٌ))0 

(10) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ق71؟/ب بتصرف يسير1] 

(8) "البزازية": كتاب القسمة ‏ الفصل الرابع في قسمة التركة وفيها غائب أو صغير 5/7 ١٠١‏ (هامش "الفتاوى الحندية") 0 

(9) المقولة ]7/٠٠[‏ قولةُ: ((ولا أن يَقبضَّ إخ))0 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الحيل ‏ الفصل الرابع والعشرون: الحيلة في الوصي والوصية 417١ 70/٠١‏ رقم المسألة 
510709؟5١)‏ وما بعدهال] 


حاشية ابن عابدين 2ل © _ _ سس لإ لسلسم شهادة الأوصياء 


عليه في البعض لا يَصِحٌ وبأتُم تردّدُوا فيما إذا حعَلهُ وصيّاً فيما له على النّاسء ولم يجعَلَهُ فيما للنّاسٍ 451/5 
عليه وأكثثهم على أنه لا يَصِدٌّ ففي هذه الجيلة نوعٌ شبهةِ)) اه مُلخّصاً. 
ويُؤيّدُ نَظَرَ "الوا" ما في "الخائيّة””'2: ((قال: أُوصّيتُ إلى فُلانٍ بتقاضي دين ول وص إليه 

غيد :ذللف»: و اوضيت جميع مالي قلاناً آحَرَ فكلٌ منهما وصئٌ في الأنواع كأنه أوصى إليهما)) اه. 
ويُويّدُهُ أيضاً إطلاقٌ قويهم: ((وصيئ الميّتٍ لا يَقبَلُ التتحصيص)). 

اق أله لا يتتخصّص وإِنْ تعدّد. لكن في "الخائيّة”" أيضاً عن "ابن الفضل": ((إذا حعَلٌ 
و على ابنه» وخر على اببته» أو أحدهما في ماله الحاضرء والآخرٌ في ماله لغائب: [4/ق8/|] فإنَ 

طَ أن لا يكونَ كل وصيّاً فيما أوصى به إلى الآخْر فكما شرَطً عند الكل وِلّا فعلى الاختلافي, 
ا على قول "أبي حنيفة")) اه. ولعلٌ ما في "الخائيّة" ألا مبهٌ على قول "الحلواي" فتأمّل. 

أقول: ويا يحب البَننُهُ له: أنه إذا أوصى إلى رَجُلٍ بتفريق ثُلْثِ ماله في وُحوو الخير مَثَلاَ 
صار وصيّاً عامّاً على أولاده وتركته وإِنْ أوصى في ذلك إلى غيره على قولٍ "أبي حنيفة" المُفتى 
به فلا يَنقُدُ تصدُفُ أحيهما بانفرادو» والنَاْ عنها ف زماننا غافلون» وهي واقعةٌ الفتوى» وقد 
نَصّ عليها في "الخانيّة'”" فقال: ((ولو أوصى إلى رجُلٍ بدَين» وإلى آخرٌ أنْ يُعَتِقَ عبدف أو 
يَُقَذَ وصيّتَهُ فهما وصيّان ف كلّ شيءٍ عندة وقالا: كل واحدٍ وصييٌ على ما سَمّى» لا يَدخْلُ 
الاخَرٌ معَهُ)) اه. 


1 


(قوله: وبأتحم تردّدُوا فيما إذا حعَلَهُ وصيَاً فيما له على اناس إ) الإيرادُ به غيرُ ظاهر الوُرودِ؛ فإِنَّ مفهو 
قوله: ((ولم يجعلَةُ إلخ)) عَدَمُ التُويضٍ له فيه» وهو لا يدل على صريح النّهي الذي الكلامٌ فيه» تأمّل. 

(قولة: ولع ما في "الخانيّة" وا مب 8 على قول "الحَلُوا 56 قد يُعَالُ: لا حاحة لبنائه عليه؛ فَإِنَّ معنى قوله: 
((ولم أؤص)) ل أفْوْضْ وهو لا يدل على صريح النّهيء بل على أن التُويضَ صِدَرَ له في كذا لاكذاء تأمّلْ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ  571/+‏ 7ه (هامش "الفتاوى 
الحندية'). وذكر فيها أنَّ هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

(؟) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية ١/7‏ ه بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل فيما يكون قبولاً للوصية 5/7 ١ه‏ ١ه‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين سس ه15 ل م الحزء الرابع والعشرون 


ولو تَماةُ عن بعض التَصِيُفاتِ صحّ َيه وله عَرْلَهُ ولو عَدلآَّء بخلافٍ وصيئٌ 
لليْتِ في ذلك كلهِ. وفي "الخزانة2"7: ((وصيئٌ وصييٌ القاضي كوصيّه لو الوصيّة 
عامّة)) انتهى» وبه يَحصُلُ التُوفيق. 

وف "الفتاوى الصّغرى””: ((تبيُْةُ في مرضِهٍ إِنا ينقُذُ من الثُلْثِ عند عَدَّم 
الإحازة» إلا في تبيعَهِ في المنافع فيَقُذ من الكلة))» بأنْ أجرٌ بأقلّ من أحر المثل؛ .... 


ع 


[5504] (قولة: ولو كاه إلخ) هذه راجعةٌ إلى قَبولٍ التتخصيص وعَدَمِه "أشباه'”". 

[5] (قولّة: وله عَرَلُهُ إلخ) هذه المسألةٌ الثامنة وقدَّمَ "الشّارِع" أُوَلَ باب الوصه0) 
تقييدَةُ بما إذا رأى القاضي المصلّحةً» فراحغة. 

[5١٠ىكم]‏ (قولة: وصيئنٌّ وصيٌ القاضي إلخ) أي: إذا أوصى وصينٌ القاضي عند موته 
إلى آخَرَ صحّء وصار الثَّات كالأوّلٍ لو وصايةٌ الأوَّلٍ عامّة. 

3 (قولُ: وبه يحصّل التّوفيق) بأنْ جُحَمَلَ قولة المارُ*2: «(ولا أنْ يَعَلَ وصيّاً عند 
عَدَمِهِ)) على ما إذا كانتٍ الوصايةٌ خاصّد وكذا يحمَلَ ما قدَّمْناة"2 عن "الخائيّة" و"القُنيةِ" 
على ما إذا كانت عامّةٌ فلا تتناق عباراتمم» فافهم. 

[4”] (قولّهُ: بأنْ أجرٌ إلخ) ليس هذا من كلام "الفتاوى الصّغرى". وصوّرةُ "الرّيلعة "00 
في كتاب الغصب: ((بِأنْ أعار من أحنهمٌ)). وقال في "الأشباو"”©: ((والمنصوص عليه: أنه إذا 


أرّ بأقلَ من أجر الملٍ فإنّه ينقْدْ من الجميع)) اه. وأيضاً إذا جازتٍ الإعارةٌ فالإحارةٌ أولى. 


)١(‏ ل يتعيّن لنا المراد فيها هناء ولم بحدها فيما بين أيدينا0 

(؟) "الفتاوى الصغرى": كتاب الوصايا ‏ الفصل الرابع في تصرف المريض ق١/7/ب‏ نقلاً عن "شرح الجامع" 00 
(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص١‏ ه"-(] 

(4) ض 47 -.0] 

(5) ص 16 ١‏ -لا 

(5) المقولة [78017] قولُ: ((ولا أنْ يجَعَلَ وصيّاً عند عَدَمِةٍ)). 0 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيب المغصوب 15/5 177] 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص7ه0-7] 


حاشية ابن عابدين لببسييتتكت 1106 سللستتبيتئهد شهادة الأوصياء 


انما 0 بكوته) فلا إضرارَ على الورئة يي ل 0 


ومثلّها ما إذا أوصى بسُكنى دارهء وخدمة عبديء فإنَّ الذي يُعتَبَدُ من الثُّلْثِ هو رقب 
الدّارٍ والعبدٍ دونَ السّكنى والخدمةٍ كما مك في عََلَّهاا فليس المُرادُ الخصرّ. 

4 مم] (قولة: ليما 0 و إل 26 دك ف "شرح لزنا اده و"الأشباه إلرضة 
حرا عي كول "لد سوسيئ””2: ((إِنَّ هذه المسألة خالَقَتِ القاعدة؛ فإنَّ الأصل أنَّ المنافع 


بحري بحرى الأعيانء وفي البيع يُعتبَرُ من الثُلْثْ)) اه. 
أقول”: والذي يَظهَرُ لي أنَّ الأولى الاقتصارٌ على الحواب الثّان وهو: أنَّ في المسألة 
روايتين؛ لأنَّ المنفعة في الوصيّة بالسُّكبى والخدمة لا تُعتبَرٌُ من الثُلْثِ مع أتما باقيةٌ بعد الموت» ففيه 
إيهامٌُ أن بُطلانَ الإحارة سببٌ لاعتبارٍ الوصيّة من الكل وليس كذلك كما عَلِمَت9" 2 تأْمَّلْ. 
[8"] (قولة: فلا إضرار على الورئة) أي: فيما بعدّ الموت؛ لأنَّ الإخارةً لما بطلث 


صارت المنافع ملكهم. 


(قولةُ: أنَّ الأولى الاقتصارٌ على اللحواب الثاني إلخ) فيه: أنَّ قصّدَ "الشارح" بقوله: ((لأتما إلخ)) بان 
وحه اعتبارها من الكل على هذه الرُواية» وبيانٌ وحه خُروجها عن القاعدةٍ المذكورة» ولو اقتَصّرٌ على قوله 


(1) المقولة [7971"] قولة: ((فإنْ حرجت الرَقبةُ من الثُلْثْ)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة .7١/7‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص7 75-. 

(4) لم نقف على المسألة في "أنفع الوسائل"؛ ولعلها في شرحه على منظومته المسمى "الذَّرُِ السَنيّة في شرح الفوائد الفقهيّة". 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (أقول إلخ) بحت فيه "شيكنا" بأنَّ الغرض ل "الطَرّسوسيئّ" طلبُ وجهٍ للرٌواية القائلة بخروج 
المنافع مِن الكلٌ» وحيتئذٍ لا يَنْمَعْهُ الجوابث الثَّان. 
وقوله: (لأنَّ المنفعة إلح) رد هذا "مولانا" أيضاً أنَّ مط الحواب إِنا هو قوُم: فلا إضرارٌ. والوصيّةُ بالحُكنى لذصرر جه على 
الورنة وإ اعتَبرا المنفعة من جميع المال؛ لأنّه يُشترط خروجٌ البق منة وتوضيخحة: أن من القواعدٍ تبعيّة المنافع للأعيان» فما بال 
الشكىق م تَبَع الذَا إنَهِ لو أوصى بعين الذَارٍ اعتَبر روا نحروبكها من القُلْتْء ولو أوصى بسكنى م يعوا ذلكٌ» وكذا لو حابى 
5 بيع الدّارٍ حال المرض اعتَبَرُوا خروج م امحاباةٍ من القُلْثْء ولو حابى في الإحارة لاء والحواث أنَّ المالكَ إذا تصّف فيما هو 
وات ل ار ا حَجْرَ على المُلاكِ ف أملاكهم, ) إلا ال واو ور العام إضراراً بالورئة 
فحجرُوا عليه ف: فتبَت الحجرٌ عليه للضرورة» والثّابث بما لا عمومٌ له ضح قوف ووصفُ هذا الأصلٍ مُعلَلٌ عله وهي 
الصَرَّرُء فيدارٌ لم مع هذه العلّةه فإذا مُحدَت تلك في الفرع مك تبعَتهُ لأصله» وإلا فلاء وف مسألة الوصيّة بالسُكنى ١‏ 
إضرارٌ بعد اعتبار خحروج البةِ من الدلْثِء وف مسألة الإحارة لا إضرارٌ حيث تبط بالموتٍ اه)). 

(5) في المقولة نفسها. - 


حاشية ابن عابيدين بت ا ا ا 4 اصسححبيوكخكبتتت الجزء الرابع والعشرون 


مم (قولة: وف حياته 1 ملك لهم) أَئ: فما استوفاة الفنينا + قبل الموت لا إضرارَ 
عليهم فيه أيضاًء وبلا سقط ها أورة عاك اكه لو اوها ا لكان مقاط باعي وال ا 
حت استوق ال 0 مُدَّةٍ الإحارة فإنّه إِنْ زاد على الث كان إضراراً بالورئة اه فافهخ. 

وفي "شرح البيري"”" عن مُزارعة "المُحيط"”": ((حقٌ العْرماءِ والورئة يَتَعلّقُ بما يجحري فيه 
الإرث وهو الأعيانٌ: ولا يتَعلّقٌ بما لا يتحري فيه الإرث كالمنافع وما ليس بمال؟ أن الإرث بحري 
فيما يَبقى زمانين؛ ليَنْتقِلَ بالموتٍ إليهم من جهة الميْتِء والمنافعٌ لا تبقى زمانين)) اه. واعتَرض 
"ازيري ا"كيهن ]| الخصق: ززباته في حيّرٍ المنع؛ ؛ لأنَّ العفو عن القصاص بالنَّفْسِ ليس بمال» ولهذا 
صحّ عفوٌ المريض عنه من جميع المالي)) اه. وأقرّهُ "أبو المعو" 2. 

أقولة وعد مين تان ذلك 211 للخصرء لا مانعٌ له. فَتَدَبَرٌ. 


- («أنَّ في المسألة روايتين)) لم يَستَفِدٍ الوحة على الرواية الأولى» وما ذْكَرَهُ كاف لبيانٍ ما ذْكَرَهُ من 
صُورة الإحارة» ونحوُها الإعارة. وكونُ هذا الوحجهٍ غير جارٍ في صُورة الوصيّة بالسكنى كا لا يَضُرٌ؛ إذ لها 
.وحةٌ آخَرُ خاصٌ بماء وهو أنَّ عَدَمَ ضَرَرٍ الورئة حاصل باشتراطٍ روج البَقبةِ من القّلْثْء ويُطلاتٌُ الإجارة 
سببٌ لاعتبار الوصيّة من الكل تأئل. ٠‏ 

(قولُّ: وبه سقط ما أُورد عليه: أنه لو أجَرَ إل) فيه تَظَرّ بل الاعتراضٌ واردّ» وذلك أنَّ الورثة وإن 
كانوا لا مِلكَ لهم في حياته إِلّا أنَّ حقّهم تعلق مْحيّدٍ مرضٍ موته» ولذا لا يََقُدُ تبيعُهُ بما زاد على الدُلْثِ 
إن كان الملكُ له ولا مِلكَ للورئة» ولذا قال "اليَحَعنٌ" على ما نقلَهُ "السّنديٌ": ((لا تُسَلْمُ أنه في حياته 
لا بلك لهم مُطلقاء بل قبل مرض الموت» وأمنا فيه فلهم حقٌّ في أعيانه ومنافيه بحيثُ لا يتصرف فيها إلا 
بِقَدْرٍ الثَلْثْ)) اه. نعم» ما ذَكَرَهُ "المُحشّي" عن "المُحيط" كافي لردٌ هذا الاعتراض» تأمَّل. 

(قولةُ: أقول: وهذا عجيب؛ فإنَّ ذلك إلخ) هذا أعجَب؛ فإنَّ مُرادَ "البيري" أنَّ القصاص مع كونه 
ليس بمالٍ يري فيه الإرث» فهذا ينه بنع الخصرٌ المذكور 55 يورت يَصِحّ عفهؤ المريضٍ كن 0 
المال؛ لأنّه ليس بمال» ولعكَ لفظة ((العفي)» زائدةٌ في كلامه. وقد عدَّلُوا . جَرَِانَ الإرثِ في القصاص بأنّه 
يَنَقِلِبُ مالآ أي: فهو في حكمهء وبهذا يُدفَعُ اعتراضٌ "البيري". 


.7501//«* أورد هذا الإيرادة مصدّراً ب: ((قيل)) الحموئُ في "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوصايا‎ )١( 
0 "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الوصايا ق379؟/].‎ )١ 

() "المحيط البرهاني": كتاب المزارعة - الفصل السادس عشر في مزارعة المريض ومعاملته 4/١9‏ بتصرف 0 

(4) "عمدة الناظر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا */ق97١/ب]‏ 


حاشية ابن عابدين 0س [إلؤا سم شهادة الأوصياء 


ن اق" الغنا دك ة "ترا عانعن التلك وقلع لسمروافاة: 
باع مال الع ل مياق برو لد يُوِكَلْ ثلاثة أَيَام فإِنْ نقَدَ وإلَّا 
فسخ فإِنْ أنكرٌ الشراءَ وقد قِبَض يَرفَعُ الوصيئٌ الأمرّ للحاكمء فتقول: إن كان تكن 


ى يدي ى 5-1 دو 
هه فمل فس ححدهك . #. ©» © ©» © © © هج © © ه ه © ه © © »© © ه ه ه ه هه هاه »ه © هاه ه ه ه هاه ه ه ها هاه هاه © هاه © هاه هوه هه وهو ها هاه وهاه و6 وه ه 


[1حدم] (قولّة: لكن في "العماديّة"7": أَتَما من الث ) ومثلة في "النُتَفٍ" كما قَدَّمْناهُ 
في باب العتق في المرض”” عن "القُهستاي", وقدَّمنا هناك”" عن "الوهبائيّة" الحزم بالأوّلٍ. 

[81م] (قولة: أو ضيعتّة) عطفٌ خاصٌ على عام. 

[541] (قولة: يُوحم) اع الله 0 في "أدب الات وانظوٌ: هل 
يُطالّب بكفيل إذا حَشِي الحرب, أو يُفْسَح حالاً إذا لم يَنقّدٍ التَّمنَ؟ حَرّرْةُ نة 

[41د5] (قولة: وقد قبض) الظَاهرُ: أنه إذا ل ا لأنَّ الحُرادَ 585 العَقَدِء 
ليا 

[5415م] (قولة: فقول ل الحاكم اك قال "بحم الدينٍ لواف 5014 . 
((ويجورٌ مثل هذا الفسخ إن كان تعليقاً بالمُخاطرة وإا يُحتاجُ إلى فسخ الحاكم لأنَّ الوصيّ 


(قولة: ونا يتا إلى فسخ الحاكم إلخ) قال "السٌندييُ": ((هذا مُشكِلٌ مع ما قدّمَهُ - أي: "صاحب 
0 بع قوز عيارة 'اللوازل”" ما م الوصئٌ أو الاب إدا باع مال الصّغيرٍ» نم أقال البيع مع -_- 


7/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس ف بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها إلخ‎ )١( 
00 نقلً عن "شخ" في "شح"”؛ أي: نمس الأئمة السرحسي في "شرح الحيل"‎ 

(5) المقولة [55408] قولَةُ: ((وتحابائةم).0 

(5) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق1؟1/ب1] 

(4) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 174/./5] 

(5) انظر ترتيبه ل"الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد: كتاب الوصايا ‏ الفصل الخنامس عشر في تنفيذ الوصي أو الوارث 


الوصية إلخ ق 755 بتصرف يسير[] 


مه 


حاشية ابن عابدين مم 1127807 ل م الحزء الرايع والعشرون 


هه ع 


قَبِلَ الوصاية © أراة فال تفمه ل كز الاغتد شاك 0 


لو عرّمَ على ترك الخُصومة بعد إنكارٍ المُشتري البِيعَ يكون فسخاً في حُكم الإقالة» فَيَلرمُ الوصيع كما 

لو تقايّلا حقيقة أمَا إذا فْسَحَهُ الحاكم لا يَلرَمُ المبيعٌ عليه» بل يَرحِعٌ إلى ملك الميْتِ؛ٍ لكمال ولاية 
القاضي وشُّهوهها))» ومثلّةُ في "الخاية"2"0, "أدث الأوصياء"7". 

(تنبية) 

لو استباعَ مال اليتيم: الأَملةُ بالألف» والأفلس بالألفٍ والحمسمائة يَبِيعْهُ الوصيئٌ 

مِن الأملأء ولا يَلتَفِثُ إلى زيادة الأفلس [ةاقهةةاب] حدر نين التلك كما "ل 0 

ا ا ب الأو ب 10 
817م] قر م يِخْرْ إلا عند الحاكم) ذكرَ ذلك في "البرّازيّة" في منصوب القاضي كما 
قدَّمْناةُ عنها في أوّلِ باب الوصث”"2, وأما وصيٌ الميْتِ فقد مرّ في "المتن"9": ((أنّه لا يَصِح رده 


بعد قبوله بغيبةِ الميِتِ؛ لثلا يَصيرَ مغروراً من حهته)). 


- المُشتري صكتٍ الإقالةٌ؛ لأنَّ الوصيئّ نائبٌ عنه في مُطَلَقٍ التّجارة» والأبُ كذلككء والإقالةٌ نوعٌ 
تحارة» فتَصِخ منهما على الصّغير)) اه. إِلَّا أن يحَمَلَ هذا على صُورة ما إذا كان الوصيٌ قد باع شيئاً من 
مال اليتيم بأكثرٌ من قيمته. وقد تقدّمَ ل "الشّارح" ف الإقالةٍ: (أنّه لا نَصِح الإقالةٌ ف بيع مأذونٍ ووصئٌ 
ومُتول إذا كان البِيعٌ بأكثرٌ من القيمة)). 

(قولة: ذكْرَ ذلك في "البرّازيّة" إلخ) لكنّ العبارةً التي ذكَرَها عنها بعد شاملة لوصئٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 571/7 (هامش "الفتاوى الهندية')0] 
(؟) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق107؟/ب - ق58/أ0 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك ‏ فصل في بيع الوصي وشرائه 71/7 (هامش "الفتاوى الحندية")0] 
(4) انظر "الولوالجية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول فيما تحوز الوصية والتسبيل وفيما لا تجوز إلخ ]17851١/©‏ 

(0) "أدب الأوصياء": فصل في البيع ق1؟/أ- ب1] 

(5) المقولة [571] قولة: ((لثلا تصيز)] 

(/) ص 8١‏ - والتي بعدهال] 


حاشية ابن عابدين ا ا ل تت اك شهادة الأوصياء 


دقع لليتيم مالَهُ بعدَ بُلوغِهء وأشهَدَ اليتيمُ على نَفْسِهِ أنّه لم يَبْقَ له من تركةٍ والدِه 
لا قليلٌ ولا كثيرٌء ثم ادّعى شيئاً في يد الوصيح أنّه من تركة أبي, وبَرهَنَ تُسمَع. 5*5 


وف "البرّازيّة"” 2 عن "الإيضاح "”": (لأراد عرْلٌ نَفْسِهِ لم يَجْرْ إلا عند الحاكم؛ لأنّه التَرَم 
القيام» فلا يَلِكُ إحراجة إِلّا بحضرة ل أو مَن يُقومُ مَقَامَةُ» وهو مَن له ولايةٌ التَصرفِ ف 
مال اليتيم» وإذا حضرٌَ عند الحاكم فيْنظَز في حاله: إِنْ مأموناً قادراً على 8 لا يحْرجَة؛ 
أنه الترّمّ القِيامَ ولا ضْرَّرٌ للوصيٌّ في إبقائه» وإِنْ عرف عَجْرْهُ وكثرة أشغاله أخرحة؛ جَهُ؛ للضْرّرٍ في 
إبقائه» ولعَدَم حصولٍ الغرض منه؛ لقِلّةِ اهتمامه بأموره بعد طلب العَزل)) اه. 

وف "الأشباو”": ((والعدل الكافي لا يَلِكُ عْلَ تَفْسِدء والحيلةٌ فيه شيئان إلخ))» وقدَّمْنا 
ذلك”'©» فراجِعة. 

[814.] (قولة: تُسمَع) قال في "الخانيّة"”” بعدَةُ: ((وكذا لو أقَرّ الوارث أنه بض جميع 
ما على النّاسِ من ثركة والدى م ادّعى على رجُلٍ ديناً لوالدِهٍ تُسمَعْ دعواة») اه. قال 
في "الشرنبلالية””©: ((ِلعَدَّم ما َنَعُ منها؛ إذ ليس فيه إبراءٌ لمعلوم عن معلوم» ولا عن مجهول» 
فهو إقرارٌ جُحرَدٌ لم يَستلزِمٌ إبراءً» فليس مانعاً من دعواة» وقد اشتبة على "صاحب الأشباو'”, 
فظن أنه من قَبِيل البراءةٍ العامّة» وأنّهِ مُستنئى من منعها الدّعوى)) اه مُلخّصاً. 

أقول: هذا لا يَظهَرُ على ما في "أدب الأوصياء"””2 عن "المُنتقى" وغيرو من زيادةٍ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم ‏ نوع في تصرفات الأب والوصي والقاضي في مال اليتيم 
والتركة 451١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) لعله "إيضاح الكرماني"2 وتقدم تعريفه .5/.5/١‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا ص7 ه". 

(5) المقولة [1710"] قولَةُ: ((لا جرد إخباره)). 

() "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في القبض والإبراء 45/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الوصايا ‏ الباب الثاني في الإيصاء 451/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 5 7-. 

(8) "أدب الأوصياء": فصل في الدعوى ق417 /ب. 


حاشية ابن عابدين عب متت سكت مت 151/5 سييهت الخزعالرابع والعشرزون 


للوصيٌ الأكل واليكوبُ بِقَدْرٍ الحاحة» قال تعالى: هومن كن هيا كلا كل 


هه 


لمعف 4 |السناءة | ا ل ا 


و م اث َبْقَ عند الوصييٌ لا قليلٌ ولا كثيرٌ إلا استوفاة إلخ))» فهو إقرارٌ لمُعيّنِء والإقرار 
المُقِرٌء تَأَمّل. 

وقد تقدَّمَتْ هذه المسألةٌ 5 يل الصّلح' ''» وقال "الشارخ" هناك”": ((ولا تَناقُضَ؛ لحمل 
قوله: لم يَبْقَ لي حقٌّ ‏ أي: يما قبَضئّهُ - على أن الإبرا عن الأعيانٍ باطل)) اه «تمَامُ الكلام 
هناك. 

[581"] (قولةُ: للوصيع الأكك إل) قَدَّمْنا(" عن "الخائيّة": ((أنّه استحسانٌ إذا كان 
تُحتاحاً بِقَدْرٍ ما سَعى)). 

قال في "أدب الأوصياء"”": ((والقيامئ أنْ لا يأكُل؛ لعُموم قوله تعالى: من 9 
يَأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَتَدَئ ظَلْمَا © [لسء: .]٠١‏ قال "الفقية"”2: ولعلَ قولّهُ تعالى: مإوَمَن 
َقَيرَا كَل كل الْمعرُوضِ 4# [النساء: >] نُسِحَ بمذه الآية. 

قلثُ: فكأته َيِل إلى احتيار الثاني وهو فول "الإمام". قال 
بي« 1(1) 


40055 وهو المكتحية 4 أنه شرَّعَ في الوصاية مُتبِرعاَء فلا يُوَحِبْ ضماناً اه. قال "الإسبيجا 


ال ا معلومٌ فيأكُل بِقَذْره)). 


"القنية"20) : قال اق 


ا 


3 


ري 


01١7/18001( 


60 يض" 

() "أدب الأوصياء": فصل في الضمان ق4///أ ب بتصرف 0 

(5) انظر "النوازل" لأبي الليث: باب الوصايا ق/577/أ بتصرف 1] 

(5) "القنية": كتاب الوصايا - باب تصرف الأب والأم والوصي في مال الصغير ق١17١/أ‏ بتصرف1] 
(1) لعله صاحب كتاب "النصال". (انظر "الجواهر المضية" 78/15 ]1)١٠١‏ 

(0) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الوصايا ؟'/ق117١/ب‏ بتصرف 0] 


حاشية ابن عابدين ها شهادة اللأوصياء 


له أَنْ يَُفِقَ في تعليم القْرآنِ والأدب إِنْ تأَمّلَ لذلك» وإلا فلينَفِق عليه بِقَدْرٍ ما 
يتعلّمْ القراءة الواحبة في الصكلاق "مجبى"””". 90 


3 (قولةُ: له أنْ يُنَفِقَ إلح) كذا في "مُختاراتٍ التّوازل”". وف "الخلاصة"9" 
وغيرها: اذ كان صالحاً لذلك جازء وصار الوصيئٌ مأحوراء ولا فعليه أنْ يكلف في تعليم 
قَذْرِ ما يق في صلاته)) اه. 1 يُقيِّدهُ بالقراءةٍ الواحبةع تأَمّل. 

في "القنية”'؟: ((ولا يَضْمَنُ ما أنمّقَ في المُصامَراتٍ بينَ اليتيم واليتيمة وغيرهما في 
لع 0 أو الخطيبة» وف الضّيافات المُعتادة» والحدايا المعهودةء وفي الأعيادٍ وإنْ كان 
له نميه كذ .وق تحاف عنيافة كنيو اللأقاريو. والفيران: ا 1 السيرفت قيس ركذا الخو بو ومن 
عندَةُ من الصّبِيانِء وكذا العيدين. وقال بعضهم: يَصْمَنُ في ضيافة المُؤدُبٍ والعيدين)) 
اه مخضا . 

وف لوعي ((وعن ' أ زيل "1 ادي اسم م يَفَعْ يَمَعْ على كل رياضة محمودةٍ يتخر 
كما الإنسانٌ في فضيلةٍ من الفضائل)) اه. 


(قولة: و3 ىق 'القنية": ولا يَضْمَنْ © اهيا أَنفَقَ 2 المُصاهّرات اخ عبارتما: ((ولا د : يَضِمَنُ الوصئٌ ما أَنَفَقَ 
ف 00 بينَ اليتيم أو اليتيمة وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة» والضيافاتٍ المُعتادةء والحديّة 


المعهودةٍ في الأعيادٍ وغيرها إلخ)). 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الوصايا - فصل فيما يجوز للوصي أن يفعل وما لا يجوز ق 47 5/أ1] 

(١؟)‏ "مختارات النوازل": كتاب الوصايا ‏ فصل في الوصي قبل الدخول ص0-775] 

(9) "الخلاصة": كتاب الوصايا ‏ الفصل السادس في تصرفات الوصي ق71795/ب بتصرف [] 

(4) "القنية": كتاب الوصايا ‏ باب تصرف الأب والأم والوصي فْ مال الصغير ق١17١/ب‏ نقلاً عن "قع", أي: القاضي 
عبد الحبار» و"حم", أي: أبي حامد, و"فم", أي: "فتاوى العصر". و"عك", أي: عين الأئمة الكرابيسي. وانظر 
تقرير الرافعى كميةه اللّه0 

(5) "المغرب": مادة ((أدب))0 

19) أي: الأنصاري» وتقدمت ترجمته 019/1 


د ,)١(‏ ام د 1 2 . فد ا ا ل م 
وفيه ': ((جعل للوصيٌ مُشرفا لم يتصرّف بدونه» وقيل: للمُشرفف أن يتصرّف)). 
وفيه'2: ((للأب إعارةٌ طفله اثّفاقاً» لا ماله على الأكثر)). 
وفيه(": ((ِمَلِكُ الأب لا المتدّ - عند عَدَمْ الوصيع ما بَلِكُةُ الوصيُ . 50 


[54] (قولة: حعَل للوصي مُشرفاً إلخ) قدَّمْنا'» الكلامٌ عليه. 

[5877] (قولُّ: للأب إعارةُ طفله إلخ) في "شرح الطّحاوييٌ" ل "الإسبيجابة"0": 
((للوصيّ والأب إعارةٌ مال اليتيم)). قال "عمادٌ الدَّينِ" في "قُصوله"”©: ((وهذا يما يحمَظ 
جدَا)). وفي "التّجئيس" عن "التّوازل"©: ((ليس للأب ذلك؛ لأنّه ليس من توابع التّجارة 
ف ماله)). وف "الدَّعيرةِ"00: ((له إعارة طفلهء أما إعارةٌ مالِهِ فكذلك عند البعض استحساناً 
لا عند العامّة» وهو القياسُ)). وفي "فوائدٍ صاحب المُحيط": ((له إعارة الولدٍ إذا كان لْخدمةٍ 
الأستاذ لتعلّم الجرفة» ولغير ذلك لا يجوز)) اه "أدب الأوصياء"7 . 

[85م] (قولُ: لِك الأب لا الحَدٌ إن أقول: عبارة "المُجتبى””' '2: (إمات عن أولادٍ 


(قول 'الشارح": عندَ عَدَمْ الوصيٌ إلخ) بيان لوقتٍ مِلكِ الَدَ التصرّفَ في مال الصّغيرء وإنما استثى 
الحَدّ لأنّه لا بَلِكْ جميع ما جَلِكُهُ الوصيثُ. اه "سنديّ". 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الوصايا ‏ فصل فيما يجوز للوصي أن يفعل وما لا يحوز ق 57 "/أ نقلاً عن "حت" أي: جمع التفاريق"1] 
(؟) "المحتبى": كتاب العارية ق ١5‏ ”/بء وعبارته: ((وفي إعارة الأب والوصي متاع الصغير احتلاف المشايخ))1] 

(5) "امحتبى": كتاب الوصايا - فصل ف ولاية الأب ق71417/ب بتصرف 1] 

(4) المقولة [17174] قولُّ: ((كما حرّتُُ إلخ)) وما بعدها0 

(0) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب البيوع ‏ باب المصراة - فصل في شراء ما ل يره 7'/ق57// بتصرف 1] 
(5) "الفصول العمادية": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ق 001/١59‏ 

(0) لم نقف عليها في "نوازل الفقيه أبي الليث السمرقندي"1] 

(8) "الذحيرة": كتاب العارية ‏ الفصل السادس ف المتفرقات ١7/7‏ بتصرف [] 

(9) "أدب الأوصياء": فصل ف الإعارة ق1/ب» /7/أ بتصرف يسير[] 

0 "امحتبى": كتاب الوصايا - فصل في ولاية الأب ق417 */ب نقلاً عن "صغر"”, أي: "الفتاوى الصغرى"‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين لل 7بتك 107 لسبجلتتتلك شهادة الأوصياء 


صِعارٍ وأبٍ ولا وصيّ له بَلِكُ الأب ما يَلِكة2" وصيِّك فَيُنَفِذُ وصاياة» ويَبِيعٌ العُروض والعَقارَ 
لقضاءٍ دَينِهِء وليس للجَدٌ ذلك إلخ))» هكذا رأيث في نُسخبي, فتأمّل. 

وأشار بقوله: ((وليس للجَدّ ذلك)) إلى ما قدَّمْناةُ قُبِيلَ الفصل!" عن : من 
أن وص الميْتِ لِك بيع م التركة لقضاءٍ دين اميت بخلافي الحَدٌ))» ولو قال "الشارح": ا 
الأب ما لا لِك الوصيئٌ)) لكان كلاماً ظاهرٌ المعنى» ويكونٌ ما بعدَّهُ من المسائل تفريعاً عليه؛ 
تا منَا حاف الأب فيها الوصيئ» وقد ذَكْرَ مِن ذلك في آخر فرائض "الأشباو"9» إحدى 
عشرةٌ مسألةٌ وزاد عليها في "حاشية الحمَويٌ"”" وغيرها سبع عشرةً أخرى» فراجغ ذلك. 

والمُرادُ بالأب في هذه المسائل: أبو الصّغيرِ لا أبو الميِتِ. 

[574 (قولة: بخلافف الوصي) فإنّهِ لا يحور قِسميّهُ مالاً 4 ِينَهُ [3/4/]] وبين 
الصّغير إِلّا إذا كان للصّغير فيه نفعٌ ظاهرٌ عند "الإمام", وقال "محمّدٌ": لا يجورٌ مُطلقاً 


ال ا 


٠"ةتناخل‎ 


(قول "الشارح : تَلِكُ الأب والمحدٌ قِسمة مالٍ إلخ) هكذا في , بعض التسخ» وف بعضها بحذفي 
((الحَذ)) أصلاً. 
(قولّةُ: هكذا رأيث في تُسخق) وهكذا رأيثّهُ في تُسحة مُصِكّحة منهء غير أله ذْكرَ الواو بَدَلَّ الفاءٍ 


و 


ف قوله: ((فيُنفِذُ إلخ)). 


)١(‏ نقلها في "ايحتبى" عن '"ص"؛ أي: "الأصل". 

(؟) في "الأصل" وب" و"م": (يملك)» وما أثبتناه من "ك" و"7" هو الموافق لعبارة "ابحتبى". 

)©١‏ المقولة [ ١‏ 510/6 ؟| قولّهُ: ((ليس للجَدٌ إلخ)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ص 51” - /7”0 - 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد ‏ كتاب الفرائض 7١/7‏ وما بعدها. والذي ذكر فيها ست عشرة مسألة. 
(7) "الذحيرة": كتاب القسمة ‏ الفصل السابع في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي 08/١١‏ 5. 


ع 


حاشية ابن عابدين ##ا1ة م الحزْء الرابع والعشرون 


ولو باع الأب ك أو امد مال الصّغيرٍ من الأحنهٌ يمثل قيمته نمه 0 


والأصل في ذلك: البيعٌ؛ لِما في القسمة من معنى المُبادَلةٍ والإفراز» فكلٌ مَن يَلِكُ من 
الأوصياءٍ بيع شيءٍ من التركةٍ يَلِكُ قِسمَهُ ومّن لا فلاء والوصييٌ لا يَلِكُ بِيعَ مالٍ أحَدٍ 
الصّغيرين من الآخَرِء فلا يَلِكُ قسمة ذلك؛ لأنّه يكونُ قاضياً ومُتقاضياء فلا يجورٌ. وكذا أَحَدُ 
الوصيَّينٍ لا َلك البيعَ ٠‏ من الآخْرِ فلا تملكان القسمة,» يخلاف الأسن فله أَنْ يّقَاسِمَ هال 
أولادو. 

والحيلةٌ للوصيٌ: أنْ يَبِيعَ حصّة أَحَدٍ الصّغيرين» فيقَاسِمَ مع المُشتري» ثم ي: يَسْتِرِيَ منه ما 
باعَهُ بالنّمنِ. ولو في الورثة كبا فدقع لهم حِصّتَهم وأفْرَرٌ ما للصَّعارٍ جْمْلةَ بلا تمييز جاز؛ لأنَّ 
القسمةً ما حرّث بينَ الصَّغْارِء بل بينَ الكبارٍ والصَّعارِء وكذا لو قاسّمَ الوصئٌ مع المُوصى له 
بِالتلْثْء وأمسَك التُلنِين للصّغْارٍ وتام ذلك في فصل القسمة من "أدب الأوصياء"””. 

ولكنّ قولّ: ((وكذا أَحَدُ الوصيّينٍ إل)) قال "ط”": ((فيه: أن تصرف الوصييّ بالبيع 
والشراءٍ للأحنويٌ يجورٌ بالقيمة وبالعَنٍ اليسير» وكلكٌّ من اليتيمين أجنينٌ من الآخَرِ)) اه. 
وقدّمُنا0"© نحوةُ. 

[هعردم] (قولة: ولو باع الأب أو 1 26 كت هذه المسألةٌ عن "ابن الكمال" 
شيل قوله(”: ((ولا يَنَجِرُ في ماله "). ثم إِنَّ بيع المتدّ نا يجوز لنحو التّفقةٍ والدّينِ على الصّغار 


(قولة: وكذا أَحَدُ الوصيّينٍ لا لِك البيع من الآَرٍ إلخ) أي: إذا كانا وصيّينٍ على اليتيمين معأ 
لا أحدهما على أحدهماء والآحَرُ على الآخرء وبهذا يَسقّطُ ما نقَّلَهُ عن "ط". 


)١(‏ انظر "أدب الأوصياء": فصل في القسمة ق١/1/ب‏ 7/أ- ب1] 

(؟) "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي - فصل في شهادة الأوصياء 0174/2/5 

() المقولة [7171] قولّةُ: ((وحاز بيعْهُ عَمَارَ صغيرٍ إلخ)) وما بعدها 0 

(5) في "الأصل" و"ك" و7": ((والجد))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لنسخ "الدر". 
(5) ص ١١6‏ - والتي بعدهال] 

(5) في "ب": ((مال))؛ وهو خخطأ طباعيّ. 0 


حاشية ابن عابدين 5 1ت ا الت اه شهادة الأوصياء 


إذا 00 فاسدّ التأي» ولو فاسْدَةُ: فإِنْ باع عَقَارَهُ لم ير وق المنقول روايتان". 
ولو اشترى لطفله ثوباً أو طعاماء وأشهَدَ أنه يَرَحِعُ به عليه يَرَحِمُ لو له مال 
وإِلّا لا؟ لوجوهما عليه حيتئل. 15217010000 


لا للدّين الذي على المْتِ أو لتنفيذٍ وَصاياءُ كما تقدّم”'» فلا تَعْفُل. 

[5875"] (قولة: إذا / 0 كاد الرأي) الغلّاه؛ : َم لم يُفصّلُوا هذا التفصيلَ ف 
الوصيت؛ لأنَّ اميت أو القاضئ لا يختارٌ للوصاية إِلّا مَن كان مُصلِحاً يُحسِنٌ تدبير أمر اليتيم» 
ااا 

أقول: قد صِبَحُوا بأنَّ الوصيع حُكمُّةُ حُكمْ الأب المُفسِدٍء وحيئئذٍ فلا حاحة 
إلى التفصيل فيه» فافهم. 

[/1171دم] (قولة: 1 يُزْ) أي : إلا إذا باعة بضِعف القيمة كما قدطناة0 . 

[584"] (قولّهُ: وف المنقولٍ روايتان) قدَّمْنا: أنَّ الفتوى على عَدَّمَ الجواز. 

[5875] (قولُّ: ولو اشترى لطفله إلخ) قَدَّمْنا أَولَ الفصل" الكلامَ على ذلك 
مُستوقٌ . 

[8] (قولهُ: لوجويمما) أي: التَّوبٍ والطّعام. والمُرادٌ: التّفقَةٌ والكسوةٌ. والأولى 20 
إفرادُ الضّميرِ؛ للعطفب ب ((أو)). 


]0 نقلها في "امحتبى" عن "سبج"؛ أي: إسبيجابي‎ )١( 

كه 

(") "ط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في شهادة الأوصياء 243/4 وعبارته: ((لأنَّ الوصيع)) بدل ((لأنَّ المييت)).00] 
(4) المقولة [7517151] قولُّ: ((لا من نَفْسِ))0 

(5) المقولة [4 515] قولَةُ: ((يجورٌ)) 0 

(5) المقولة [51717؟] قولُّ: ((قلثُ إل)) 3 

(0) في "ك": ((والمراة)) بدل «(والأولى))؛ وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين يمتصببجصببييييييتن: ‏ ار لمللعسسمبب7صججت ا جزء الرابع والعشرون 


بمثله لو اشترى له داراً أو عبداً يَرَحِعْ» سواءٌ كان له مال أو لاء وإن لم يُسْهِد 


١0 


م ساقنه 
لو 


5 001 و‎ )١(( +. 2١ : بير‎ 


[58*1] (قولة: وبمثله) أي: ف أنه يَرِحِعُ بقيمة الذَّارٍ أن العف إن اسهد والاول 


حذف الباء. 
[58*1"] (قولة: لا يَرَحِعٌ) لعَدَمم وحوبه. 
[28 (قولّةُ: وهو حَسَنٌ إل) قائلةُ "صاحب المُجتبى'”. واللَهُ تعالى أَعلَمُ. 


]( نقلها قْ "المحتبى" عن م أئ: "المنتقى'‎ 01١ 


قسم المعاملات ما ا 5ه كتاب الخنثى 


كنات الحدى #4 


ا 000 ا مد 
لما ذكْرَ مَن غلب وجودة ذكر نادرٌ الوجود. (وهو”؟ ذو فرج وذكرء 0 


«إكتاب الشنى» 

هو تُعلىء من الحَدْثِء أي: بالفتح والشكونء وهو: اللّنْ والتُكشئ يُقال: يقث 
لشي فتخنَّتَ» أي: عطفْتهُ فانعطفَ2"0, ومنه سمي المُخنْتُ» وجمع الخنثى: المَناثى بالفتح, 
الى وال لع" ال ال 

واعلئ أنَّ الله تعالى حلّق بني آدمَ ذكوراً وإناثاً كما قال: «َإوَيتٌ مَِيُمَا رجالا كثيرا 
ونه 4 [لنساء: ١]ء‏ وقال: «َإيَبَب لِمَن يَكَةُ تنما وَيَهَبْ لِمن يِقَلهُ الْذَكوْرَ © [الشرى: +4]ء 
وقد بِيّنَ حْكُمَ كل واحدٍ منهماء ولم ثُبِيّنْ حْكم من هو ذَكرٌ وأنثى» فدَلَّ على أنه لا يمع 
الوصفان في شخص واحدء وكيف وبيتهما مُضَادَة؟ اه "كفاية"7. 

[4.] (قولة: وهو ذو فُرْج) أراد به هنا: قُبلَ المرأق» وإلّا فالمَرجُ يُطلّق على قُبُلٍ المرأة 
والبَحُلٍ باتّفاقٍ أهلٍ و 


تإكتاب الخننى »4 
(قولة: وهو اللَّينّ والتكشئ) أو هو مُسْتقٌّ من قويهم: حَنِتٌ الطّعامُ إذا اشتبّة أميْه فلم يَخْلْصْ أميهُ. اه 


بوك : 


)١(‏ في 'و": ((هو)) من دون واو. 

(1) عبارة "لسان العرب": ((عطقفئةُ فتعطّت)). 

(؟) "شرح السراجية": فصل في الخنثى صه 7١‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "الكفاية": كتاب الخنثى ‏ فصل في بيانه 478/9 (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

(5) 'المغرب' : مادة ((فرج)). 


حاشية ابن عابدين /_ _ سم ومو دل سس الجزء الرابع والعشرون 


أو مَن عَرِيِ عن الاثنين جميع""2: فإِنْ بال من الذّكرٍ فَعُلامٌ وإِنْ بال من الفرج 


[م] (قولة: أو مَن عَرِيَ إلخ) بكسر الراىِ بمعنى: محلا. قال "الإتقادة"0©: ((وهذا أبلعٌ 


00 ١ ا‎ 


وجهّى الاشتباو» ولهذا بد به)) اه. 


4ه ١‏ ل اس أل هر 0 و7 0 5000 م هع الات | في(ه) 
أفول: وقولة: ((ذو فَرْج وذكر)) تفسيرٌ الخنثى لغة وأمّا هذا ' فقد صرّحَ "الزيلعيُ 
وغيره: ((بأنّه مُلحَقٌ بالنثى)). وِيَدُلَ عليه قول "محمّدٍ"”2: هو عندنا والخنثى المُشْكِلُ ف أمره 
سواءٌ. فقد سَوَّى بيتهما في الحكم لا في الدّلالة» وكوثةُ أَبلّعٌ في الاشتباو لا يَدُلَ على تسميته9" 
2 1 سا لأث ‏ م ال 6 ), : 5 0 فز 5-5 
خنثى لَعْةَ ولذا قال المهستاي : ((وإت ل يَحَنْ له شيء منهماء» وخرج بولة من سرته لسن 
ُنئى» ولذا قال "أبو حنيفة" و"أبو يوسف": لا تدري اسمةء كما في "الاحتيار"”"2. وقال 
الى خالل ان يل يي 1 ع 
محمد : إنه في كم الخنثى)) اهء فافهم. 
[80دم] (قولّة: فإِنْ بال إلخ) أي: إذا وقَعَ الاشتباة فالحُكم للمَبال؛ لأنَّ منفعة الآلةِ عندَ 
انفصالٍ الولدٍ من الأمّ خُروجٌ البول» فهو المنفعةٌ الأصليّةُ للآلة» وما سواةُ من المنافع يَحدّثُ بعدّهاء 
(1) ((جميعا)) من "الشرح" في "و". 
)١(‏ "غاية البيان": كتاب الخنثى ‏ فصل في بيانه /ق7١٠7/ب.‏ 
(؟) لم نقف على كتاب الخنثى عند الإمام محمد في غير "الأصل" 237١/9‏ وفيه بدأ بالكلام على ميراث مولود وُلِدَ لقوم 
له ما للمرأة وما للرحل. 
(4) أي: من عَرِي عن الاثنين جميعاً. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى 0 


(5) "الأصل": كتاب فرائض الخنثى إِلخ 75/9". وعبارته: ((والخنثى المشكل أمرّهُ)) من دون ((في)). 
(0) في "ك": («(التسمية)). 


(8) "جامع الرموز": كتاب الخنثى 5٠٠0/7‏ نقلاً عن "الضوء". 
(94) "الاحتيار": كتاب الخنثى 7/7 نقلاً عن "المنتقى". 


قسم المعامللات ميبصممقت. 18 ويه كتاب الخنثى 


وإِنْ بال منهما فالحُكمٌ للأسبق, وإِنٍ استويا فمُشكلٌ .......... 0000 


وهذا كم جاهليٌ» وقد قَرَرَهُ النّيمُ ولِ1', وتمامّهُ في "المُطوّلاتٍ"0". 
م (قولُّ: فالمكم للأسبق) لأنّه دليك على أنه هو العضوٌ الأصليئٌ» ولأنّه كما حرج 
البولّ خحُكم بمُوحبه؛ لأنّه علامةٌ تامّق فلا يَتغيّدُ بعد ذلك جروج البول من الآلة الأخرى, 


الوا 
[1*ددم] (قولة: وإِنْ استوّيا) أن حرج منهما عا 
[19د"م] (قولَه: فمُشْكِل) م َقل: 0 أنه يتين أحد الأمرين» فجاء على 
الأصل وهو التّذكيزء أو لأنّهِ لما احتَمَلَ الذُكورةٌ والأنوثة غُلّب التدكيث أفادة "الإتقادث"0, 


(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم )١97017(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: حُدّنْتُ أنَّ عامرٌ بن الظَرِبٍ العَدُواقَ كان 
تقضي بينَ النَاسٍ في الجاهليّة» فاحتّصِع إليه في عُنثى ذَكْرِء فلم يَعلَمْ حيٌّ أشارت عليه جاريئةُ راعيةٌ غَنَمِهِ: أن انظز 
فمن حيثُ بال فَورَنُُ وذكر الخبر مطوّلاً ابن إسحاق في "السيرة" كما في "السيرة النبوية" لابن هشام ١/171؛‏ وفيه 
نما قالت له: أتبع القضاء المبالّ» أُقعِدْةُ: فإِنْ بال مِن حيث يَولُ لبجل فهو رِحُك؛ وإِنْ بال من حيثُ تَبِولُ المرأة 
فهي امرأة فخرّج على النّاس حينَ أصبّحء فقَضى بالذي أشارت عليه به. 
وأما كونه قد أقره النبي يله فقد صرح بذلك السرحسي في "المبسوط" »٠١*/0‏ حيث قال: ((وهذا حكمٌ كان عليه 
العرب في الجاهلية على ما يحكى.... قرّرهِ رسول الله يْ)). وقد ورد هذا الحكم مرفوعاً وموقوفاً. 
أما المرفوع فأحرحه محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" 77١/9‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١5918(‏ 
من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن وسول" الله كل متو عق 
مولودٍ وُلِدَ له قُبْكٌ وذَكَدٌْ: من أين يُويتُْ؟ فقال النَّنُ : ((يُورَتُ من حيثُ يَبولُ))» وضعّفه البيهقي وقال: 
((محمد بن السائب الكلبي لا يحتَح به)). 
وأما الموقوف فمن قول علي ذه أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم »)١37١5(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم 
(514)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١١515 - ١١517(‏ من طرق عن علي 5: (أنّه قَضى أنه يُورَتُْ 
مِن حيث يَبولُ». وانظر "نصب الراية" 411//5. 

99 انظن " المسوظ”: كنات الل 0ك 6 او "تشيق التقائق": كتاي لقي 14/4 

(59) "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى .7١5/5‏ 

(؛) في "الأصل" و7" و'ب" و"م": ((مشكلة)) من دون فاء. 

(5) "غاية البيان": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه "/ق4 ١٠"؟/ب.‏ 


2:5] 


حاشية ابن عابدين مجم و ا سسب يل ١‏ وكلسسلللطهؤييون الجزء الرابع والعشرون 


ولا تَعقذ | شر حلافاً لمماء هذا قبل البلوغ”أ (فَإن 1 وخرّبحت لحيتة) أو 
وصلّ إلى امرأق أو احتَلَم) كه يتلم البَحْلْ (فرحلٌ ون ظهَرَ له دي أو لي أو 


[584م] (قولة: ولا تعتَبرٌ الكثرة) لأتما لدسية بدليلٍ على العَدَة؛ لذن ذلك لانُساع 
[:/ق9؟/ب] ا ضيقه لا لأنه هو العضوٌ الأصليئٌ؛ ولأنّ نفس ا جروج دلي بِنَفْسِد فالكثيث 
من جنسه لا يمع به عه عند المُعارَضة كالشاهدينٍ والأربعة» وقل استقبّحح "أبو حنيفة '" ذلك 
فقال: وهل 3 قاضياً يكيل البولّ بالأواقي؟ "زيلعت"". 
[5841] (قولة: كما يحتلِمُ التل”) بأن حرج مَنيّةُ من الذكرٍء كلاد 
[5847] (قولة: أو لَبَنّ) أي: ف ثديه كلبَنٍ النساي قل فَالبَحُلْ قد يرح من ثديه 
ونا . وف "الجوهر: ا : ((فإن قي|:* لي العّدَيينَ علامة 4 ا فاك داه إن كر الَّبنِ. 
قيل: أن الدع اقفا كل بولا تدك أو يَظهَرُ له ثديٌ لا يتميّرٌ من ثدي الكحُل» فإذا الث 
70 1 (1) 4 0 
وقَعَ التمييزٌ)) اه ط” ٠‏ عن الحمّوي 
[4م] (قولة: أو حبل) بأنَْ أَحَدّ المي بقُطنة» وأدخَلة فِْحَةُ فحبل» "ط"" عن "سري 
(اة) 
الدينٍ : 
)١(‏ ((قبل البلوغ)) من 'المتن في "ب". 
١١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى .7١5/5‏ 
و "ل" كنات شيف 1 نه 
(4) هذه العبارة مستفادة من "شرح الوهبانية" كما في "ط" 14/.ه786. 
)5١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الخنثى 43/7 . 
8 "0" كتانب اشن 8:44 
(0) "كشف الرمز": كتاب الخنثى ”/ق 75 ه/أ. 
(8) "ط": كتاب الخنثى 70٠0/5‏ بتصرف يسير. 
(9) انظر في ترجمته تعليقنا المتقدم .50/١4‏ 


قسم المعاملات ا ‏ اللللتت 2 كتاب الخنثى 


أو أمكن وطؤٌة فامرأةٌ ون 1 تظهّر له علامة أصاةٌ أو تعارضضت العللاماث فمُشكا”) 
ِعَدَم المُرجّح. وعن "الحسن": أنه تُعَذَّ أضلاعة؛ 150 


[44ىم] (قولة: أو أمكن وطوٌةُ) بأن ص02 عليه النساغٌ فلكدِنَ ذلكء أُفادَةٌ "ط"27. وعبارة 
غيرو”": ((أو جُومِعَ كما يجَامَعٌ النّساغٌ)). 

[4ك”] (قولّةُ: أو تعارَضّتٍ العلاماث) كما إذا تمَدَ ثديهُ ونث لِحييُهُ معأ أو أمنى بفئج 
البَحْلِ وحاض برج مرق أو بال بفؤجها وأمنى بفزحدء "مُهستا". 

[845"] (قولة: وعن "الحسنٍ") أي: "التصرئيٌ". قال ق 'المعراج"” '': («(وخجي عن 
"علي" و"الحسن"9© أتّمما قالا: بعد أضلاغة؛ فإنّ أضلاع المأ أكثر من أضلاع التخل". 


)١(‏ في "م": ((طلع))؛ وهو حطأ طباعي. 

و11 ماني اطق 4 عه 

() في "مجمع الأنمر" ؟/9؟/ عن "المبسوط": ((أو جُومِعَ كما امع )). ومقلة في "شرح السراجية" للسيد: ص .-٠١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الخنثى 401/7. 

(5) "معراج الدراية": باب من له آلتان ‏ فصل في بيانه 4/ق١٠٠٠/ب.‏ وعبارته: ((وإِنْ تسَلسّل بين قَحَذّيه)). 

(7) أما الرواية في ذلك عن علي ذه فأحرج الزبير بن بكار في "الأخبار الموفقيات" 255/١‏ ووكيع في "أحبار القضاة" 
5 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ١97/5‏ عن ميسرة بن شريح؛ قال: تقدَّمَتْ إلى شريح امرأةٌ» فقالت: 
إِنَّ فلي إحليلاً وإنَّ لي فيحآء فقال لها: «رقد كان لأمير المؤمنين ‏ يعني: عليّاً #5 في هذا قضيّةٌ)؛ .... فذكر الحديث 
بطُوله» وفيه: أنه أمَرَ بعد أضلاعها». قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": ((سمعت أبي يقول: كتَبْتُ هذا 
الحديث لأَسمَعَةُ من علي بن عبد الله أحَدٍ أحفادٍ القاضي شريح ‏ فلمًا تدبَرْهُ فإذا هو شِبهُ موضوع, فلم أَمَعْهُ على 
العمدٍ)). وأمّا الرواية عن الحسن البصري فلم نحدها 2 الاثار» وعزاها إليه ابنٌ قدامة المقدسيث في 'المغني" 
هه والقرطبي في "تفسيره" 07/١7‏ بغير سند. 

(0) نقول: ف مسألةٍ نقصٍ أضلاع اليّحل عن أضلاع المرأة أو تساويهما في ذلك كلامٌ طويلٌ في كتب الفقه» بعضه موافقٌ 
لما عليه الطب » وبعضّه مخالفء والمعتمدُ عند الأطبّاء قدياً وحديثاً أنَّ أضلاعٌ التحل والمرأة متساويةٌ عدداً. ذكر ابن 
لنّفيس في "شرح تشريح القانون" صه": ((أنَّ عددها أربعةٌ وعشرون ضلعاًء من كل جانب اثنا عر وليس كما 
يقال إن «اللساء انقعق :جلما أى أريكك: فإن تذلك عن الترافانت))ن بوانظرة» "الطك «التتووة" لانن طولون فين اده 
و"الطّب النَبويَّ" للذهِئْ ص١ .-"١‏ 
وكأنَّ منشاً القول بنقص أعضاءٍ المرأةٍ قائمٌ على ما في البخاريّ ومسلم في الصّحيحين من قوله وَله: ((إنَّ المرأة ‏ - 


حاشية ابن عاندين تدده ايز جسسمسهسشححيت ١آخزة‏ الزابع والعشزون 
فِإنَّ ضِلَّعَ الَحُل يَيدُ على ضِلّع المرأة بواح ذَكَرَهُ "الرٌيلعك"7". ........ 50 


5 5 ا ف 0 حانب حائطء فإِنْ بال عليه فهو رِجُلٌ» وإِنَْ تسَلسَلَ 


<َ 


على فَحَذَّيهِ فهو امرأة. وليس كلا ليع بصحيح)) اه. 
849" (قولةُ: يَزِيدُ) صوابة: ((ينقُص) كما عَلِمَت27. جع إلى "حاشية الحمّويٌ على 


ال 


- عْلِقّت من ضِلْع أعوج)). م إِنّهُ لا يتنب على نقص ملع من أضلاع سيّدنا آدم التلييلاا - على فُرَضٍ حصوله - أ 
رك ذلك أيقاؤه بغدةء أن نزَعَ عضو من الأب لا يؤدّي لتوريث هذا التق ص إلى الأبناء» وهو ما يقَرّره الطبكء 
وعدم اعتبار عددٍ الأضلاع هو الأصحٌ عند السّادة المالكيّة والشافعيّة والحنبلية» وهو ما نقله العلامة ابن عابدين 
رحمه الله عن "المعراج"» ومثله في "البناية". 
قال الدّردير في "شرحه الكبير على مختصر خليل" :7171١ - 77١/4‏ ((لا يُنظر إلى عدد أضلاعه عند الأكثر» وقيل: 
ُنظر لذلك))» وقال الدّسوقي في "حاشيته على الشّرح الكبير" 77١/4‏ تعليقاً على عبارة: ((عند الأكثر)): ((َْؤه 
قول ابن عرفة: النّظرٌ إليها ضعيفٌ؛ لإطباق علماء التّشريح على خلافه بالِغِين عدد التّواتر. اه)). 
وقال إمام الحرمين الجويؤٌ في "نحاية المطلب" :١770/١‏ ((ما ذكره بعضٌ النّاس من النّظر في أعداد الأضلاع فذلك 
شيةٌ ل أفهمه؛ ولسثُ أرى فرقاً فيها بين النساء واليّحال))» وقال الإمام النّووميٌ في "المجموع" ؟٠/54:‏ ((لا أصل له 
في الشّع ولا في كتب الُشريح). 
وذكر ابن قدامة في "المغني" »50١1/‏ وابن مفلح في "المبدع" 5١7/5‏ نقلاً عن ابن لبان بعد إيراده قول علي 
والحسن: ((ولو صحّ هذا أي: عَدٌ الأضلاع لما أشكلٌ حاله)). 
نقول: ومن المعلوم أنَّ. نقصَ أضلاع المرأة 5 الرحل وزيادة أضلاع الرحل على المرأة إنما يثبت بالمشاهدة والملاحظة 
لمبنيّة على التتبع والاستقصاء الصادرين عن الأطباءء ولا يُحتكمٌ فيه إلى الرأي والاجتهاد وخصوصاً أنه لم يرد في ذلك 
نص صحيحٌ وصريحٌ عن الشارع؛ لذلك لا يُلتفت إلى خلاف ذلك مما تقل عن بعض علمائنا الأجلاء رحمهم الله 
تعالى وأحزل مثوبتهم وأعلا في الحنة أقدارهم. 

.7١ 5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى‎ )١١( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": كتاب الفرائض - باب ما جاء في الخنثى رقم »2١51(‏ والبيهقي ف "السنن 
الكبرى" رقم )١7511(‏ بنحوه. 

99) ف المقولة السابقة. 

(5) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الخنثى 'المشكل 9 .7/٠‏ 


قسم المعاملات سس نت سج ني قور هتف متك كتاب الخنثى 


وحيتئٍ (فيوْحَدٌ في أمره بما هو الأحوط) في كل الأحكام. 
قلتُ: لكن قدَّمنا(": أنه لا يحب العُسلْ بالإيلاج فيه. وأنّه لا يتعلّقُ التّحرجم 
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ذأ ره 


[5844"] (قولّةُ: وحيئئذ) أي: حينَ إذ أشكل. 

[ه5544] (قولة: قلث: إلخ) أقول ‏ وبالله التَوفِيقُ ‏ : إِنَّ الأحدّ في أمره بالأحوط ليس 
على سبيل الوحوب دائمأء بل قد يكونٌ مُستحبّاً في كثير من المسائل» منها ما ذكَرَهُ 
"الشّارث"0 لذن إشكالة أورَتَ شُبْهِةَ وهي لا تَرفعٌ الَابتَ بيقين؛ لأنّ عَدَمَ الجنابة”" وعَدَمَ 
التّحريم كانا ثابتَينِ يقينا فلا يرتفعان بشْبْهة أنوثيه» فيُستحَتٌ الاحتياطٌء خلا توريثه ونحوه 
ا إذ ليس فيه رفعٌ الثابيث بيدا هنذا مضت التطياط فين 0 على ما قُلنا ما في 
"غاية البيانش”/ عن "شرح الكافي" ل 'السّرحسي””2: ((إذا وق في صفتٌ النْساءِ فأحَبٌ إل 
أنْ يُعيدَ الصّلاةٌ كذا قال "محمّدٌ" في "الأصل”", وذلك لأنَّ المُسقِط ‏ وهو الأداءُ ‏ معلومٌ 
والمُّفْسِدَ ‏ وهو المُحاذاةٌ ‏ موهومٌ» وللتَّوهّم أُحَبّ إعادةً الصّلاةِ. وَإِنْ قام في صف اليتحال فصلاثة 


(قول "الشّارح": في كل الأحكام) لم يُوْحَذٌ بالاحتياطٍ في حقّ غير في مسائلٍ الميراث» 
بل الذي عُومِلَ بالأحوط هو المنثى فقطء فإنَّ مُقتضى مُعاملةٍ مَن معَهُ به: أنْ يُعطى له أقك التّصِيبِين 


أيضا تملك 


.55/9 وأنه لا يتعلق التحريم بلبنه في‎ ٠047/١ قدم أنه لا يحب الغسل بالإيلاج فيه في‎ )١( 

)١١‏ في هذه الصفحة. 

(5) في النسخ جميعها: ((والجناية))» بالياء المثناة التحتية» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لسياق المسألة. 
)هه 314 1ع مر 

(5) "غاية البيان": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه "/ق4١٠7/ب.‏ 

5م "الممتوظ "قاين الل ا 

(0) "الأصل": كتاب الخنثى 5/9 77. 


حاشية ابن عابدين جمعفن عم تكد +1106 حيست شتت (اأخرءالواغ والعخوون 


(فيَقِفُ بينَ صف التّحال والنّساء). 
(و) إذا بِلَعٌ حَدَّ الشّهوة (تبتاغٌ له أمة ‏ تيَنُهُ من ماله) لتكون”" أَمِتَهُ أو مثلَ 52 


تاق ويُعِيدُ مَن عن بمينه وعن يساره والذي حَلْمَهُ بجذائه على طريقٍ الاستحباب؛ لتومّم 
المُحاذاةِ)) اه مُلخصاً. 

نه لا يتخفى عليك أنَّ الكلامَ في المُشى الذي تعارضّث فيه العلاماث» : 
الإيلاج فيه» أو ظُّهورَ لَبَنِ له علامةٌ أنوثيه» فيجث العُسل وتيت التّحريمٌ؛ لأنَّ ذ 
عند الانفرادٍ وعَدَّم التَعارْضٍ» وليس الكلامٌ فيه» فافهم. 

[٠همىدم]‏ (قولة: فَيَمَفُ ون عي الربحال والنّساع) إذ لو وقفَ مع مَ التحالٍ احتَمّل أ أنه 
مع النّساءٍ احتَمَل أنه حك وقدَّمْنا لحكمة"". 

[01هدم] (قولة: وإذا بِلّعَ حَدَّ الشّهوقٍ) أي: إذا كان مُراهقا وإِلّا فللرئخل”" أنْ يتنك 
'فهستا"87» عن "الكرماق”" 

أقول: تقدّمَ في شروط 55 عن "السّراج": ((أنَّه لا عورةً للصّغيرٍ حِدَّا ثم ما دام لم يُشْنَه 
فيل ودر ث تلظ إلى عَسْرٍ سِنينَ» ثمكبالغ)) اه تأمل. 

['"همدم] (قولة: لتكونَ أَمنَهُ) فيجورٌ نَظَبها إليه إن كان ذكراً. وقولة: ((أو مثلة)) أي: إِنْ كان 


الى 1 


(قولّةُ: تقدَّءَ ف شُروطٍ الصَّلاةٍ عن "السّراج : أنّه لا عورة للصّغير إل) لعل ما هنا مُخصّص لما تقدّم؛ 


لضرورة إقامة سُنَةِ الختتانٍ. 


)١١‏ في "و": ((فتكون)). 
)١١‏ في المقولة السابقة. 
() في "ب": (فالرحل))» وهو حطأ طباعي. 
6 "جامع الرموز" : كتاش الخنثى ١‏ مع. 
(5) المقولة [501"] قولةُ: ((لا عورةً للصّغيرٍ حِدَا)). 


قسم المعاملات مصصبب سس طون لقال اسصسصسسحططهيمي كتاب الخنثى 


(ويُكرَةُ أنْ يدنه 05 أو امرأةٌ) احتناظا ولا ضرورة؛ أن الختان عندنا سن (وإن ل 
يكن له مال فين بيت المال» ثم تباغ) أو يروخ امرأةٌ تّانة لتحينة؛ أله إن كان ذكراً ص 
التكاغ ون أنثى ف فَنَظرٌ الجنس 00 2 تم يُطلقهاء وتَعتّل إن حلا يما احتياطاً. 

(ويُكرة له لسن الحرير والخلين» ولا يخلو به غير ححرَع) 0 0 570700ظ' 


أنتى» فيكونٌ نَظَرَ المنس إلى الجنس» وهو جائرٌ حالة العُذْرِء كتَظر القابلة وقت الولادق أو لقُرحةٍ 
2 لزج ونحو دللة: 
[مطلب: نَعظَرُ الجدسٍ إلى خلافٍ جدسهٍ جائرٌ لضرورة] 

[*6+"] (قولة: احتياطاً) إذ في كلد احتمالٌ نَظَرٍ الجنس إلى خلافيٍ الجنس» وهو أَغلظ» فلا 
يحور إلا لضرورة. 

[5404"] (قولةُ: فمن بيتٍ المال) هذا إذا كان أبوهُ مُعسِرا وإِلّا فمن مالهء "قهستان"00 
عن "اللخيرق"90 

زههىدم] (قولة: 2 م تباغٌ) أي: وَيُرد يوذ عَنها ىت كال 

[دهدهم] (قولة: أو بُروَجُ إلخ) هذا قول "الحلُواي". قال في "الكفاية'”": ((وذكر "شيخ 
الإسلام' أنه لا يُفيدُ؛ لأنَّ النكاح موقوف, والنُكاحُ الموقوفف لا يُفِيدُ إباحة النَظَر إلى الفزج)). 

أقول: وقد نانك بان كونة موقوفاً إعا هو مِن حيث الظَاهِرٌء وإلَا فالتُكاح في 8 الأمر إِمّا 
صحيحٌ إِنْ كان دكا فِيَحِك النَظَدِ وإمًا باطلة إِنْ كان أنثى فيكون فيه نَظَرُ الجنس إلى الجنس» فهو 
مُفِيدٌ على كل حال و راي 

[هحدم] (قولة: نه يُطلّقُها) أي: إذا كان بالغاً. 

641 (قولة: ويكرة له بسن الحرير والخلِيٌ) لأنَّه حرام على الرحالٍ دونَ النّساوِء وحالة لم 
يتين بعذ» فَيوْحَدٌ بالاحتياطء فَإِنَ الاجتناب عن الحرام فرضٌ» والإقدام على المُباح مُباح» فيكرة 


.407/7 "جامع الرموز": كتاب الخنثى‎ )١( 
م نقف على المسألة في مظاتها من "الذخيرة".‎ )5( 
"الكفاية": كتاب الخنثى  فصل في أحكامه 441/9 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير").‎ )( 


حاشية ابن عابدين مب ار ا من ا جزء الرابع والعشرون 


ون قبَّلَهُ رَحُلٌ ثبتث خُرمةٌ المُصاهرة (ولا يُسافِرٌ بغيرٍ ححرَ) لاحتمالٍ أنه امرا 
(وَإنْ قال: أنا رخُك» أو امرأةٌ لا عبرة به) في الصّحيح؛ لأنّه دعوى بلا دليلٍ 
(وقبل: يُعتبَرُ) لأنّه لا يَقِفْ عليه غيز» لكن في "الملتقى”©2: ((بعدَ تقدّر إشكاله 
لا يقب وقبلة0) 5 00 


حدرا ع الوقوع ف 8 ليا 

[169م] زقولةة 2 سَثْ حُرمة المُضاهّرة) أ فلا حك للمُقبلٍ بشهوة أن يز قف أقال 
"السائحاي": ((وكذا لو [:/ق.57/] كبَلنْهُ امرأةٌ لا تترو أباهُ حيّى يَتَضِح الحال بظهوره مثل 
المُقبْلِ)) اه. 

قلث: وكأنّ وحهّة أن الأصل في المُروج التَحرِم» واحتمال أنه مئل المُقبّلِ لا يَرقَعْ هذا الأصل 


20 


الثابت» فلا يُناقٍ ما حتَزناة سابقا” "2 تَأَمّل. 

(قولُ: ولا يُسافِرٌ بغيرٍ ححرَّ) أي: من اليّحال. ويكرةُ مع امرأةٍ ولو ححرّماً؛ اموا كونه 
نثى2 فيكونُ سَفَرَ امرأتين باه حر لهماء وذلك حرام "إتقان 0 

[851سم] (قولة: بعد تقزر إشكاله) أ تقرُّره عندّنا بعلمنا به كما لو رأينا له ثديين ولحية. 


0 
1 


(قولة: فلا يناف ما حَرناةُ سابقا بل المُنافاةٌ باقيةٌ في مسألةٍ اللَبنِ السّابقة» فَإنّه يُمَالُ فيها: إِنَّ الأصل 
ف القُروج لتُحرم؛ واحتمال أنه لَبَنُ ذَكرٍ لا يََفَعُ هذا التَابتَ» على أنَّ هذا الأصل الذي ذكرُ حك تأمْلِ فإنَّ 
الأصل جل تمأّكِ الفروج» وحُرمتّها إِمما هي بعارض» تأْمّل. 


(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الخنثى 77/7 باختصارء وصدر عبارته: ((أنا ذكرٌ أو أنثى)) بدل ((أنا رحلٌ أو امرأة)). 
)١(‏ في "د" و'ط" و"ب": ((وقيل))» وما أثبتناه من "و" هو الصواب الموافق لعبارة "ملتقى الأبحر". 

(؟) "العناية": كتاب الخنثى - فصل في أحكامه 54١1/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(5) المقولة [5/59] قولةُ: ((قلث: إلخ)). 

(0) "غاية البيان": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه */قه١٠7/ب‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 3-1 الست سمه كتاب الخنثى 


ا - و ا ١‏ ف وي 11 
قلث: وبه يحصّلْ التَوفيق» ويَضْعْفُْ ما نَقّلَهُ "القهستادة"” ' عن "شرح الفرائض 
ل روه يي م 2011111 


[1.م>»*] (قولة0: قلث: وبه يحصّلء التوفِيقٌ) أي: فلا حلاف في المسألة. 

والظَاهِرُ: أنَّ الذي أوهم "المُصنّف" أنمما قولان كلام "الرّيلعيع". حيثُ قال©: ((وإن 
قال الخُنشى: أنا رجُلك» أو امرأةٌ ل يُقبَنْ قولّةُ إِنْ كان مُشْكِلاً؛ لأنّه دعوى بلا دليل. 

وف "التّهاية"7© عن "الدّخيرة"©: إِنْ قال اش الجمشكك: أنا ذكه أو أنتى فالقولٌ له؛ 
أن أهر لق حدر الفسهد والفول للأمين ما لم قف 'خلاث: ها قال والأرل 4ه 
في "الحداية"7"))) اه كلامٌ "الزَيلعٌ" مُلخصاً. 

أقول: ولا مُنافاةً بيتهما؛ ب "ال" ب ((المنثى المُشكل)): الذي لم يَظهَرْ لنا 
إشكالة بدليلٍ قولِهِ: ((ما لم يُعرَفَ حلاف ما قال)), 178 غلية أيقيا انل عبار ل" 
المذكورة في "التّهاية"؛ ونَضّة0: ((ولَمَا لم يُعرَفْ كوئة مُشكلاً لم يُعَرَفْ خلافُ ما قال؛ فصّدَّقَ 455/0 
فيما قال» ومتق عُرفَ كوه مُشكلاً فقد عْرفَ حلاف ما قال وعْرف أنه جُحازِفٌ في مَقالتِه؛ لأنّه 
لا يَعرفُ من نَفْسِهِ إذاكان مُسْكلاً إِلّا ما تَعرِفُةُ نحن)) اه. وهذا أسمّطة "الرَيعيُ"» فأُوهَمَ أنَّ ما 
في "الذَّخيرةِ' خلافُ ما في "لحداية", وِتَبِعَهُ "المُصِنّفُ". فجعلهما قولين» مع أنه في 
"الكفاية"”"2 شرّح كلام "الحداية" بكلام "الدّخيرة". 


.501/7 "جامع الرموز": كتاب الخنثى‎ )١( 

.-” ١ "شرح السراحية" 000 الخنثى صلا‎ )١( 

(؟) ((قوله)) ساقطة من "ب" و"م"» وعبارة "الدر" فيهما من غير أقواس» وهو حطأ طباعى. 

49) "تبيين الحقائق": كتاب الخش .71١/1‏ 

)0١(‏ "النهاية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه ؟/ق55ه/أ بتصرف. 

(5) لم نقف على المسألة في مظانحا من "الذخيرة". 

(0) "الحداية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه 717/1. 

(8) "النهاية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه ١/ق555/أ.‏ وسقط من نسختنا المعتمدة قوله: ((لى يُعَرَففَ حلاف ما 
قال» فصُدَّقَ فيما قال ومتى عُرِفَ كوثة مُشكلاً))» وهو في نسخة أخرى. 

(9) "الكفاية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه 547/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ببسي ب لبي 11871 > يجبي لل |الجمزء الرابع والعشرون 


1 86 


(ولو مات قبل ظُهورٍ حاله لم يُعْك وبِيئٌ20 بالصّعيد) لتعدُرٍ الَسل. 


[0585] (قولة: إِلّا أن محمَلَ على هذا) أي: على أنه أراد قبل تقدُّر إشكاله وِيُؤيّدُهُ أنَّ 
اند ءفدو اله 1 ردكي الفشح وقد بالأأمور الباطنة التي لا تُقرُرٌُ لنا إشكالة؛ فإنّه قال0©: 
((وقولة ل فيما كان من هذه الور باطناً لا يَعلمّهُ غيرة))» ل («وإذا أحبَرَ الننى 
بحيض» أو منئ» أو مَيلٍ إل التحال أو التساء قا قولة رولا تقترة تعوغة بعد ذلك إلذ أن يقلي 

كَذِبهُ ؛ يقينا مث أَنْ يخِيرَ بأنّه رخله ثم يَلِدَ) فإنَّه يرك العمل بقوله السّابق)) اه. 
وييمٌة7") أي: بخرقة إِنْ يُمَهُ أحيئ , 0 إن عمة ذو رجم رع منه) 
ويُعرِضُ الأحنويٌ وحهَّهُ عن ذراعيه؛ لحوازٍ كونه امرأة» ولا يُشتّرى جارية للعَسلٍ كما كان يُفعَلُ 


للحتان؛ لأنّه بعدّ الموتٍ لا يقبَاك المالكيّة فالشُّراءٌ غيدُ مُفيدء "عناية"©». وكذا لو كانت له أمةٌّ فإنَّ 


[" ةم ] (قولة: 


ملكة ون بي بعل موته إلا 9 الأمةَ يا تعس سكدهاء بخلافي الرَوحة وبه اندَقَعَ ما أُوَرَدَهُ 0 
ابل 107 وو راح وك كبا وى ارده باع للد 
[تأكخدم] (قولة: ولا 00 أي : لا عسل رجلا ولا امرأةه كحاية" 0 و "معراج"7”. 


(قولة: أي: لا يُعْسّلُ رجلا ولا امرأةم بهذا التّمَسيرٍ سقط توقفئ "ط" بقوله: ((وهذا ظاهرٌ في الأنثى, أمَا 
إذاكان الميِثُ ذكراً ما المانع من اطلاع الحُنثى عليه إذا سُترتْ عورثة؟ إخ)). 
)١(‏ في "ب" واط:: ((وَيْمّم)). 
(؟) "شرح السراحية": فصل في الخنثى صلا١‏ ”-. 
(؟) في "م : ((ويمم)) بياء واحدة. 
(5) "العناية": كتاب الخنثى - فصل في أحكامه 57/9 54 بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير'). 
(5) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الخنثى ق5ه5/أ. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الخنثى 0/٠‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 
00 "النهاية": كتاب الخنثى ‏ فصل ف أحكامه ”/قه٠؟7ه/ب‏ بتصرف يسير. 
(8) "معراج الدراية": كتاب الخنثى ‏ باب من له آلتان ‏ فصل في أحكامه 5/ق١١٠/ب.‏ 


قسم المعاملات ا لش مه كتاب الخنثى 


حال كونه مُراهق"'' (عَسْلَ ميْتٍ ذكراً أو أنثى. وثُدب تسجيةٌ قبره. ويُوضَعُ البَخْلُ 
بقْربِ الإمام, ثم هو» ثم لمرأهُ إذا صلّى عليهم) رعايةً لحقّ”" التَرْتبٍء وتام فُروعِهِ في 
السك امسيه !الا عا كور عقني لبي تاليو اث و0 ا 


لمحيل ور رايع لقو إلى مُشْكلاً غالباً. 
[ه<0:”] (قولة: ذكراً أو أنثى) أي: ذكراً كان ليث أو أنثى. وف بعض النْسخ: ((دكر)» 
عِر1) 
باحر .١‏ 


[1355د"م] (قولة: ودب تسح ل قبرو) أ تغطيتة؛ دنه إن كان أنثى أقيمَ واحبت» وإِنْ كان 
ذَكْراً لا نَضِدْهُ النّسجيةٌ "زيلعيه"20". ولعله أراد بالواحب سَبْرَ عورة الأنثى» وإلا فالنّسجيةٌ مُستحَبَة 


) 8/1 ! 


لا واحبة منح 

[1هكم] (قولة: م هو) أي: الخنثىء فَيوْحَرُ عن اليَخْل؛ لاحتمال أنه امرأةٌ. ولو دُفْنَ مع ربل 
في قبرٍ واحدٍ لعُذْرٍ جْعِلَ خلف البَحْلِ» ويجعَلُ بيتهما حاحرٌ من صعيدء ولو مع امرأةٍ قُدّمَ عليها؛ 
لاحتمالٍ أنه رجحل ويِكفَّنُ في خمسة أثوابٍ كالرأق وتماممة في "المنح"”0". 

[4حدم] (قولة: في أحكابي) أي: في بحث أحكام لف كينا في "المنح””' "© أيضاً. 


(قولّةُ: ولعلّه أراد بالواحب سَئْرَ عورة الأننى) هذا التأويك غيدُ مُوافِق؛ فإنّه عليه يحب التسحيةٌ في حقٌّ 
البَْحْلٍ اها مع أنه قال : ((وَإنْ كان رجالا )2 ولعل مُرادَةُ هُ بالواحب الثابت. 


)١(‏ ((مراهِقا)» من "المتن" في "و". 

)١(‏ في "ط": «الحق))؛ وهو حطأ طباعي. 

9") انظر "الأشباه والنظائر": لفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الخنثى المشكل ص7 وما بعدها. 
(5) «فيه)) ليست في "ط” واب 

(5) م تمتد إلى معرفة هذا التأليف. 

(5) قال الإمام الطحاوي رحمه الله 1/5ه: («(الأولى الحدٌ)). 
(/6 "تبيين الحقائق"+ كتانب الخنش 715/5 

(8) "المنح": كتاب الخنثى ”*/ق 71754 /ب. 

(9) انظر "المنح": كتاب الخنثى ؟/ق7174/ب. 

)٠١(‏ انظر "المنح": كتاب الخنثى 7/ق71074/ب وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين غ8 ١‏ ا جزء الرابع والعشرون 


(وله) في الميراثٍ (أقلُ النصيبين) يعبي: أسوا الحالين». به يُفتى كما ستُحقّقُه0". 
وقالا: تطيق: عسي (فلو مات أبوة وتركٌ) معة (ابنا) واحداً (له سهمان» وللخنثى 
سهم) وعنك "أبي يوسف": له ثلانة من سبعة . وعنك "محمّل': له يي من الذي عش 5 


[4دم] (قول: يعني: أسوأ الحالين) إِعا حوّلٌ العبارةً ليَشْمَلَكونّةُ محروماً على تقدير. اه "م”". 

قال في 6 رق أنَّ عند "أبي حنيفة" أقك النّصيبين أنْ يُنظَرَ إلى نصيبه إِنْ كان ذَكُرا 
وإلى نصييه إِنْ كان أنتى» فأيُهما أقك يُعطاة ون كان محروماً على أحد التّقديرين فلا شيء له)). 

0 (قولة: وقالا: نصفٌ الضيدة) أي : نصفٌ مو د الذَّكرِ والأنثى. 

نه اعلج أنَّ هذا قولُ "الشّعيم"2*7» ولَمَا كان من أشياخ "أبي حنيفة"» وله في هذا الباب قولٌ 

مُِهَمٌ احتف "أبو يوسف" و"محمِّدٌ" في تخريجه فليس هو قولاً لحما؛ لأنَّ الذي في "السّراجية"0©: 
((أنَ قولّ 'أبي حنيفة" هو قول أصحابه» وهو قولٌ عامّةٍ المصّحابق» وعليه الفتوى)). 

وذكر في "التّهاية"”"© و"الكفاية””: ((أنَّ الذي في عامةٍ الزواياتٍ أنَّ "محمد" مع "الإمام": 
وكذا "أبو يوسف" في قوله الأول نه رَحَعَ إلى ما فر به كلام "الشَّعو")). 

3 (قولة: وعند "أبي يوسف" إلخ) قال "الرَيلعة"©: ((واحتَلّفَ "أبو يوسفى" و"محمّدٌ" 
في تخريج قولٍ "الشّعبِيٌ"2 فقال "أبو يوسف": الميراث بيتهما على سبعة أسهّمء للابن أربعة 


.. ١9ص‎ 0١١ 

(؟) "ح": كتاب الخنثى ق4 5 ؟/ب. 

(9) "المنح": كتاب الخنثى ”/ق70/5/ب. وعبارته: ((فأي منهما أقل فله ذلك)). 

(4) أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" ,"7١/9‏ قال: ((أخبرنا عمرٌ بن بشير الحمداني أنه 3 عامراً اسع 
سْئِل عن مولودٍ ليس له قُبك ولا دك يحرج من سْيَتِهِ ماءغ غليظٌ قال: يُويَثُْ نصف ميراثٍ جارية» ونصف ميراث غُلام)). 
وأخرحه عنه بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (01217717)» والدارمي في "مسنده" رقم (7014). 

(5) "السراجية": فصل في الخنثى ص . ه .-١‏ 

(5) "النهاية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه ”/ق57/أ- ب بتصرف. 

(0) "الكفاية" كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه 5/9 5 5 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

ام "تنيوى) الحقائق "2 كتاب للش ا 1 


قسم المعاملات لصب سي و اققة مسمسبسبببب 0 كتاب الخنثى 


وللخُتى ثلاثةٌ. اعََّبرٌ نصيب كله واحلٍ منهما حالة [4/ق.؟/ب] انفراده؛ فإِنَّ الذَّكَرَ لو كان وحْدَةٌ 
كان له كك المال» والمنثى لو كان وَحْدَةُ: إِنْ كان ذَكراً فكذلكء وإِلّا فنصفُ المال» فِيأحْدٌ نصف 
التتصيبين: نصف الكل ونصف التصفيء وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن ‏ أي : الواضح كلك المال» 
بعل كل رُبْع سهماً فبلَعٌ سبعة أسهُم» للابنٍ أربعةٌ وللخشى ثلاثة؛ لأنّ الاب يَستحِقٌ الكل عند 
الانفرادٍ» الى ثلاثة الأرباع» فِيَضْرَبُ كل منهما بجميع حقَّهِ بطريق العَولٍ والمُضاربة. 

وول اعد حيو علي الي عد رودا ميد اللاي اتوعواز لخدي امير لصوي 17 
واحدٍ منهما حالة الاجتماع» فلو كان الخني ذكرا قللال تهنا تصفين» .ولو أن كان ناذا 
فالقسمةٌ على لدكورة من اثنين» وعلى الأنوثة من ثلاثة» فَيُضِرَبُ أحذهما في الآخر لم سبّة 
للخنثى على أ أنثى سهمان» وعلى أله55ة تلاق هله تف ينناء :وانضيفت الدلاثة كيف اوتضردة 
لمتّةٌ في اثنين تبلغ ائني عشَرَء فللخنثى سنّةٌ على أنه ذَكرْ وأربعةٌ على أنه أننى» فله نصمُهما 
خمسة)) اه مُلخصِاً وتمامة فيه 

وأشار في "الحداية”" إلى اختيار قولٍ "محمّيِ”"؛ للاتّماق على تقليل نصيب المُنى؛ وما ذهب إليه 


١” 


محمد" أقلكُ مما ذهب إليه "أبو يوسفٌ' ' بسهم من أربعةٍ وثمانين 00 وطريقٌ معرفته!' ' أنْ تُضِرب السبعة 


(قولةُ: وطريقٌ معرفته أَنْ تُضرّب المتبعةٌ إل) لقال كدف الطريقة: قةٌ التنُجئيسء وهو جعل الكسر 
ري د و م اا ا أ يوست" ' وما أعطى 0" أهو: أن يُضِرَب ما أذ 


الحُنثى من تصحيح ' محل" تصحيح "أبي يوسف"”. أو وَفْقِهِ وبالعكس, ثم يُنظَرٌ بِينَ الحاصلين. 


.77//5 "الهداية": كتاب الخنثى  فصل في أحكامه‎ )١( 

(١؟)‏ بتأخيره قول محمّد على عادته من تأخير الراحح 

(؟) في هامش "م'": ((قوله: (وطريق معرفته إلخ) وتسمّى هذه: طريقة الحم وهكذا كل عددين تسب إليهما أقلُ منهماء وأرذتَ 
معرفة أي المنسوبَينٍ أقنَ فاضربث أحد العددين المنسوب إليهما في الآخرء 7 م يُضْرَبُ كل واحلٍ ه من الأقلّينِ فيما ؛ نسب إليه الأقكُ 
الآحترُء وانظرٌ فيما تَحَصّلَ من ضرب كل من الأقلّنِ في منسوب الآرِء ففي مسألتنا م ير هل تنه ين سبعة - كما هو 
قو "أبي يوسف" ‏ أكير أو خمسةٌ من انْتي عشَرَ أكثرٌ كما هو قولٌ "محمّدٍ". فإذا أَردْتَ معرفة أكنرثما فاضربب التكبعة التي 
نسِبَتْ إليها الَّانةُ في الانتي عشَرٌ التي نُسِبَتْ إليها الخمسة تَبلّْ أربعةَ ومانِينَ» ثم اضرب المنسوبت إلى السّبعةٍ ‏ وذلكَ ثلاثةٌ ‏ في 
المنسوب إليه الخمسة وذلكٌ اثنا عشَرٌ يكونُ الخاريح سِنةَ وثلائِينَ» واضرب الخمسة في الستئعة تَبلُغْ خمسةٌ وثْلائِينَ اه)). 


ه/2 


حاشية ابن عابدين 0 دا 5و١‏ د لل الجحزء الرابع والعشرون 


وعنك 0 حنيفة": له سهم من ثلاثة (لأنّه الأقإ) وهو 0 به» فيقتصرٌ عليه؛ أن الملل 
و | ٠‏ الأة 2 تقل : 2 :(1) م 
لا يبحب بالشك» حقٌّ لو كان الاقلٌ نقديرة دكا مر بأ كزوج وم وشقيقة هي خنثى 
0 فله اسه على أنّه عصبةٌ؛ لأنَّه الأة ولو كدر أتثى كان له الضف 
وعالت إلى ثمانية. 
ولو كان محروما على أَحَدٍ التقديرين فلا شيءَ له كزوج وأمٌ وولديها وشقيق حنثى, 
فلا شيء له؛ لأنّه عصبةٌ» ولو قُدَّرَ أنثى كان له النَصفُ» وعالت إلى تسعة. 


ولو مات عن غ ا 4 ووللٍ أخورة خنثى 0 أ وكان المال للعو" واللَهُ د أعلَمُ. 


98 ا 


ف اثني عشَرّ تَبْلْعُ أربعة وثمانين» وحصّة المُثى من المكبعة ثلاثةٌ فاضربها في اثني عشَّرٌ تكونٌ سن 
وثلاثين» وحِصّنُةُ من الاثبي عشَرَ خمسةٌ فاضرئها في الستبعة تكون” حمس وثلاثين» فظهَرٌ أن 
التّهاوْت بسهم من أربعةٍ وثمانين كما في "العناية” 2 وغيرها. 

[05>م] (قولة: وولديها) أي: أحوين لأ 

[*ا1مم] 5 ولو مات عن عمه 4 إلخ) أى: لو مات رِجُلٌ عن عمهِ وعن ابن أنه ال 
كونٍ ابن الأخ خحُشى . فِالضّميردُ في ((عمّه)) بحل الميت» وهذا مثال لحجرمانه على تقدير الأنوثة 
وما قبِلَهُ على تقدير 0 

[8م] (قولُ: وكان المال للعمٌ) لأنَّ بست تَ الأخ لا نرت ولو قُدّرَ ذكراًكان امال كله له دون 
العٌ؛ لأنَ ابن الأخ مُقَدَ قَدّمٌ على الع "ط"”". واللهُ تعالى أَعلّمُ. 


)١(‏ في "ب": ((وشقيقه)) بالحاء» وهو حطأ طباعي. 

)١(‏ («(مشكل)) ليست في "و". 

في "و": ((وكان الما كله للعمٌ)) بزيادة ((كلّة)). 

(:) في "ب": ((ولله اتعالى)): وهو خطأ طباعئّ. 

(5) في "الأصل" و"7": ((يكون)).» بالمثناة التحتية» ومثله في "العناية" . 

(5) "العناية": كتاب الخنثى ‏ فصل في أحكامه 455/9 نقلاً عن الإمام حميد الدين (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(/ "ط": كتاب الخنشى 69/14 6. 


قسم المعامللات 2-7 01 .ففقط9اا+8+ 977ب 75777ب مسائل شتى 


ل(إسائق شتى» 

جمعْ شَنيت» بمعنى متفئقة» وهو من 5أَب المُصِئفِينَ؛ لتدائك ما لا يُدَكَدْ فيما 
كان يق ذِكرُهُ فيه. 

قلت: وقد افاي تا ا وله اهنك 

1 (عزق دين الخمر ايع لِن) هذه قم مغرى» في تسلبيها كل 
قد وعَذَتكَ به في أوائل”"' نواقض الؤضوع” ". (وكلٌ كاج بس 1 يَنقُضُ الؤُضوءَ) هذه 
مُقلَّمةٌ كُبرى» وهي 25556 (فيتِخْ) أن (عرَّقَ مُدمِنٍ الخمر يَنقْضُ الؤضوء) لكنّه 
كتاج لإثباتٍ الصغرى. 

وحاصلة: بابق "ال جاتر الار7" نكي ال ا ال ار 
((عرَفٌ الدّحاحة الجلالة 0-6 قال” 35 ((وعليه: فعرّقٌ مُدمِنِ 0 00 5 


إسائل متوج 
11م1س] (قول. جمغ شتيتٍ إخ) فهو من بمعنى فاعل» حْمْلَ على فَعيلٍ بمعنى مفعول7", 
كمريض ومرضى”" ولذا جع على فُعلى» "فُهستان"0. 
[0مكم] (قولةُ: ما لا يُذَكمْ) الأولى: ((ما نا ينا 


[00"] (قولة: فيُنتِجُ) أي: من الشّكلٍ الأول بعد تسليم الصّغرى. 


)١(‏ رقّمنا هذه المسائل» وقد بَلْعَتْ عِدَّعا (14") مسألة. 

(0) في "و": ((في أول)». 

١/١ 5‏ هغ4. 

(5) "الذحائر الأشرفية في الألغاز الفقهية": كتاب الطهارة ص 77 -. 

(5) "المجتبى": كتاب الطهارة ‏ فصل: والطهارة من الأحداث إلخ ق١١/أ.‏ 

(7) والعكس صحيح. فقد يُحَمَلُ فعيل بمعنى مفعول على فعيل بمعنى فاعل» نحو: قتيل» حمل على كرم. انظر "شرح 
الشافية" لابن الحاجب: 58/75 .١‏ 

(0) مثّل بمما في "تاج العروس": مادة ((شتت)). ومثله: جحريح وحرحىء وقتيل وقتلى. 

)22( "جامع الرموز" : مسائل شْتى 0 . 

(9) انظر "العناية": مسائل شتى 545/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). وامجمع الأنمر": با ا ا 


و"المنح": مسائل شتى ؟/ق75075/أ. 


حاشية ابن عابدين اسم هو18ة د ست الحزْء الرابع والعشرون 


بل أولى)). ثم قال(©: ((وما أسمّج من كان عرَقُهُ كعرقٍ الكلب والخنزير)). قال "ابن 
العزّ": ((فحيتئلٍ يَنفْضُ الؤضوء» وهو فرع غريب» وتخريجٌ ظاهرٌ)). 

قال "المُصِتّفُ””9©: ((ولظّهوره عوّلّنا عليه)). 

قلث: قال شيخنا "التمليه "0 قله (الن كنال" بر كيك دول عله وهو مع غرابته 
لا يَْهَدُ له رواية ولا دراية؟! أَما الأو فظاهرٌ؛ إذ ل لوعن أخو عد 0 عليه» . 


[0مدم] (قولة: بل أولى) لأنَّ تأثير المائع في في التَعدّق2؟ فوق اير غيرو» "منح"”©. فإذا 
كان عرَّقٌ الخلالة التي عُذِيَتْ بالنّْحاسة الحامدةٍ بحسا فعرَقٌ مُدمِنٍ الخمرٍ المائع أولى . 

[41/5] (قولة: وما أسهّج) من السّماحة» وهي البح كما في "القامو 1 0 

0500505 (قولة: قال "ابن العزّ") بُهمَلةِ فمُعجَمة وهو من شل اللمداية"0©. 

[81/خ 5"] اق فحينئذ) أي 0 عرّقه ا (١‏ :2 يَنفْض ) )؛ لقاعدة: 1 حارج 

َع نض لوو للها 

[58457م] 5 وهو مع غرابته) أي: تفْردٍ "ابن العزٌّ" باستنباطه. 

:هده] (قولة: لا يَْهَدُ له رواية) أي: دلي منقونٌ. ((ولا دراي)) أي: دليلع معقولٌ. 

إسائل شقى» 

(قولة: لأنَّ تأثيرَ المائع في التّصِيْفٍ إل) نسحةٌ الخطً: ((نِ التَعرّقِ))» والذي رأيئهُ في "المنح": 

((في العرّقِ)). 


.أ/١١ق "المحتبى": كتاب الطهارة  فصل: والطهارة من الأحداث إلخ‎ )١( 

() "المنح": مسائل شتى ١/ق7075/.‏ 

() "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق١١؟/ب ‏ ق١١5/أ‏ بتصرف. 

(5) في "ب" و'م": ((التصرف))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في نسختين من "المنح". 
,2 'المنح": مسائل شق 7ق 1/6 /ا. 

19) "القاموس": مادة ((سمج)). 

(0) تقدمت ترجمته 58/5. ولم نقف على المسألة في كتابه "التنبيه على مشكلات الحداية". 


(8) "ط": مسائل شتى 707/5 بتصرف يسير. 


قسم المعامللات ١66‏ متسائل اتنت 


وأمّا الثّانِيةٌ فلعَدَم تسليم الع مق :ارا ويَشْهَدٌ لبُطلايما مسألةٌ الجذي إذا عَذِي 
لبن المإنزير» نكن اغذلو اين 1 تكلب بضيوو ن "> السكيلها إ يفن عانق وكدلك 
تقول اق عرق كذين: الشهر»: ويكفينا قتف غرايتة مساوم ممم داتس 0 


[5884] (قولة: ويه يَشْهَدٌ لبطلاتما 22 حاصلة: استدلال بالقياس على مسألة الجذي جامع 
0 0 و 10()., 1 ه ل نان 5 1م 2 

الاستهلاك» ولذا فرّعَ عليه بقوله' ': ((فكذلك نقول إلخ))» ولا يخفى أن القياس دليلٌ معقول» فافهم. 

[دادند؟|] (قولة : بصيرورته مُستهلكاً) يعني: بخلااي التلالة؛ فإنّ ما تتناولة 9 لكونه 

17 عل بقن متيلا بل خيزه مها إلى تن وفسادٍء تأَمّل. اه " 0 

[15مكم] (قولة: ويكفينا في ضَعفِهِ غرابثة إل) قال الرملة” ا في 'حاشية المنجم"00): 
((وتقدمَ في كتاب الأشربة عن المُحمَقٍ "ابن وهبان": أنه لا تعويل ولا التفات إلى كل ما قالهُ 
'صاحثُ القنية" مخالفاً للقواعد ما 0 يَعضِدَةُ 05 من نا وم يُنْقَلْ عن أَحَدٍ من علمائنا 
المُتقدّمِينَ والمُتأخُرِينَ أنَّ عرَقَ مُدمِن الخمر ناقضٌ للؤضوءٍ سِوى ما بحَنَهُ "ابن العرٌّ". 

وقل يُفكَقٌ بأنَّ مُدمِنَ الخمر يَخِلِطٌء واخلالة لا خط حيّ لو كانت تَخِطٌ لا يحَكُم بنجاسةٍ 
ل ا عوبسا ا ا 
علاج قوي ٠»‏ وشنائعة حك يننا وبين الشافعيّة ل 5 50 بشي ع موهوع؟ 


(1) ف "ط": ((يصير ورثه))» وهو حطأ طباعي. 

(؟) في هذه الصحيفة. 

ف ل مسائل شن قاب 

(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق١١١/ب‏ - ق١١5/أ.‏ 

(5) تقدمت مقولةٌ ابن وهبان في الدر في كتاب الأشربة عند المقولة ]"7/851١[‏ ووثقت هناك» وتقدمت أيضاً في كتاب 
البيوع 5 9/1١‏ المقولة [137175717]. 

(7) انظر "الحاوي الكبير": كتاب الطهارة ‏ باب الحدث ‏ مسألة: الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء 
5005-71. و"روضة الطالبين": كتاب الطهارة ‏ باب الأحداث .7/١‏ و"النجم الوهاج": كتاب الطهارة ‏ 
باك أسياب الندت 38/١‏ 


حاشية ابن عابدين سس ا همءه# لسلس الحزْء الرابع والعشرون 


وخروجة كن الجادة)) فيجبٌ طرحة عن السرح من بال 00 
]١[‏ (غبرٌ فُحِدَ في خلاله خرء فأرة: فإِنْ كان) الخْرءٌ (صلباً مي به وأكل الخبرٌ). 


وأيضاً نَفْسْ عرّقٍ التلالة في محاسته مُنارّعةٌ؛ إذ صرَّحُوا قاطبةٌ بكراهة لحيها إذا تغيّرَ وأنتَ 
وا لون 0 لريب في الخرمة) ؛٠‏ والحرما فرع التّحاسةء والنَّضُ بما إنما يكوث بها 
لا ريب فيه ويَلرّمُ يما بحَنَُ "ابن العرّ" نقض الوْضوءٍ بعرّقٍ مَن أكل أو شَرِب نحاسة ما في زمن 
مُداومته و 0 به أَحَذٌ)) اه ملحهنا. 

أقول: ويَلرَمُ عليه أيضاً النََضُ بدُموعه وريقه؛ لأنمما كالعرق» وأنْ يكونَ حُكمةُ كم 
المعذور؛ روج رِيقه دائماً وهذا لم يع به أحدٌ أيضاً [؛:/ق570/أ]ء وقدَّمَ 'الشارح”" في كتاب 
الشّهارة22: ((أنّ سُوْرَ الإبلٍ والبَمَرِ الحلّالة مكروةٌ تنزيهاً. وف "الخائّة": أنَّ عرق المخلالة طاهرٌ)). 

[م] (قولة: وَخْروجُهُ عن الحادّة) هي: مُعظمُ الطَّريق كما في "القاموس "ا والعراة” 
طريق الفقه. 

[44دم] (قولة: عن السَّرْح) بمُهمّلاتِ. قال في "جامع الّخ'"0©: ((السّرح: المال» 
وشحرٌ عِظامٌ طِوالٌ))» والمُراد بما: مسائل الفقد. له "ح"9©). فهو استعارةٌ مُصئحةٌ. 

[كحمدم] (قولة: فَإِنْ كان المرك صلب ص 5 الكوكلةة أ 1 زانساً.. :راد بن 

قار ابش لوال 001 ((وَإنْ كان متفتتاً ما لم يتغيّر مير طعمّةٌ ‏ يُوَكَلْ أيضاً)) اه. 


(قولة: وإِنْ كان مُتفتّناً إلح) ل يُعلَمْ ‏ ينا ذكرَهُ "المع" وزادة "المُحشّي" - حُكمٌ ما إذا كان طريّاًء 
قال "ط": ((والظَاهِرٌ: أن الحُبرَ طاهرٌ ما لم يَسْرٍ في كلّ ا ون سَرى فيها فمُقتضى ما بعدَهُ أن يحكُمَ 
بالطهارة إِنْ لم يَفحش, وَيحرّرُ)) اه. 


)١(‏ قدَّم مسألتين» الأولى في ؟/47» والثانية في ؟/1". 
(؟) "القاموس': مادة ((جدد)). 
9( "جامع اللغة": مادة ((سرح)) قهه/أ باختصار. وعبارته: ((السَرْحٌ: المالُ السّائمُ)). 


(5) "ح 0 
(5) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ص ١5‏ -. 


قسم المعامللات #ت ااْاااسُلْْت5ْت ا رز اال ال مسائل شتى 


(ولا يُفسِدٌ) خخرء الفأرة (الدَهَنَ والماءَ والحنطة) للضرورة إلا إذا ظهَرَ طعمّة أو 
لون) في الدهْنِ وغحرو؛ لمح وإمكان التحيزٍ عنه حيكن "عائه'”©. 
ا مم الل 1 م ل ا 5 إفه 
[؟] (ثي السّئن الرُوانب ١‏ لا يُصليء ولا يُستفتح) تقدمَ في باب الوتر ". 


[.6:”] (قولة: ولا يُفسِدٌ إلخ) قال في "البحر”©: ((وفي "المحيط"7: وخر الفأرة 
وبوهًا بجس؛ لأنَّه َستحيل إلى نَثْنِ وفسادء والاحترارٌ عنه تْكِنٌ في الماء» لا في الطّعام والثّياب» 
فصار معفوٌاً فيهما. 

وف "الخائيّة"””2: بول الهرّة والفأرة وخُرؤهما بجِسسَ في أظهر الرُوايات» يُفْسِدُ الماء والتَّوبَ. 
006 الخفافيش ونخرؤة لا يُفْسِلٌ؛ لتعدّر رِ الاحتراز عنه)) اه. 

ذف "الفوسنعا"200 عن "المحيط "00 ركو الفارة ا شيك الك ولطيطلة لكر 
ما لم يتغيّر ل ا ا 

الللضة (قولة: قُُ السّنن الرّواتب) وهي ثلاثة: باعيّة الظهر وزباعيّة الجمعة 
القبإقة ,والفعياناا: بوذا هو لاض 4 ر1ما.' لهرة اللإانقة» بواتحار ا بيه خرن الل اتات 
المُستحَبّاتِ والتّوافل؛ فإنّه يُصلَّي على النَّحَ ول في القعدةٍ الأولى» ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» 
أفادَةُ "طل"<' '2. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب إلخ 6/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "و": (('خانية". (و) السّئنُ (الرواتبُ ...)) 

.3 70/4 50 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 441١/١‏ - 447. 

(5) "المحيط الرضوي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق8١/ب.‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 1/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل: يطهر الشيء إل .57/١‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الفصل السابع في النجاسات وأحكامها إلخ "7/١‏ بتصرف يسير. والقول 
محمد بن مقاتل رحمه الله. 

(9) "فتاوى النوازل": باب الطهارات قع/ب. 

0٠١١‏ "ط": مسائل شتى 7/4ه"7. 


حاشية ابن عابدين سسا #إهلا مس" الحزء الرابع والعشرون 


[4] (الدّعوةٌ المُستجابةٌ في الجُمعة عندّنا وقتَ العصر) على قول عائّة مشايخناء 
"أشرراء "00 وقِدَّمْناهُ هق لمعه هرد" الناكعانة . ممه ا ا 


م 
0 
خٍْ 

5 
83 

2 
7 
6 
3 
أما 


[. (قولة: في المشمعة) أي: في يومهاء فَإنّهِ ورَد: 
500 سنا 
8651 5"] (قولة: وقت العصر) وقيل: : من حين ل اك أنْ فرُع من من الصّلاةٍ كما عت 


في "مُسلم”' عنه يه قال "النُووءيٌ"”'؟: ((وهو الصَّحيحٌ بل هو الصّوابُ)) اه. 
قال "ط"9": ((ويكفي الذّعاءٌ بقلبه كما ذكَرَهُ "الشرنبلا!"20. وقيل: آخرٌ ساعة فيه 
وهو مَذْهِبُ "الزّهراء" رَضىّ - الله اللّهُ عنها0))) اه. 


ءا ص 


وعلى الأوّل: فا لظاهه أكما دائرة في جميع وقتٍ العضرء وهو من حينٍ بُلوغ ظلٌ الشَّيءِ 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلاة ص ١54‏ - نقلاً عن "اليتيمة". 

؟) ه/؟5. 

(؟) انظر التعليق (5) الآتي. 

"لط" فسائل شق هع 

(5) أخرج مسلم في كتاب الجمعة ‏ باب في الساعة التي في يوم الجمعة رقم (857) عن أب بُردةَ بن أبي موسى الأشعريٌ 
قال: قال لي عبدٌ الله بن عمرٌ: أسمغت أباك يحَدَّثْ عن رسول الله يله في شأنٍ ساعة اللجمعة؟ قال: قلتُ: نعم سَمِغْتُة 
يقول: سَمِعْثُ رسول الله يل يقول: («هي ما بينَ أن يجلِس الإمامُ إلى أن تُقضى الصّلاة). 

(1) "شرح مسلم" للنووي: كتاب الجمعة .١5١-١15٠0/5‏ 

00 "ط": مسائل شتى 4/لاه”. 

(8) انظر "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة ص ١7١‏ -. 

(9) أخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده" رقم »)3١١9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان رقم (1717؟) عن فاطمة رضي الله 
عنهاء قالت: سجِعْتُ 007 الله لد قرول إن في الجمعة لساعةً لا يُوافِقُها مُسلِمٌ يدعو مخيرٍ إل امشحيت ل 
فقالت فاطمةٌ: يا رسولَ اللو! وأَيّهٌ ساعةٍ هي؟ فقال: «رإذا تدلَّتِ الشَّمسِنُ للعُروبِ حيّ تَغْربَ»» فكانت فاطمةٌ تقول 
لعُلام يُقَالُ له أَرْبدُ: اصعَدْ على الظرابء فإذا رأيت الشَّمس قد تدلَّتْ للعُروب فأخيرني» فيُخريهاء فكانت تَقومُ إلى 
ا ا 0ك سس 2 تان وضكّفه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 451/7 فقال: 
((في إسناده اختلافٌ» وف بعض رواته من لا يُعرَفُ حالَة)). 


ضع العانادات ببمييجكيج 0ه 5000 


د] (المُروجُ من الصَّلاةٍ لا يتوق على) قوله: (عليكم) وحيئئذٍ (فلو دحل 
3 في صلاته بعدَهُ لا يَصيئ('؟ داخلاً فيها) قَدَّمْناةُ في صفة الصّلاة". 
[3] (لفّ وب بجمسس رطب"'" في ثوب طاهر يابسء فظهرَث رطوبتةُ على ثوب 
الوح 5(0), 3 0 0 كا 
طاهرٍ) كذا انسح » وعبارة "الكنر : «على الوب الطاهر)). رلك لا شي لو 
عصِرٌ لا يتنجسن) قدّمناهُ شيل كتاب الصّلاة0 2 0000 


مع أو يلي على الاختلافي ف القوي إلى اثزوي» ا"حتويج"99 


[5194م] (قولة: على قوله: عليكم) أي: في السرليمة 3 الأولى. 

[هدحد”] (قولةُ: بعدَم أي: بعد «السّلام))» قبل قوله: ((عليكم))» "منح”". والأولى أن 
يقول: ((قبلة))؛ ليرجع الضَّميرُ إلى مذكور صريحاء وهو ((عليكم)). 

54"] (قولة: لف ثوب جسن رطْبٌ) أي: مُبتكٌ بماوء ولم يَظِهَرْ في التّوبِ الطَاهرٍ أثر 
النّحاسةء بخلافي المبلول بنحو البول؛ لأنَّ التّداوةَ حيتئدٍ عَيْنُ النّحاسةء وبخلافي ما إذا ظهَرَ 

في النّوبِ الطّاهرٍ أثْرُ النّجاسة من لونٍ أو طعم أو ريح؛ فإنّه يتنج كما حَفّقَهُ "شار 

المُنية"” 22 وجرى عليه "الشارخ" أُوَّلٌ الكتاب”. 

زلاقمك”م] (قولةُ: لا يتنجسن) أنه إذا ل يتقاط منه بالعصر لا يتفصل منه شيع وَإعا يبنَنّ ما 
ياورةُ بالتّداوق» وبذلك لا يَتنجّسن به. 


)١(‏ في "ط": («لا يكون)). 

.737١- 5١9/98 5١ 

(0 ف "ب": («(لفّ ثوب رَطْبْ ججِسن)). 

(:) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟١/55".‏ وعبارته: ((على ثوب طاهر))» ووقفنا على نسخةٍ مطبوعة 
لمتن "الكنز" موافقةٍ لنسخة الشارح. 

458/١ )5(‏ والتي بعدها. 

(1) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلاة 75/7. 

00 "المنح"': مسائل شتى ”/ق7075/أ. 

(8) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص ١74‏ -. 

99 558/75 وما بعدها. 


0 


حاشية ابن عابدين ا الجزء الرابع والعشرون 


وذكرَ "المرغيناي يا : («إن كان الباضرة هو الطاهرٌ يتنج ؛ لأنّه يأَحُذ بَلَادَ من النَحِسِ 
التَطّب. وإِنْ كان اليابسن هو النَّجِسَء والطَاهرٌ اليَطّْب لا يَتنجّسن؛ لأنَّ اليابس النَّحِسَ يأَحْد 
بلَلاَ من الطّاهرِ» ولا يأَحْذٌ اليَطْبُ من اليابس شيئاً))» "زيلعيت"". 

وظاهرٌ التّعليلٍ: أن الضّميرَ في ((يَسيل)) و((ِعْصِرَ)) للنّحسٍ("» وبه صيّع "صاحبُ مواهب 
اليَحنٍ ”1 ومشى عليه "الشرنبلالي"07. 

تباي ين عبارة "افص "60> 'للكتز" وخره أله طهر وهو صريخ عبارة "الخلاصة”6: 
"00 بو "مني المُصلّى ال ٠‏ وكثير من الكتب 5" الفهستان 1 » واابنٍ الب الل 
والبزازية"”"", و"البحر"”"". والأَوَلٌ أحوطٌ ووحهّة أظهَرُء والَان أُوسَعْ وأسهل, فتبصّر 


(قولّةُ: وذكرٌ "المرغيناي": إِنْ كان اليابئ هو الطَاهِرٌ يتنج إل) يُحَمَلَ على أنَّ مُرادَهُ فيما إذا كان 
القطث يُنفصل منه شىة وف لفظه إشارةٌ إليه» حيتٌ نص على أخدٍ البلّةِ. اه "زيلعيم". 
أو يَُالُ: إِنّه قول آحرٌ مُقايل ليما في "المتن". 


(1) لم يتعيّن لنا المرادُ بالمرغيناقّ هناء على أننا لم نقف على النقل في "الحداية"؛ ولا في "التجنيس والمزيد"» ولا في "مختارات النوازل" . 
(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى .7١9/5‏ 

(5) في "ب": ((للمنجس))؛ وهو خطأ طباعيّ. 

(5) في "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس والطهارة منها ١/ق١7/.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 47/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(59) في الصفحة السابقة. 

0) "الخلاصة": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق 5١/ب.‏ 

(8) "الخانية": كناب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض 31/١‏ 77 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "منية المصلي": كتاب الطهارة للصلاة ‏ فصل في الأسآر ص 17 -. 

.50/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل: يطهر الشيء إلخ‎ )٠١9 

)١١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس ق؟7/أ. 

)١١9‏ "البزازية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن فيما يصيب الثوب ١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١9‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 7554/١‏ نقلاً عن "الخانية". 


قسم المعاملاات ه. ؟ مسائل شتى 


(كما لو نُشِرَ الوب المبلول على حبْلٍ بحس يابس) أو غسّل رجلهُ ومّشى على أرضٍ 


م إنَّ المسألة مذكورةٌ في عائّة كُتّبٍ المذهبء في بعضها”" بلا ذِكر خلافيء وف بعضها(" 


١ 3 
2 


بلفظ: الأصحّ. 

[5844] (قولّةُ: كما لو نُشِر 0 هذا مُوافِقٌ لما ذَكرَةُ "المرغيناية"”©2 وقد جَعَلهُ 
"الرّيلعينُ" مُفبّعاً عليه» حيثُ قال عَقِب عبارته السابقة»: ((وعلى هذا: إذا نُشِرَ الوب المبلول 
على حبْلٍ بس د وهو يامن - لا تكن الو ليما ذكزنا ين العنى. 

وقال "قاضي ان" في "فتاواة”؟: إذا نام البَحُلُ على فراش» فأصابَة مو" '' ويبس» وعرق 
البَحُ» وابتَكَ الفرائ من عرقه: إِنْ لم يَظهَر أَثرُ البَلَل ف بدنه لا يتنكّمن جسدة 010 العرقٌ كثيراً 

حيّ ابتَنٌ الفرائن» م أصاب يَلَلُ الفراشٍ حسدَة» وظهرَ أَْرُُ في حسدو يَتنكّسن بدثه. 

وكذا إذا غسل رحلك فمشى على أرضٍ بحسةٍ بغير مِكُعبٍ”» فابئنَ الأرضُ من بَللٍ رحله؛ 

واسودٌ وحة الأرضء لكن لم يَظِهَرْ أثرُ بَلْلِ الأرضٍ في رحلهء فصلى حازت صلاثة. وإِنْ كان بَلَكْ الماء 
في رحله كثيراً حقٌ ابتَلّ وجحة الأرضٍ وصار طيئاًء أصاب لطن ِحلهُ لا بحورُ صلاثة. ولو مَشْى 
على أرضٍ جسةٍ رطبةٍ ورحلّةُ يابسةٌ تََجّمن)) اه. 

[5169"] (قولة: على أرض نجْسة) بأنْ كانت مُطينة بنحو الزْبْلِ أمّا لو أصابتها اسه 

وحَفَّتْ لم تَبْقَ بجسةً ولم تَعْدٍ النّحاسةٌ بإصابةٍ [4/ق5013/ب] الماءٍ على المُعتَمّدٍ. 


6 ع "التبيين " و"الخا 
١١)ك‏ "امخللاصة 1١1١‏ | ا 
99) ف المقولة السابقة. 


(5) أي: في المقولة السابقة» وانظر "تبيين الحقائق": مسائل شتى .7١9/5‏ 

(5) الواو ليست فٍ ١‏ واب وام. 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة . فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض 77/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) في هامش "م": ((قوله: (فأصابَةُ ميئٌّ إلخ) الأحسن إسقاطٌ الفاء» وجملةٌ أصابَةُ صفةٌ ثوبء تأمّلْ اه)). 


زان لمكت وقد العا يلع الكعبين» غيرُ عريٌ. انظر "المصباح": مادة ((كعب)). 


حاشية اين :عابدين "١.‏ الجزء الرابع والعشرون 


أو نام على فراش جْحِس فعرق ولم يَظهَرٌ أنرهُ لا يتنكّمن 7" "ات 
[] (توى الركاةً إلا أنه سمّامُ قرضاً حاز) في الأصحٌ؛ لأنَّ 50 
نوكن له معو ىريك نالع #القتماى وطف عاس 7 رين © ريك ال 
فله أدَّةُ دِيانةً) قدَّمْناهُ قُبِيل باب المصرفي”' . 5000 


[-] (قولّة: كالعُلماء) أي: والمُضَاةٍ والعْمَالٍ والمُقاتِلةِ وذَراريهمء والقَدْرُ الذي يجوز 
لهم أحدَهُ كفايتهم» "ابن الشّحنة"29 © . 

[1.1و-ت"] (قولة : ظفِرَ بما هو وُه لبيتٍ المال) كذا في , بعضٍ النْسَخْء وفِ أغلبها بدون 
((هو))» وعليه ف ((وُجَة)) بالبناءٍ للمفعول. 

قال في "البرّازيّة"”'2: ((قال الإمامُ "الحلُواوة": إذا كان عندَةُ وديعةٌ» فمات المُودِعٌ بلا وارثِ له 
أنْ يَصرف الوديعة إلى نَفْسِهِ في زمازنا'" هذا لأنّه لو أعطاها لبيتٍ امال لضاع؛ لحم لا يتصرفون 


مصارقَةُ» فإذا كان من أَهلِهِ صِرَفَهُ إلى نَفْسِهء وإلّا صِرَفةُ إلى المصرفي)) اه "منح"0, 


(قول "ال لف ا فله أنه ديانة) يَظَهَ 9 لذ الأ حل "قفن يفا حر حيث بعدة لا َ كم عليه 


)١(‏ في "و": ((لا ينجس))»؛ وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) ((هو)) ليست في "و وابا. 

(5) في و : («(وحد)). 

(5) في "و" و"ب": ((الصرف)). وانظر 77/1 -5177. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرّكاة ص 8 -. 

(7) "البزازية": كتاب الركاة ‏ الفصل الثاني في المصرف ‏ نوع آحر 88/5 - 85 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "1" و'ب” و"م": ((زمننا))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" موافقٌ لنضٌ "البزازية". 


() "المنح": مسائل شتى ”/ق075١؟/ب.‏ 


قسم المعاملاات مسف ب جب سنيج لقي 1" ١‏ امسمسغطوحطوب ب مسائل شتى 


[9] (أفطرٌ في رمضانَ في يوم» ولم يُكْمَرْ حي أفطرٌ في يوم آعرٌ فعليه كقاره 
واحدة) ولو قُُ رمضانين على الصّحيح» وَقدَّمْناةُ قُ الصّوه”'". 
(ولو وى قضاء رمضان» ولم يُعيّنِ اليومَ صصح ولو عن رمضانين كقضاءٍ الصَّلاةٍ . 


[5905م] (قولّةُ: فعليه كقّارةٌ واحدةٌ) لأنّ الكمّارةً تَسقْطٌ بالشبهة, فتتداعله كالحدٌ 
يا قال7©: ((واحتلت في التَداحْلِء فقيل: لا بحب الثَّانِية؛ لتداخل السّببَ» وقيل: 
تحب ثم تَسقْط. فأما إذا كمّرَ الأَوَلَ فلا احتماعً» فلا تداحُل)). 

[40"] (قولّة: ولو في رمضانين إلخ) ((لو)) وصليّة. وأشار إلى أن التَّقييدَ برمضانٍ 
واحدٍ حلاف الصّحيحء وهو رواية عن "محمّدٍ". قال في "المُجتبى”': ((وأكثرُ مشايخنا 
قالوا: لا اعتماد على تلك الرّوايَ» والصّحيحٌ أنه يكفيه كقَّارةٌ واحدةٌ؛ لاعتبار معنى 
التداحُل)). 

[:١٠ؤود”]‏ (قولة: و يُعِينٍ) اق أن عن يوم كذا. 

[:55] (قولةُ: ولو عن رمضانين إلخ) قال "الرَيلعُ”: ((وكذا لو صام وتّوى عن 
يومين أو أكثر جاز عن يوج واحدٍء ولو تَوى عن رمضانين أيضاً يجور)) اه. وعليه: فالمعنى أنه 
لو كان عليه يومان من رمضانين» فقَضى يومأء ونواة عنهما يجوز صومُةُ عن أحيهماء ويبقى 
عليه الآعْرُ لكن ذكْرَ "مسكينٌ" أنَّ المُراد: أَنَّه نواه عن يوم واحدٍ منهما بلا تعيينٍ شَهِرِه 
حيثُ قال”©: ((واعلم أنَّ المراد من قوله: ولو عن رمضانين: قضاءً أحدٍ رمضانين وإِنْ لم يَنْو 
6 للضي رضنا 
)١(‏ "المحتبى": كتاب الصوم ق“١١/ب‏ نقلاً عن "بك"» أي: برهان الكاني. 

2( "المجتبى ": كتاب الصوم ق5”" ١‏ ١إب‏ نقلاً عن "بط" أي : "البحر حيط" و"كن أي : "كفاية البيهقي . 
"فى 01 كار لصوم 3 امن عن "زطاكء أعوه "البدد كريد "معزو ["عد ااي اقرع للد يي 


(ه) "ثبي الجقائق"::مشائل شق 7/5 


() "شرح منلا مسكين على الكنر": مسائل شتى ص 777 -. 


حاشية ابن عابدين سس رة؟ا مس ست الحزء الرابع والعشرون 


1 9 ب : 00 0 م اسار 5 1 
صحّ) ١‏ أيضا (وإن لم يَنو) في الصلاةٍ (أوَلَ صلاةٍ عليه أو آخرّ صلاةٍ عليه) كذا 


ل ل 


الصَّائمُ أُوّلَ أو آخر رمضانء ولم يُردْ جنعهما في الَيّهِ لأنَّ ناوي القُربتين في الصّوم مُسمّل 
فليْتأمَن)) اه. 

أقول: بويويدة قول "المعن"”"2: ((كقضاءٍ الصّلاةَ إل))؛ فإِنَّ معناة: أنه لو فاته الغلّهه 
من يومين مَثَلاَ فقَضى ظُّهراً ولم يُعَّنْ أَحَدَ اليومين صحّ» وليس المُرادُ أنه وى ظهراً واحداً 
عن”' اليومين» بقرينة ما بعدَهُ. وفي ول "مسكينٍ”9: (الأنَ ناوي القُربتين إل)) مُنافاةً لصدرٍ 
كلام "الريلعي 0 

وقد ذَكَرٌ "الشَارع" شُبيل باب صفة الصّلاة"2: «(أنّه لو توى فائتتين فللأولى لو يمن أَهلٍ 
الترتيب» ولا لّغا)) اه. 

ومُقتضى ذلك: أنه في الصّوم يَلغو؛ إذ لا ترتيب فيه؛ لأنَّه حاصصٌ بالصّلاقٍ وبه تأيّدَ كلام 
"مسكينٍ". وتأمّنْ ذلك مع الأصل الآنِ قريب”". 

[5605] (قولّة: صحّ أيضاً وإِنْ لم يَنْو إلخ) قَدَّمَ "الشارع" في باب شروط الصّلاة0 

عن التوسيفان "عن المضية : ((أَنه الأصح)) اه. 


1 


. ((ولو عن رمضانين ... صحّ)) من الشرح” في "د واط واب‎ )١( 
انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟/505.‎ )١( 

(59) في الصحيفة السابقة. 

(5) في النسخ عدا "الأصل": ((من)). 

(5) في المقولة نفسها. 

2١35/5 59 

(0) المقولة [15-01] قولُّ: ((والأصحٌ اشتراط التّعيينٍ إلخ)). 

(8) "//ا". 


ديم الجامادتت للب 05 يي اإشنائل فتن 


قال "المُصِئّفُ”7©: ((قال "الرّيلعيةخ"9©: والأصحٌ اشتراطً التّعيِينِ في الصّلاقٍ 
وفي رمضانين إخ)). 

قلتُ: وهكذا قَدَّمتُهُ في باب قضاءٍ الفوائت”" تبعاً ! الذي وغيرها. ثم رأيث0*) 
ف "البحر" مُية يبان اللعان ما نَضُة0: ((وتيّةُ النّعيينِ لم تُشترط باعتبارٍ أنَّ الواح 
تف مُتعدّدٌ بل باعتبارٍ أنَّ مُراعاةً التَرتِبٍ واحبةٌ عليه» ولا ممْكِنْهُ مراعاثّة إِلّا بم 
لنَعيينِ حي لو سقّط اتيب بكثرة الفوائتٍ يكفيه مِّهُ الظّهمر لا غيث كذا 
في "المُحيط" '. وهو تفصيلٌ حَسَنٌ في الصّلواتٍ ينبغي 5-5 انتهى بلفظه. 00 


وزقاه "290718 تفريديطة عن "الولو لحتة ”7 أيضاء وان التغيين خوط , 
[0+] (قولّة: والأصحٌ اشتراط النَّعِيِينِ إلخ) صِحَحَهُ أيضاً في متن "الملتقى"27, فقد 
احتَلّفٌ النَصحيحٌ. والتعيينُ: ا صائمٌ عن رمضانٍ سنةِ كذاء وفي الصّلاةٍ أنْ يُعيْنَ "7/٠‏ 
الصّلاةٌ ويومهاء بأنْ يُعّنَ ظُهِرَ يوم كذاء 5 وى أوَلَ ظْهِرٍ عليه أو آخِرَهُ حازء وهذا 1“ 
مَن لم يَعرفيِ الأوقات التي فَائَنْهُ أو اشتَبَهَتْ عليه؛ أو أراد التّسهيل على نَفْسِهِ. 
والأصل فيه: أنَّ الفُروضَ مُتزاحمةٌ» فلا بُدَّ مِن تعيين ما يُرِيدُ أداءة والشّرط تعيينُ ادنس 
الواحد بالنَّيّة؛ِ لأنما شُرِعَت لتمييز الأحناس المختلفة. 


)١(‏ "المنح": مسائل شتى ”/ق175؟/ب بتصرف. 

١؟)‏ "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7٠١/5‏ بتصرف. 

(0) 477/4 -4507» ولم يصرح ب"الدرر" هناك. وانظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت .١717/١‏ 

(5) في "و": ((رأيته))» وهو خطأ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١7١/15‏ 

(5) لم نقف عليها في "حيط الرضوي . 

(0) "ط": مسائل شتى 4/5 ه". 

(8) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في رؤية الحلال والنية .585/١‏ والذي صكحه ف "الولوبلحية' مسألة 
الصّوم ولو عن رمضانين. 

(9) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى 771/7؟. 


كس عرو ,بي ' ٠‏ الإزرن اأن. 5-0 5 راك ل ١ ,.)0١(‏ 3 
3 م رآيتة نَقَلهَ عنه في الاشباه ف 1 بحث لعيين ا منوي» 3 قال : («(وهدا كا . 


ما التَعيِينُ في الجدس الواحدٍ ‏ أي: في أفرادِهِ بعضها عن بعض - فهو لَعْوْ؛ لَعَدَم الفائدة» حقٌّ 
لو كان عليه قضاءٌ يوم بعيْنهِ فصامَة بنيّة يوم آخَرَء أو كان عليه قضاءٌُ صوم يومين أو أكثر 
فصام ناوياً عن قضاءٍ يومين أو أكثرٌ جازء بخلافٍ ما إذا نَوى عن رمضانين أو عن رمضانٌ 
أغرَ؛ لاختلافي الجنس» ا لو(" توى ظّهرين أو ظهراً عن عصرء أو توى ظْهِرٌ السّبتِ 
وعليه ظَّهدُ الخميس » ويُعرَففٌ انحتلاافٌ لجنس باختلافي السّبب كالصّلواتِ» حقٌ الفوزية 
من يومين؛ فإِنَّ الذَّلُوكَ في يوم غير في آخر بخلافٍ صوم رمضانَ؛ لتعأقه بشهودٍ الشّهرٍ وهو 
واحدٌّ؛ لأنّه عبارة عن ثلاثين يوماً بلياليهاء فلا يحتاجُ فيه إلى تعيينٍ يوم كذاء بخلاف رمضانين, 
'زيلمه "7" مُلخصاً. 

[4١1وجي*]‏ (قولة: 2 رأيكة): أئ: بهذا التفضيياة: ((نقَلَهُ عنه)) أي: عن "ال" 
((في "الأشباو؟))» فافهم. 

[.059] (قولةُ: وهذا مُشكك) لِما م25©: من" أنَّ كك صلاةٍ جنسثك؛ لاختلافي 
أسبايماء فيُشْترَطٌ التّعِيينْ؛ لتَتميرٌ الأحنامث المُختلفةٌ ولأنّه لو كان الأمك كما قالَة 
في "المُحيط" لحاز مع وحوب التّرتيبٍ أيضاً؛ لإمكانٍ صرفِهِ إلى الأوَّلِ؛ إذ لا يحب التَّعيينُ عند 
الترتيبٍء ولا يُفِيدٌ اه. كذا أفادَةُ "الريلعيه "0" . 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث الثالث: بيان تعيين المنوي 
وعدم تعيينه صا 7١‏ -. 

(؟) ((لو)) ساقطةٌ من "الأصل". 

0 "تنيين اللفائق" مسابل شق 5 ان 1 

(5) لم نقف على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط الرضوي". 

(5) المقولة [53-17] قولّةُ: ((والأصحٌ اشتراط التَّعِِينٍ إلخ)). 

(5) ((من)) ليست في "ب وام 


00 "تبيين الحقائق": مسائل شتى 771/5؟. 


قسم المعاملات يحبي بيب ب يت 1001 عسسسصيسصيييي مسائل شت 


وما كر أصحائنا - نل وغيره نخلاقة وهو الجعتيند كذ اق 
'التَّيينِ"”2)) اه محُروفِدء فليسجُةُ لذلك. 
عِ ل م 2 _- وو سََ ٌٍ 
]٠١[‏ (رأسُ شاةٍ مُتلطحٌ بدم؛ أحرق) رأسّة”" (وزال عنه الدَّمُ فائخِذٌَ منه مَرَقةٌ 


00 


حاز). استعماهًا (والحَرْقٌ كالعّسلٍ) وقدّمنا(»: أنه من المُطهّراتِ. 595 ه55 


[59"] (قولة: حلافة) 1 ع المَعيِينِ [؛/ق5077/أ] ولو بِأوّل ظُهِر أو آخره مَعَلكَ "ط"20. 

[55911] (قولّة: وهو المُعتَمَدُ) قد عَلِمَت”' أن الاي مُْصِححٌ وإِنْ كان الأحوط 
5 10 الور 

["] (قوله: ارق كالعّسل).لأنَّ الثَارَ تأكُل ما فيه من النْجاسةٍ حيّ لا يَبقى فيه شيةٌ) 
أو علا الع 0 - وليه بالاستحالة. وهذا لو ولي از وصارت رماداً م 
كر 5 0 08 لا تجسن 0 50 إذا تنس مف « تطهر بالنا م 


(قولة: قد علمت أن الثَان مُصِحّحٌ إلخ) فتحصّلٌ 6 في المسألة ثلاثة أقوال: أحذها: عَدَمٌ وجوب التَعيِينِ 
في قضاءٍ الصّوم والضّلاةٍ تعلق كما في "لمتن". ثانيها: وجوه فيهما جميعاء وصّحّحَ كلك من القولين. ثالثّها: 
التتفصيل» فيجب التَعيينُ في الصّلاةٍ التي يحب ترتيبئهاء لا في ساقطة الثَرتِيبٍ» ولا في الصّوم كما أفادهُ في "المُحيط". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 7/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7/١؟57.‏ 

(5) في "و": («الرأس)). 

يدق" 

."6 14/4 "ط": مسائل شى‎ )0١ 

(5) المقولة [59-05] قولّةُ: («(صحٌ أيضاً وإِن لم ينو إلخ)). 
(0) "ط": مسائل شتى 4/4 70. 


(8) "تبيين الحقائق": مسائل شتى .١٠١ - 7١9/5‏ 


حاشية ابن عابدين لللسشسسسمسم #إ(اة للع سن الجحزء الرابع والعشرون 


]1١[‏ (سُلطانٌ جعل الراجَ لربٌ الأرض جازء وإِنْ جعَل له العُشْرَ لا) لأنّه زكاة. 
قلتُ: وقد قَدَّمَهُ في الجهاد, وقَدَّمْتُةُ في الزّكاة"" أيضاً. .... 5 


قال "السّائحانة": ((وبمذا لا يَظهَرُ ما عَرِيَ ( "أبي وسف "أن ”الشكن ادو بالا 
النّحِسِ يُمَوُهُ بالطاهرٍ ثلاثاً؛ لأنّه لَمَا دحل الثَارَ ومكتَ أدن مُدَّةٍ لم يَبْقَ أثرٌُ النّحاسةٍ فيه 
لا ظاهراً ولا باطناً)) اه. 

[مطلبُ: تصدّف الإمام مَنُوطٌ بالمَصلّحةٍ] 

[5151] (قولّهُ: وقد قدَّمَهُ في الجهاد) حيث قال7: ((ترَكَ السّلطانُ أو نائية الحراج لرببٌ 
الأرض» أو وهَبَهُ له ولو بشفاعة جاز عند "الثّاني". وحَلَ له لو مَصرفأء وإِلّا تصدّقَ به» وبه 
يُفتى. وما ف "الحاوي” من ترحيح حِلَّهِ لغيرٍ المَصرفٍ حلاف المشهور. 

ولو ترك العُشْرَ لا يجورٌ إجماعاء ومُحْرجُهُ بِتَفْسِهِ للققراء» خلافاً لما في قاعدةَ: تصدُفٌ 
الإمام مَنُوْطٌ بالمصلحةء من "الأشباو" معزيا ١‏ بار" فتتبّة)) اه. أي: من أنه لو ترَكَ 
اقلل !لقنو رقم حو عليه مجان خيفا كان أن :30م الكل الو يننا تالالطا را 
من ببتِ مال الخراج لبيتٍ مال الصّدقة» ولو فقيراً لا يَضْمَنُ. 


(قولة: ولو ترك العْشْرَ لا يجوز إلخ) أي: وكان ربب الأرض غنيك فلو فقيراً يجورٌ. اه "ط"' 
عن "المفتاح". 

وعليه: لم يَكْنْ فَرْقّ بينَ الخراج والعْشْرِء فإنّه يجوز تركُ كل للمصرفبء لا لغيرو. وذكرَ 
"السّندديٌ": ((أنّه يُشْكِلْ على ما في "المفتاح" قوهّم: إِنَّ زكاةً الإنسانٍ لا تُصَرَفُ إلى تَفْسِهِ بحالٍ» 
وقالا: لا يجوز في الخراج ولا في العْشْرء لاما جُعِلا الجماعة المُسلمِينَ)). ويُدفَعُ الإشكال المذكور 
أن المُرادَ بالرّكاةٍ امْخْضِةٌ. 


0 ود 
5 ؟١/١للا.‏ 


قسم المعامللات لجح يج ب م و 0 كم ب ل ا تت مسائل شتى 


[11] (عجرٌ أصحابُ الخراج عن زراعة الأرضٍ وأداء الخراجء» ودمَعَ الإمامُ 

ض"' إلى غيرهم) بالأجرة (ِليُعطُوا الخراج) يمن ريا المُستحقَّةِ (حاز) فإنْ فصل 
شيخ 0 دفَعَهُ لمالكها رعايةً للحمّينء فإِنْ لم يِحَدٍ الإمامُ مَن يَستأجبها باعها 
لقادر» وأحذ الراج الماضي من الثّمِنِ لو عليهم حَراجٌ» ورَدّ الفضل لأربايماء "زيلعيت'”". 

قلث: وقدَّمْنا في الجهاد” " تربحيح سُقُوطه بالتداححل» 00 


[4:١1ؤود”]‏ (قولة: عن زراعة الأرض) أي : المملوكة لهم. 

[ه11ود"] (قولة: لممُستحقٌه0*)) أ لمح الختراج . 

[0915] (قولة: رعايةَ للحمّين) لأنّه لا وخة إلى إزالة ملكهم بلا رضاهم من غير 
ضرورة» ولا إلى تعطيل حقّ المُقَاتِلة فتعيِّنَ ما قُلناء "زيلعين"”©. 

71 (قولّةُ: باعها لقادر) أي: على الرّراعةِ؛ لأنّه لو لم يَبِعْها يَفوتُ حقٌ المُقاتِلة 
في الخراج أصلاًء ولو باع يَفوتُ حقٌ المالكِ في العَيْنِء والفواث إلى حَلَّفٍ كلا فوات» فَيبِيعٌ 
تحقيقاً لبط بولاف الع 

هذاء وقد ذكرٌ في "البحر"”": ((أَنّه ة قبل البيع إن شاء دمَّعَها إلى غيرو مُزارعة» وإِنّ شاء 
زعا بنفقةٍ من بيت المالل» فإِنْ لم يَتمكّن من ذلك ولم يَدُ مَن يَقبَلُها مزارعة باععها إلخ)). 

[5914*] (قولة: قلث: إلخ) أصلّة ل" الكهدي "أي عفيك 'استشحة :قولة71 زرو د 


(1) في "و": (الأراضي)). 

0 "تتيون: الحقائق' 4 مسائل شق 79/5 بتصرف» 

. 1/17 5 

(:) كذا في نسخ الحاشية» والذي في نسخ "الدر": («المُستحَمقّة)). قال "ط": ((قوله: (المُستحقَّة) أي: بِعَقَدٍ الإحارة)). 
وفي هامش "م": ((قول "المحشّي": (لمُستجقّه) نسح "الشّرح" التي بين أيدينا: ((المُستحمّة))» وعليها كب "الملّحطاويٌ" اه)). 
(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7١١/5‏ بتصرف يسير. 

59 "تبيين اللنقائق  "‏ امتسائل تكن :7/5 

00 "البحر": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والحزية ١١7/8‏ باختصار. 

(8) "المنح": مسائل شتى ١/ق5077/أ.‏ 

(9) أي: قول الزيلعيّ. 


حاشية ابن عابدين مت صنب مك 9104 ممع كيد الخزء الزابع والعشرون 


حمر على اليدوم أو علق أنَّ مُرادَةُ أل حراج السّنةِ الماضية فقط. 
00 (غَتة لابوحة وَمَيْتة فإِنْ كانت المذبوحة أكثْرٌ تدى وك 0 


تراج ل بما في "الخائيّة" من قوله؟: ((فإنٍ احتَمَعَ الحراُ» فلم يُوَدٌ سنتين عند 
'أبي حنيفة": يُوْحَلُ بخراج هذه المكنقء ولا يُوحَدُ بخراج السّنةٍ الأولى» ويَسقُطُ ذلك عنه كما 
قال في الميزية» ومنهم مَن يقول”": لا يَسقْطْ الخَراجُ بالإجماع» بخلافي اليزية» هذا إذا عجر 
عن الرّراعة» فإِنْ لم يَعجِرْ يُوْحَدُ بالمتراج عند الكلٌ)) اه. 

[5919م] (قولة: فيّحمَلٌ إلخ) ل يكحملة على حالة عدم العجر أن فرط هيياضا 
في العجز» فافهم. 

[٠59م]‏ (قولة: الماضية فقط) أي: التي عجَرُوا فيهاء وهي التي قبل السّنة التي دمع فيها 

الإمامٌ الأرضّ إلى غيرهم, دونَ ما قبلهاء ولا يحص التداخلم بمجبد دُعول سَنةٍ الدّفع حيٌّ يَرِدَ 
عليه أنّه يَسقْطُ حراج هذه الماضية» لأنَّ وحوب التراج بآخر الول لا بول بخلاف الليزية كما 
صرّح به في "البحر"”7"©» فافهم. 

[49"] (قولة: تحى وأكل) لأنَّ للغالب حُكُمَ الكلك» وكذا البَّيثُ لو اخمّلطً مع وَدَكِ المينة 
أو الخنزير لا يُتمَعُ به على كل حالٍ إِلّا إذا غلب الرَّبتُء لكن لا يح أكلة بل يستصبحٌ به 
أو َبِيعْهُ مع بيانٍ عيبه) أو يَدبَعُ به الود ويَعسِلّها؛ أن المغلوب تَبَعْ للغالب» ولا كم للتبع 


(قولة: م يحملةُ على حالة ء عتم لكر إن اليس اق الاقم ها يذل علق الفيكو افيه مقى مق عليه 
الحملٌ المذكورٌ؛ فإنَّ للإمام أنْ يَفعَل ما ذَكِرَ بمُجيّدٍ العخز في أيّ سَنةٍ وإِنْ لم يحص عجْرٌ قبلّهاء فلا مانع 
مِن حمله على حالة عَدَمِهِ فيما مَضى ووجوده الآن» بل هو أولى امحاملٍ كما قال "ط"» تأَمَّلْ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب السير ‏ فصل في خراج الأرض 937/7ه ‏ 7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ل ا 
(؟) "البحر": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج والحزية - فصل في الحزية .١71/©‏ 


وإلا) بأنْ كانتٍ الْيْتةُ أكثرٌ أو استويا (لا) يتحرّى لو في حالة الاختيار» بأنْ يجَدَ 


ذكيّة ولا تحتى وأكل مُطلقاً اد الا ل أ لتو فاق لجار اش 2و 385 2 قبلا واو بعر 1 طرق واد الا انلدي لا 


ولو كان معَهُ تياب مُختلِطةٌ ففي حالة الاضطرارٍ ‏ بأنْ لا يجَدَ طاهراً بيقين» ولا ماءً 
عْسِلُها به تَرَى مُطلقا؛ لأنَّ الصّلاةً بنوب بْجِس بيقينٍ حائزةٌ حالة الاضطرارٍ بالإجماع» ففي 
ثوب مشكوك أولى. وأمّا في الاختيار فَإِنٍ الغلبةٌ للطاهرٍ تَحَيَى وإِلّا لاء كالمواب في المساليخ. 
وكذا أوانى المايء إِلَّا أنّه في حالة الاضطرار لو غلب النَّجِسنْ يتحرى للشربٍ إجماعاً؛ لأنَّ شرب 
النّْحِسٍ بيقينٍ يجورٌ للضّرورة» فالمشكوكٌ أولى» ولا يتحرّى للؤْضوءٍ عندناء بل يَتِيمّمُ والأولى أن 
ييقَ الماء قبل أو يَخِلِطَهُ بالنجسء وتمامٌةُ في "غاية البيانٍ"”". 

أقول: والحُرادُ من احتلاط الرّيتِ مع الوَدَكِ احتلاطٌ أجزائهماء لا اختلاط أوانيهما”", 
ولذا ل حلت الأكل. فَتَنبّةُ فتنبة. 

[5+47] (قول: لا يتحّى) أي: إِنْ لم يَكُنْ هناك علامةٌ تُعَلّمْ بما لكي فإِنْ كانت 
فعليه أذ ما كهما بق "الذي الم 9 

تاراق "غايف البيان 12901 بزوقالواك وى عركنة التعة اع تطفى قوق اللو بولق ام 
والأصحٌ أنَّ علامة المُذْكَاةٍَ خُلُوٌ الأوداج من الدَّم وعلامة المي امتلاوؤها منه)). [4/ق؟07؟/ب] 

[*5517”] (قولة: بأنْ يد ذكيّة) أقول : المُرادُ أنْ يد ما َس به رَمَعَهُ مَعَهُ من لحي 0 
أو خُبزِء أو غير ذلك. 

[4م] (قولة: وإِلّا تََيَى إلخ) قال في "الحداية"29: ((أمَا في حال الضّرورة يك له 
)١(‏ الواو ليست في م . 
9 :انر "غاية البيان" مسات شق قدا 
(5) في "ب": ((أوانيها)). 
(4) "الدر المنتقى": مسائل شتى 74/7 نقلاً عن الكرماني (هامش "ججمع الأنمر"). 


(5) "غاية البيان": مسائل شتى 5/ق١١5/]‏ بتصرف. 
85" امناية!: مسائل شو ؛ ردنا 


ه201 


حاشية ابن عابدين 0 دا هطع م الجحزء الرابع والعشرون 
)١0( 1: | َ‏ 
في الحظر' '. و ا ا ا و ا و و ا 


لتََاوُلُ في جميع ذلك؛ لأنَّ اميه المُتيقّنةَ تك في حالة الضّرورة» فالذي يحتمِل أنْ يكونَ ذكيّة 
أولى» غير أَنّهِ يتتحرى؛ لأنَّه طريقٌ يُوصِلُةُ إلى الذّكيّةَ في املق فلا يَتركُهُ مِن غير ضرورة)) اه. 

قال في "العناية"2©9: ((وطُولِب بالمَرْقٍ بِينَ العَنم والتَِّابِ؛ فإِنَّ المُسَافِرَ لو معَهُ ثوبان 
طاهرٌ يست لا غيث ولا مُيّرَ بيتهما يتحرى ويُصلَّيء فقد جْوّرٌ النّحرّي فيما إذا كانا نصفين 
وت المساليخ لم يجرْ. 

ا كم لتاب أحفث؛ لأتما لو افيس يا حمية لان يُصلَّى في بعضيها؛ 

أنه مُضطوٌ بخلافي العَنّم إل))» ومثْلةُ في "التّهاية"20, و"الكفاية"27, و"المنم"20, وغيرها. 

أقول: هذا عجيبٌ منهم؛ فإنَّ ما ذكروا من مسألة التّوبِين حالةٌ ضرورة» ولا قَرْقَ فيها 
بِينَ التَّيِابٍِ والعَّنّم كما سمْغت التّصريحَ به فيما قَدَمْناةُ": وفي قولٍ "الهداية": ((ِيِحِكُ له التََاوْلُ 
ف جميع ذلك)) - أي: فيما إذا كانت الذَّكيّةُ غالبةٌ» أو مغلوبةٌ» أو مُساويةٌ ‏ فكيف يُطْلَبُ 
امَف 5 لا قَرْقَ فيه؟! وإِنْ أرادوا القَرْقَ بينَ التَيِابِ في حالة الضّرورة وبينَ العَتم في حالة 
الاتيار فهو ساقطٌ أضاذة إذ لا يُطلة القدق إلا عند التحآد. الكاليين» © رأث" العلامة 
العلوزيت 307 توعان > ذللق ول الحمك. والمنة: 

[7 .م (قولُّ: ومرّ في الحظر) أي: في أله قُِيل قوله: ((ومن دُعِيَ إلى وليمة 
ولفظ («الحظر)) ان من أغلب الشسخ. 


)١(‏ في 'و": («(ومرٌ في إناء الماع») بدل ((ومرٌ في الحظر)»). 

79) "العناية": مسائل شتى 150/9 - 45١‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) انظر "النهاية": مسائل شتى ”/ق578/أ. 

(5) انظر "الكفاية": مسائل شتى 45٠0/94‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) انظر "المنح": مسائل شتى ”/ق707/). 

(5) المقولة [4 30/85] قولة: ((وتُعترُ الغلبةٌ إل))» والمقولة ]875171١[‏ قوله: ((تحرّى وأكل)). 
(1) انظر "تكملة البحر": مسائل شتى 45/8 50. 

."59 /5١ )8( 


قسم المعاملات >-2 ت :”7 ب 7ش مانا تلت 
]١ :[‏ (إِعماء الأحرس وكتابئّة كالبيانٍ) باللسان 07000 15# 


[175ودم] (قولة: إِعاء الأخرس) أي إشارثة بحاجب» أو يِدِء أو غير ذلك إذا عرف القاضي 
إشارية» وإِلّا ينبغي أنْ يستخير يمن يَعرفُها من إحوانه» وأصدقاهء وجيرانه» حيّ يقولٌ بينَ يدي 
القاضي: أراد بمذه الإشارة كذاء وَيُفِسّرُ ذلكء ويُترحِمُ حيٌّ مُحِيط عِلمُ القاضي بذلك. وينبغي(© 
أنْ يكونّ عَدلاً مقبولَ القول؛ لأنَّ الفاسق لا قولّ لهء "يبري" عن "الولوالية"77 . 

وإطلاقٌهُ يُفِيدُ اعتبارٌ الإِهاءِ مع قُدرتِهِ على الكتابق وهو المُعتمَدُ؛ لأنَّ كُلَهَ منهما حُجَةٌ 
ضرورية كما في "الهستائ"90) وغررو "در منتقى '0©. 

917 م] (قولة: وكتابثة) اعتَرَضَ "المقدسية"20 ب: ((أنّ الأخحرس للقي د يَعرفٌ 
الكتابة» ولا يكن خرفة ا إتاهاف لها اناه الأنفاظ القركرة بهن "اللتروق» وكى ‏ كعلة ؛ 

مع يَسمَعٌ النطيّ)) اه. 

أقول: جُكِنْ ذلك بتعريفِه أنَّ المعنى اقلا بُدَلَّ عليه بمذه الحروفي المنقوشة على هذه 
الصّورة» تأمّل. 


سََ 


(قولة: لأنّ كُلَذَ منهما حُجّةٌ ضروريةٌ) بناءً على أن الكتابةً إتما تُعتبَرُ في التاطق للغائب. 
(قولةُ: أقول: جُكِنٌ ذلك بتعريفهٍ أنَّ المعنى القُلاد إلخ) وذكرَ "السّنديٌ": (أنّه رأى في قرية 
من اليمنٍ رلا أحرمس حَلْقيّاً كان رَوَاضاً للخيل؛ وكان إذا أشار إليه بِكتبٍ اسمِه كتَبَةُء وإذا أَُمَرْناةُ أن 
5 الفاتحة كتبّها خط حَسَنِ جدا)) اه. وورَد علينا أخرسُ ‏ قيل لي: إِنَّه حَلْقَيٌ - من بيروت قاصداً 
الحجّ» وهو يُحْسِنُ الكتابة حيّى بعض اللّاتٍ الإفرنية. 


)١(‏ في "ك": ((فينبغي)). 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ق4 4 7/ب بتصرف. 
(؟) "الولواجية": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث في التزكية والتعديل إلى آخخره 5/4 . 

(4) "جامع الرموز": مسائل شتى 4١ 4/١‏ نقلاً عن "الحداية". 

(5) "الدر المنتقى": مسائل شتى 717/١‏ (هامش "مجمع الأنمر'). 


(1) "أوضح رمز": مسائل شتى 4 /ق": ؟/أ. 


حاشية ابن عابدين سس الم1؟ لع تت الج ءالرابع والعشرون 


(بخلافب مُعتمّلٍ اللّْسانِ) وقال "الشّافعيخ"27: هما سواءٌ (في وصيِّةء ونكاح, 


وطلاق, زبيع» وشراعء وقَوَّدِ) وغيرها ٠‏ مِن الأحكامء اع إماء الأخحرس فيما 55 


[5994م] (قولّةُ: بخلافٍ نعثل امار بفتح القاف. يُقال: أعيّقلَ لِسالهُ - بضمٌ النَاءٍ - إذا 
احتّبّسس عن الكلام؛ ول يَقَدِرٌ عليه "مُغرب””9". أي: فلا يُعتبَرُ لِهَاؤُةُ ولا كتابثةُ إِلّا إذا امتَدَّتُ عُقَتُهُ 
كما يأي7"؛ وذلك لأنّ العارض على شَرَفبٍ الزّوالِ» فلا يُقامن على المَرَسٍ الأصلي. 

© اعلغ أن هذا في كتابة غير مرسومة» أي: غير مُعنادة؛ لما في "التَيينِ"229 وغيرو: ((أنّ 
الكتاب على ثلاث مراتب: 

مُستبينٍ مرسوع: وهو أنْ يكون مُعَنْوَنا أي: مُصدَّراً بالعُنوانٍ» وهو أنْ يكثب في صدره: 
من فُلانٍِ إلى قُلانٍ - على ما جرّث به العادة ‏ فهذا كالئطق, فلَرِمَ حجّة. 

ومُستبينٍ غير مرسوم: كالكتابة على الْحُدرانٍ وأوراق الأشجار» أو على الكاغَدٍِء لا على 
الفخه المعتاو» قل يكون خجة إلا بانضمام شيءٍ آخرٌ إليه كالئَيّةَ» والإشهادٍ عليه؛ والإملاءِ 
على الغيرٍ حي يَكَبيَهُ؛ لأن الكتابة قد تكونٌ للتّجربة ونحوهاء وبحذه الأشياءٍ تَتعيّنُ الجهةٌ. وقيل: 
الإملاء بلا إشهادٍ لا يكونٌ حُجّةَ والأول أظهَد . 

وغيرٍ مُستبينٍ: كالكتابة على الواءٍ أو الماع وهو بمنزلة كلام غير مسموع, ولا يبت به 
شيءٌ مِن الأحكام وإِن توى)) اه. 

والحاصل: أ الأول بريه و لّانَ كناية والثالت ل 


.١ 5١1/5 و"روضة الطالبين": كتاب الوصايا - فصل‎ .7 5/١٠ انظر "تماية المطلب في دراية المذهب": كتاب اللعان‎ )١( 


)١(‏ "المغرب": مادة ((عقل)). 
٠. || 2 3‏ 55 الآتية 0 
(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7١7/5‏ باختصار. 


قسم المعاملات 9م ساكل تق 


< 1 ع 0 و الت اه 
مثلةُ مُعتّ اللسانٍ إن عَلِمَث إشارتة وامتذث عَقلتَةٌ إلى موته» به يُفقى. 0 


وتقِي صُورةٌ رابعةٌ عقليّةٌ لا وحود لحاء وهي: مرسومٌ غيرُ مُستبين» وهاه في التاطق 
ففي غيره بالأولى» لكن في "الذّرٌ الُنتقى”7" عن "الأشباو”": ((أنّه في حقٌّ الأرس يُشترط 
أنْ يكون مُعَنوَناً ون لم يَكْنْ لغائب)) اه. 

وظاهرّة: أنَّ المُعَنوََ مِن التّاطقٍ الحاضر غيرُ مُعتيرٍ. 

في "الأشباو'”": ((رخك كتب صَّلكَّ وصيّة» وأشهَدَ بما فيه» ول يقرأ وصيّتَةُ عليهم قالوا: 

5 اللشهدد أن يَسْهَدُوا بما فيه» وهو الصّحيخح)) اه. أي: لأنَّ الشّهادةَ لا تكون 
إلا عن عِلم. 
[51179"] (قولة: ل مُعتَفَلُ 22 و ف التَعبِير : لا مُعتمّلُ اللْسانٍ إلا | إن تلفت 
إل تأمّل. 
[.0+9] (قولة: به يُفتى) هو روايةٌ عن "الإمام", ومُقابِلُهُ ما في "الكفاية"29 عن الإمام 


إشا 


ا 


(قول: وهذا كله في التاطق» ففي غيره بالأولى) هذا ظاهرٌ في الأخرسء وأمَا المُعتمَل فلا يَظهدُ فيه؛ 
لعَدَم اعتبار كتايته» إلا أَنْ يحَمَلَ على القسم الأَوَّلِ فيُعتبَرَ منه؛ لأتما صريحٌ» بخلافي القَّان؛ فإنّه كنايةٌ 
ولا يَتَأنّى وحودٌ ما يُفسّئها منه؛ لعَدَّم الوقوف على ننه وعَدَّم اعتبار إشارته حكن فعلى هذا يكونُ 
قرم بالمُخَالَفَةٍ بيتهما في كم الكتابة إِما هو في القسم الثاني تأئلن. ويَدُلٌ لذلك .قول "المحشى ": 
20 َ هذا في كتابة غير مرسومة إلخ)). 

(قولّة: وظاهيُة: أنَّ المُعَنوَ من النّاطقٍ الحاضر غيرُ مُعتبر) لم يَظهَرٌ وحهُ ظُهوره من عبارة 
الاشياة ‏ 


1 


)١(‏ "الدر المنتقى": مسائل شتى ”777/5 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة ص 108 -. 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة ص 407 بتصرف نقلاً عن "الخانية". 
(:) "الكفاية": مسائل شتى 47/9 ؛ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
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حاشية ابن عابدين ذا ل ل لل 2< -2-22-2-5-592925 ا جزء الرابع والعشرون 


قلكة ينك بن الوعيانا" أ يود كززا. ينا "الكو 0ل بول الول 077 


21 م#) د و 
و الزيلعئٌّ وعارهمه ند ف دو ل سحي نظ قن لشي م وم نع سد لحف للك بط 6ل جع لود مجه هد لز يك وقد ركه ود ان 
"التمزتاشية 43 و(تقديزة بشن )):::قال. فق "لذ الخنطقى "27+ ((واسطى "العمناويع "29 المريض إذا 


طال عليه الاعتقال؛ فإِنه كالأخرس كما أفادَةٌ "البرحندٌ"2"0 م مَعِيَا ل "العماديّة"» خحلافاً لما 
نَقَلَهُ "الفهستاد” “" عنها؛ فَإنّه إِمَا ذكْرَةُ فيمّن يُرجى منه الكلامٌ فافهم المَرامَ)) اه. 
وعبارة "المُهستان”": ((فلو أصابَهُ فالِجّ فذمّب لسائة» أو مَرِضّ فلم يَقَدِرْ على الكلام 


(قولّةُ: واستثبى "العمادييٌ" المريضٌ إلخ) اص نَصّهُ: ((إذا اعِتَّقَلَ لسانُ المريض فقيل له: أوضيت بكذا 
وكذا؟ فأشار برأبية - أى: 0 - لم نَصِحّ وصيَيُّ إِلّا أنْ يَطُولَ عليه الاعتقال» فيَصيرٌ بمنزلة الأخرس. وروى 
"افيه" أن تلك الع ذّةٍ العنة. 

وفي "واقعاتٍ النَاطفيّ": إذا أصَابَهُ فالِجٌ» فذمّب لسائةُ أو مَرِضَء فلم يَقَدِرْ على الكلام» فأشار 
بشيءٍ أو كتَبَهُ وقد طال سّنةَ فهو بمنزلة الأخحرس. 

وفي "الصّغرى": مريضٌ قادرٌ على لكام قل له أوضينت لهذا بكذا؟ فأومأ برأسِهِ ‏ أي: نعم 
لا نَصِح الوصيّةًُ. وإنْ كان لا يَقَدِرُ على لتُكلّم فأومأ برأسِهٍ إلى رجُل» ويَعرفُون أنه يُرِيدُ الإيصاءَ يَصِيرُ 
وصيّاً. وقالوا فيمّن اعدّقِلَ لسائهُ يوماً أو يومين, فقراً عليه صَلكَّ وصيَّتِه فأومأ برأسِهِ ‏ أي: نعم : إِنَّ هذا 
ليس بوصيّة منه)) اهى 0 


نه "الفهستا 


(قولُّ: وعبارة 


1 


ي": فلو أصابَهُ فالِجّ إلخ) عبارتّة على ما رأيتُهُ في نسحتي متنا وشرحاً: 


)١(‏ عند المقولة ]١51١44[‏ قوله: ((بالإشارة)). 
)١(‏ "العناية": مسائل شتى 557/94 (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) "إيضاح الإصلاح": مسائل شتى ق17ه7/أ. 
(54) "تبيين الحقائق": مسائل شتى .7١//5‏ 
(5) "الدر المنتقى": مسائل شتى 7/١‏ (هامش '"مجمع الأثمر'). 
(5) "الفصول العمادية": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الإيماء ق74/ب. 
(0) انظر "شرح النقاية": مسائل شتى ق١٠58/أ.‏ 


(8) "جامع الرموز": مسائل شتى 4/7 ٠‏ 5 وعبارته كما ذكرها الرافعيئٌ في "تقريراته". 


قسم المعاملات 0 كلكا 5-5007 


مُفَادٌ كلامهم: أنه لو أُقَيّ بالإشارة» أو طلَّقَ مَثَلاً توقّف: فإنْ مات 
على عُقلتِهِ نقد مُستندا وإِلّا لا. 

وعليه: فلو تزوّج بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لَعَدَّم نفاذو. لكنّه إذا مات بحاله 
كان لما المهرٌ من تَركتهء قال "المُصِنْفْ"20. 5000 


بضَعفِهِ [4/ق50/] إلا أنه عاقل» فأشار برأْسِه إلى وصيَّةِ فقد صحّ وصيَّتة وقال أصحابنا 


نا ل تَصِحٌ كما في "العماديي"20)) اه. 

1 وكم] (قولة: أو طَلَّقَ مَكَلة) أي كما إذا أعتَق "ط"0", 

[59] (قولُّ: نَقَدَ مُستيدا) فلها أنْ تتزوّج إِنْ مضّث عِدَّتَا من وقتٍ الإشارة 
أو الكتابة» ويَنقُذٌ تصرّف المعتوق من ذلك الوقتٍء "ط"”". 

[0وم] (قولة: لِعَدَّم نفاذو) لأنَّ نفادَهُ موقوفٌ على موته على عُمَاتِه لا على إحازته 
حٌّ يُقال: ينبغي أنْ يكونَ طلبُهُ الوطء” دليلاً على إرادةٍ التكاح؛ فافهم. 


١ -‏ ( (وقالوا في مُعتمّلٍ اللّسانِ: إِنٍِ امتَدَّ ذلك) الاعتقالُ سند وعنه: إلى الموتِ» وعليه الفتوى 
(وَعلِمَ إشارثة فكذا) أي: المُعتقّلٌ مثل الأخرس في اعتبار الكتابة والإهاء؛ لأنَّ عارضّ الصّمتٍِ يُرجى 
وال ساعةً فساعةً» فلا يُعتبّرُ كالإغماءء فلو أصابَهُ فالِجٌ فذمّب لساثة» أو مَرِضَ فلم يَقَدِرُ على الكلام 
فأشارء أو كتّب وقد طال ذلك سَّنةٌ فهو مثلٌ الأخرس. وقال "محمَّدٌ بن مُقاتِل': المريضُ إذا لم يَقدِر على 
الكلام لصَعفِهِ إلا أله عاقك» فأشار برأسِهٍ إلى وصيّتِهِ فقد صحّ وصيّيّةُ. وقال أصحابنا: لم تَصِحّ كما 
في "العماديّ")) اه. وبهذا تَعَلَمُ ما ف نقلٍ 'المُحشي"”,؛ وعَدَمَ ورُودٍ شيءٍ على "القهستاي". 


)١(‏ "المنح": مسائل شتى ؟7/ق71773؟/ب بتصرف. 
)١‏ "الفصول العمادية": الفصل الثالث والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الوصية ق0١551/أ.‏ 
١‏ 1" مسائل فك :/هه”. 


(4) في "م": ((لوطئ))»؛ وهو خطأ طباعئ. 


حاشية ابن عابدين سم ا لس ست الحزء الرابع والعشرون 


لكر ذَكْرَ 0 ف "الكوزه "00 05 ذكر "الأشباه )1١‏ الأحكاء 0 ((أن 
قوطهم: والصّابطٌ للمُقتصر والمُستيدٍ أنَّ ما صم تعليقُةُ بالشَّرطٍ يَمَعْ مُقتصرا 
وما لا يَصِحٌ تعليمٌة يَفَعُ مُستنداً ‏ كما في "البحر”7" من باب التعليق 5 ذلك؛ 


[594م] (قولة: لكن ذكْرَ "ابنة" إلخ) استدراكٌ على قوله»: ((نقَّدٌ مُستبدا))» حي 
ف المزّلاق والعتاق. 
مطلبٌ: الاقتصارٌ والانقلابُ والاستناد والتبييف0 
[ه"ودم] (قولة: الأحكاء الأربعة) التي هي: الاقتصارٌ كما في إنشاء الملّلاق والعتاق. 
والانقلابُ كما إذا علّقَ الطَّلاقَ والعتاق بالشّرطِء فعند وجودٍ الشّرطٍ يَنَقلِب ما ليس 
والاستنادٌ كالمضموناتٍ تملك عند أداءٍ الصّمانٍ مُستيدةٌ إلى وقتِ وجود المتبب. 
والتيينُ؛ ا 1 كان 9 اليومَ في الدَّارٍ فأنتِ طالقٌ» وتبيِّنَ في الغدٍ وجوه فيها يَمَعْ 
الطّلاقٌ في اليوم» وتَعتّد 
والقَرِقُ بِينَ التَّيِينِ والاستناد: أنه في البِيينِ كن أنْ يَطَّلِعَ عليه العباد وف الاستناد 
لا جمكِنُ. اه من "الأشباو”" مُلخصاً. وقدَّمْنا تام الكلام على ذلك في باب الطّلاقٍ الصّري". 
[5”] (قول: أنَّ قومم) مفعول ((ذكرَ)). وقولة: ((والضّابطٌ إلخ)) مقول القول. 
وجملةٌ ((جخايِفُ)) حبر ((أن)). 
[/591م] (قولة: يالف ذلك) أ يحالف القول بالاستنادٍ في نحو طلاق مُعتقلٍ اللْسانٍ 
وعَتَاقِه "ط"0" , 
)١(‏ "زواهر الجواهر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ق٠4‏ ”/ب - 4١‏ 5/أ. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ص "لاما 7174 . 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/84 نقلاً عن "تلخيص الجامع". 
(:) في الصفحة السابقة. 
(5) هذا المطلب من "الأصل". 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ص 330/9 317/4 -. 


(1) المقولة ]١7775[‏ قولّةُ: ((أنَّ طريق توت الحكم أربعةٌ)) وما بعدها. 
(8) "ط": مسائل شتى 5/14ه". 


قسم المعامللات تح ب يج 7ت ١ 79076٠‏ لجج 7‏ 77 مسائل شتى 
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إذ مُقتضاة وقوع م الطّلاق والعتاق ونحوهما يما يَصِحّ م تعليقّةٌ بالشّرط مُقتصراً))» فتَنَةُ 
(لا) تككونُ إشارثّةُ وكتابثّةٌ كالبيان إفي حذّ) 0 ش15 


أقول: وعبارة "البحر”" عند قول "الكبر": ((والتليُ نا يَصِخ في الملكِ أو مُضافاً 
ليم): (( اعلخ أن المُراة بالصّكة الَروم؛ فإنّ التُعليقَ في غير الملكِ والمُضا إليه صحيتٌ 
موقوفٌ على إجازة الرّوج» حيّ لو قال أحنيئٌ لزوحة إنسانٍ: إِنْ دعَلْتٍ الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
توقّف على الإحازة؛ إن أجارّةُ لَزْمَ التَعلِيِقُ فتَطَلْقُ بالدّحول بعد الإجازة لا قبلّها. وكذا 
الاق المُنَجُرُ من الأحنومٌ موقوفٌ على إجازة الزَّوج» فإذا أحارّهُ وقَعَ مُقتصراً على وقتٍ 
الإحازة» ولا يتنك خلا البيع الموقوفي؛ فإنّهِ بالإحازة يَسَتَيْدُ إلى وقتٍ البيع» حيٌّ ملّكَ 
المشتري البوائدٌ الممصلة والمُنفصلة. ْ 

والضّابطٌ فيه: أنَّ ما صم تعليقٌةُ بالشَّرطٍ فإنَّه يَقتصِرُء وما لا يَصِحّ تعليقٌهُ فإنّه يَستندُ)) اه. 

فأنت ثَراهُ للا ل ل لتر د ام 
الفُضِولٌ المُتوقّفُ”" على الإجازة» وإلَّا لَِمَ أنْ لا يَمَعَ نحو الطّلاق والعتاق إلا مُقتصراً في جميع 
اقنور ولبدى كاله :قطنا لانو (لأنصى "الاشياء "م معد قل 413/14 ]3 السك جبا شنا بم 
هذا المَبيل) تكب : 

[0194] (قولة: ف حدّ) تناول جميع أنواع الحدٌ أي: لا مُحَذٌ الأحرمث إذا كان قاذفاً 
بالإشارة أو الكتابة» وكذا إذا أَقَدَ بالرّنا أو السرقة أو لكر أن المُقِرّ على نَفْسِهِ ببعضٍ 
الأسباب المُوجبة للعُقوبة ما لم يَدَكْرٍ اللّفظ الصّريح لا يَستوجب العُقوبة» "كفاية"2©. 


زاد2"0 في "الحداية"9؟2: ((ولا يُحَدَ له0"))» أي: حدّ القذفي حاص إذا كان مقذوفاً اه. 


.5/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

)١(‏ في "م": «المتقف))» وهو حطأ طباعي. 

(0) المقولة [85970] قولّهُ: ((الأحكامٌ الأربعة)). 

(4) "الكفاية": مسائل شتى 4417/4 بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير") 
(5) أي: على المتن. 

(1) الهداية": مسائل شتى 759/4. 

(1) هنا ينتهي كلام "الهداية"» وما بعده من كلام الكقاة ا 


حاشية ابن عابدين /_ _سسم #88« سس سس الجزء الرابع والعشرون 


ع 


لأتما مدأ التي" 11 لكر فيا بحن داتعا روطان فاق ار 01 52578 
[551"م] (قولة: دتما تدرا بالشبهة 2 والْمَئْقٌ بيتها وبين القصاص: 9 الحدّ لا يت 
ببيانٍ فيه شبهةٌ ألا ترى أنه لو شَهِدُوا بالوطءٍ الحرام» أو أُقَرّ بالوطءٍ ال حرام لا يحث الحدٌ؟ ولو 
شَهِدُوا بالقتل المُطلَقء أو أُمَرّ بمُطلْقٍ القتلٍ يحب الققصاصٌ وإِنْ لم يود التّعمُدُ؛ِ لأنَّ القصاصّ 
فيه معنى العوّضيَّة؛ لأنه شْرِعَ عاراء فجاز أن يَْبْتَ مع الشبهة كسائر المُعاوَضاتٍ التي هي 
حقٌ العبلء أنا الُدودُ الخالصةٌ لل تعالى شُرِعَتْ زاحرةٌ وليس فيها معنى العوضيّة» فلا تت مع 
الشبهة؛ لعَدَّم الحاجحة» "هداية"20. 
وقد اعتَرض العلامةٌ "الطُورون"90) 7ض هنا: ((بأتُم سَوُوا بينَ المحُدودٍ والقصاص 
013 منييها تدرا بالحنية كماسة خُوا به في مواضع كثيرة» منها الكفالةٌ فلا تحور بِالنْفْسِ 
فيهماء ومنها الوكالةٌ فلا تحورٌ باستيفائهماء ومنها الشَّهادةُ على الشَّهادةٍ لا تحورٌ فيهماء وعللُوا 
جميع ذلك: بأهُما با يُدرأ بالشبهة» وكذا في كتاب الدّعوى والحنايات» وفبَعُوا على ذلك 
مسائل كثيرةً)) اه مُلخّصاً. 
[140دم] ل ولا في شهادة ما) نقَلَ في 'فتح سين ء' عو "المعبوو 7 : ((أنه 


الس 


(قولُ: ولو سَهِدُوا بالقتلٍ المُطلَقٍء أو أمَرّ بمُطلقٍ القتلٍ يحب القصاصص إ) التَّسويةٌ بينَ الإقرار 
بالقتلٍ والشّهادةٍ به في وحوب القِصاص قول في المذهبء وتقدّمَ المَرْقُ بيتهما. 
)١(‏ في "و": ((بالشبهات)). 
(؟) في 'ط': ((قنية )) بدل (('منية')). وانظر "منية المفتي': كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ‏ 
الفصل الأول ف شهادة العبد والمكاتب إِلخ ق7١١/أ‏ بتصرف. ولم نقف على المسألة في "القنية". 
(99) "الحداية": مسائل شتى 77١/5‏ بتصرف. 
(4) "تكملة البحر": مسائل شتى 14/8 4ه - 
(5) "الفتح": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4754/5 . 
(7) "المبسوط": كتاب الشهادات ‏ باب من لا تجوز شهادته ١20/١5‏ وليس فيه تصريح بأنه إجماع الفقهاء. 


قسم المعامللات هه" ناكل فق 


ل تي وو سه ل٠أايير‏ 00 عر ا /(5) 
وهل بح إسلامة بالإشارة؟ ظاهرٌ كلامهم: عم و ا ضرعا اشباه 5 


]٠5[‏ (بتَلَعَ الصّائمُْ بصاق محبوبه) يقضي ولِيِكَفَّرُ وإلا) يَكْنْ محبوية (لا) 
يُكْفْرُء ومرّ في الصّوه”". 
]١5[‏ (قتل بعضٍ الحُجّاج عُذرٌ في ترك الحجٌ) مر في الح20. 00 


[541م] (قولة: ظاهرٌ كلامهم) نعمء تقدّمَ في كتاب الإقرار صريحا. حيثُ قال0): 
((والإيماءً بِالرَأسٍ من الناطق ليس بإقرارٍ بمال» وعتق» وطلاق» وبيع» ونكاح» وإجارة» وهبق 
بخلافي إفتاو» وتسبء وإسلام» وكُفر إخ)). اا 

53 (قولةُ: يقضي وِيُكَمّرُ) لوحودٍ معنى صلاح البدنٍ كما قَدَّمَهُ في الصّوه”© 
20137 ٌْ 

[55:4"*] (قولة: لا د ) أي بل يقضى 

[44م] (قولة: عُذْدٌ في ترك 5 ل لذن مث الطّريق شرطٌ الوحوب أو الأدايء 
لكنّ "الشّارع" هناك”" قَيّدَ أن الطَريقٍ بغلبة السّلامة ولو بِالرّشُوقء وعزاة إلى "الكمالي"©» وبقتلٍ 
بعضٍ الأفرادٍ لا تنتفي الغلبةٌ» ولذا قيّدَهُ "ط'”'' ب: («القتل في كل مرحلة))» تأمّل. 


(قولّةُ: نعمء تقدّمَ في كتاب الإقرار صريحاً إل) ما ذَكَرَهُ ليس فيه صراحةً صِحَةُ إسلام المُعتمّ 
بالإشارة؛ لأنّه في التاطق لا فيه وإِنْ كان يُفِيدُةُ دَلالة. 


(0) في "ط": (««(أرده)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص 408 بتصرف. 
5 5لا ؟. 

(؟) 56/ءمة. 

.؟77؟/١8‎ 6١ 

© اداكية 

00 5/ولاء. 


(8) "الفتح": كتاب الحج 37/9 - 579 
015 اليالاء فسنانا 2 ا" 
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وه ي 


[11] (منعّها زوجكها من الدّحولٍ عليها وهو يَسكنُ معّها ف بيتها نشورٌ) 
حكماً كما حَرَّرْناةُ في باب التفقة”"؟. (ولو) كان” (لمنعٌ ليَنَقْلّها إلى منزله) فليست 
ناغزة ) لوجوت. اللشكق :غلية: (أد كاله السكرة ؛ق بيت الغضبب:: فامتتكك. هينه لم 


قو يي فىه 


تكونٌ ناشزة"؛ لأتما مَمّةُ إذ الستُكنى فيه حرامٌ بخلافي ما لو كان فيه شُبهةٌ. 
[14] (إقالت: لا أسكنٌ مع أَمَتَكَء وأريدٌ بيتاً على جدةٍ ليس لما ذلك) وكذا 
مع أمَّ ولدِو» وكلَهُ مرّ في التفقة7. 


[15] (قال لعبدو: يا مالكيء أو قال لأمَتِهِ: أنا عبدُك لا تَعتَقٌ) لأنّه ليس 


[ه:ودم] (قولة: منعُها زوجحها) مصدرٌ مُضاف إلى فاعله. 

[5545"] (قولة: نُسُورٌ حكماً) لأنَّ النَاسْزةَ هي الخارحة من بيتِ زوجها بغير حقٌ 
ومنعُها له عن الدّخولٍ إلى بيتها مع إرادتما السّكنى فيه روج حكماً. 

[5547"] (قولة: بخلافي ما لو كان فيه شبهة) كبيت المُلطان» فهي ناشزةٌ؛ لِعَدَم اعتبار 
الحبية ف ونافاء كذار'اللمسيسن'. 

[444م] (قولةُ: ليس لما ذلك) لأنَّه لا بُدَّ له من يَخْدّمُةُ وقد متنِعُ هي عن حدمت 
فلا يكن منعْهُ من ذلك» "ط"2"0, 

[.] (قولةُ: وكذا مع أَمّ ولِو) وكذا مع طفله الذي لا يَفَهَمْ الجماعً» بخلافي بقيّة أهله وأهلها. 

[١ه1:؟"]‏ (قولة : أنه لعن بصريح ولا كناية) ظاهرة: أنه لا عتقّ ولو بالئيّة. 


(قولة: ظاهرّة: أنه لا عتق ولو بالنيّه يحَمَلُ على إحدى روايتين عن "محمّدٍ". 


.444/٠١ 1١ 

(؟) (كان)) من لمعن" ف وا. 

(7) ((تكوث ناشزة)) من "المتن" في "و". 
5955/٠١ )15(‏ -5”55456ه. 


| 1١ 


(26) في و 
"ل" #اموائل شى :ع م 


': ((بكناية)). 


قسمالمعاملاتت 2 3 ل لل 97ح سسسب اال كن 


(بخلافف قوله) لعبيو: (يا مولاي) لأنّه كنايةٌ على ما مرّ في حَحَلهِ. 
]٠[‏ (العقارٌ المُتنارّعٌ فيه لا يحْيْجُ من يد ذي اليد" 500000 


وف رن عن تفرد سه ((قال بده أو مه : أنا عبدّك تق إِنْ تَوى)). 
ومِثلُ فيما يَظهَرٌ: يا مالكي؛ لأنَّ مُؤْدٌّى العبارتين واحدٌّء "ط"9). 

وفي "الخائيّة"27 : ((عن "الصَّفار" فيمّن قال لخاريثهة يا مد أنا عبذك» قال27: هذه 
كلمةٌ لُطفٍ لا تَعتِقُ بماء فإِنْ توى العتقّ فعن "محمد" فيه روايتان)). 

[591"] (قولهُ: على ما مد في خَخَلَهِ) أي: في كتاب العتق 7" . 

أقول: وقل عَذوُ ود هناله 80) من الصريح» وهو ظاهرٌ قول اليل وغيره 
هنال©: (الأنَ حقيقتةُ شبح عن ثُبوتٍ الولاء على العبدِء وذلك بالعتق؛ لأنّه جَكِنٌ إثباثة 
من جهته» وقولة: يا مالكي, أو أنا عبدكِ حقيقة يُنبىحٌ عن ثبوتٍ مِلكِ العبدٍ على المولل» وذلك 
لا كن إِثُبانّهُ من جهة المولى)) اه. 

أقول: ويَظهَرُ من هذا وحهُ تخصيصهمٌ المولى هنا بالمعتوق وإِنْ كان يُطْلَقُ على المُعتق 
بالاشتراك؛ لأنّه لا بمكن إِتْبِاثُهٌُ من جهة السكيّدِء أي: لا جمكِنةُ أنْ يجعَلَ لعبدِه وَلاءً عليه» فكان 
لغوا فتعيّنَ إرادة المعنى المُمكنء فافهم. 
)١(‏ في "ط": («العبد)) بدل («اليد)). 
١؟)‏ "كشف الرمز": مسائل شتى ؟7/ق١7ه/ب.‏ 
59) "البزازية": كتاب العتاق "51١/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
4 مسائل شق 5ه 
)0١(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 559/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
5١‏ اق الصَفارٌ. 
.١9/1١١ 0‏ 


١١/١١ )8(‏ وما بعدها. 


وق "تبيين المقائق "2 منائل شق 1/5 


ما ل يرهن المُدّعي) على وَفْقَ دعواة» بخلافي المنقول (أو يَعلَمَ به القاضي). 

ولا يكفي تصديق المُدَّعى عليه أنه في يده في الصّحيح؛ لاحتمال المُواضّعة 

قلت قذقنا غين كناد حلفا قبا معناية المطلوك ”كب :اران 55 به 
ف زماننا: أنه لا يَعمَلُ بعلم القاضي))) فتأَمّل. ا 


[5401"] (قولُّ: ما لم يُبرهِن المُدّعي على وَفقٍ دعواة) كذا ف شي اند 

والمُناسِبْ قول "الرٌيلعِيَ””" وغيرو: ((ما لم يُرَهِنْ على أنَّ العقارَ في يد المُدّعى عليه))؛ 
لأنّ دعوى المُدَّعي المِلكَ كما سيُصتح به), 

[8"] (قولة: ولا كفي إلخ) تصريحٌ بما فُهِمَ من إطلاقٍ قوله: ((ما لم يبرهِنْ)). 

[164دم] (قولُة: لاحتمال المُواضّعة) أعن: المُواقَقَةِ إذا كان مالك العَقارٍ اك 0 
اثنان» ويْقِوٌ أحدهما باليدء ويُيرهِنْ الآحَرُ عليه بالملكء ويُسامخ” في الشهودٍء م 
المالكُ مُتعلَلا بكم الحاكمء وهذه التَّهَمةٌ في المنقول مُنتفيةٌ؛ لأنَّ يد المالك لا 8 
عن المنقول عادة بل يكوث في يدو "بحر "”© عن "لبززية'”©. 


(قولة: والمُناسِبٌ قول 'الرُيلعي ' وغيرو: ما ُ 26 فيه: أن المُذّعىَّ لآ بد أن ل في دعواة أن المُدَعِ 
في يد المُدَّعى عليه لصكّتهاء فالبُرهانٌ عليه وعلى الملك شرط لع كما هو ظاهر؛ إذ الدّعوى بُماء تأمّل. 


.827/55 00١ 

.- 7717 "شرح منلا مسكين على الكنز": مسائل شتى ص‎ )١( 

م "تبيين الحقائق": مسائل شتى 777/5. 

(:) ف الصفحة الآتية. 

(5) في "الأصل": ((عليك))» وهو تحريف. 

(5) في "ك": ((وليتسامح)). وف "البحر” و البزازية': ((ويسامح)). 

79م "البيحر": كنات الذعوئ 7ه + ” بنتضرف. 

(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى الضياع والعقار ‏ نوع في إثبات اليد 7729/0 نقلاآً عن "الفتاوى 
الصغرى" (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات 3 ا ل ل ا 2 تت شت مسائل شتى 


وهذا إذا ادّعاءُ ملكاً مُطَلَقا أمَا إذا اذّعى الشراءَ من ذي اليدٍء وإقرارةُ بأنّه في 
يدِوء فأنكرٌ الشّراء» وأمَرٌ بكونه في يدِهِ لم يحتَجْ لبُرهانٍ على كونه في يدِه؛ لأنَّ دعوى 
. 4 2 . 2 2 : 000 و > .. الم سرس!(١)‏ 
الفعل كما تَصِحّ على ذي اليدٍ نَصِح على غير أيضاً كما بُسِط في "البرازيّة” ". 

[١1؟|]‏ (عَمَارْ لا 2 ولاية القاضي يَصِحُ قَضِاؤٌةُ فيه ) : كمنقول) هو لص 5 لصحيحٌ) 
وتقدّمَ في القضاء”"): 0 ا ا 


[ههة+] (قولّةُ: وهذا) أي: لَرومُ إثْباتٍ اليد بالبُرهانٍ. 

[5هو5م] (قولّة: أمَا إذا ادّعى الشراء) ومثْلّهُ الخغصبثُ. 

[1"] (قولة: وإقرارة) بالنّصبٍ عطفاً على ((الشراة)). 

[لمهوحد"] (قولة : أن دعوى الفعل) كالشراءِ مَكَلاً. 

[585"] (قولّة: نَصِحخّ على غيرو) لأنّه يَدّعي عليه التَّملِيِكَء وهو يُتحقّقُ من غير ذي 
اليك فعَدمُ 596 اليل بالإقرار لا يَمنَعٌ صحّة الدغوف: نا دعوى. المِلك المُطلّق7") فدعوى 
تركِ التَّعيُضٍ بإزالة اليدِء وطلبُ إزالتها لا يُنصِوَّرْ إلا من ذي اليد» وبإقراره لا يَنقْثُ كوت ذا يدِ؛ 
لاحتمالٍ المُواضّعةٍ كما قَرَرْنامُ "منح'” © عن "البرّازية"27. 

["] (قولُّ: هو الصّحيحٌ) قال في "البحر””" أَوَلَ كتاب القضاء: ((ولا يُشترط أنيكونَ 
المتداعيان من بلدٍ القاضي إذا كانتٍ الدّعوى في المنقول والدَّينء وأمَا إذاكانت في عَقَارٍ لا في ولايته 


(قول "الشّارح": لأنَّ دعوى الفعلٍ كما نَصِحٌ على ذي اليد تَصِحّ على غيرو أيضاً) انظرٌ ما كيب 
في أو كتاب الدَّعوى على هذه المسألة. 


)١(‏ انظر "البزازية': كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع من الخامس عشر في 
أنواع الدعاوى لخ 578/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

385-8115050١ 

(5) في "ب" وام": («المطلقة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لما في "البزازية" و"المنح". 

(5) "المنح": مسائل شتى ”/ق70717/أ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ - نوع من الخامس عشر في أنواع 
الدعاوى 4 5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.78١/5 "البحر": كتاب القضاء‎ )1١( 


حاشية ابن عابدين ع" الجزء الرابع والعشرون 


((أن الميصرٌ ليس بشرط فيه به يُفتى)). ويكدّب بالحكب''' لقاضي تلك التاحية» ليام 
السيج. (وقيل: لا تبخ) ونشى عليه في "الكثٍ"”" و'الشلتقى"0". 

]'١[‏ (قضى القاضي بم ببيُنةٍ في حادثة, 2 م قال: رجعت عن قضائي») أو بدا لي 
غيرُ ذلك؛ أو وقَعْتُ في تلبيس الشهودء أو أبطلث لحكميء أو نحو ذلك لا يُعتبرُ) 
قول القاضي في كل ذلك؛ تعلق حقّ الغير به» وهو المُدّعي. 

(والقضاءً ماضٍ إِنْ كان بعد دعوى صحيحة» وشهادةٍ مُستقيمة) 0 


فالصّحيحٌ الحوارٌ كما في "الخلاصة"9© و"البرّازية'"7) وإيّاكَ أَنْ تَفَهَمَ حلاف ذلك؛ فإنّهِ غَلَط)) اه. 
[71] (قولةُ: ليس بشرط فيه) فالقضاء في السوادٍ صحيحٌ» وبه يُفتى» "بحر" . 
[5957"] (قولة: ويَكتب إلخ) راحعٌ لمسألة "المتن". 
[51م] (قولة: قَضى القاضي ببينة) 9 ذَكْرَهُ لقوله بعذ: ((أو وقَعْتُ في تلبيس 

الشّهود))» وإلّا فالإقرائ كالبسّة فيما يَظوف "مز" , 
[5>] (قولة: ونحو”؟ ذلك) كنقَضتة أو فسَخْتة أو رفَغْتُة "ط"0© عن "الحموي”7". 
[164ودم] 6 إِنْ كان بعد دعوى صحيحة) تقدقت 10 صكّتها في الق 3 


)١(‏ في "ب": ((بالحكم))» وهو خطأ طباعي. 

(١؟)‏ انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟50/7". 

99) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى ؟77//7. 

(:) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي إلخ ‏ نوع منه في إبطال القضاء إلخ - جنس 
آخر: ليس لقاضي الجند إل ق١٠٠/‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه لخ نوع في علمه ١51/٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "البحر": كتاب القضاء .7/8١/5‏ 

"لط "امشاتن فق اناه 

(8) كذا في النسخ بالواو» ونسخ "الدر": ((أو نحق)) ب ((أو)). 

(9) "ط": مسائل شتى 54//اه؟. 

49 "كشف الرمر"«هشائل شق ؟إق بع واب 

)١١(‏ المقولة ]١551[‏ قولّةُ: ((وطريق))» والمقولة [577/5] قوله: ((بعد دعوى صحيحة)). 


قسم المعاملات ا ب تت فبجائل شت 
إلا في ثلاث مكث”'' في القضاء”": لو بعلمدء أو بخلافي مَذهب أو ظهّرَ خطؤة0". 


ويأق) شيء منها. 

[-ى] (قولة: إلا في ثلاث إل الاستشاء بالنسبة للأولى غير ظاهر؛ إذ لا شهادةً فيهاء تأئَّْ. 

11و :"] (قولة: أو ظهَرَ حطؤة” ') أي : بيقين» كما لو قَضى بالقصاص مَكَلآَ فجاء 
المقتول حيّاء أو كان مُجتهداً فرأى النَصصّ بخلافه كما لو تحَوّلَ اجتهادة 

وأفاد "ريعي ”© عن "المحيط": ((أنَ اللي كَل ْنَا لم يَنْقْضْ ما قَضى فيه باحتهاد ول 
الُرآنُ بمخلاؤه”" لأنّه كان فيما لا نَصّ فيه» فصحّ» وصار شريعة له فإذا نرَل القُرآنُ بخلافه صار ناسخاً 
لتلك الشريعة» بخلافي ما إذا قَضى القاضي باجتهادوء نه تبن نَصنّ بخلافه؛ لأنَّ النَصّ [4/ق574/] كان 
موجوداً مُنرَلاً إلا أنه حَفِي عليه» فكان الاحتهادٌ في كََكٌ النَصنٌء فلا يَصِح)) وتهَامُةُ فيه. 

في "أشباو المشيوطء "0 عن "اللشبكية"27: ((أنَّ قضاءً القاضي يُنقَضٌُ عند الحنفيّة إذا 


(قول "الشّارح": لو بعلمو) وجهّة: أنَّ المُفتى به عَدَمُّ صحةٍ القضاءٍ بالعلم. اه "ط". 

(قولهُ: كما لو تَوّلَ احتهادة) حقّة: لا لو تحولَ إلل؛ فَإِنَّ رأيهُ الأوَلَ قد ترح بالقضاءء فلا يُنَقَضُ 
باحتهادٍ مثله. وفي "الرّيلعِيَ" وغيرهو: ((القاضي إذا قَضى بالاجتهادٍ في حادئة لا نَصّ فيهاء ثم تَموّلَ 
عن رأيه فإنّه يقضي في المُستقبَلٍ بما هو أحسَّنٌ عندة» ولا يُنْقَضُ ما قَضى من قضائه)). 


)١(‏ في "ط": ((مرات))» وهو خخطأ طباعي. 

.ه١9‎ -هامل١5‎ 09 

(؟) في "ب": ((خطاؤه))» وهو خطأ طباعي. 

(:) "در" عند المقولة 00 قوله: ((بأن يتقدمه دعوى)). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7 " و"ب": ((خطاؤه))» وهو خطأ. 

)7١(‏ "تبيين الحقائق": 0 يردا 

(0) مثال ذلك أذ الفداء من أسرى بدرء انظر الحديث في صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير ‏ باب الإمداد بالملائكة 
في غزوة بدر» رقم (1777)) وفي آخره؛ انل لله عز وحل: «إمًا كانت لبي أن يَكوْنَ لهه أسْرَئ حَقَّ ينض 
في الأَرّضٍ © إلى قوله: فإ كَمُلُوأ مما حَنمَكُمَ حَلَلَا ِنبا © 

(8) "الأشباه والنظائر": الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الحزئية - القاعدة الأولى: 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ‏ خاتمة ص ه١٠‏ -. 

(9) "فتاوى السبكي": كتاب الوقف ١9/7”‏ بتصرف. 


23) 


حاشية ابن عابدين يججد ب حت تس 30 ,سمحعمص يجيه ١‏ لخر الرابغ والعخرود 


[8؟] (إذا قال الشهودُ: قضَيْتء وأنكر القاضي فالقولٌ له) به يُفتىء قله(" "ابن 
العَْسِ" في "الفواكه البدريّة"7". زاد في "البرازّة"27: ((خلافاً ل "محكد")). زاد في "البح "0»: 
(ما ل يُنَفِدَهُ قاض آحرُ) فحيكزٍ لا يكونُ القول قولهُ في أله لم يَفْضِ؛ لوجودٍ قضاءٍ انان به. 
قال "ا 0 ((وهو قِيلٌ حَسَنٌ) م أَقفْ عليه لغير "صاحب البحرٍ )). ا 


كان حُكماً لا دليل عليه؛ وما خخالّف شْرْط الواقفٍ مُالِفٌ للنّصٌء وهو كم لا دليل عليم)) 
يدم في "البحر"20 بقول "شارح المجمع"7" وغيرو: ((إنَّ شرْط الواقٍ كتّصٌّ الشّارع)). 
[554م] (قولة : وأنكر القاضي) أمّا لو اعدف فيَتِيُتُ حيثٌ كان 9 لالو معزولاً. 
وفي "البرازكة"0: ((وإِنْ أرادُوا أَنْ يُنبتُوا كم الخليفة عندّ الأصل فلا بُذَّ من تقديم دعوى 
صحيحةٍ على خصم حاضرء وإقامة البيّنةِ كما لو أرادُوا إنباتَ قضاءٍ قاض آغرَ)) اه "بحر'”". 
[5959"] (قولة : حلافاً ل "محمد") قال في ال ((ورجّع في "جامع الفو ل 0301 
قل "محمد" قال”' '2: وينبغي أنْ يُفتى به؛ لما عُلِمَ من أحوالٍ قْضاةٍ ماين اه. 
[نلاددم] (قولة: لوحودٍ قضاءٍ الثَا به) قال ل للفذة لك وعد موقة متف و1 


6 


فه 


)١(‏ في "ط": ((قال له)) بدل ((قاله))» وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ "الفواكه البدرية": الفصل السابع في التتمات ق5١/أ‏ بتصرف يسير. 

() "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ ‏ نوع في علمه ١1/0‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) لم نقف على هذه الزيادة في 'البحر". وهي بحروفها في "فتاواه”: كتاب القضاء ص 473 ١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية ). 

(5) "المنح": مسائل شتى ”*'/ق17117/ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 .١‏ 

(0) "شرح المجمع" لمصنفه ‏ كما في "البحر" -: كتاب الوقف ‏ فصل في إحارة الوقف وإثباته ؟/ق ه/أ. 

(8) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الثاني في أدبه ‏ نوع آخحر في المعاملة مع المدعي والمدعى عليه 5٠/ه: ١‏ 
بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية ). 

)9١(‏ "البحر": كتاب القضاء 78١/5‏ نقلاً عن "الخلاصة" و"البزازية". 

وعق "الس" كفاتةالقسناف ل 

)1١‏ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ ١9/١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات لمسحتتشنر 0150 سديبسصف 5-0007 


[:؟] (شرط نفاذ القضاءٍ في المُجتهّدات) من حُقوقٍ العبادٍ (أنْ يَصِيرَ الحكمٌ 
في حادية) أن يُتَعَدّمَةُ دعوى صحيحة من خصم على ار ان شرعييٌ» فلو 
برهَنَ بحقٌ على آعرَ عند قاض» فقّضى به يبُرهانه"'2 بدونٍ مُنارّعة ومُخاصمة شرعيّة 
وتداع بيتهما لم يَنقُذْ قضاوؤة؛ لفقدٍ شرطهء وهو التّداعي بخُصومةٍ شرعيّة» وكان إفتائ» . 


فق الدعوف ابضاء قا لق "الببحد"2©0: ((ولا بُدَّ في إمضاءٍ الثاني كم الأول من الدّعوى 
أبفنا ولا تقل إستما شهود الأصل)) اه. فلو 1 فول الأوّلِ”" لَرْمَ إيطالٌ القضاءٍ الثان 


جرد قوله بعد النْبُوتِ والإمضايء فإنّه مبِيعٌ على الأول ولا سيّما إذا كان مُخالِفاً مدهب 
القاضي الخاق فافهم. 
[995.م] (قولّةُ: من قوق العباد) قيّدَ به لأنَّ الحادثة لا تُسترَطُ في لقوق الله تعالى 
كالخدود, وعتق الأَمَق وطلاق الروحق: ا 
["/اودم] (قولة: ؛ مدال شرعويٌ) كأصيل» أو وكيل» أو وصي) أو مُتوَلٌ أو اخيل ب الورئة, 
بخلافي الفضولٌ والمُودَع والمُستعير؛ فِإنَّ نزاعهما لا يعتبَرُ. 
[/ا؟ م] (قولة: فقَضى به ببرهانه) الباءٌ الأول للتعدية والثّانية للست لقنا 
[:17د"] (قولة: بدونٍ منارّعة) مُتعلّقٌ بمحذوفي حال والمُرادٌ: بدون خضور منازع 
057 توت . 
)١(‏ في "و": ((ببرهان)). 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/17‏ 
(5) في "الأصل": «الإمام)) بدل («الأول)). 


(1) في "ك": ((حق)). 
05 "ل" مسائل شق :2 لاه ا 


(3) ف المقولة [5917؟] قولّة: ((مُنازع شرعوي)). 


حاشية ابن عابدين سسحتي 505 الكنلتصشييييا الجزء الرابع والعشرون 


فِيَحكُمْ بمذهَبهِ لا غيد كما قدَّمْناةُ في القضاء”". وأفادة بقوله: (فلو بُفِعَ إليه) أي: 
إلى الحنفيّ (قضاءًُ مالكيٌ بلا دعوى لم يَلتفِث إليهء وعَمِلَ الحنفئٌ مُقتضى 
مَذْهِبهِ) لَعَدَم تَقدَّه ما بمَنَعْهُ من ذلك؛ روج قضاءٍ المالكي عخرَج الفتوى؛ لعَدَّم 
تقدّم الخُصومة الشّرعيّةِ التي هي شرط انغقادٍ القضاءٍ في حقّ العباد. 

[5؟] (إذا ارتات) القاضي (ني حُكم) القاضي (الأوَّلِ له طلبُ شهودٍ 
الأصل) مرّ في القضاو'". قيّدَ ب ((ارتيابه في كم الأوَلِ))»: فأفاد: أنه إذا لم 


وم 0 


يَرْتَبْ فيه لا يَتعّض له. ع به ممم 414 ال ا 0ع قن 4ق يورو ل ع عه ين ا ا 1 113 ا رت 


[هاوم] (قولة: فَيَحكم بمذهّبه) يعني: لو رُفِعَ هذا الحكمُ إلى قاض آخَرَ كحك بكذهبه» 
ولا يحث عليه تنفيذٌ الأول لأنّه ليس مُلزماً؛ لفقدٍ شرطهء وإئًا هو إفتائٌ أي: باك الحكم 

[15ودم] (قولة : ا إلى الحنفييٌ) أي: مَكَلةَ فِإِنَّ غيره إِنْ كان يشرط ما ذكِر فَحَكمُة 
"كذلك»: 

"| (قولة: إذا ارتابت إل نَقَلهُ ف الام ع "صاحب البح "0 وقال0*): 


(1 أَحِذَهُ لغيرو)). 


(قولٌ "المُصنّفٍِ": له طلبُ شُهودٍ الأصل) أي: مع المُدَّعي؛ ليَظهَرَ له وحةٌ لنقض قضاءٍ الأول 
وإلا فخضورٌ الشهودٍ ودهم لا يكفي للثقض. 


.455-5537/1١500( 

.457/١5 0) 

(5) "النهر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7/ق 485 /أ. 
(4) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١١/17‏ . 
(5) أي: صاحب "النهر". 


قسم المعامللات مم بان تو 


قال في "الفواكه البدريّة” ©: ((قالوا في قضاءٍ العَدلٍ العال: لا يُنمَضْء 9 
على السَّدادء بخلافي قضاءٍ غيره))» يعني : إذا تبيّنَ وجة فساده بطريقه فللثان نقضة 

[5؟] (إذا ترتّب بيع بيع التعاطي 0 بيع باطلٍ أو فاسدٍ لا يَتعقَدٌُ) مت في أوَّلِ 
البيوع”"أ عن الخلاصة"» و البرَازيّة » و البحرٍ . 

[11] (حبّاأ قوماًء ثم سأل رخلاً عن شييء فَأْقَرٌ به وهم يرون ويَسمَعُون 
كلامة وهو لا يراهم جازت شهادتُم علية) يذلك الإقران متهن فم فك اه 


000 


[1174تم] (قولة: د يعني إلخ) أقول : على هذا لا فَرْقَ بينَ قضاءٍ العَدلٍ العام وغيروء فلو 
قيل: يعني: ددس النقطيه لكاق العشف أنعد ل نالعو الأحوال: اقوس للنّقض» فلا 
يقال: هل قَضى بالرّشُوة؟ ونحؤ ذلك» بقرينة قويهم: ((وَيُحَمَلٌ على السّدادٍ))؛ وأمّا غيرُ العَدلٍ 
العالم فيُسألُ عن حاله. 

[هباودم] (قولة: مد في أوَلٍ البيوع©) إلخ) ومك0©: ((أنّه محمولٌ على ما إذا كان قبل 
مُتاركة الأوّل» وأنّه ليس -حاصاً بالبيع بالتّعاطي» بل البيعٌ بالإيجاب والقَبولِ كذلك)). 

وفي "الخانيّة"7: ((شَرى ثوباً شراءً فاسداً» ثم لَقِيَهُ غدا» فقال: قد بغْتّي ثُوبَكَ هذا بألفٍ 
درهم؟ فقال: بلى» فقال: د نَهُ فهو باطلٌ» وهذا على ما كان قبلة من البيع الفاسد» إن 
كانا تتاركا البيعَ الفاسد فهو جائرٌ اليوم)) اه. 


(1) "الفواكه البدرية": الفصل السابع في التتمات ‏ فروع شتى ق"١/ب‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ في "و": («البيع)). 

(5) في "ط": ((ويسمون))؛ وهو خحطأ طباعئ. 

50/١5 ):4(‏ والتي بعدها. 


(©) "الخانية": كتاب البيوع ١١٠١ ١١9/7‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين بل يبت ب 750070 تيمب الجزء الرابع والعشرون 


الى 
لحن 


(وإنْ سمْعُوا كلامَةُ ولم يَرَوهُ لا تحور) شهادتمم عليه؛ لأنَّ التّعمَةَ تشتبة() 
الشّبهةٌ إِلّا إذا عَلِمُوا أنّه ليس فيه غير بأنْ دخَلُوا البيت» © رجواء وحِلّسُوا على 
بايه ولا مَسلَّكَ له غير ته دحل رج فسَمِعُوا إقرارهُ ولم يَروهُ وقنّةُ. 000 


أقول: ويَرِدُ عليه ما ذَكَرَهُ "الشارخ" هناك”) - في مسألة بيع قطيع عَنَم كل شَاوٍ بكذا أله 

-: ((وإنْ عَلِمَ بعَدَدٍ العَتم في المحلس ل يَنقلِث صحيحاً على الأصحٌ. ولو رَضِيا انعَمّدَ 
بالتّعاطي» ونظيره البيعٌ بالرقُم» "سراج")) اه. ومثلةُ في "التهاية'”", و"الفتح"2©0) وغيرهماء فليتَأمَلَ. 

[>»] (قولة: 2 م دحل رخ أي: وحْدَهٌ كما أفادَةُ قولّةُ: ((إِلَا إذا عَلِمُوا أنَّه ليس فيه 
غيرة)). 

وعليه: فلو دعل معَهُ المُتَدٌ له لا تحور شهادتمم؛ لحُصولٍ الشّبهة باحتمالٍ أنَّ المُقَجّ هو 
مُدَّعي الحقٌ» وأنّه حعَل نغمتّةُ كنغمة الآَرِ» تأمّل. 


كت 


(قولة : أقول: ويَردُ عليه ما ذَكَرَهُ "الشّارِحُ" هناك في مسألةٍ بيع قطيع غَنَمِ كك شاقٍ بكذا : أ 
فاسدٌ إلل) يُقَالٌ: الفسادٌ كما يَرتَفِعُ بالمُتاركة يَرتَفِعُ بصريح الرّضا أيضاً؛ فإنَّ وخة الفسادٍ للبيع الثّاني أنه 
بناءٌ على السَابق» فإذا صرّحا به» أو وُحِدَتٍ المُتاركةٌ لم يوحَدْ هذا البنائ؛ إذ بعد العلم بمَدْرٍ المبيع والنّمنٍ 
مع اليُضا بالبيع لم يوجَدٍ البناءُ على الفسادٍ السّابق» على أنه لا بناءَ على الفسادٍ مع ارتفاعه بعلم النّمنٍ 
والمبيع في هاتين المسألتين. 

(قولّة: أي: وحْدَهُ إلخ) وعليه تكونُ هذه حارحةً عن موضوع أصل المسألة؛ فإنَّ وضّعَها فيما إذا 
حبأة م سألهُ عن شيو وهذا يقتضي بقاءها في مكانٍ واحلي. - 


١1١‏ ف "ط" و"ب": ((تشتبه عليه)) بزيادة ((عليه)). 
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(5) "النهاية": كتاب البيوع ؟/قه/أ. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 4074/0 ٠5‏ 


قسم المعاملات كت ا لي ا تست يما 
[4؟] (باع عَقارً) أو حَيّوانا أو ثوباً 0 


["] (قولة: بع عَقاراً إل) وكذا لو وهبء أو تصدَّقَ وسلّم. وقيّدَ بالبيع إذ لو 
آجرٌَ أو رمَنَ» أو أعار, 2 ادّععى الحاضر 5 تُسمَعٌ؛ إذ ليس من لوازم ذلك روج عن املك 
وقد يَرضى الشّخصُ بالانتفاع يملكهء ولا يَرضى بالمُروج عن ملكه. ولأنه ف البيع ونحوه 
على خلافي القياس» فلا يُقامن عليه غير ولم أَرَ مَن نبّة عليه فَليَُأمَنْ "رمليه"20. 

أقول: ومِنك البيع الوقفُ كما أفتى به "الشهاب الشَّليئٌ"» وواقَقَهُ على ذلك ثلاثة عشَر 
عاماً فى ؟أعيان اتلك ى فيز !"0 رع اخوازعن ولتطازطييم الو افتتو رق اكير كاب نادعق 
من "فتاويه” المشهورة» فراجغها. 

اعل: أنَّ التقييدَ بالبيع نا يَظهَرُ بالنّسبة إلى القريب» أمّا بالنَّسبةٍ إلى لأحي فلا؛ لما 
في "جامع الفتاوى"9© - أُولَ كتاب التّعوى ‏ عن "الخلاصة”©: ((رجُلٌ تصرّف في أرضٍ 


(قولة: ما بالثسبة إلى الأجنيج فلا إلخ) الظَاهرٌ إبقاءٌ عبارة "الجامع" و"الولوالحيّة" على العُموم 
الشاملٍ 0 والأحنئٌ كما هو ظاهرٌ إطلاقهماء ولا يَصِحُ تقييدهما ايه فَإن الواريك: أل بالمنع 
منه. ويَدُلُ على هذا ما يَذَكْرُةُ عن "اليمليّ" في وجه المَرْقِ بِينَ الوارثٍ والأحنيٌ في مسألة "المتنٍ", حيثُ 
اكتفى في حقّ الوارث بالحُضور وقت البيع؛ لعَدّمِ ماع دعواة» ولم يَكتَفٍ به في حقّ الأحنييٌ» بل شرَط معَة 


مُشاهَدة تصدُفيٍ المُشتري بقوله: ((الذي يَظهَرُ لي في المَرقِ: أنَّ الأطماع الفاسدةً إلخ)). 


.ب/7١١١ق "لوائح الأنوار": مسائل شتى‎ )١( 

(؟) وهم: همس الدين المنيني» والشيخ سالم بن خليل بن إبراهيم الزين العبادي القاهري» والشيخ خليل بن إبراهيم بن 
عبد الله والشيخ همس الدين محمد المعروف برميح» والشيخ همس الدين محمد البرديني» والشيخ محمد أبو الفوز 
الخجندي, والشيخ بشر بن عيسى المعنوي» والشيخ شهاب الدين أحمد بن الصائغ» والشيخ محمد بن إبراهيم؛ 
والشيخ أمين الدين عبد العال» والشيخ همس الدين محمد بن محمد بن محمد الديري» والشيخ همس الدين محمد بن 
علي بن الضياءء والشيخ شرف الدين محمد البلقيني. 

() "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الدعوى ‏ القسم الثاني من مسائل الدعوى .٠١/8 3١١8/7‏ 

(4) "جامع الفتاوى": كتاب الدعوى ق1/ب. 

(5) لم نقف على المسألة في مظانما من "الخلاصة". 


حاشية ابن عابدين سس لعا مس ست الح الرايع والعشرون 


زمانه ورَجُلٌ آحَرُ يَرى تصَدُقَةُ فيهاء نه مات المُتصرّفء ولم يدع البَحْلُ حال حياته لا تُسمَعْ 
دعواةٌ بعد وفاته)) اه. 

وفي "الحامديّة”'' عن "الولوالجبيّة"”'": ((رجُلٌ تصرّف زماناً في أرض» ورخُلٌ [4/ق74اب] 
آخخرُ يَرى الأرض والتَّصِيُفء ولم يدع ومات على ذلك لم تُسمَعْ بعد ذلك دعوى ولدوء فتُترك 
على يد المُتصرّفي)) اه. ْ 

والظَّاهء : أن الموثت غيرُ قيدٍء بدليلٍ حم لم يُقِيّدُوا به هناء وبه عَلِمَ أنَّ مكدَ السشّكوت 
عند الاطّلاع على التَصِرفِ مانعٌ وإِن لم يَسبِقَهُ بِيعٌ» وأمّا السّكوث عند البيع فلا ينع مَتَعُ إلا 
دعوى القريب. 

اعلخ أنه نقَلَ العلامةٌ "ابن العْرْس" في "الفواكه البدرية"”" عن "المبسوط"29©: ((إذا 
ترك الدّعوى د21 اوتلاثين نه و 0 مانة من الدعوين: 2 اذّعى لا تُسمّعْ دعواة؛ لذن 
تَزِكَ الدّعوى مع التمَكُنٍ يَدُل على عَدَمْ الحقٌّ ظاهراً)) اه. ومِئلّةُ في "البحر"0 . 

وفي "جامع الفتاوى””2: ((وقال المُتأخُرون من أهل الفتوى: لا تُسمَعٌ الدّعوى بعد 
سثٌ”' وثلاثين سَنةٌ إلا أن يكونّ المُدَّعي غائباًء أو صبيّاً أو مجنوناً ليس لمما وَلِدٌ أو المُدّعى 
عليه أميراً جائراً يُخافٌ منهء كذا ف "الفتاوى العتّابئة"09))) اه. 


.7/7 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى‎ )١( 

(؟) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف في المبيع والثمن إلخ 7١7/٠‏ بتصرف. 
() "الفواكه البدرية": الفصل السادس في الطريق المفضي إلى الحكم ق7١/ب.‏ 

6 لم نقف على المسألة في مظانئها من مبسوطي الإمام محمد وخمس الأئمة السرخسي 

(5) في "ب": ((ثلاثة))» وهو خطأ. 

(19) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب التحالف 77/6/17 نقلاً عن "الفوائد الفقهية في أطراف القضايا الحكمية" معزواً إلى "المبسوط". 
(1) "جامع الفتاوى": كتاب الدعوى ق17/ب. 

(0) في "ب": ((ستة))» وهو خطأ. 

(9) لم نقف على المسألة في "الفتاوى العتابية". 


قسم المعاملات لي 0 22ت مسائل شتى 


والظاهد: أنَّ عَدَمَ سماعها بعد هذه المُدَّةَ أعيٌّ من كونه مع الاطّلاع على التَصِدُفِ 
أو بدونه؛ لأنَّ عَدَمَ سماعها معَ الاطّلاع على التَّصيُفِ ل بُقيّدُوهُ هنا بِمُدَةٍ فلا مُنافاة بِينَ 

هُ اعل أنَّ عَدَمَ سماعها ليس مبئيّاً على بُطلانٍ الحقٌّ حيّ يَرِدَ أنَّ هذا قولّ مهجود؛ 
أنه ليس ذلك كما ببطلانٍ الحقٌء ونا هو امتناعٌ من القّضاةٍ. عن سماعها خوفاً من 
وير ولدلالة الحال كما دَلَّ عليه التّعليك» وإلّا فقد قالوا: إِنَّ الحقّ لا يَسمُطُ بِالتّقَادُم كما 
في قضاءٍ "الأشباو”' ‏ فلا تُسمَعٌ الدّعوى في هذه المسائل» مع بقاءِ الحقٌّ للآحرة» ولذا لو 
أو م يَلرَمَهُ كما في مسألة عَدَم ماع الدّعوى بعد مُضِيٌ حمس عشرةً سَّنةَ إذا كَى 
الُّلطانُ عن سماعها كما تقدّمَ قُبِيلَ باب التّحكيي”"» فاغتَنِمْ هذا التّحريرٌ المُفرَد. 

[054] (قولُّ: حاضرٌ) المُرادُ من المضور: الاطّلاغٌ» "رملك"9. 

[حودم] (قولة: مََالة) أي: أو الرّوحة أو غيرها من الأقارب. 

تر ان اله كلم انو كل أن عطقل قساها اد اتنا والاى وي كد 
سماع الدّعوى في التَّمِنِ أيضاًء ويويدَهُ ما في "الَيينِ”') وغيره: ((من أن حُضورَهُ وترَكُ فيما 


يُصِنَعٌ إقرارٌ منه بأنّهِ ملك البائع ون لا حَقّ له في المبيع 0 الور 


.- 77 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص‎ )١( 
"در".‎ هءال/١5‎ 0١ 

(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق١١7/ب.‏ 
04 "تبيين الحقاتق": فسنائل شى :2/4 ؟: 


(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق١١7/ب‏ بتصرف. 


ا 


حاشية ابن عابدين لسلس اءم8ة#ا سس س2 الحزء الرابع والعشرون 


كذا أطلَقَهُ في "الكنر"7؟ و"المُلتقى”©. وجُعل سكوثة نَهُ كالإفصاح قطعاً للتّروير 


[5+5-] (قولة: كذا أطلَقَهُ في "الكنر" إل) أي: أطلَقّةُ عمًا قيِّدَهُ به "الرُيلعيك"7" نقلاً 
ف "تاو اي الليك"”18: بزربان تمركت المسري فيه وماد )): 
قال 5 'المنح"0”: ١و1‏ د بذلك 58 لكر و البرازر لا وكثير من المُعتئرات» 
ومن م هيده اندم زولان الكقييت بهد لحنت السوية بينَ القريب والجار» مع أذ كاد 
يخالِفُهُ)) اه. وحكى ف المسألة أقوالاً أُحَرَء فراجغها. 
[5945"] (قولة: وجْعِلَ سكوثة كالإفصاح) أ ا ملك البائع. وف "فتاوى 
المُصِنّفٍِ"”": ((إذا ادّعى عَدَمَ العلم بأنّهِ ملك وقت البيع يُصدَّق)). 
11( ), 
وقال في "فج التَجاةٍ : ((أقول: وهذا إذا لم يكن المُدّعي معذورا وإِلّا فتُسمَعْ 
دعواة» فقد قالوا: يُعذَّرُ الوارثُ والوصيٌ والمُتولُ بالتنافض؛ للجهل في موضع الخفاءع)) اه. 
(قولهُ: وف "فتاوى المُصنّفٍ": إذا ادّعى عَدَمَّ العلم بأنّه مِلَحَهُ وقت البيع يُصدَّقٌ) فيما قالَهُ 
0 نه كالإفصاح يقتضي عَدَمَ قَبولٍ قوله: إنّه لا يَعلَمُ أنه مِلكهُ. نعم» إذا كان 


.570/7 انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى‎ )١1( 

)7١١‏ "ملتقى الأبحر": مسائل شتى ؟7"75/7. 

"ثبيين الحقائق" :سباك شق 09/5 77 بتصرف» 

(4) لم نقف على المسألة في مظاتما من "فتاوى النوازل"» ولا في كتابيه "الخزانة" و"عيون المسائل". 

(ه) "امتح "««مسائل شق 7 /ق971؟/) يتصرف برسير: 

(1) انظر "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إل نوع في أنواع الدعوى إل 
ه/ .مغ - 49١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) م نقف على المسألة في "فتاوى التمرتاشي". 

(8) "نمج النجاة إلى المسائل المنتقاة" لأبي العباس محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة» وانظر تعليقنا 5"1/14. 


قسم المعاملات ا 0 سانا ب 


وكذا لو ضّمِنَ الدَّرَكَء أو تقاضى التَّمِنَ. وقالوا فيمن زوَجُوةُ بلا جهاز: إِنَّ سُكوتة 
عن طلب الجهاز عند التقافٍ رضاء فلا كَلِكُ طلب الجهاز بعد سّكوته كما ميّ في 
باب المهر("2. (بخلافي الأجنيئ) فإنَّ سُكوتّةُ (ولو جار لا يكونٌ رضاء ا 


وقال "الأستروشئ””": ((اشترى داراً لطفله من نَفْسِه 8 الاب ولم يَعلَمْء ثم باعها(” 
الأسه روسلتها #بكيا ته استأرّها الاين منه» م عَلِمَ بها صِبَعَ الأبُْ» فادّعى الذَارَ تُقبّل» 
ولا يَصيرُ مُتناقضاً بالاستئجار؛ لأنَّ فيه نحفاء؛ لأنَّ الأب يَستبدٌ بالشّراءِ للصغير» وعسى 
لا يَعلَمُ بعد البُلوغ)) اه "سائحان" . 

[3417م] (قولة: وكذا لق :حيزت الدذرك إل الأولى ذَكرُهُ بعدّ: ((الأحني))؛ لعل يُوَهِمّ 
احتصاصّة بالقريب» وأوضّح المسألة "الرَّيلعثُ "27 فراجِغة. 

[0144] (قولة: فلا تَلِكُ إلخ) أي: على القول ين له الطلية وهو حلاف الصّحيح. 

[54"] (قولة: بخلافي الأحنيئٌّ) قال "اّمل "07): ((أقول: الذي طهر لي في المَئْقٍِ أن 
الأطماعَ الفاسدةً في القريب أغلّبء فَمَظََةُ لتايس فيه أرحَح, ولذلك عُلَّب في الأقرباي» 
خُصوصاً في دعوى الإرثِ؛ لشهولة إثباتِه بخلافٍ الأحنيئٌ؛ فإنَّ طمَعَهُ في مال مَن هو أحنيئٌ 


عنه نادر» فلا بد من مُرجحح يرحح جهة التزويرء وهي أن يتصرّف فيه المشتري زمانا)). 


(قولُ: الأولى ذِكرُهُ بعدٌ: الأحنئٌ إلخ) هو النقدةة دل" اولي يعاق ل ونا كرض :صلية "لضا" : 
((أنّ سكوتث القريب والرّوحةٍ مانعٌ))» لا على مُقَابلهِ من أتمما كالأحن من اشتراطٍ التَصِدْفِ أيضاً كما 
يُعلَمُ م من "المنح". . نعم» لو ضَّمِنَ الوارث الدّرَكَ قبل البيع كان هو المانع مِن الدّعوى لا المُشاهدة. 


(75/8001ه-5807ه. 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانما من "جامع الفصولين" و"جامع أحكام الصغار". 

(؟) في "ك": («(فباعها)). 

(4)انظر "تبيين الحقائق": مسائل شتى 777/5. 

(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق7١5/أ.‏ وسقط من نسخة "اللوائح" أولٌ النقل» ووقفنا عليه في التجريد الثاني "نتائج الأفكار". 


حاشية ابن عابدين للسسسمسحم #ة#84 سم الح الرابع والعشرون 


لا إذا) سكت الحارنُ”'2 وقت البيع والتَّسلِيم» و(تصئف المُشتري فيه زرعاً وبناءً) . 


[599"] (قولة: إلّا إذا سكت الجار) وغيرهٌ من الأحانب بالأولى» فتخصيصٌُ الحار 
بالذّكر نه ملية أنه ف كم القريب والرّوحة. 

[5993"] (قولة: وقت البيع والتُسليم) أي: وقت عَلمِهٍ بمما كما أفَادَةُ كلامُ م الرّمليّ” 
النقابق "2 وقد علقيت20: أن البيع غيرُ قِيدِء بل جَُرَدُ السّكوتٍ عند الاطّلاع على التََصِدْفٍ 
مانعٌ من الدعوئ 

[519"] (قولة: رع وبناء) المُرادٌ به: كل تصرّفٍ لا يُطلّقّ إلا للمالك؛ فهما من قَبِيلٍ 


(قولةُ: وغيرهٌ من الأحانب بالأولى) أي: خلافاً لِما ذْكَرَهُ "خيرٌ الدّينِ إليامئ المدية" ‏ كما نقّلَهُ 
'السّنديٌ" عن "البحميِجٌ" ناقلاً عنه - حيثُ قال: ((الاستثناءٌ راجعٌ لقوله: ولو جاراء لا لجملة قوله: الأحنيئ 
ولو جاراً؛ إذ ما في "الشّارح" وسائر "الفتاوى" يُفيدُ التّفرقة بِنَ الأحنينّ والحار في الكمء ففي الجحارٍ لو رأى 
التَصِدُفَ َتنِعُ دعواة» بخلافي الأحنوم؛ فإِنهُ لا تيع دعواةٌ ولو رأى التَصكُف. والعلامة "يد الْدَد ين الرّمليُ" في 
"فتاواة" ذكرَ: أَنَّهُ لا مَئقَ» وفيه نَظه ظاهرٌ)) اه. وقال "اليَحمَيئٌ: ((مُرادُهُ ب "الشارح" "المنخ". قال: وهو ليس 
نصّاً في تخصيص الحار؛ إذ مكِنْ ذِكرُهُ على سبيل التّمثيل اه. فحاصل ما يُستفادُ مِن كلامه: عَدَمُ المَرْقِء 
حيثُ عبارةٌ "المنح' لا تَدُلُ عليه صرحا وكذا عباراث "الفتاوى")) اه "سندي". 

(قولة: فتخصيص لجار رٍ بالذّكر أنه مَظِنَةُ أنه 2 كم القريب والرّوحة) لكنّ كوتة 2 كم القريب 
والرّوحةٍ لا يقتضي أنَّ الأحنيَ غير الحار كذلك؛ فإِنَ ما يُعطى للقريب ونحوه لا يُعطى للأجنيئ غير الجا اه 
تأل. 
)١(‏ «الجار)) ليست فٍ و. 
)١(‏ المقولة [59/657"] قولّةُ: ((حاض)). 
(*) المقولة ]"53/4١[‏ قولّة: ((باع عَقاراً إلخ)). 


قسم المعامللات تك 5 2552-9 2ل بتي هئ مسائل شتى 


فحينئذٍ (لا تُسمَعْ هم دعواة) - على ما عليه. الفتوى - قطعاً للأطماع الفاسدة؛ وبخلافي 
ما إذا باع المُضواٌِ ملك رجُلٍ ومالك با كرت يت :لا رركوق شكركة برضا عدتنا 
حلافاً [ "ابن أبي ليلى"» 'بِرّازيّة'» آخر الفصل الخامس عَشَرَ وغيره. ش51 


[49"] (قولة: لا تُسمَعٌ دعواة) أي: دعوى الأجنيئٌ ولو جار " ا 

[5994] (قولةُ: وبخلافي ما إذا باع المُضواِحٌ إلخ) ذكثها لأدن مُناسَبةٍ وإلّا فالكلامُ 
فيما إذا اذَّعى السّاكث الملكَ» وأنكر البائعٌ والمُشتريء وهنا لا إنكارٌ. 

[55] (قولُّ: لا يكون 7 رضاً عندّنا) في "فتاوى أمين الدّين'” عن "المُحيط”": 
((إذا اشترى سلعةً من فُضولِيٌ» وقبَضَ المُشتري المبيع بحضرة صاحب السّلعة» فسكت يكون 


اا ع 


رضاً)) اه. ومثلة في [/ىهب/] "البتازكة"20 عن "المحيط" أيضاً. 
فعْلِمَ به: أنَّ عَحَكَ ما هنا ما إذا لم يَقء بض المُشتري السّلعة بحضرة صاحبها وهو ساكث» 


اانا 

[11وئ"] (قولة: أخرّ الفصلٍ الخاهية عش أى: فل كات العو 

1" (قولَةُ: وغيرو) أي: ف الفصلٍ التّاسع من التُكاح”", وقد نقلّها "التّيلَعيك"© هنا 
عن "الجامع الصَّغير "20. 1 


.ب/7١١ق "لوائح الأنوار": مسائل شتى‎ )١( 

١؟)‏ هو المفتي محمد بن عبد العال» وانظر تعليقنا المتقدم .4//١7‏ 

(9) لم نقف على المسألة في "المحيط البرهاني", ولا في مظاتما في "المحيط الرضوي". 

(:) لم نقف على المسألة في "البزازية". 

(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق7١5/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ‏ نوع في أنواع الدعاوى إلخ 
49١ - ٠.‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح البكر ١١5/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 777/"5. 

(9) لم نقف على المسألة في مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيديناء على أنَّ الَّيلِعيَ نقلها عن "الجامع الأصغر". 


حاشية ابن عابدين اللسسسم ‏ #88 امس سس ست" الحزْء الرايع والعشرون 


[9؟] (باع طنعة 2 اذُعى أكما وقفٌ عليه) أو على سكل قدا أن كفت 
وقَفْتَها (وأراد تحليف المُدَّعى عليه ليس له دا اتفاقاً؛ للتناقضٍ (وإن أقام بين 
تُقبَا) على الأصحّ لا لصحة الدّعوى» بل لقبول الب لبينة في الوق بلا دعوى, ل 


[55994] (قولّة: تقبَاه على الأصحٌ) ونه لخن "العو التي "لقان وتان "ال لكا 
((قال بعضٌ الناس: لا 0 البينةٌ ولكنا للا امد به)). 1 0 وبه ‏ أ : بالمَبول ‏ 


ص1 2) 


ا وهو الأصحّ 'عمادية 
تُقبَلُ البيّنةٌ وإِنْ لم تَصِحّ الدّعوى» "خلاصة"7© و"برّازيّة'”'©. وصحّحَهُ ف كثيرٍ 
من الفتاوى» وقيِّدَهُ في "البحر"”" ب: ((ما إذا برهن أنه وقفٌ محكومٌ بلُرومِه وإلّا فلا؛ لأنَّ جرد 
الوقن لا يُريلٌ الملكَ))» ومِثلةُ في "فتح القدير"9, وهو تفصيك حسنٌ ينبغي أنْ يُعَوّلَ علي 
أفاةة "هروث 7 1 
فلك القن جه أنَّ الملكَ 00 بمجكد قوله: وَقَفْتُ. 


.ب/١7٠١ق "الفتاوى الكبرى": كتاب الوقف  القسم الخامس في كتابة صك الوقف إلخ  الدعوى في الوقف إلخ‎ )١( 

)١(‏ "النوازل": باب الوقف ق95/8١//‏ بتصرف يسير. 

(*) "التاترخانية": كتاب الوقف ‏ الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات إلخ ‏ نوع منه في المسائل 
التي تعود إلى الدعوى في الوقف 47/8 ١‏ رقم المسألة (/54 )١١‏ نقلاً عن "م". أي: "المحيط البرهاني". 

(4) "العمادية": الفصل العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ق50// بإيضاح من العلامة ابن عابدين. 

(0) "الخلاصة": كتاب الوقف - الفصل السابع في الدعوى والشهادة ق579/أ. 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الحادي عشر في دعوى الرق والحرية ©/57” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
ونقل القبول عن الفقيه أبي جعفرء ثم قال: ((والصحيح أن الجواب على إطلاقه غير مرضيء فإِنَّ الوقف لو حقٌّ الله 
فالجواب ما قاله؛ وإِنّ حقّ العبد لا بد فيه من الدعوى)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١١8/5‏ بتصرف. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 


(9) "المنح": مسائل شتى ؟/ق1/717- 


َه 


خلافاً لما صوّبَةُ "الرَّيلعكُ'» وقد حَمَّقْناهُ في الوقفٍ27 وباب الاستحقاق7". 
[.م] (وهَبَت مهرّها لزوجهاء فماتت» وَطَالبَتٌ ورنتها بمهرهاء وقالوا: كانيت 


١١ نس‎ 


ال حبة في مرض موتحاء وقال: بل في المتكةة انقو للورثة) هذا ما اعتَمَدَهُ في "الخابّة 
تَبَعاً لرواية "الجامع الصَّغير "7" 5ظ91 


["] (قولَةُ: خلافاً لما صوّبَهُ "الرّلعِيُ') حيث قال”©: ((وقيل: لا تُقبَلُء وهو 

0 والحرط» لفن يافافة: البثية أن الضِّيعةَ وقفٌ عليه يَدّعىي فسادً البيع وحقّاً لنَفْسِ 
فلا تُسمَعْ؛ لشَافْضٍ)) اه. 

وظاهِيُهُ: أنّه لو على مسجدٍ أو نحوو ُسمَعٌ؛ إذ لا يَدّعي حقّاً لنَفْسِهِ. 

[ءام] (قولة: فالقولٌ للورئة) هذا عند عَدَم البرهان» فإنْ أقامُوا البُرهان فالبينة بينة 
مَن يَذَّعي الهبة في الصَّحَق "منح7. 

قلثُ: وعلى القولٍ النَّانٍ فالظَاهدُ أنَّ البيّنةَ للورثة. 

[مطلبٌ: تصحيحٌ "قاضيخان" من أجل التتصاحيح] 
[مطلبٌ: من المسائلٍ التي رجّحُوا فيها القياسَ على الاستحسان] 

[1ءمام] (قولة: هذا ما اعتَمَدَهُ في "الخانيّة") وتصحيحٌ "قاضي حان" من أحل 

النُصاحيح» وهذا من المسائل التي رحّحُوا القياسَ فيها على الاستحسانٍ» "سائحافي". 


(قول 'الشارح” : هذا ما اعبَمَدَهُ في "الخائيّة") وكذا ذكَرَ: ((أنَّ القول لِمَن يَدُعىي الحبة في المرضٍ 
فيما لو اذَّعى بعضنٌ الورئة المبة في الصّحَّةٍ وقالوا: كان في المرض))» كذا ذَكَرَهُ في "الجامع الصّغيرٍ". 


ا 

1/١6 5١‏ ؟"؟. 

(5) لم نقف على المسألة في مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 
(1) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 17/7؟7. 


(0) "المنح": مسائل شتى ”/ق/71/ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0_2 دعس سا 84845 + يي الجحزء الرابع والعشرون 


بعد نقله لما في "فتاوى النَسفِي”": ((أنَ القول للرّوج))» فقال': ((والاعتماد'" 
على تلك الرُواية؛ لأتمم تصادقُوا على وحجوب المهرء واعتَلَمُوا في السّقوط فالقول 
لمُنكره إلخ)). 


| 2 : وأَقَتَهُ ف "تنوير ال 00 وَاعتَمَدَة ا على خللافي ما حرم 


٠‏ ال واي 5((1) البو 6 3 َ 0 بس( بير 
به في "المُلتقى” ' > "الكنر" *: ((من أن القول للرّوج))» وإ حِرّمَ به شَرّاححة 
ك "الرّيلعية"290) و "ابن سُلطانَ"2)0: ((بأنّه الاستحسانٌ))» فتَنبةُ. 52570010 


[5بلام] (قولَة: بعد نقله) ضميرهٌ كضميرٍ ((قال))» يَرَجِعْ إلى "قاضي كل " 
[*../ام] (قولة: إن آخره) هو قولو(' "© ((ولأثٌ اده ادل والأصلٌ في الحوادث أن 


)١1(/ 


تضاف إلى أقرب الأوقات)) اه "منح 
[6 (قولة: أنه الاستحسان) الباءٌ للسسببيّة وهو مُرتبطٌ بقوله: ((حرّمَ)), "ط"20. 


)١(‏ "فتاوى النسفي": مسائل من كتاب النكاح قو /أ (ضمن "بجموع'). 

(؟) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يتعلق بالنكاح من المهر والولد وغير ذلك 4١5/7‏ بتصرف يسير (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) في مطبوعة "الخانية": ((ولا اعتماد))» وهو خطأ. 

(4) "تنوير البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ق ”/ب ‏ 55/أ. 

(5) "نزهة النواظر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 5١5/5‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 

(59) "ملتقى الأبحر": مسائل شتى .899/١‏ 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟/770 - 751. 

(8) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 771/5. 

)9١(‏ تقدمت ترجمته 58/٠١‏ 278 وانظر 457/51١‏ التعليق (؟). 

1 "ط": مشائل شق 4 //ة. 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ فصل فيما يتعلق بالنكاح من المهر والولد وغير ذلك 5١5/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١١(‏ قوله: («"منح")) ليس في "ب" و"م", والمسألة في "المنح": مسائل شتى "/ق./7107/ب بتصرف. 

89 "ل" :مسائل شى > ره 


قسم المعاملات #اكككتكتكتتاتتة .| الك مببائل لنت 


قلثُ: و٠‏ "ره لاد رف لخر اللو 0 ((وحة الظاهر : أن 
نه لم يَكْنْ لهم حقٌّ بل لاء وهم يَدَّعُونَهُ لأنفسِهم والرُوجُ يكن فالقولٌ له)). 
[وس] (وَكلَها بطلاقها لا لِك عَرْهًا) لأنّه مين من حهته. ل ا ل ا ا 


0 (قولةُ: واستظهرة) أي: كوت القول للروج.‎ ]"٠٠[ 
(قولّةُ: وجة الظاهر) مُفَادُةُ: أنه ظاهرٌ الرُواية.‎ ]م٠[‎ 
(قولة: لم يكن لهم حقٌ) أي: وقت الحبة.‎ 
(قولة: لألّه مين من حهيه) لما فيد ين معى اليمين» وهو تعليق الطلاقي‎ 0 
بفعلهاء فلا يَصِح البُحوعٌ في اليمين» وهو تمليكٌ من جهتها؛ لأنَّ الوكيل هو الذي يَعَمَلْ لغير‎ 
وهي عاملةٌ لنَفْسِهاء فلا تكون وكيلد بخلاف الأحنيئ» "زيلعيت"”". ولمعنى التَّمليك اقتَصَر‎ 
على المجلسٍ كما مر في باب تفويض الطّلاقي(».‎ 


(قولة: أي: وقت الهبة) توضيحُةُ ما في "الرّيلعي": ((أنّ وجْة الاستحسان أَنْهُم الْمَكُوا على تقو 
عنة؛ لأنَّ الي في مَرَضٍ المَوْتِ تُفِيدُ المِلْكَ ولو للوارث» فإذا سقّطّ عن بالاتَّفاتٍ فالوارثُ يَدَّعى 58 
والرّوجُ يُنَكِرٌ فالقول قول المُنكِرٍ)). 

(قولّةُ: ولمعنى التّملِيكِ اقتَصّرٌ على المحلس إلح) بل لهذا المعنى أيضاً لم يَصِحّ عزهًا؛ فإِنّا لو نظرنا 
لخُصّوص أنَّهُ تن لكان الحكم في الأحنيئ أَنَهُ لا لِك عَزْلَهُ مع أَنَّهُ ليس كذلك. وذكْرَ ل 
'المقدسيئٌ" نقلاً عن "البرّازيّة" احتلافاً في صِحَةٍ العزلٍ عن التّوكيل المُعلّقٍ قبل وحودٍ الشَّرطِ وأنَّ ال 


"اده 2 


الشركة اا وذكرَ الخلاف أيضاً في عزلٍ مَن وَكلَهُ بطلاق روحته» وأنّه 5 'شيحٌ الإسلام": نه يصِح 


عند "محمّي"» وعند "أبي يوسف": لاء وبه أَحَد "ابن سلمة". وبه يُفتى. 


00 


)١(‏ في "ب" و"ط": («(النهر))؛ وهو خطأ طباعئ. 
)١(‏ "فتح القدير": كتاب النكاح ‏ باب المهر 55/7 7. 
0 "تبيين النقائق"بنائل شق 4/1 


."59/94 )1١ 


حاشية ابن عابدين سم ل8#ا! لس س2 الجزء الرابع والعشرون 


[؟*] (وكُلتُكَ بكذا على أن متى عرَّلْتُكَ فأنت وكيلي) فطريقٌة أنْ (يقول في 
عزله(": عَرَّلُكَ ثم عبَْثَُكَ) لأنَّ «متى) لعُمومٍ الأوقات» وأمَا ((كلّما)) فلعموم 
الأفعال (فلو قال: كلّما عرَّلْنُكَ فأنت وكيلي يقولٌ) في عزله: (رجحَغْثُ عن الوكالة 
المُعلّقة» وعرَلنُكَ عن الوكالة المُنجزة) الحاصلة من لفظ: ((كلّما))» فحيتئذٍ يَتَعرل. 


[و.ء/ا"] (قولة: أن : و لعَموم الأوقات) اع فلا تيد إلا عزلاً ونصباً واحداً. قال 
"الرّيلعيك "20: وأفاذااغرلة اتفرل: عن الوكالة المقكرة: وكرت التعلقة افضار وكيلذ جدود * 
بالعزلٍ الثاني انعَرّلَ عن الوكالة الثّانية)). 

(قولة: يقول ف عزله: رحَغث إلخ) لأنّه لو عزلهُ عن المُنكّرة من غيرٍ يُحوع 
لصار وكيلاً مثلٌ ما كان ولو عبَلَُ ألف مكة؛ لذن كلم ((كلّما)) تقتضي ا الأفعال 
لا إلى تحاية» فلا يُفِيدُ العزلٌ إِلّا بعد الُحوع» حيّ لو عَرَلّهُ نه رحَعَ عن المُعلّمَةِ يحتالجح إلى عزل 
آخَرَ؛ٍ لأنّه كلّما عِرّلهُ صار وكيا فلا يُفِيدُ التُحوعٌ بعد ذلك عن المُعلّقَةِ في حمّها؛ لأنّه ياج 
إلى عزلٍ آحَرَ بعد التُحوعء "زيلعين'”"» وتمَامّةُ فيه 

[11.لام] (قولة: الحاصلة من لفظ: كلّما) هكذا في "المنه"0*) قدا يوه سي ران 
المُنِجةٌ حصّلث من قوله: ((أنت وكيلي))؛ والمُعلّقة حصلَت من قوله: ((كلّما عرَلتكَ 


إخ)). "ساتكان . 


١ 


(قولة: وهو سهوً؛ أن المُنجَزة عخضات 26 لا سهوّء» بل هو صفة للمُعلقَة ولا ع تأخيئة؛ 


0 ((قي عزله)) لم من ع ف‎ ١١ 
.77 14/5 (؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ 
.7١7 4/5 (؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ 


(5) "المنح": مسائل شتى ؟7/ق/717/ب. 


قسم المعاملات يو يت 078 تبججج2جوو29 2 مسائل شتى 


[1*] (قبضُ بَدَلِ الصّلح شرط إِنْ) كان (ديناً بدَينِ) بأنْ صالح على دراه عن 
دنانير أو عن شيءٍ آخرَ في الذَمَةِ (وإلّام 0:5" دنا دين (لا) يُشترط قبضة؛ لأنَّ 
الصَّلح إذا وقَعَ على عَيْنِ تَتَعيِّنُ لا تَبقَى7© 5 دَيناً في الذَّمَةَ فجاز الافتراقٌ عنه. 

[*] (قال) المُدّعي: (لا ّنه لي» فبرمن) ولو بعد حَلّفٍِ خحصييء "جواهر 
الفتاوى"7". وكذا لو قال عند طلبهِ ليمينه: إذا حلفت فأنت بري؛ من”* المال الذي 


لي عدا وحلف» 2 برِمَنَ على الحقّ قبل» وشْضِيّ له بالمال» ا 5770 


[ (قولَةُ: أو عن شيءٍ آخرٌ) أي: من غير الدّراهم؛ لقولٍ "مسكين"7: ((هذا 
إذا كان على خلافي جنسه؛ لأنَّه لو صا على جنسِهٍ مُؤِكَّلاً حاز)). 
[*001"] (قول: في الذَّمَقَ صفةٌ ل ((دراهم)) و((دنانير)) و((شيءٍ آخرَ))» تأمّل. 
[014.مس] (قولهُ: ولام أي: بأنْ كان عَقاراً بقار أو عَقاراً بدَّينِ» اي "لق 
]١[‏ (قولة: تَتعيّنُ) صفةٌ ل ((عَيْنِ))» أي: تَتعيّنُ بالإشارة إليها. 
[حدامام] د فجاز الافتراقٌ عنه) أي: وإنْ كان مال الوباء كما إذا وفع | 
على شعير ب كيه عن حنطة و ازيلعي” " 
لأنّه لا يَصِحّ تعليقٌ الإبراءٍ بالخَطر. 


(قولٌ "لقف فض يدل الصّلح شرطٌ إِنّْ ديناً بدَينٍ) 2 "عور 3 ((ر حاون نينا اد 
وعطاءٌ» وبيعٌ وقرضٌ وشِركةٌ. ومَضى على ذلك زمانٌ ولا يَدريان ما للطالب على صاحبهء فصالخحَة 
على مائة درهم إلى أحل جاز استحساناً)) اه "سندي". 


)١(‏ في "ب" و"و": ((يكون))؛ وهو خطأ طباعيّ. 

(؟) في "و": ((لا يبقى)) بالمثناة التحتية» ولعله الأنسب للسياق بدليل قوله بعده: ((فجاز الافتراق عنه))» والضمير يعود 
إلى البدل. 

(5) لم نقف على المسألة في مظانما من "جواهر الفتاوى" 

(:) في "د" و"ب" و"ط": ((عن)) بدل ((من))» وما أثبتناه موافق لما في "الخانية". 

(0) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 475/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "شرح منلا مسكين على الكنز": مسائل شتى ص 774 - بتصرف يسير. 

"تين التقائق "#مسائل عق 4/5 


حاشية ابن عابدين سس ا ههئا سي الحْء الرابع والعشرون 


(أو قال الشَّاهدُ: (لا شهادةٌ لي» فسَهدَ تُمبَم) لإمكان”" اتوي بالنّسيانٍ ٍ' 00 
(كما لو قال: ليس لي عند فُلانٍ شهادة؛ م جاء به فشَّهِدَء أو قال: لا حُجةَ لي على 
ثُلانء نه أتى بمام ‏ بالمجّة ‏ فنا تُقبك؛ لما قُلناء بخلاف ما إذا قال: ليس لي حقٌ 


ور 


م ادّعى حقّاً 2 5 تُسمَع؛ للتناقض. ا ا 71 


ا ا 


[وءمام] (قولة: أو قال: لا حُجّة لي) لما كانتٍ الحجَةٌ تَصِدّقٌ بشهادة الواحدٍ فيما 
يُكتفى به ذكرّها عَقِب البيّنَةَ "سائحاني". أي: فلا تكراز» فافهم. 
[5/015] (قولّهُ: بخلافي ما إذا قال: ليس لي حقٌّ) أي: على مُلانِء وإِما حدَّفَهُ للعلم به 


0 


من المتنٍ"27. وعبارةٌ "المنح””©2: ((بخلافب ما إذا قال: ليس لي عليه حقٌّ إلخ)). 
وفيها'": ((ولو قال: هذه الدَّارُ ليست ليء أو قال: ذلك العبث» ثم أقام بِيّنَدَ أنَّ الدّارَ أو 
العبدَ له تُقبَك بت يني لَأَنّه لم يُثبت بإقراره حمّاً لأحدء فكان لغواً ولهذا نَصِحُ دعو الملاعرة 


نسب ولد تفى بلعانه نسنبَّة؟ نسَبّة؛ لأنّه حينَ نفاهُ لم يُنِِثْ يثبث فيه حمّاً)). 


ين 0 ع لي 


وفيها: ((ولو قال: ل أعلم أن لي حقاً على كلانه ث أقام اده أن له عليه حقّاً تُقبك؛ 
لإمكانٍ الخفاءٍ عليه» فأمكن التّوفِيقٌ)). 
[لام] (قولة: تُسمَعْ؛ [؛/ق5؟/ب] للشّافُضٍ) قد يُقال: إِنَّ التوفيق المذكورٌ ممكن 


)١(‏ <قال)) من الشرح في و. 

)١(‏ في "ط": ((لا قلنا بخلاف التوفيق)) بدل ((لإمكان التوفيق))» وهو سبق نظر لما سيأتي من قوله: ((فإنما تقبل لما قلنا)). 
(5) في "و": («التذكير)). 

(؟) في "ط": ((لا»» بدل ((4)). 

(5) من قوله: ((ليس لي عند فلان شهادة)) وقوله: ((لا حجة لي على فلان)). 

(5) "المنح": مسائل شتى ؟7/ق/717/ب. 

(0) "المنح": مسائل شتى 7/ق7079/أ بتصرف نقلاً عن الريلعّ. 


(8) "المنح": مسائل شتى ؟/ق//717/ب. 


واعءعوه 


[ه؟] (للإمام الذي ولاه الخليفة أن يُقَطع) من الإقطاع (إنساناً من طريق الجادة 
إن ل 6 بالمارّة) أن للإمام ولاية ذلك» فكذا نائية. ا 


هنا ا فلماذا م يُعتَبْر يده ؟ التوفيق أده قٍِ هذه المسالة نكي كيك قراو دَمَّة 4 الدع عليه 
بالمقول الأول 2 يُرِيلٌ تن ور ولا يقب ال : 

[امام] (قولة: أنْ بقطع) 1 واه يُعينَ له قطعة ا10 . ف ال 1 

ا 5 0 و .كور (١‏ "5 

[7077] (قولة: من طريق -53 هو 00 الطّريق ومُعظمّةٌ "ط 7 '. 

[م؟./ا"] (قولة: إن لم يَضْتَ بالمائة) بأنْ كان واسعاً لا يَضِيقُ بذلك. قال في ع0 
((قيدَ به لأنّه لو أَضَرٌ بالمارّة لا يُقَطعٌ؛ إذ فيه قطعٌ الطريق» وليس له أنْ يَقطعَ الطَريقَ وإِنْ كان 
لهم طريقٌ أخرى. حيٌّ لو فعَلَ ذلك فهو آثم» وإنْ رُقِعَ إلى القاضي ردَّةُ كذا في "نصاب 
الفقهاو””')) 

وذكرٌ في "الخانيّة"”'؟: ((قال”: للسُلطانٍ أنْ يجَعَلَ مِلكَ البَحْلٍ طريقاً عند الحاحة)) 
ف القددا 


[4؟0/م] (قولة: لأنَّ للإمام ولاية ذلك) إذ له التََصِعُْفُ في حقٌّ الكاقّة فيما فيه نظ 


.و 


للمُسلمِينَ فإذا رأى ذلك مصلحة لمم كان له أن يَفعَلَهُ من غير أن يُلجِقَ ضرراً بأَحَدٍء ألا تَرى 


(قولة: وَهكِنٌ التوفيقٌ بأنَّه في هذه المسألة ثبَتَث براءةٌ إل) الأظهرٌ في الحواب أنْ يُقَالَ: إِنَّ قولة 
المذكورٌ إنشاءً إبراءٌ شرعاء فلا تَلِكُ الدّعوى بعدّة. 


.5"59/5 "ط": مسائل شتى‎ )١( 

5 "كتنف لزه" نئل شي رق ذه رمنا: 

9) "ط": مسائل شتى 7"09/4. 

(5) "معدن الحقائق شرح كنز الدقائق" محمد بن حاحي بن محمد السمرقندي (ت بعد١ ٠‏ 9ه). انظر "كشف الظنون" 151/5. 
(5) "نصاب الفقيه" أو "الفقهاء" لطاهر بن أحمدء افتخار الدين البخاري (ت45 5ه)» وتقدم ترجمته .5714/١‏ 

(59) "الخانية": كتاب الرّكاة - فصل في إحياء الموات 779/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) عبارة "الخانية" و"ط": ((قالوا)). 

(8) "ط": مسائل شتى 9/14ه". 


حاشية ابن عابدين اسم اهلا لس س2 الحجزء الرابع والعشرون 


7 
6 


[5؟] (صادرة المتُلطان» ول 4 يُعين بِيِعَ ماله» فلو عيتة عيّنَهُ فمُكرةٌ إلا 
النّمنَ طوع”""» فباع مالّةُ) بسبب ١‏ و ا بيعٌة) 5 غير غيم مر في 
الإكراو”'" (كالدّائن إذا حبّس بالدّين» فباع ماله لقضائه صك”") إجماعاً. 


[90"] (حوّقها) زوجها أو غيرهٌ (بالضّرب حقٌّ وهَبَث مهرّها لم يَصِمّ إِنْ قدّرَ على 
الضّرب) لأتما مُكرهةٌ عليه. (وإِنْ أكرقها على الخُلع وقَعَ الطَّلاقٌء و74 يَسَمّط المالّ) .. 


أنه إذا رأى أنْ يُدَحلَ بعض الطَريق في المسجدٍ أو عكْسَةُ وكان في ذلك مصلحةٌ بِالمُسَلَمِينَ كان 
له أن يَفَعَلَ ذلك» "منح”". والمُرادُ هنا ب ((الإمام)) الخليفة؛ ليّناسِب قولة”؟: ((فكذا نائبة)). 

[لام] (قولة : صادَرَةُ الستُلطانُ) أي: أراد أنْ يأَحْذَ منه ماله "ط"0", 

[؟./ا"م] (قولة: أنه غير مُكرَو) فَإنَّه إِعَا باعة باحتياره. غاية الأمر 4 صار محتاجاً 
إلى بيعه لإيفاء ما طْلِب منه» وذلك لا يُوحِبُْ الكزق "منح"9. 

071 (قولة: كالدّائن إذا حبّس) بالبناءِ للفاعل» والمفعول محذوفٌ وهو المديو "ط"0©. 


عسَ 


[4؟.بام] (قولة: بالضّرب) الظّاهه : أنه أ اراد به المْبرحَ) ار 
[1بام] (قولة: على اللع) أي: على المُخالعة معَةٌ بمالٍ. 


)١(‏ قوله: ((فلو عيَّهُ فنمكر إِلّا أنْ يأَحُدّ النّمنَ طوعاً)) من الشرح في "و". 
05١‏ ١٠٠5/له.‏ 

(؟) ((صح)) من الشرح في "و . 

(؟) في "و": ««ولا)» بدل «(وم)). 

(0) "المنح": مسائل شتى ١/ق710793/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) في الصفحة السابقة. 

(0) "ط": مسائل شتى 55/54 نقلاآً عن الحموي. 

(8) "المنح": مسائل شتى ؟١/ق7075/أ.‏ 

(9) "ط": مسائل شتى 2755/54 وعبارته: ((وهو المدينُ)) بدلاً من ((وهو المديون)). 
05١١‏ "ط": مسائل شتى 9/4ه8. 


قسم المعاملات ىم مسائل تو 


لأنَّ طلاق المُكره واقعٌ» ولا يَلرَمُ المال به؛ لما قُلنا”"©. 
1 ا ًَ 00 ات ا ل ل و 
(ولو أحالت إنساناً على الرّوج» ثم وقيّت المهر للروج لم يَصِحٌ) قالوا: وهو" الحيلة. 


]0,.٠‏ (قولة: لأنّ طلاق المكه واقعٌ) كذا عل 'الإيلية ”© وغرة©.. وتعقبا 
"اللي" ©: ((بأنّه إذا كان الرَّوجْ هو الذي أكرّمها لا يَصِحّ هذا ايك !3 إلا إذا ا وإِن 
أكرها - أي: الرُوجُ والمرأة - أي: أكرقهما إنسانٌ)) اه "أبو السّعود"20. 
أقول: أو يُقراً: («المُكره)) بالكسرء اسمٌ فاعل. 
[01٠0م]‏ (قولّةُ: ولا يَليَمُ المال) أي: بَدَلُ الخلع؛ ولق كان للف الف ل تار ركو تمن 
في ذِمّةِ ارو من المهرء وتارة يكوثٌ غير - وقد عبر "المُصِئْفُ"2 بما يُنَاسِبْ الأول وهو 
القوط - عبّرَ "الشارح" : بما يُنَاسِِبُ الثَاَ جمعاً بيتهما. 
[؟0٠/م]‏ (قولّةُ: لما قُلنا) أي: ((من أتما مُكرهةٌ)). وسُقوط المال أو لُرومُةُ يُشْترَطُ له 
العا 
[05/ا"] (قولّةُ: قالوا: وهو الحيلةٌ) قال في "المنح"9: ((ذْكرَ هذا الفرعَ في "الكنر"9© ههلا 
وغيره. وظاهرٌ كلامهم: أنَّ هذا هو المَخلّصُ لامرأةٍ تُرِيدُ أن تُرضِئَ زوجها بحبة المهر ظاهراً 
وهي لا تُريدٌ صِحّةَ ذلك)) اه. 


)١١‏ ف الصفحة السابقة. 


(0) في و و ب :: ((روهي)). 

(؟) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 5/5؟57. 

(5) انظر "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 279/١‏ و"تكملة البحر": مسائل شتى 5517/8, و"مجمع الأمر": 
تل ا ا 

(ه) "حاشية الشلبي": مسائل شتى ١١5/5‏ باختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 

(1) "فتح المعين": مسائل شتى */55ه  05٠0‏ باختصار. 

(1) في الصفحة السابقة بقوله: ((ولم يَسمْطٍ المال)). 

(8) "المنح": مسائل شتى ؟/ق7179/أ. 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 7557/7. 


حاشية ابن عابدين تست تعسو ع تست نر :79816 متب سب ةك الجزء الرابع والعشرون 


[:*لام] (قولة: قلث إلخ) و "ال فى 0 
وأقول: إِنا تَنمَعْها هذه الحيلً في الخلع لو عَلِمَ الزُوجُ أن لا مهرّ عليه؛ لما 


سََ 


في "الخلاصة"”": ((حلع امرأتةُ بما لما عليه من المهر ظبّاً منه أن لما عليه بقيّةَ المهرء ثم تذكر 
مر نا لول كه معان شهني 111 أرقإ لطت أمَا إذا عَلِمَ أن لا مهرّ 
لها عليه بأنْ وهَبَثْ ‏ صم الع ولا د عليه شيئا)) اه. 
وأقولٌ أيضاً: ليس في كلام "الكنز" وغيره ما يقتضي أنَّ هذا الفرع حيلةٌ لِما تقدّء9) 
حي يَردَ عليه ما ذُكِيَ وإِعًا هو حيلةٌ لغيرو» ففي جيل "الأشباو”": ((قال لا: إِنَ لم تَهَبِيي 
صداقَكُ اليومَ فأنتٍ طالقٌ» فالحيلةٌ أن تشتري منه ثوباً ملفوفاً بمهرهاء ثم تَردّهُ بعد اليوم» فيبقى 
المهرء ولا حنث)) اه. 
وف مُدايّناتٍ "الأشباو””2 عن "القنية"27: ((وله ‏ أي: لعَدَم صحّة الهبة ‏ ثلاث جيّلٍ: 
أحدها: شراءُ شيءٍ ملفوفف من زوجها بالمهرٍ قبل الهبة. 
والثانية: صّلحُ إنسانٍ معها عن المهر بشيءٍ ملفوفيٍ قبل الطهبة. 
والقَالئةٌ: هبةٌ المرأةٍ المهرّ لابن صغير لما قبل الهبة. وفي الأخير نَظَرٌ)) اه. فليَكنْ ما هنا 
خرى لذلك؛ تأمّن. 
ونا لم يحنَتْ فيما ذَكْرَ لعَدَم إمكانٍ الرّ في اليوم. وإنا قيّدَ بالملفوفب ليَنت اليد بخيار 
الرّؤية بعد مُضِيٌ اليوم. 


ا 


و 
حيلة 


. الواو ليست ف "ب‎ )١( 

)١(‏ انظر "المنح": مسائل شتى 7/ق7179/أ بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق١١٠/أ‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى". 

(:) في الصفحة السابقة. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس: الحيل ‏ الفصل الثالث عشر في الهبة ص 5/7 -. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص 7١ - 3١17‏ بتصرف يسير. 

00 "القنية": كتاب المداينات ‏ باب في الإبراء قي المهر ق517١/أ‏ نقلاً عن "صغر"» أي: "الفتاوى الصغرى". 


قسم المعاملاات تبي يك ٠‏ . 189101 : مسائل شتى 


برفعه إلى من لا يشترط قَبولّه. 

[*] (ِاتْعَدّ بثراً في ملكه أو بالوعةٌ» فتَرّ منها حائطٌ جارهء وطلّب حار تحويلة 
م يُجبَْ) عليه. ومُفادة: أنه يُوْمَرُ باليّفق دفعاً للإيذاو”"2. (وإنْ سقط الحائطٌ منه لم 
يَضْمَنْ) عد تعدّيه؛ إذ حفر في ملكهء فكان تسيّباً. ومرّ في آخر الإحارة”": ((أنَّه 
لو سَقى أرضة سَقياً لآ تحتيلة20: فتعذى دارة ضَمن)). 00 


هل 


[ه".ا"] (قولة: بر فعه إلى مَن لا د يَشترطٌ قَبولَهُ) أي : ع قاض رق أن ة يول المُحال 
عليه شرط لتمام الحوالة كقاض ع 

[-".0م] (قولة: م يبَرْ) قال في "جامع الفُصولين"9©: ((والحاص|ك: أن القياسَ في جنس 
هذه المسائل أنَّ مَن تصرّف في خالص ملكه لا جْنَعْ منه وإِنْ أضَرٌ بغيروء لكن ثُرِكَ القياسُ 
في ححَّ يَضْدٌ بغيره ضرا يّنأ فقيل بالمنع» وبه أَحَدٌ كثيرٌ من مشايخناء وعليه الفتوى)) اه. 

[/ام. بام] (قولة: وَمُفَادَهُ إل فيه تأمك. 

]"7١4[‏ (قولة: عدم تعدّيه إلخ) أقول :الأنسيك: ف التعيير. أن تقال 1/3 الست ع 

مُتَعَدَ؛ إذ 0 ل ملكق أنية أن الفساقت اذ يَضْمَنُ إلا إذا تَعذّى كوضع [؛ /ق0؟/أ] 
[0/”] (قولة: ضَمِنَ) لأنّه عل مُباشراً. وفي "جامع الفُصولين" تفصي» حيثُ قال©: 


)١(‏ في "و": («(للأذى)). 
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(؟) في "و": ((لا يحتمله)). 

5) انظر “شرح ختصر خليل' ' للخحرشي: باب الحوالة ‏ شرط لزوم الحوالة . و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": 
باب في شروط الحوالة وأحكامها «/5.7. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع وفيما يحل فعله وفيما لا يحل ١91/7‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 10/9 بتصرف نقلاً عن "جس". 


أ :7التحيس:» 


حاشية ابن عابدين سس اهلا لس ست الحزْء الرايع والعشرون 


[9؟] (عمَرّ دار زوجته بماله بإذهها فالعمارة لما 111 111111011101151 
((فلو أحرى الماءَ في أَرضِهٍ إجراءً لا : لوا ل ل 


أرضٍ جاره: فلو تقدّمَ إليه جارهُ بالسّكرٍ والإحكام ولم يَفعَلْ ضّمِنَ كالإشهادٍ على الحائطٍ 
المائل» وإلا لم يَضْمَنْ)) اه 

قال التملئ' في "حاشيته عليه”": (لأقول: يُعلَمُ منه جوابث حادثة الفتوى: الْحَدَ 
في داره بالوعة أُوهَنَتٌ بناءَ جاره لسريانٍ الماءٍ إلى ا فتقَدّمَ إليه بإحكام البناءٍ حيٌّ لا يَسرِي 
الماك تأمَّل)) اه. وبه يُقيّدُ إطلاقٌ قولٍ "المُصِنّي”": (لم يَضْمَنْ))2 ولا سيّما على ما 
قدَّمْناةُ"© من القول المُفت به. 

[:570] (قولّة: عمّرٌ دار زوجته إلخ) على هذا التفصيل عِمارةٌ كزبها وسائرٍ أملاكهاء 
"اف اويا 

وفيه'» عن "العْدّةِ”©: ((كلٌ من بَى في دارٍ غيرو بأمره فالبناءً لآمره» ولو لنَفْسِهِ 
بلا أمره فهو له وله رفعة إِلَّا أن يَصُرٌ بالبناءء فيُمنَع. ولو بَنى لربتٌ الأرض بلا أمره ينبغي أن 
يكون متخا كما مة)) اه. 

وفيه": ((بنى المُتون في عَرْصةٍ الوقفٍ: إِنْ من مال الوقفٍ فللوقي» وكذا لو من مال 
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)١(‏ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات 4٠0/7‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

)١(‏ في الصفحة السابقة. 

(5) المقولة ]807٠55[‏ قولة: (( يجبَر)). 

(:) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجحب الرحوع وما لا 
يوحبه ١559/7‏ نقلاً عن "فظه", أي: "فوائد ظهير الدين". 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجحب الرحوع وما 
لوعي نوه ضرق سين 

(5) أق: "عدة للفقين" السمفي. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوحب الرجوع وما 
لا يوحبه ١1/7‏ بتصرف يسير نقلاً عن "عدة"» أي: "غدَّة المفتين" للنسفي. 


والتّفقةٌ دَينٌ عليها) لصكة أمرها. 
(ولو””') مر (لنَفْسِهِ بلا ما فالعمارة له) ويكونُ غاصباً للعَرصة فيُوْمَرُ بالتفريغ 


نَفْسِهِ لكن للوقني. ولو لنَفْسِهِ من ماله: فإنْ أشهّدَ فله. وإلَا فللوقي. بخلاف أجنىٌ بنى 
في ملك غيره)). 

[41الام] (قولة: والتفقة دَينٌ عليها) أنه غير مُتطوّع في الإنفاق» فيرجع عليها؛ لصحّة 
أمرهاء فصار كالمأمور 521 الدَّينِ ”0 

وظاهز: وإِنْ لم يَشترطٍ الُحوع» وفي المسألة احتلاف؛ «تمامةُ في "حاشية التمله"(”" 
على "جامع 3 0 

[045/ام] (قولة: بلا إذتما) فلو بإذتما تكونُ عاريةٌّ "ط"0. 

[غ .بام] (قولة: فالعمارة ه00 هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لما فهى 

4 1 الوادت عر 'القدشة و01 

١::[‏ "| (قولة: فِيَوُمد مر بالتقريغ) ظاهرة: ولو كانت قيمةٌ البناع كه من قيمة ة الأرض» وبه 
أفقى المول ١‏ ظُ بو السّعود" مَفقٍ اروم وهو لاف ما مَشى عليه 'الشارخ”" ف كتات الغصب”: 
((من أنَّهِ يَضْمَنُ صاحب الأكثر قيمة الأقلٌ))» وقدَّمْنا الكلامَ عليه هناك" فراحِعْةُ 


هع 


)١(‏ «لو»» من "الشرح" ف "و". 

.١5١05/"5 "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ )7١١ 

(") انظر "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما 
يوحب الرجوع وما لا يوجبه ١10/7‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) "ط": مسائل شتى": 505/4. 

(ه) هذه المقولة مقدمة على المقولتين اللتين قبلها في "الأصل" و"ك" و"1آ" و"ب" ومقدمة عند التي قبلها فقط في "م"؛ وما 
أثبتناه هو الموافق لسياق "الدر". 

(59) "ط": مسائل شتى 559/4 بتصرف. 

(0) النقل ساقط من نسخخة "أوضح رمز" المعتمدة لديناء وهو في نسخة أخرى منه: مسائل شتى 4/ق17١5/].‏ 

.157/٠١ )8( 

(9) المقولة ]7١19[‏ قولَُ: ((وكذا لو غصّب أرضاً إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ش باره ؟ الجزء الرابع والعشرون 


بطليها ذلك (وها بلا إذتما فالعمارة لماء وهو مُتطوَّعٌ) في البناء» فلا يُحوعَ له. ولو 
احمَلفا في الإذنٍ وَعَدَمِهِ ولا بيّنةَ فالقول لمُنكره بيمينه» وفي أنَّ العمارةً لحا أو له 
فالقولُ له لأنَّه هو المُتملّكُ كما أفادة "شيكنا"» وتقدّمَ في الغصب. 

[:4] (قال: هذه رضيعتي» ثم اعتَرف) بالخط”" (وَصِدَقنْه في حطيه (فله أن 


]5١45[‏ (قولّ: بطليها) الأوضحٌ قول "البيلعيَ”©: ((إنْ طلَبت)). 

0١1‏ (قولة: وطا) معطوفٌ على ((لنَفْسِه))”"» أي: ولو عمّرٌ لها إلح. 

407 ./ام] (قولة: كما أَفَادَةُ "شيحُنا") أي: "اليمليعُ" في "حاشية المنح"77, وقال 
بعدَة29: ((لكن ذكر في "الفوائد الرّييّة””© من كتاب الغصب: إذا تصرّف في ملك غيرو» ثم 
ادّعى أنه كان بِإِذْنِهِ فالقول للمالكء إِلّا إذا تف ف مال امرأته» فماتت» .وادّعى أنَّه كان 
بإذنماء وأنكر الوارث فالقول للرّوجء كذا في "القنية""2 اه. 

فمُقتضاة: أنه إذا عم ا لحاء فماتت» وادّعى أنه كان بإذما ليرجِعَ في تركتها بم 
أَنفَقَّ وأنكرٌ: بقَيةُ قُُ ئة إذتما أن القول قولة: ووجهة: قهادة الغرفي الظَاهرٍ لَه تأَمّل)) اه. 

[41١م]‏ 006 تقدّمَ في الغصب) لم ا ا ا 
التّينكّة" آنفى)" . 

]"7٠١44[‏ (قولة: فله أن يَتَزوحَها) والعُذْرُ له في يُجوعه عن ذلك: أنه با يخفى عليه» فقد 


(1) ((بالخطأ)) من "المتن" في "و". 

9؟) "تنيين الحقائق": :مسائل.شئ 5/5 ؟7. 

(؟) في الصفحة السابقة. 

(5) "لوائح الأنوار": مسائل شتى ق١١7/ب‏ - .!/5١17‏ 

(5) لم نقف على النقل في مطبوعة "الفوائد الزينية" لابن بحيم. 

(5) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب: الخنصمان يتنازعان ق47١1١/ب.‏ 
.51١/٠٠١ 00‏ 

(8) ف المقولة السابقة. 


قسم المعامللات جتسجخي وي 10895 يعتييييييي ناكل مدي 


أن قال) أفاد: بأنّه2"0 لا يَنْْتْ إِلّا بالقول كقوله: (هو حقٌّ, أو صدقٌ؛ أو كما قلتُ؛ 
أو أشهَدَ عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك) من التَِّاتِ اللفظيك الدّال على 
الئََّاتِ النَّفْسِيٌ. وهل يكوثُ تكراز”" إقرارة بذلك ثباتاً؟ حلاف مبسوطٌ في "المبسوط", 


00 له بعد إقراره خحطأ الثاقل» وهذه من المسائل التى اعَتَمَرُوا فيها التَّاقُضَء أُفَادَهُ 


.اللا لهف 
2 المنح ) ١‏ 

[زنوقاما"] (قولة: وهل يكون 2 قله “المسالة وَقَعَتْ قْ زمن شيخ الإسنلام 
"ابن الشّحنة", فأفتى”" بأنّه لا يكونُ ثبات. وحالَمَهُ بعضٌ مُعاصريهء ووقعَ نزاعٌ طوي» وعَتِدَ لما 
مخالسئ بأمرٍ الِسّلطانٍ "قايتباي'”"2) وآلّ الأمرٌ. إلى أنْ عْرِضّتٍ التقول على شيخ الإسلام 
وا سي س" ل نا لجان اه يو ا ا ب اه فل ات 1" 
القاضي ركريًا من بحو اربعين كتابا». فاجاب ': ١(١بان.‏ 0 هده النقول ومنظوقها: أن 
الشََاتَ: لا يحصل إلا بقوله: هو حقٌّ أو نحوو وليس في صريحها أ التُكرارَ كذلك.. 

نعم» يُوْحَلٌ من قولٍ اللعور ولكر الثّابتَ : الإقرار كالمُجِدّدٍ له بعد العَقَدٍ: 
أنه إذا أَقَكَ بذلك قبل العَقَلِ 0 م أقرٌ به بعدة يَقَومٌ مَقَامَ قول “و حو وتحؤة)) . وقدَّمْتُ الكلامَ 
على ذلك مبسوطاً في كتاب الرُضاع” 2 فراجغة. 

[61١/م]‏ (قولة: لاف 0 ف 'المبسوط" 0 قد عَلِمْتَ ا - 58 00 
)١(‏ في "و": ((أفاد أنه»). 
(؟) في "ط": ((تكرارة)). 
(*) في "الأصل": ((ظهر)). 
(5) "المنح": مسائل شتى ؟/71753/- ب. 
(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع .١79/١‏ 
79) تقدمت ترجمته 77/9. ظ 
(0) في كتابه "الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع ص 77 714 بتصرف. 
(8) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 55/0 .١‏ 
(9) المقولة ]١1/77[‏ قولَهُ: ((هكذا فسْرَ الئََّاتَ في "الهداية" وغيرها)). 
0٠١١9‏ ف المقولة السابقة. 


2_3) 


حاشية ابن عابدين الل سم .ةا مس س2 الحزء الرابع والعشرون 


وحاصلة: أن التكرار لآ كيت به الإقرار. 

[41] (ولو أَحَذٌ) رخْلٌ (غرعة”"'» فَنرَعَهُ إنسان من يده لم يَضْمَنْ) لأنّه تسيب 
(وكذا إذا دَلَّ الستارق على مال غيروء أو أمسَكَ هارباً من عدو حيّ قَلَةُ) عدوٌة؛ 
لها قلنا""؟. 

[45] (في يده مال إنسانٍ”"» فقال له سُلطَانٌ: ادفغ إِِءَ هذا المالّء وإلا) تَدمَعْةُ 


إليّ (أقطغ يدك أو َضْرِبِكَ خمسين) اذه را نظي د ب اجا ةلقد لبق لك وار قن ابوج اقاره م واي طم قن ارات لاا 


بِيانُ الخلافي» وأ المفهوم منه أنَّ الُكرار يَثْبْتُ به 0 فقول 'الشارح” : ((لا يتْبْتْ)) صوابة 
حذف (ل9))» ولو قال: صريحٌ الثقول أن :الككراة ليث به الإصراة لكان احم 

[0005م] (قولةُ: لأَنه تسيّبٌ) أي: التَرَعَّ» وقد دحل بِيَهُ وبينَ ضياع حنَّه تعر تعن 
مُختار» وهو هُروبُهُ فلا يُضافُ إليه الَف كما إذا حل قيدَ العبدٍ فأبق» "زيلعيت"7”. 

[ه١/ام]‏ (قولة: أو أَضرِبْكَ حمسين) أي: فأكثرء فلو قال له: أحبِسَكٌ شهراً أو أَضرِبْكَ 
ضرباً فهو ضامئٌ؛ لأنَّ دفْعَ امال للغيرٍ لا يجورٌ إِلّا لخوب التَّلَفِء لكن تقدَّمَ في الإكراو: 
((أنَ أمْرَ السُلطانٍ إكراة))» تأمّن. 


(قولّهُ: لكن تقدَّمَ في الإكراو: أنَّ أمْرَ السُلطَانٍ إكرادٌ» تأمَّ) قد يُقالٌ: المَدْقُ ظاهرٌ بِينَ الأمر 
المُجرّدٍ وبِينَ التَّهدِيدٍ بالضَّرب الغيرٍ المُبيّح ونحوو. 


)١(‏ في "ب": ((غريمة))» وهو حطأ طباعي. 
)١١‏ في هذه الصفحة. 

(5) في "و": ((مال لإنسانٍ)). 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 775/5. 


٠.٠٠١ )0١ 


ْ 
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قسم المعامللات 1 د مسائل شتى 


فدفَّعَةُ لم يَضْمّن) الدَافعٌ؛ لأنّه مُكرة. 
[4] (قال: ترَكتُ دعواي على قلانِ» وفوّضّْتُ أمري إلى الآخرة لا تُسِمَعٌ دعواة . 


[0٠م]‏ (قولّةُ: فدقَعَهُ) أَمَا إذا دع من مال نَفْسِهِ فلا يُحوع له كما تقدَّم”" ما يُفِيدُهُ 
اا 

او ع6 بوسر د كو 4د لوعن 00 :5 7 2 ااه 

[هه.لام] (قولة: لأنه مُكرَة) قال العلامة "المقدسية"” ؟: ((فلو [؛/ق707/ب] اذّعى ذلك 

أي: الأخدّ منه كرهاً - هل يُكتفى منه باليمينٍ أم لا بد من بُرهان؟ يحتاج إلى بيان))» "حموو"7. 


> ءوس 


أقول: مُقتضى كونه أميناً أنّه يُصِدَّقُ باليمين كما لو ادّعى الحلاكَ تأَمّل. 


وقول "القصق»: وفؤطت, أمري إلى الآخرة إل) وأما إذا لم يأتِ بهذو الرُيادةٍ فقد ذكَرَ في 
الوهبانيّة" ل "ابن الشحنة" ا على الخلافي في السّماع حيثُ قال: (الذي رأيتّهُ في "القنية" 7 
قم ل "شرف الأئكة وك وقال: أقََ على ترك الدّعوى على فُلانٍ نِ تُسمَّعٌ دعواة» ولو قال: لا دعوى لي 
عليه لا تُسمَعْ. ثم رقم للقاضي "جلال الدَّينِ' وقال: لا تُسمَعُ في الوجهين اه. وقال في "الخلاصة" من 
فصل الإبراءٍ عن الدّعاوى: ((ولو قال: تركتُ الدَّين الذي عليكَ» لا يكون إبراءً معناه: تركتُ الدَّين 
عليك لأقبضّه في ثاني الحال)) اه. وقال السّندئُُ من كتاب الدّعوى: ((ولو قال الذدي للقذغى غلية: 
احلف وأنت بريءٌ من هذا الحقٌّ الذي اذَّعِيتُك أو: وأنت بريءٌ من هذا الحقٌّء ثم أقام بِيّننَهُ كُْلَتْ؛ لأنَّ 
قولهُ: أنت بريءٌ يحتمل البراءة للحال - أي: بريءٌ عن دعواهٌ وحُصومتِهِ للحال , ويحتملٌ البراءة عن الحقٌ) 
فلا يمَعَلٌ إبراءً بالشَّكٌُء كذا في "البدائع", "بحر")) اه. 

وف "البرازّة" من الفصل )١4(‏ في دعوى الإبراء: ((لو قال: تت الدَينَ الذي لي عليك لا يكونُ 
إبراة» ويحملٌ على ترك الطّلبٍ في الحال)):اه.. 

(قولُ: مُقتضى كونه أميناً أنّه يُصِدَّقُ باليمين إلخ) هو وإنْ كان أميناً 0 0 ويه ا 
الضَّمانَ وهو دفعٌ مال الغيرٍ بدونٍ إذنه» وادّعى ها لشسقطة عنه وهو الإكراة» فلا بُكَ من إثباته» بخلافي 
دعوى الحلاك؛ فَإِنّه لم يوجَدٌ منه إقرارٌ بما يُوحِبْةُ. نعم لو اعتَرف بأحدٍ ولم يُقِرَ بدفعه إليه يُصِدَّقٌ باليمينٍ. 


)١(‏ المقولة [0777 | قوله: ((ظاهر "القنية" نعم)). 

ل" ساكل ش05 

(7) "أوضح رمز": مسائل شتى 5 /ق49 7/ب بإيضاح من العلامة الحمويّ رحمه الله. 
(44 "كشف: الرفز": مسائل شق 7/ق لاله /أ. 


حاشية ابن عابدين سس الاةاة لس س2 الحزءالرايع والعشرون 


بعدَُ) أي: بعد هذا القول» ذَكرَهُ في "القنية"20. 

[غ:] (الإجازة تَلحَقٌّ الأفعال) على الصّحيح (فلو مسيم ا لإنسانٍ فأجا 
المالكُ غْصْبَةُ صحّ) إجازثّةُ؛ وحيتئذٍ (فيّبرأ الغاصث عن الضّمانِ). ولو انتَفَعَ به فَأمَرَهُ 
بالحفظ لا يَبرأْ عن الضَّمانٍ ما لم يَحَمَظُء وتَامُةُ في "العماديّة”2. 


4 


أه:] (وضع منجلا قُْ الصّحراءٍ ليتصيد به حمارَ وحش ») وسعمى عليه ل 


زده.ما"] (قولة: الإحازة تَلحَقٌ الأفعال) هذا هو الصّحيحٌ) وتَقَدَّءَ الكلامُ عليه أوائلٌ 
كبا الغصب”". 

[60١0ام]‏ (قولة: فأحاز المالكُ غصْبَّهُ) الذي ف "العماديّة"7؟2 وغيرها: ((غصّب شيئاً 
وقبَضّة» فأجاز امالك قَبْضّهُ إل))؛ وهو أنسَّبْ من قوله: ((غصبَّة)). 

[1ه.لام] (قولة: لا ير عن الضَّمَانٍ ما لم كَمَظْ) مفهومة: أنه لو لم ينتفع به ير كد الأمر. 
ولعلك المُرادَ: أنه إذا انتَفَعَ به» ودام على الانتفاع» كما لو غصّب ثوباً فلَيِسَهُ فإذا أمَرَهُ بالحفظ لا ّ 
حي يَنرِعَهُ ويحَمَظَة أما لو نرَعَهُ قبل الأمر وحَفِظَة فأمر: َهُ بالحفظ فالظاهٌ أنه له يرا لأنه بدوامه على 
الانتفاع بعد الأمر مُتعَذَّ بخلافي ما لو نرَعَهُ قبله هذا ما ظهّرٌ لي» وأفاد "ط"29 نحوةُ. 

[وه.0"] (قولة: : وضع مَ منجلاً) , بكسر للبم فنا كه به الرَرع ا 


)١(‏ "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب ما يبطل قول المدعي من قول أو فعل إلخ ق47١/أ‏ نقلاً عن "عك"؛ أي: عين 
الأئمة الكرابيسي. 

)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 510/١‏ نقلا عن "ذ", أي: 
"الذحيرة البرهانية" . 

0 ١٠٠/070؟‏ "در" 

(4) انظر "جامع 506 الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 5١0/١‏ نقلاً عن "ذ", أي: 
"الذخحيرة البرهانية". 

(ه) "ط": مسائل شتى 550/14. 

(5) 'المغرب": مادة ((مجل)). 


قسم المعامللات عو ان 


فجاء في اليوم الثّان) قيدٌ اثفاة قنٌ؛ إذ لو وجَدَهُ مَيْتآً من ساعته لم يحل "زيلعيه””2. 
(ووجدَ الحمار مجروحاً مَيْتاً لم يُوَكَلْ) لأنَّ الشّرط أنْ يَذْبحَهُ إنسانٌ أو يجَرَحَةُ وإِلّا فهو 


[5؛] زكرة تحرعاً) 51000 


اناس 1 و . "١ (١‏ م( رض 
]"7١١8[‏ (قولة: قيدٌ اتُفاقي إلخ) مَشى عليه لعي في "المنح"' أيضاء و"العييه"7" 
تبَعاً ل "الرّيلعيٌ " . 
كرو ! وال ء..ء (4) عي 10 لانن م 2 ع 
ومقتضى ما قلمه مَهُ "الشارحٌ 5 الذبائح أنه للاحترازء حيث قال: ((وتشترّط التسمية 
ال الذّبح أو المي لصيدٍ» أو الإرسال» أو حال وضع الحديدٍ لحمار الوحش إذا ل يَقَعْدْ عن 
طلبه)) اه. وانظر لا كا وف كتاب الصَّيدِ" . 
ا 00 ا جر الف * 9 البرة ع في .2 1 1 71-1) 
[أكابمام] (قولة: كر حربها) لما رَوى الاوزاعيٌ عن واصل بن بي حميلة 
عن محا 'مجاهل" 000 ((كرة سول الله من الشاة: الذكن والأنثيين» وَالقَبّل» وَالعُدَّة والمرارة» 


والمثانة» ولتم 


.775/5 "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ )١( 

(1) "المنح": مسائل شتى ؟”/ق7179/ب. 

99) "رمز الحقائق": مسائل شتى 557/7. 

.١184/5١ )15( 

() المقولة [ ه٠5‏ 37"] قولّةُ: ((من الذّابح)) وما بعدها. 

(5) المقولة [61551] قولّة: ((وبشرط النّسمية)) والتي بعدها. 

(0) ويقال: ((ابن أبي جميل)) كما في "تاريخ دمشق" 7077/77. وانظر "الثقات" لابن حبان: 20.65/177 و"تمذيب 
الكيال" :6-1 نة 0 

(8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم »)811١(‏ وأبو داود في "المراسيل" رقم (455)» والبيهقي ق:"السدق 
الكبرى" رقم )١1970٠(‏ بمذا الإسناد عن مجاهد مرسلاًء ولفظه عند عبد الرزاق: ((كان رسول الله يك يَكرَهُ من 
الشّاة سَبعاً: الدَّمُ والحيائ؛ والأنثيينء والعُدَّةُ والذَّكَدء والمثانق والمرارة)). وأحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم 
)١9701(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موصولآء وضعّفه مرسلاً وموصولاً. وله شاهد من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسظ" رقم ».)44/١(‏ وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد" .رقم 
(79385): ((وفيه يحبى الْحِمَان» وهو ضعيف)). 
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قال "أبو حنيفة' ا ': الدَّمُ حرام وأكرة الست وذلك لقوله عر 0 حر حرمت عَلَيَحالْمَيَيَةٌ و ود 
الأية [المائدة: *]» فلمًّا تناوَلةُ النَصّ فُطِعَ بتحرعه) وَكرة ما سوأة؛ لأنّه مما نُستخبثُة ُ الأنة نفس وَتَكرَهَة 
وهذا المعبى سببُ الكراهية؛ لقَولِه تعالى: و 3 بت 4 [الأعراف: 1517]» 'زيليت””". 

وقال قُ 'البدائع” آخرّ كتاب البائح 00 : ((وما روي عن "ماهد" فَالمُرادُ منه كراهة 
التحريم» بدليلٍ أن جمَعَ نين 'السكة وين الم في الكراهة, وَالدَّمُ المسفو 72" لح والمرويٌ 
عن "أبي حنيفة" أنه قال: . نا وأكرّةٌ السّنّة. فأطلّىَ الحراءَ على الدّمء وسَّمّى ما سِواهُ 
37 أن الحرام المُطلَقَ فا تت بَتت خرفتة ة بدليلٍ مقطوع به» وهو هو المُفْسَرٌ ف الكتاب» قال 

1 مما تَسَمُوحا #4 [الأنعام: هه ١‏ وَانَعَمَدَ الإجماع على خرمته, وأمّا خرمة ما سواة من 

الست فماأ َتَ بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد, أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل؛ أو 
الحديثء فلذا فضّلء فسَمّى الدَّمَ حراماء وذا مكروهاً)) اه. 

أقول : وهو ظاهرٌ إطلاق القوو” ا الكراهة ع 

[7./م (قولّة: وقيل: تنزيهاً) قائلة "صاحث القُنية"؛ فإنّهِ ذكر0"©: ((أنَّ الذّكْرَ أو العُدَّة 
لو طَبِحَ ف المرَقة لا تَكْرَةُ المرقة وكراهة هذه الأشياءٍ كراهة تنزيه له تحريم)) اه. 

واختار في "الوهبائيّة"9' ما في "القُنية"» وقال0": ((إِنَّ فيه فائدتين» إحداهما: أنَّ الكراهة 


.77/5 "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل في بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول "١/0‏ بتصرف. 
(؟) في "م": «المفسوح)), وهو خحطأ طباعيّ. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 7517/7؛ و"ملتقى الأبحر": مسائل شتى 541/7. 

(5) في "ك": ((وظاهر إطلاق المتون الكراهة))؛ وف "م": ((وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة)). 

(5) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب في الكراهية في الأكل والشرب ق9"/ب. 

(0) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية ؟'/ق١171١/ب.‏ 


قسم المعامللات هم مساكل شت 


1 ا م ل هرا ِ 708 بر هم و 00 ٍ َو 
والأدّل أوجه (من الشاة سَبِعٌ" (. لين +” ا والخصية والغدة, والمثانة والمرارة» والدم 
ا 0 ءَ 500 500 
المسفوحٌ والذكرٌ) للا الوارد” ١‏ في كراهة ذلك» 11011 11 


تنزيهيّةٌ والأحرى: أنه لا يُكرة أكله المرقة واللْحم)) اه. نَقّلَهُ عنه "ابن الشّحنة" في "شرجه"29, 


[0د.مام] (قولّةُ: والْأَوٌلُ أُوحَهُ) لِما قدَّمْناة9؟ من استدلال "الإمام" بالآية» وأيضاً فكلامُ 
"صاحب القنية" لا يُعارضُ ظاهرٌ المُتونٍ وكلامَ 'البدائع” 

[4:ام] (قول. من الشّاق) ذكرْ الشَّاةٍ اتّماقِئ؛ لأنَّ الحكمَ لا يَختَلِفُ في غيرها 

ين 

[دكءبام] (قولة: الحياءً) هو: افرح من ذوات الخُْف والعللق: والسّباع, وقد يُقِصِر 
نا 

[كدالام] (قولة: وَالعُدّةُ) بذ بِضِمٌ الغينٍ المُعجّمة: كل عمد عَقَد و في المسدٍ أطاف كما شحج 
وك قِطعةٍ صُلبِةٍ بِينَ العصبء ولا تكونُ في البطن كما في "القا لقاموس "99 

01 (قولةُ: والدّمُ المسفوح) أمنا الباقي في العُروقٍ بعد الذّبح فَإنّهِ لا يُكرةُ. 


(قولة: أنه لا يكرَهُ أكل المرقة واللّحم) أي: المطبوخ مع الذَكرٍ أو العُدةِ. وعبارة 'القُنية" على ما 
ذكرَهُ في "شرح الوهبائّة": ((ذْكَرُ الشّاةٍ وعْدَدُها طبخا في اللّحم لا تكره المرقةٌ)) اه.. 
)١(‏ ((سبع)) من الشرح ف و . 
)١(‏ في "و": «الحيا)) بالقصر» وفي هامشها: ((أي: فرج الشّاقِ)). 
9) سبق تخريجه صا 717 -. 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصلك من كتاب الكراهية 7/ه6١.‏ 
(0) المقولة [71١؟]‏ قولة: ((كرة تحرعاً)). 
(7) ((ط)) ليست في "الأصل". وانظر "ط": مسائل شتى 550/54. 
(0) "القاموس": مادة ((حبي)). 
(4) "القاموس": مادة ((غدد)). وعبارته: ((أو لا تكونٌ العُدَّة إلا في البطن)). 
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)١ 0 0‏ . 2 
وجمعها بعضهو' ١‏ في بيت واحدٍء فقال: [طويل] 


فشُه: هكد والأنثيان مثانةٌ كناك دمٌ ثم المرارةٌ وَالعُْدَدْ 


ٍِ 7 و 
إذال"2 ما ذكيَتث شاةٌ فكُلّها سوى سبع" ففيهنٌّ الوبِال 


ةن حك َعَيِنٌ | ودال مخ“ سي نغقا وذال 
[4] (للقاضي إقراضٌ مال الغائب؛ نك واللفظة)سمووم نمي 5 


[74م] (قولة: في بيت) وقبلة بيت آعَرُ ذكرَهُ في "ج01 وهو: [طويل] 
((ويُكرة أجزاءٌ من الشّاةٍ سبعة فَحُذها فقد أُوضَّحتّها لك بالعَدَدْ)) 


كد قد 


[5١/ام]‏ (قولة: فمل: ذكرٌ إلخ) كذا في الشسخ» » وعليه: فالمعدودٌ سنّة. 
والظّاه؛ : أن أصل البيت: حي دك ل 
[:70"] (قولّةُ: وقال غيرة) أي: بطريق اليّمزِء ومِثلّةُ قولي: [رحز] 
إن الذي مين الؤتكة 0 جْمَحْهُ حروف فَخحذ هُلغَم 
1 /ام] (قولة: إذا ما ين بالبناءٍ للمجهولء والتاءٌ علامة التانيك: 
[ا/ام] (قولة: واللقطقم: 2 قَيِّدَهُ بعضهم بغير لقَطَة لد ؛ فليس للقاضي إقراضها؛ 
اقوفمة الا يرة التضتق هاه بل يكقها ان نيت لقال » أذ الإقراطق قرية). ,راثت لمن 
من أهل القُرَبِ اه. وأطلّقَ في إقراض”" اللّقطقء فَشَّمِلَ إقراضّها من المُلتقِطٍ وغيره. 


(1) لم نحتد إلى القائل. 

(؟) في "ب": ((ذام»» وهو خحطأ طباعي. 

(؟) في '"و": ((سبغ)) بالمعجمة. 

(5) "المنح": مسائل شتى ”/ق١٠58/).‏ 

(5) في نسخة من المنح: ((ِقُبُل ذكرٌ ...)) 

(1) روايته في "العقود الدرية”" لابن عابدين //: 
ل الذي م مِنَ الشياهِ و يرم 


0) في "ب" و"م”: ((إقراضه)). 


قسم المعاملات ان امك وان فتن 


بشروط تقدَّمَتْ في القضاءٍ (بخلافي الأب» والوصيئ» والمُلتقط) إِلَا إذا أنشّدَها حقٌّ 


وقول البحر"”9 ((من ا ظَاهرٌ: أنه غيرُ قيدٍ» تأمّل. 

7 (قولَةُ: بشروطٍ تقدَّمَتْ في 0 حيثُ قال”": ((من مليءٍ مُوْمَنِء حيثٌ 
لا وصئً» ولا مَن يَقبَلَهُ مُعنَارَة:. :ول مستعلة + يشتريه)) اه. [:/ق0707”/أ] وقولّة: ((حيثٌ 
لا وصيّ)) ذَكَرَةُ "صاحبث البحر ”227 بحثأء وفيه كلام عل ين و0 . 

[0/04] (قولّة: بخلافف الأب إلخ) فإِنْ أقرَضُوا ضَّمِنُواه لعجزهم عن التحصيل» بخلافٍ 
القاضي. ويُستثنى إقراضّهم للضّرورة ك: حرّق ونهبء فيجورٌ اتّفاقاًء "بحر"0©. كذا ذكرَةُ 
'الشارخ" ف القضاو”".. وما ذكَرَهُ "المُصِنْفُ": ((من أن الأب كالوصيٌ لا كالقاضي)) هو 
أحَدُ قولين مُصِحّحَينء وعليه المُتونُ 2 فكان المُعتمَدَ كما أفادَهُ في "البحر"2 . 

[ه./م] (قولة: إِلّا إذا أنشّدَها إلخ) ذكَرَهُ "الرَلعيُ" بصيغة ((ينبغي))» فالظاهِرٌ أنه بحتٌ 
منه لكنّه يُوهِمْ أنّه لا يَضْمَنُ إذا يزْ صاحها كالقاضي» مع اله لا مك الحا الإقراض 
بِالتَصِدِّقٍ إِلّا إذا قُلنا بِالضَّمانٍ. 

[«با.مام] (قولُّ: فإقراضّة أولى) أي: إقراضّةُ من فقيرِ» ا 


15 "تين الكقائق ": هنائل شق +77 تعبرف: 

. 7 5/17/ "البحر": كتاب القضاء  نال كنات القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١١ 

09 255/1 وما بعدها. 

(5) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 4/1 ؟ 

(0) المقولة ]55157٠[‏ عند قوله: ((ولا الوصييٌ)). 

(1) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 74/1 بتصرف. 

00 958/15 -95:غ. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 2437/7 و"ملتقى الأبحر": كتاب 
القضاء ‏ فصلٌ: ويجوز قضاء المرأة 1/1/7 و"الحداية": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي . .١‏ 

(9) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 7711. 


.١١؟7/5 "تبيين الحقائق": مسائل شتى‎ )٠١9 


حاشية ابن عابدين تعتبي كمون 33 «بيفسبيي. ‏ 'التفزءالرات والعترون 


[44] (قال: إِنْ كان اللْهُ يُعذَّبُ المُسْركِينَ فامرأتهُ طالقٌ» قالوا2: لا تَطلَّقٌ امرأثة 
ل ا 0 ا كينا 

وظاهرٌ توجيهه: أنَّ المُرادَ بهذا البعض مَن يَصِدَُقُ عليه المُسْرِكُ في الجملة ‏ بأنْ 
يكونّ مُشركاً في عُمْرِه ثم يتَمَ له بالحسبى ‏ أو أطفالُ المُشْركِينَ؛ فانم مُشركون 
شرعاً وإذا ثْبَتَ أنَّ البعض لا يُعذَّبُ وهي سالبةٌ جُزئيّةٌ لم تَصِدُقٍ المُوحبةٌ الكُلَيهُ 
القائلةٌ: كل مُشْرِكِ تاشوقن "الوا "5ار يوقو رو هذا اللو على غير هذا 
الوجه "ابن وهبانَ", فقال”': [طويل] 000 


هه 


و 


073 (قولُّ: وظاهرٌ توجيهه إلخ) عبارةٌ "للنح””2: ((وظاهرٌ التّوحِيهِ المفهوم يمن كلام الإمام 
"قاضي عحات": أن المُرادَ بالمُشْركِينَ ف الشّرط المذكور الجميعٌ) فلذا قال في تعليله: أن من المُشركِينَ 
دي فيمكِنٌ أنْ ياد بحذا البعض مَن يَصِدّقُ عليه المُشرِكُ في الثملة إلخ)) ضَنبّة. 

]"١7[‏ (قولة: يمذا البعض) اي الذق ذلنة عليه روفوم اللعيضةة: 

[5]] (قولة: فانتهُم مُشركون شرعا) أي: بطريق اللبعيّ "منح"0. فا معنى: أتمم 
يُعَامَلُونَ شرعاً مُعامَلةَ آبائهم؛ أَا حُكمُهم في الآخرة ففيه أقوال عشّرةٌ أحدها: أ 
أهل انه والمشهورٌ عن "الإمام"”” التَوقْفُ. 

[00"] (قولة: لم تَصدّقٍ المُوجبة اكليم أي : فلا يحَنَتُْ؛ لأنّه علَّقَ الطَّلاقَ على كونٍ 
المُشركِينَ جميعاً مُعذَّبينَ» وم يَتحمَّقْ "منح"0©. أي: حملاً ل ((أل)) على الاستغراق. 


. ((قالوا)) ليست في و‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الحندية").‎ 539 - 59//١ "الخانية": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.1/5/٠١ق/7 "المنح": مسائل شتى‎ )5( 
((على)) مكررة في "ط".‎ )5( 
(هامش "المنظومة المحبية").‎ ١١5 "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة ص‎ )0( 
./78٠١ق/” "المنح": مسائل شتى‎ )5( 
و"فتح القدير": كتاب الصلاة  باب الجنائز - فصل في‎ 278٠0/7 و"الجوهرة النيرة": كتاب الأضحية‎ 2١97/0 انظر‎ )0( 
.7١5// الصلاة على الميت 2414/7 و"تكملة البحر": كتاب الكراهية‎ 
.]/78٠١ق/” "المنح": مسائل شتى‎ )8( 


ضع الفادلاتة. 2 سمحححيجية 155 يججيبي انل لين 


وهل قائك: لا يَدحْلُ النارَكافرٌ 2 ولكثها بال مُوْمِنِينَ تُعَمٌرٌ 
قال("©: ((ومعناة: أنَّ الكَمارَ لَمَا يَرَونَ الثَارَ يُؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا يَتمَعْهُم 
قال تعالى: مهلم يَكُ . تَمَعْهُمَ يمير لَمَا رَأوَأْ َأْسَنَاكُ [غافر 6]. وِلِعَجْرْ البيتِ معىّ آحَرْ 
وهو: أَنَّ عُمَارَها حَرَنّها القائمون بأمرهاء وهم مُؤمنون» ففي البيتِ سُؤالان)). 
قال "ابن الشّحنة"”©: ((وعندي أنَّ هذا يما يُنَكَرُ ذِكرْهُ والتَّلقْظُ به ولا ينبغي 


أنْ يُدَوّنَ ويُسطرَء ولا يُقَبَامْ تأويل” قائله)) انتهى. ل 


6١[‏ (قولةُ: وهل قائلٌ) أي: هل يوجَدٌ قائلُ؟ والحملةٌ بعدَهُ مقول القول. و((كافرٌ)) 
فاعلٌ ((يّدخْل)). 

[47.ام] (قولة: ففي البيتٍ سُؤالان) وهما: عَدَمُ دُحولٍ الثارٍ كافرٌ 00 المُؤْمِنِينَ 
النارَ. 

[*مءبام] (قولة: ولا يُقبَ تأويك قائله) مُقتضاة: أنه م عليه بالكفرء وفيه نَظه؛ لما 
تقكر”": أنَّه لو كان وحوةٌ تُوحِبُ الكُفرء ووحةٌ واحدٌ بَتَعْهُ فعلى المُفتي لميل لِما بَنَمُ 
ولا سيّما عند وحود القرينة كإرادةٍ الإلغاز والتّعمية» كقولِهِ عليه الصّلاةٌ والسسّلامٌ لامرأة 3 


2 ىم رد بوه يه 54١‏ 
إن الحثة لا يَدَخْلّها عجو) '. 


)١(‏ "عقد القلائد": فصل ف المعاياة ؟/ق١٠77/ب‏ بتصرف. 

(9؟) "تفصيل عمد الفرائد": فصل ف المعاياة 417/57 7. 

(©) المقولة [ ١707‏ ؟] قولة: ((قال في "البحر" إلخ))» وف 5١1/17‏ عند قول الشارح: ((إذاكان في المسألة وُحوةٌ تُوحبُ الكفر)). 

(4) أخرحه الترمذي في كتاب "الشمائل": باب ما حاء في صفة مُزاح وول الله يد رقم )5١0(‏ عن الحسن البصري 
مرسلاًء قال: أَنَتْ عجورٌ إلى النْنَ يِه فقالت: يا رسولٌ اللو! ادع الله أن يُدَعِلْني اند فقال: ((يا أَمّ قُلانِ! إِنَّ 
الحئّة لا تَدخُلّها عجورٌ))؛ قال: فولّتْ تبكي» فقال: ((أخيرُوها أتما لا تَدخُلّها وهي عجو :إن الله اتا »رفوا : 
إن سَأتهنّ إنكاة (50) جهن أَبكارا (5) عن رابا /4 [الواقعة: ه«-77]))» وله شاهد من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء أخرحه الطبراي في "المعجم الأوسط" رقم (0540)» وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة رقم (791) عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً بنحوه» قال اليثمي في "مجمع الزوائد" رقم :)١0775(‏ ((وفيه مسعدة بن اليسع» وهو ضعيفتٌ)). 


حاشية ابن عابدين خآ اا ا جزء الرابع والعشرون 


0 


قلث: هذا مع وُضوح وحهه تُكُلَمَ فيه» فكيف الأول فلا تَغقن. * 
"شيخنا" قال: ((قد قَضى بنقلهِ على نَفْسِهِ بالإنكار وأنّه ما كان20 له أَنْ يُد 
وبالله التَوفيقٌ)). 

[49] (صيٌ حَشْمَتُهُ ظاهرة بحيثُ لو رآهُ إنسانُ ظَّهُ مختوناء ولا تُقطّعْ جلدة ذَكَره 
إلا بتشديدٍ آلمه9" ترك على حاله7", نم أسَلّمَ وقال أهل النَظر: لا يُطيقٌ الِتانَ) 
ثرِكَ أيضاً. (ولو خْينَ» وم ُقطّع © الجلدة كلها يُنظرٌ: إن قطع أكثرٌ من الصف كان 
جتانا» إن فْطِعَ الْنَصِفُ فما دوت لا) يكونُ ختاناً يُعتَدٌ به؛ لَعَدّم الحِتانِ حقيقةٌ وحكماً. 

[85.ا"] (قولة: فل هذ١)‏ ف ما في الشُطر العا 

[ 5 (قولهُ: فكيف الأوّلْ؟) أي: ما في "المت" المُساوي لما في الشّطر الأَوّلٍ. 

كما نام] (قولة : 2 رأيثُ "شيكنا" قال) أي: مُعترضاً على 'الففينن”" في "حاشية 


مر 


(ه) 0 !ا ا ل ا 0 2 1 0 
المنح حيث نَقَّلَ كلام "ابن الشحنة"» فالضّميرُ في (نقله)) لكلام و 


ون «(قضى)) و((نَفْسِه)) ل "المُصنّفٍ". فافهم. لكنْ كان ينبغي ل "الشارح" أنْ يُصرّحَ بأد 
اال" َقَلَ كلام 0 الشحنة" حقٌّ ينتعي مَرحِعٌ الضّمائر. 
[/1م/ام] وقولة لذ د المهمزة: فعلٌّ ماض » من الإيلام, والجملةٌ صفة ل ((تشديدٍ)). 
[4ن4١ا"]‏ (قولة : وقال أه النَظر) 0 المعرفة "منح"20. 
[849١ا"]‏ (قولة: وحكماً) الحكميٌ : بقطع الأكثرء وم يوجد 10/1 


)١(‏ في "و": ((ماكان ينبغي) بزيادة ((ينبغي))» وكذلك في "لوائح الأنوار". 
)١(‏ في "و": «الم)) بدل (آلمه))» وهي في "و" من الشرح لا من المتن. 
(زرعلى خالم) من الشرحبي و 

(5) في "ط": ««(ولم يقع)). 

(5) "لوائح الأنوار على منح الغفار": مسائل شتى ق4١7/ب.‏ 

(1) "المنح": مسائل شتى 7/ق١٠7/7/].‏ 

0 "ل" ممشاكل تشقن 1/4 


قسم المعاملات اا 2297 الل مسائل شتى 


(و) الأصله: أن 0 سُنَة كما حاء في الخبر”'؟ (وهو من شعائر الإسلام) 
وخصائصه (فلو اجَتَّمَعَ أهل بلدةٍ على تركه حارَم) الإماة", فلا يك إِلّا لعُذر, 
وعُْذْرٌ شيخ لا يُطِيمهُ ظاهرٌ. 

58 1 وه 7 ١‏ ىر و(5) .١ه‏ 158 8 | واراه 11م 
(ووقته) غيرُ معلوم »؛ وقيل: ( سبع ) سنين 4 : لمُلتقى ل 0 


[05م] (قولّةُ: حاريمُ الإمام) كما لو ترَكُوا الأذانَ» "منح"7". 
[1وءبام] (قولة : ووقتّةُ) أي: ابتداءً وقته» "مسكين"2". أو وقنّهُ المُستحبٌ كما نَقِلَ 
عن شرح باكير ”2 على "الكنزٍ". 
[55.لام] (قولة: غيرُ معلوم) أي: غيرُ مُقدَّرٍ بِمُدَةِ. وقد عدَلٌ "الشارح" عمًّا جرم به 
لم5 "ا ل ين ل جاريا على قول "الإمام ١‏ كعادة المُتون. 
مطلبٌُ في الخنان7 ") 
مو /ا"] (قولة: وقيل: سَبعْ) لأنّه يُوْمَمْ بالصّلاةَ إذا بلَعَهاء فَيُوْمَمُ بالختان حي يكونَ أبلعٌ 


 ةراهطلا أخرج البخاري في كتاب الاستئذان  باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط رقم (5791)؛ ومسلم في كتاب‎ )١( 
عن أي هريرة ضَه عن النبي وَلةٌ قال: ((الفطرهٌ حمسئ: الخِتانُ» والاستحدادٌ ونتفٌ‎ )١51( باب خخصال الفطرة رقم‎ 
الإبْطِء وقصٌ الشّارب» وتقليمٌ الأظفار)).‎ 

(؟) «الإمام») من المتن في و . 

(؟) ((غير معلوم)) من 'المتن" في "'ب". 

(:) ((سبع)) من الشرح في "ط” واب" 

(5) ((سنين)) من المتن' في و . 

85 "نلتقى الأغر" امسائل شق :47/9 

(0) "المنح": مسائل شتى ١/ق١٠/7/ب.‏ 

(8) "شرح منلا مسكين على الكنز": مسائل شتى ص 5”” -. 

(9) "شرح منلا باكير على الكنز": مسائل شتى ق77/أ. واسمه: "كشف الحقائق ف شرح كنز الدقائق" لأبي بكر بن إسحاق بن 
خالد» زين الدين المعروف بالشيخ باكير» الكختاوي ثم المصري» القاضي بحلب (ت847ه) انظر ("الضوء اللامع" 27/١١‏ "بغية 
الوعاة" 4717/١‏ "هدية العارفين" 2370/١‏ "فهرس مخطوطات الكتب الظاهرية": الفقه الحنفي ٠١5/5‏ "الأعلام" ؟/57) 

)٠١‏ انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى ؟/515”. 

)١1١1(‏ هذا المطلب من "الأصل". 


21 


حاشية ابن عابدين سما #كا#ا لم الحخزْءالرابع والعشرون 


وقيل: عشرٌ وقيل: أقصاءةٌ اثنتا غشره 7 وقيل: الغيره بطاقته, وهو الأشبة 0 9 . وقال 
"أبو حنيفة": لا عِلمَ لي بوقته. ولم يَردْ عنهما فيه شيءٌ فلذا احتَلّفٌَ المشايحٌ فيه. 
وتان المرأةٍ ليس سُنَةَ بل مَكيمة للتّحال. 107 


في التنظيفيء قالَهُ في "الكافي"". زاد في "حزان الأكملي”": ((وإِنَ كان أصغرٌ منه فحسَّنٌء وإِنْ كان 
فوقَ ذلك قليلاً فلا بأ به)». وقيل: لا يتن حي لها كله للطيازة ول قف عليه فز "جز 

[:9."] (قولة: وقيل: عشر) لزيادة أمره بالصّلاةٍ إذا بلَعَّها. 

[مطلب: الأشبهُ من صِيّغ التصحيح] 

[هو./ا"] (قولة: وهو الأشبة) أي: بالفقهء "زيم" ©. وهذه من صخ التصحيح. 

[05/م] (قولّةُ: وقال "أبو حنيفة" إلخ) الظَاهرٌ: أنه لا يَُالِفٌ ما قبِلَهُ بناءً على قاعدة 
"الإمام" من عدم التََدِيرٍ فيما لم يَرِدْ به نَصنٌّ من المُقدَّراتٍ» وتفويضّها إلى الّأي» تأمّل. ونقَله 
عن "الإمام" تأيبداً لما احتارة أ5إ2) فلا تُكرار» فافهم. 

17و /ام] (قولة: عدينا) ودغي ' الماجين : 

[حموءمام] (قولة: وتان المرأة) الصّوابُ: خفاضٌ؛ ؛ لأنّه لا يُقَالُ في حقٌ المرأة: خحتان وإِعًا 


ثقال: خحفاضٌ) ا 


0 


د 


[و./ا"] (قولة: بل مَكيمة للتحال) لأ أنه لذ فى في الجماع, "0 


- 


)١(‏ في "و": («الأوحه)) بدل («(الأشبه)). 

)١(‏ "كافي النسفي": مسائل شتى ق١07/ب‏ بتصرف يسير. 

(5) لم نقف على النقل في مطبوعة "خزانة الأكمل" التي بين أيدينا. 

(:) "ط": مسائل شتى 551/5. 

59) "تبيين الحقائق": نشائل شق 7717/5 

() من أن وقته غير معلوم. انظر الصفحة السابقة "در". 

(00) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأنثى /7/1. 
وان "تنيين الحقائق": عسائل شق 5ب 


قسم المعاملات سسلنتفييييى 0 تيم يسدنه مسائل شني 


وقيل: سُنَةً. وقد حم ع "اليوط "107 من وُلِدَ مختوناً من الأنبياءٍ عليهمٌ الصّلاة 
والسّلام, فقال: [طويل| ل 


[٠م]‏ (قولّةُ: وقيل: سْئَةٌ) جِرّع به "البتازييٌ"”2 مُعلّْلاً: ((بأنّه نص على أنَّ المُثى 
ُحنُ» ولو كان ححتاتما مكرمة ل أحْنٍ النثى؛ لاحتمال أنْ تكونَ امرأةٌ ولكن لا كاسن 
في حقّ التُحال)) اه. 

أقول: 2 المنثى لاحتمالٍ كونه رجلاً» وحتانٌ البَجْلٍ لا يُترَكُء فلذا كان سُنَةَ احتياطاًء 
ولا يُفِيدُ ذلك سَُنَيّتَهُ للمرأةء تأمّل. 

وف كتاب 5 من "السّراج الوهّاج"”": («اعلخ أنَّ المتانَ سّئّةٌ عندنا لليّحالٍ والنْساءِ. 
وقال "الشافعه"27: واحبٌ. وقال 5 سُنْةٌ للتّحال» مُستحبٌ للنساء؛ لقوله عليه الصّلاةُ 
والسّلامُ: ونان الرْحالٍ سُنَة وجتان النّساءِ مَكرمة)20. 

ولو كان 2 ذكران: فإِنْ كانا عاملَينٍ خُتناء ولو أحدها [؛/ق007؟/ب] فقط حْينَ 
خاصّة ويُعرَفٌ العامام بالبولٍ والانتشار. 


)١(‏ الأبيات للعلامة القاضي عبد الباسط البلقيني كما في "سبل الحدى والرشاد": .584/١‏ ولم نقف على من نسبها 
للسيوطي غير الشارح. 

(7) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 7277/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة - فصلٌ: ومن كمال السنة في الوضوء أن يأقٍ بالأدعية المروية عن العلماء 
١/ق‏ 1/75 ب باختصار. 

(5) انظر "الوسيط": كتاب موجب الضمانات - الباب الأول في ضمان الولاة 50717/5, و"المجموع": كتاب الطهارة - 
باب السواك ‏ فرع في مسائل تتعلق بالسواك 2359/1١‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الصيال .١9/8/9‏ 

(5) أخرحه الإمام أحمد في "المسند" رقم »)35١17١9(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١75517(‏ من حديث 
الحججاج بن أَرطاةً عن أبي المليح بن أسامة المُذيّ عن أبيه نه مرفوعاً بلفظ: ((المِتانُ سُنّةٌ لرتحال» ومكزمةٌ للنّساء)), 
قال البيهقي: ((الحجَاجٌ بن أَرطاةً لا بحتَج به)). 
وأخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم ».)١١5590(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم (17575) من حديث 


ابن عباس مرفوعاء وضعّفه البيهقي مرفوعاء ورجّح وقمَةُ على ابن عباس» 9 | خرجه برقم 7266550 )١‏ من قوله. 


حاشية ابن عابدين سم 8لا الس سس سس س2 الحزء الرايع والعشرون 


وي الْرُسْلٍ مختونٌ العيداك خلقة فسان وتسع طون أكارمٌ 


ود ركرتا شنيث إدرسة يوست. .وحنظلة غينسى وفوستن. وآدم 
لش بم صيايك و * 7 2 عو 111) 
ونوحٌ شَعَيّبٌ سامٌ لوط وصاح سليمان يحبى هود يس حاكم 


والنشى الممشك يتن من الفرحين؛ ليَقَعَ اليقينُ. وأحرةُ تان العّيم على أبيه 
إن لم يَكْنْ له مال» والعبدٍ على سيَّده. 

ومن بِلَعٌّ غير مختونٍ أجبر: بَرَةُ الحاكمُ عليه» فإِنْ مات فهو هَدَرٌ؛ لموته من فعل مأذونٍ فيه 
شرعاً)) اه مُلخّصاً. 

[01٠مام]‏ (قولة: وف الرْسْلٍ إل) صريحٌ ف ااغيانا محف ارون 0 

(قولة: شِيثُ إدريس) بلا تنوين ك ((سامُ)) و((هود)). 


ل 


(نتمّة) 


قيل: الكبث في الؤتان: معد و ع 0 


هه 


ع 6 سلس 


. حَبٌ أنْ يجَعَلَ لكلّ واحدٍ ترويعاً بقطع عضو وإراقةٍ دم”"» وابتلاء”2 بالصّيرٍ على إسلام الآبا 
م تأَسّياً به عليه الصّلاه 0 


)١(‏ كون هؤلاء الأنبياء وُِدوا مختونين إِنا جاء في الإسرائيليّات من طريق كعب الأحبار» قال: ((نحد في بعض كتبنا أنَّ آدم لق 
مختونًء واثني عشر نبيّاً من بعده من ولده خُلِقُوا مختتنين...))» ذكره محمد بن حبيب في كتاب "احبر" .171/١‏ وفي الإسناد 
إلى كعب الأحبار: محمد بن السائب الكلبي» وهو منّهم بالكذب. وانظر "الخصائص الكبرى" للسيوطي: .90/١‏ 

8 "ط" هسائل شق :وم 

(5) لم نعثر على ذلك في الآثار» والله أعلم. 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م": ((وابتلى)). 

(5) أحرج البخاري في كتاب الاستئذان ‏ باب الختان بعد الكبر رقم (/5759)» ومسلم في كتاب الفضائل ‏ باب: من 
فضائل إبراهيم الخليل كع رقم )١070(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ((احتَينَ إبراهيمٌ النمُ عليه السّلامُ 
وهو ابن ثمانين سنة بِالقَدُوم)). 
وأخرج البخاري في كتاب "الأدب المفرد": باب الختان للكبير رقم )١١5٠0(‏ عن أي هريرة موقوفاً قال: ((احمَمنَ إبراهيم عله 
وهو ابن عشرين ومائة» ثم عاش بعدّ ذلك ثمانين سنة))» وأرحه ابن حبان في "صحيحه" رقم (4 ١‏ 77) عن أب هريرة مرفوعاً. 


قسم المعامللات ا ا ا 5555252525525255252192 مسائل شتى 


[50] (ويجورٌ كين الصّغيرِء 0 فَرحتِهء وغير من المُداواة؛ للمصلحة). 
[51] (و) يجورٌ (مَصِدُ البهائم, وكيّهاء وك علاج فيه منفعة لهما. الوا ا 


ومع بأنَّ الأَوَلَ من حين الوق والثّانِ من حين الولادقء واحتَينَ بالقَدُوم: اسم 
موضيع” '؛ وقيل: آله النَجَار 
وقد احملف الوا والحْفَاظٌ في ولادةٍ نيا ل عنتون"”» ولم يِصِحٌ فيه شي» وأطال 
'الذّوعُ' في رد قول "الحاكي": ((أنّه تواترت به الرُواية))"» وقد ثبت عندهم ضَعْفُ الحديثٍ 
هه وقال عط 'المحتفين من الحُقَاظٍ: ((الأشبة بالصّواب: أنه ل يُولَدُ مختونام)9) 
]0٠0[‏ (قولة: وبَط تَرَحيه) أي: شَقّها(» من باب قمّل. 
[:١ا"]‏ (قولة: وغيرة) أي : غير المذكور من الي اليا . 


)١(‏ حاء في "معجم ما استعجو" :٠١57/9‏ ((قال محمد بن حعفر اللغوي: قَدُوم: 0 ب لا تدحل عليه الألف 
واللام. هكذا ذكره بالتَشديد. قال: ومن روى في حديث إبراهيم: امّتن بالقَّدُوم - مخففاً » فإنما يعني الذي يُنجرٌ 
به)). وحاء في "معجم البلدان" 4/؟١7:‏ ((القَدُوم: بالفتح وتخفيف الدال وواو ساكنة وميم» وهو في لغة العرب: 
الفأس الذي يُنحت بما النشب» وقال 5 الحسن الخوارزمي: القدّوم بتشديد الدال: اسم قرية بالشام حَتَنَ بما إبراهيمٌ 
الخليل اليد نفسَة؛ وعن جار الله العلامة: القدّوم بالألف واللام والتشديد» وهي الفأس العظيمة» قال: وأما قدوم 
بغير ألف ولام» غير مصروف». .فهو اسم بلد)) اه باختصار. 

١‏ أخرج الطبراتي في "المعجم الأوسط" رقم »)5١5/8(‏ وأبو نعيم في "دلائل النبوة" رقم :)4١1(‏ والنطيب البغدادي 
في "تاريخه" 579/١‏ من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: ((من كرامتي على ري أي وُلِذْتُ مختونء ولم يَرَ أَحَدٌ سوق 
قال الحيثمي في "مجمع الزوائد" 5/8 5١‏ رقم :)١1١857(‏ ((وفيه سُفْيَان بن محمد المَراريٌ» وهو منّهِمْ به)). وكونه صل 
ولِدَ مختوناً روي من طرقٍ متعدّدةٍ كلها معلولة واهية» وقد أسهب في دراستها وبيان حالها الدكتور خلدون. الأحدب 
ف كتابه "زوائد تاريخ بغداد": 599/1١‏ - /55. 

(") قول الحاكم هذا في "المستدرك" 507/7 عقب الحديث رقم (411717) حيث قال: ((وقد تواترت الأخبار أنَّ رسول 
الله يل وُلِدَ مختوناً مسروراً)) فتعمّبه الذهبي في "تلخيص المستدرك". وقال: ((ما أعلمُ صكّة ذلك؛: فكيف يكون 
متواتراً؟))» وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 775/7: ((وقد اذّعى بعضّهم صِكّته لِما ورَدَ له من العارقة 
حٌّ زَعَمَ بعضهم أنه متوات» وفي هذا كله نَظرٌ)). 

(4) نَقّلَ ذلك بنحوه في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 7١‏ . فقال: ((قال ابن العدم: وقد جاء ف بعض الرُوايات 
أنَّ جدّه عبد المطّلب حَمّنَةُ في اليوم السابع» وهو على ما فيه أشبّةُ بالصّواب» وأقربُ إلى الواقع)). 

(5) كما في "المغرب”: مادة ((بطط)). 


حاشية ابن عابدين مح م ف (79. بسيييييييد. النخرعالراع والعشرون 


وحاز قتلٌ ما يَضْرٌ منها ككلب عَفُورِء وهرّة) تَضْرٌ (ويذيكها) أي: لَه (ذحا) ولا يَضرْماء 
لأنّه لا يُفِيدُ» ولا يحرقها. 

وق "المُبتغى": ((يُكرَهُ إحراقٌ جراد وَقَمْلِ' '» وعقرب. ولا بأس بإحراقٍ 
حَطْبٍ فيها نملٌ. وإلقاءٌ القَمْلةِ ليس بأدب)). 

[51] (وجازت المُسابَقةٌ بِالمَرسِء والإيل» والأرجُلٍء واليّمي) ليرتاض للجهادٍ. .... 


[6١٠/ا"]‏ (قولة: وهرّة تَضٌ) كما إذا كانت تأَكُلْ الحمامّ والدّحاجء "زيلعيت'”". 

[5.طبام] (قولة : ويَذكُها) الظَّاه : أنَّ الكلب مثلّهاء تأمّل. 

73 (قولة: يُكرهُ إحراقٌ جرادِ) أي: تحرماً. ومثل القّمْلٍ البُرغوث» ومِثلٌ العقرب 
شنم 

[1١كما"]‏ (قولة: وإلقاءٌ القَمْلةِ ليس بأدب) لأا توؤذي غيرة ويُورثُ النُسيانَ وفيه 
تعذينث ها ججوعهاء "ط"0". أما البرغوثٌ فيَعيشُ في الثراب. 

[فللام] (قولة : وحازتٍ المُسابَقةٌ) أي: بشرط أنْ تكونّ الغاية مما يحتملها المَرَمنْء 
أن يكونَ في كل واحدٍ من الفَرَسين احتمالٌ المكئق أمّا إذا عُلِمَ أنَّ أحدهما يَسبقُ لا تحالة 
فلا يجوز لأنّه إِما حاز للحاجة إلى الرُياضةٍ على خلافف القياس» وليس في هذا إِلّا يجاب 
المال للغير على نَفْسِهِ بشرط لا مَنفعة فيه» فلا يجورٌ. اه "زيلعيه"20). 

[١للما"]‏ (قولة: والرمي) أ بالسّهام. 

[ولباسم] (قولة : لِيَرتاضَ للجهاد) أفاد: أنه مندوبٌ كما صك حَ به في الحظر” 0 وأنّه للتَلمّي 


)١(‏ في و : ((وقملة)». 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7717/5. 
وم "لط" مسائل شقن 1/2 

(1) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7717/5. 


١ه) 78/5١‏ "د 


قسم المعاملات ا را ل ل ا 1 مسائل شتى 


مووابه كن 1 وه 0-8 م 2 عا ١‏ و َ : سََ 0 : 53 
(وحَرُمَ شرط المُعْلٍ من الحانبين) إلا إذا أدحل" ' محللا بشرطه كما مرّ في الحظر”" 
69 حرم (من أحَدٍ الجانبين) اتتحكيينانا. 

ولا يحورٌ الاستباق في غير هذه الأربعة ‏ كالبغل ‏ بالجغل ا 2500 


مكروة. وأا لع : لا ا الملائكة شيئاً من الملاهي سوى اص 07 0 اق الرَمي 
والمُسابْقةٍ ‏ فالظاه؛ أنَّ تسميئةُ لهواً للُشابحة الصُورئة» تأكله. 1 
53 (قولةُ: وحَيْم شرطٌ المغل من الجحانبين) بأنْ يقولّ: إِنْ سبق فَرَسْكَ فلك على 
كذاء وإنْ سبق رسي فلي عليك كذاء "زيلعه"0. 
[دالام] (قولة : إلا إذا دحل لاه المُناسبث: أدخلا. وصورثّةُ: أن يقولا لثالث: 
إِنْ سبَقْتنا فالمالان لكء وَإِنْ مبَمْناكَ فلا شيء لنا عليك, ولكنّ الشّرط الذي شَرَطَاةٌ بيتهما 
- وهو: أُيُّهما سبّقّ كان له الْحُعْل على صاحبه ‏ باق على حالهء فإنْ غلبّهما أَعَدَ المالين» وإِنْ 
َلَباةُ فلا شيء فيا علي ويا حل هما غلب امال المشروط له من صاحبهء "زيلعي"29. 
51 (قولةُ: بشرطه) وهو: أنْ يكونٌ فَرَسْ المُحلل كُمُؤاً لفَرسهماء يحور أنْ سبق أو يُسبَق. 
[116اس] 5 و و إلخ) قالَهُ "الرٌيلعيك"2"0»: ومِعلهُ في "الخائية"29, و"الدّعيرةٍ"00) 
وغيرهماء لكن جَرّمَ "الشّارع" في كتاب الحظر والإباحة”©: ((بأنَ البغل والجمارٌ كالفَرسِ))» 
وعََاةُ إلى ار 5-0 ظ 


)١(‏ في "و": ((أدخلا النأ». 

0١‏ 1/57م. 

(9) في "ب": «النضال)) بضاد معجمة» وهو خطأ طباعئ. والحديث أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم 
50”) عن مجاهدٍ مرسلاً مرفوعاً بلفظ: ((لا تَحضْرُ الملائكةٌ شيئاً بن لحوكم إِلّا اليهانَ والتّصالٌ)). 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 71717//5. 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 77/8/5. 

(7) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7717/5. 

0) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل - فصل في التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي كله إل 57/9 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل السادس ف المسابقة .55٠ 7٠9/10‏ 

.,لال/5١‎ )9( 


ه22 


حاشية ابن عابدين 0 ل #هلااة د ل تس الجحزء الرابع والعشرون 


وما بلا جعْلٍ فيجورٌ في'' كل شييء وتمامّة في "الرٌيلعيّ". 
[55] (ولا يُصَلّى على غبر الأنبياءٍ و) لا على (غير الملائكة إلا بطريقٍ التّبع). 


قلث: وبئة في "المحتار"”": و'للواهب"7 وغرهماء وأقئة "المصكف" هناه9» 
حلافاً لِما ذَكَرَةُ هنا" » وتقدّمَ تمامُ الكلام عليه في كتاب الحظر”, 5 

[1/"] (قولَهُ: وتمامة في "الرّيلعيّ') حيث ذكر”": ((أنّه لو قال واحدٌّ من النّاسِ 
لجماعة من الفرسان أو الاين عن تق هله كذا من هال تفييوي» أو “قال للأماةة من أضات 
المدفَ فله كذا جاز؛ لأنّهِ مِن باب التََفِيل فإذا كان الشََِيلُ من بيتٍ المالٍ كالسَلَبٍ ونحوه 
يجوز فما ظنّكَ بخالص ماله؟ 

وعلى هذا القهام إذا تناعوا في المسائلء وشُرط للُصيب منهم جُعْه جاز إذا لم يَكْنْ من 
الجانبين على ما ذكيْنا في الخيل؛ إذ ذ لتُعلّه في البابين يَرَحِعْ إلى ته تقوية الدَّينِ وإعلاءٍ كلمة الله تعالى. 

والمُرادُ 0 المذكورٍ في باب المُسابَقَةٍ الل دون الاستحقاق. حٌّ لو امتَنَعَ المغلوبث 

من الذّفع لا يجبرةٌ القاضي» ولا يقضي عليه به)) اه. 

[/ادللام] (قولة: ولا يُصِلّى على غير الأنبياءٍ 26 أن في الصّلاةَ من التَعظيمٍ ما ليس في 

غيرها اي وي أزياد 0 ود مِن الله 0 ولا 0 ذلك بمن يُتصوّرٌ منه 


(1 


)١(‏ (في)) ليست في "ط'. 

(1) انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الكراهية ‏ فصل في المسابقة والرمي .١7//84‏ 

(') "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الخمس من الفطرة والمسابقة والقيلولة ص 1٠١‏ -. 
(؛) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في البيع ‏ فروع ؟/ق17١”/ب.‏ 

(5) "المنح": مسائل شتى ؟/ق١٠7/8/ب.‏ 

(5) انظر المقولة [37547] قولّةُ: ((خلافاً لِما ذكرَهُ في مسائل شئّ)). 

(0) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 5//؟١١‏ باختصار. 

(8) في "1": «التعليم))» ومثله عبارة "تبيين الحقائق". 

(9) في "ب": ((صلي)) بالياءء وهو حطأ طباعي. 


قسم المعاملات 1-2 ز ز ذ ذ كك ب عات تكن 


نَّ فيه تعظيم انم كلل "زيلعيء "90". 

واحمّلف: هل ثكرة تحر أو تنزيهاًء أو حلافُ الأولى؟ وصكح "توي" في "الأذكار "20 
الثّاي. لكن في خطبة [003/4/] شرح "الأشباو" ل "البيري"”": ((مَن صَلَى على غيرهم أن وَكْرِة 
وهو الصّحيح. وق "اللمسعيت 7 وعنيتة ة برريد اللّهُ على آلٍ "أبي اعم المكلةة د 
فله أن يُصلَّى على غيره ابتداءً أمّا الغيرُ فلا)) اه. 

وأما السكلامُ فتقّل "اللّقايك" في "شرح جوهرة التّوحيي"”2 عن الإمام "اللثويية"”": ((أنّه 

في معنى الصَّلاقٍ فلا يُستعمّك في الغائب» ولا يُفَرَدُ به غيدُ الأنبياي» فلا يُقالُ: "علي" عليه 
السسّلامُ وسواء في هذا الأحياءٌ والأمواث؛ إِلّا في الحاضر فيّقَالُ: السّلامُ أو سلامٌ عليكء 
أو عليكم؛ وهذا جحمَعٌ عليه)) اه. 
أقول: ومن الحاضر: السّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصالجينَ. 
والظّاهد: أنَّ العِلّةَ في منع السّلام ما قالَهُ "انوي" في عِلَّةَ منع الصّلاةٍ: ((أنَّ ذلك 


4 


كم 


15 "فين الكقائق"#امسائلن شق 5 ؟؟ باعتصار: 

.- 49 "الأذكار": كتاب الصلاة على رسول الله يلي - باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لحم صلى الله عليهم وسلم ص‎ )١( 

99) "عمدة ذوي البصائر": المقدمة ق١/ب‏ - 7/أ. 

(:) الذي في "المستصفى" للنسفي: ((وهذا محمول على سبيل التبع له أما إذا أفرد فلا ينبغي أن يقول لكلا يتهم 
بالرفض)) انظر المستصفى: المقدمة ق”/أ. 

(0) أخرحه البخاري في كتاب الدعوات ‏ باب: هل يصلَّى على غير النبي ولهِ رقم (5759)» ومسلم ف كتاب الرّكاة ‏ 
باب الدعاء لمن أتى بصدقته رقم )٠١14(‏ عن عبد الله بنِ أبي أوق قال: كان إذا أتى رجْلٌ إلى النََ يلك بِصّدَقته 
قال: («اللّهمّ صلّ عليه))» فأتاه أبي بِصدَقتِهِ فقال: («اللّهمّ صلٌ على آل أبي أوق)). 

(7) "عمدة المريد": ٠١١/١‏ بتصرف يسيرء عند شرح قوله: محمّدٍ العاقب لَرُسْلٍ رب وآلهِ وصحبه وحزبه. 

(0) هو أبو محمد الجويني (ت57/8ه) والد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت/47ه) كما صرح به الإمام النووي في 
'الأذكار" و"شرح مسلم". ولم نقف على النقل فيما بين أيدينا من مصادر للحويني. 

(8) "الأذكار": كتاب الصلاة على رسول الله يك - باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم كلِهِ ص 959 - ٠٠١‏ -. 


حاشية ابن عابدين سم اوها سس بت الحزء الرابع والعشرون 


وهل يجورٌ التَّرحُمْ على النَنْ؟ قولان» "زيلعيع"20. 00 


0 أهلٍ البدّع ولأنّ ذلك مخصوصٌ في لسانٍ السّلّفٍ بالأنبياءٍ عليهمٌ الصّلاةٌ والسّلامُ؛ كما 
أن قولنا: عد بوبه ختصوية الله تعالى» فاو ثقال: حمّدٌ عرَّ وحء وإنْ كان عزيزاً جليلاً)). 

5 01), 5 ا 1 , #دال(3)., نء: يه 5 5 

3 قال اللقاي : ((وقال القاضي عياض : الذي ذهب إليه المحققون - وأميك 
ل ل الل ا ا 
تخصيصن النَوح وَللةُ وسائر الأنبياءٍ بالصّلاةٍ والتّسِلِيم كما ينص اللّهُ سبحائة عند ذكره بالتّقديس 
والشََرِيِ ويُذَكَرَ مَن سواهم بالعْفرانٍ والريّضا كما قال اللّهُ تعالى: وود سو 
[المحادلة: ”5 أ يتوت را أَعْفِرَلمَا ولحو نا ديرك صَبقونا ب[ ليس | القن ]. وأيضاً فهو أمة ل 
0 معروفاً في الصَّدْرٍ الأول ونا أحدَنهُ الرّافضة في بعض الأئمّة» والتَشْبّهُ بأهلٍ البدّع منهيّ 
عنه» فتجبٌ مُخالفتهم)) أه. 

أقول: وكراهة التَشْبّهِ بأهلٍ البدّع مُق مُقَرّرةٌ عندّنا أيضاًء لكن لا مُطَلَّقَ بل في المذموم, 
وفيما قُصِد به التَّشْمهُ كحم كما ا 'الشارخ" في مُفسِدات الصّلاة7 '. 

[0114] (قولّةُ: قولان) قال بعضّهم: لا يجورُ؛ لأنّه ليس فيه ما يَدُلَ على التّعظيم مِثل 
الصَّلاةٍء ولهذا يجورٌ أن يُدعى به لغير الأنبياءٍ والملائكة عليهمٌ السّلامُ وهو مرحومٌ قطعاء 
فيكونُ تحصيل الحاصلء وقد استّغنينا عن هذه بالصّلاةَء فلا حاحة إليها. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": مسائل شتى ١١/5‏ بتصرف. 

)١‏ "عمدة المريد": ١١١-1١١١‏ عند شرح قوله: محمّدٍ العاقب لَرُسْلٍ ربَهِ وأله وصحبه وحزبه. 

() "الشفا بتعريف حقوق المصطفى”": القسم الثاني فيما يحب على الأنام من حقوقه ولي - الباب الرابع في حكم الصلاة 
عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته - فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي له وسائر الأنبياء عليهم السلام 
5- 05" بتصرف. 

(5) أخرج البيهقي في "شعب الإيهان" رقم )١ 47٠‏ عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: ((يُكرَهُ الصّلاةٌ على غير النَون يَلخخ)). 

(5) 54/هم. 


قسم المعاملاات الس ل .2 آق8م5؟ مشا ل لل بال حي 
قلثُ: وفي "الذّحيرة"©: ((أنّه يكرة)). وجؤرَةُ "السسّيوطيئ" تَبَعاً لا استقلالة”", 


وقال بعضهم: يجوز؛ لأنّ النَيَ يله كان من أشوق”" العبادٍ إلى مزيدٍ رحمة الله تعالى» 
ومعناها معنى الصّلاقٍ فلم يوجَدٌ ما بَنَعُ من ذلك» "زيلعه"27. 

والصّحيحٌ الحوازٌ كما ذَكَرَهُ "الرّيلعيُ" في كتاب الصّلاةٍ"©. وقال في "البحر"0©: ((وثوي 
عن بعضٍ المشايخ أنّه قال: ولا يقولٌ: ارحم مممّداً. وأكثرٌ المشايخ على أنه يقولة؛ للتّواث. 

وقال "الستّرحسي””9"©: لا بأ به؛ لأنَّ الأثرٌ ورَدَ به من طريق "أبي هريرة" و"ابن 
عبّاس"”0 مين 0 إن جل قذْرُهُ - لا يَستغني عن رحمة الله تعالى)) اه. 

[11] (قولُ: وحوَرَهُ "السّيوطيئُ"20 تبَعاً لا استقلالا) أي: مضموماً إلى الصّلاةٍ 
والقاق له وغذف فخوزة اللو عن تعن .كرو وارسة عهدا. ولاجوزة ابعة ندا 
بدونٍ الصّلاة. 


. 47/7 "الذيرة": كتاب الصلاة  الفصل الرابع فيما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح‎ )١( 

(؟) في "ط": «استقلالها)) بدل ((استقلالا)). 

(5) في "ك": ((أشرف))» وهو تحريف. 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 77//5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة كبّر .١7/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١//514؟.‏ 

(0) "شرح السير الكبير": باب الشهيد وما يصنع به 71/١‏ بتصرف. 

(8) أما حديث أبي هريرة فأخرحه البخاري في كتاب "الأدب المفرد": باب الصلاة على الني وللهِ رقم (511) عن أ 
هريرةً رَضِي اللهُ عنه عن اللي يي قال: ((مَن قال: اللَّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد ... وتركُمْ على محمد 
وعلى آل محمّدٍ كما ترحّْمّت على إبراهيم وآلي إبراهيع شَهِدْتُ له يوم القيامة بالشَّهادةٍء وسَفِعْتُ له))» وحسّنه الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في "نتائج الأفكار": 59/4. 
وأما حديث ابن عباس فأخرحه ابن جرير الطبري كما في "تفسير ابن كثير" 471/7» وفيه: ((وارحمْ محمّداً وآل 
محمَّدٍ كما رَحمْتَ آلَ إبراهيم» إِنَّكَ حميدٌ بحيدٌ))»: وضعّفه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار": 50/4 . 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرحه الحاكم في "المستدرك" رقم (441).» قال ابن حجر ف "نتائج الأفكار": 
((وهذه أحاذيث تقد بعضّها بعضاًء وأقواها أَوَفا ويِدل مجموغها على أ للزيادة أصلاً)). 

(9) "تحفة الأبرار بنكت الأذكار": الفصل الثالث: حاتمة في التنبيه على الراجح من ذلك ص 87 -. 


حاشية ابن عابدين | _ سن سم #لمة د علب د بس الجزْء الرايع والعيشرون 


فليَكن التوفيق» وبالله التوفيق. 
[04] (ويستحكب الترضي للمكتحانة وكدا قن تلفت ف لوقه كلام لزنن :ولقمنات 


(قولة: فليَكن التُوفِيقَ) أي: بحمل القولٍ بالحواز على التَبْعيّه والقولٍ بِعَدَمِهِ 
على الابتداء وجخالِقُة ما في "البحر" حيثُ قال0": ((وكحَكُ الخلافب في الحواز وَعَدَمِهِ نا هو 
فيما يقال مضموماً إلى الصّلأةٍ والكّلام كما أَفادَهُ شيخ الإسلام "ابن م فلذا اتَمَقُوا 
على أنه لا يُقَالُ ابتداء: رحمَةُ اللّه)) اه. 

قال "ط”": ((وينبغي أنْ لا يجورٌ: غَمَرَ اللّهُ له وساتحَة؛ لِما فيه من إيهام تقص)) اه. 

أقول: وكذا: عفا عنه وإِنْ وقَعَ في القُرآن؛ لأنَّ الله تعالى له أنْ يُخاطِب عبدَةُ بما أراد. 
كما لا يَليقُ أنْ تُخاطِب البعيّةُ الأمرا بما مُخاطيُهم به الملوكُ. ولم أَرَ مَن تعيض للمّرحُم 
على الملائكة, فليُراجَة”/. 

[] (قولة: ويُستحث التّرضّي للصحابة) لأَتمم كانوا يُالِغْونَ في طلب اليِضا من الل 
تعالى» ويجتهدون في فعلٍ ما يُرْضِيهء ويَرضّون بما يَلحَقُهم من الابتلاءٍ من جهته أشدٌّ الرُضاء 
فهؤلاء أَحَقٌ بالرّضاء وغينهم لا يَلحَقُ أدناهم ولو أنقَقَ ملء الأرض ذهبأء "زيلع” ". 


(قولة: وَيحالِفُةُ ما 2 "البحر" 2100 قال: وَل الخللافي 26 فيه: أن ما قالَهُ 'الزُيلعئٌ' من الخلافي 
حلاف مَذهيٌ في التَّرَحُم المُفْرَدِء وحيتئذٍ فلا يَصِحٌّ 283 بما نَقّلَهُ في "البحر" عن "ابن حَجَر". ولا التُوفيق 
المتقول عع "الشيوطة "؛ إذالا ند فزق عان تذقين. 


."5//١ "البح ": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 01١ 

(؟) "فتح الباري": باب الصلاة على الني يلع ١559/١١‏ . 

(09) "ط": مسائل شتى 557/14. 

(4) تعرض لذلك الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" 777/١١‏ سورة الأحزاب ‏ الآية. [57] حيث قال: ((وأرئ حكم 
الترَحُم على الملائكة عليهم السّلام كحكم النَرَحُم عليه 35م)). .+ 


(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى .١7//5‏ 


قسم المعاملات عتمتسم يوي الاوة بسسعمسنسنسيسيجمد مسائل شتى 


وقيل: يُقالُ: صلَى الله على الأنبياء وعليه وسلمَ كما في "شرح المُقدّمة" ل "القَرما"7". 
(والترحُمْ للتَابعِينَه ومن بعدهم مِن العُلماءء والعْبّادِ وسائرٍ الأخيار وكذا يجوز عكسة) 
هو: الثَرحُمْ للصّحابة والتَرضٌي'" للتَابعِينَ ومن بعدّهم (على الرّاحح) ذَكَرَهُ "المَرَمايم" 
5 "ع7" : «الأولى أنْ يدعو للصّحابة بالتَرضّيء وللتَابِعِينَ بالكحمة» ولِمَن ىه 
بالمغفرة والتَّجاوز)). ل 0 


ابام] (قولة: ا من اتلك .فق تبوتة) 'قال. "التوويك "290 :وزوالذي أراةُ: أنَّ هذا 
- أي : الدّعاءِ بالصّلاةَ ‏ لا امرك به أن «" أن تقال رَضِىّ اللّدُ عنه؛ لأنّه مرتبة غير 
الأنبياي» ول ينبت كوكما نبيّين)) اه. 

وظاهرٌ قولٍ "المتن"”©: ((ولا يُصلى على غير الأنبياءِ والملائكة)) ‏ وكذا كلام القاضي 
"عياض" المكابقٌ”" ‏ : أنه لا يُدعى له بالصّلاةٍ لكن ينبغى عَدَمُ الإثم به؛ لشبهة الاحتلافي. 

[1لم] (قولة: وقيل: يُقال: إ ع لتكونَ المكاذة خلنة عا فيكونَ مما لا حلاف 
فيه) وهو وحية كما لا يخفى على الثبيه. 

[0174”] (قولة: والعبّاد) بالصمٌ: جمع عابدٍ. 

[1/]. (قولة: وقال "الرَّيلعنُ" إل) لا يُخَالِفُ ما قبِلَهُ إلا في قوله: ((ولِمَن بعدّهم 
بالمغفرة والتجاوُز)). 
)١(‏ في و': ((والرضا)). 
(99) "تبيين الحقائق": مسائل شتى ١١/5‏ باختصار. 
(5) "الأذكار": كتاب الصلاة على رسول الله يلي - باب الصلاة على الأنبياء وآلحم تبعاً لحم صلى الله عليهم وسلم ص ٠٠١‏ 


(5) ص ملا” . 
(1) في المقولة ]7١11[‏ قَولَةُ: ((ولا يُصلّى على غير الأنبياءٍ إلخ)). 


00 


حاشية ابن عابدين مم 5#88؟ا _س ست الح ءالرابع والعشرون 


[هه] (والإعطاءٌ باسم التيروزٍ والمهرحانٍ لا يجوزٌ) أي: الحدايا باسم هذين 
اليومين حراةٌ. (وإنْ قصّدَ تعظيمّة) كما يُعظمُهُ المُشركون (ِيُكمّرُ) قال "أبو حفص 
الكبية 4 :ولق أن رجُلاً عبَدَ اللّهَ حمسين سند ثم أهدى لمُشْرك يوم التيروز بيضةً . 


(تتمة) 

بكرة الحَدَلُ ف أنَّ نقمانَ وذا القرنين وذا الكفل أنبياءُ أم لا. وينبغي أنْ لا يَسألَ 
الإنسان 32 بحاحة إليه كأن يقول: كبقن هبط جبريلٌ للقن ع؟ وعلى [:/ق7؟/ب] أي 
صُورة رآهُ النَونُ ل؟ وحينَ رآهُ على صُورة البَشَرٍ هل بَقِيَ مَلكاً أم لا؟ وأين الحنْةُ والتَار؟ ومى 
الشاعة ارول عيسى اععغ؟ دن ليدم أفضّله. أم إسحافٌ الكينة؟ وأنّهما الذبيخ؟ 
و"فاطمة" 0 من 'عائشة" أم لا؟ و"'أبو" النيّ كلْةٌ كانا على أيّ دِينِ؟ وما دِينُ "أبي 
طالب" ؟ ومن "المهدي 9 إلى ع غير ذلك ما لا تحب معرفتة) وم يَردِ التُكليفٌ به. 

ويحبٌ ذكرة 2 بأسماءٍ ا فلا يجوز أنْ يُعَال: 3 فقي غريبٌ» 00-7 فريد) ذُ» طريلة'". 

27 تعظيمٌ العَرَب) حفيوض] أهلٌ الحرمين» خضوضا أولاد المُهاحرِينٌ والأنصارء 
خفيوها أولاد الفاغ الأربعة قرس 007 ع أخبرانة ال 

[5؟1/] (قولة: والإعطاءٌ باسم النيروز والمهرحان) بأنْ يُقال: هديّةُ هذا اليوم. ومثل 
القول النَيّةٌّ فيما يظهزء "ط"9”. والنّيرورٌُ: أُوّلْ التّييع» والمهرحانُ: أُوَّلْ الخرينٍء وهما يومان 
فليا بعض الكقرة ويتهادون فيهما. 

73 (قولَةُ: تمه أهدى لمُشرك إلخ) قال في "جامع الفُصولين"0©: ((وهذا بخلاب ما 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((طويل))» وما أثبتناه من "خزانة الأكمل" و"المقدسي" هو الصواب. 
(1) عبارة "خزانة الأكمل" و"المقدسي": ((ويُستحبٌ)). 
(؟) "أوضح رمز": مسائل شتى 4/ق١75/ب‏ باختصار. 
(5) "خزانة الأكمل": كتاب الاستحسان ‏ مسائل شتى 44٠0 2588/٠‏ بتصرف. 
© انل 1 “نيساك تق 85/4 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل الكلمات الكفرية 779/7 7٠١‏ بتصرف يسير. 


قسم المعامللات هم ؟ اتن تق 


لو 0 0 6 00 ري- ©" 1 5 عٍِ و )اوه 
يريد تعظيم اليوه7") فعل كدر وحبط عملة)) اه ُ ولو أهعدى لمُسَلِم و يرد 
مف 9" البروو بل خرى على عاذ القنى 1اللكتره ريض الابيفلة قله إن رمذة 
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نفياً للشبهة» ولو شَرى فيه ما ل يشترو قبك: إِنْ أراد تعظيمّة كُفِرَ وإِنْ أراد الأكل 
والشرب والشعيمَ لا يُكفَرء "زيلعئ ”"). 


لو اتَكدّ بحوسيمٌ دعوةٌ لحلق رأس ولدوء فحضرٌ مُسِلِمٌ دعوت فأهدى دادعالا بكر 
وك أنَّ واحداً مِن حوس سَربُل”* كان كثيرَ المالٍ) غينة اتدلدن بالتميلي ا دع اق 
رأس ولو فشَّهِدَ دعوتة كثيرٌ مِن المُسلمِينَ» وأهدى بعضهم إليه» فشّقّ ذلك على 'مُفتيهم 
فكب إلى أستاذه "علي السُغدع"0": أنْ أدرك أهل بِلدِكَ فقد اربَدُواء وشَهِدُوا شعارَ 7 0 
وقَصّ عليه القِصِّد فكتّب إليه: إِنَّ إحابةً دعوةٍ أهلٍ اذكه فطلفة فى الشّرع؛ وخاراء الاحمان رفن 
اموق وحلق الرأْسِ ليس من شِعارٍ أهل الضّلالق» والحكمٌ بردَةَ المُسِلِم بهذا القَدْرٍ لا يمكِن, 
والأولى للمُسَلِمِينَ أن لا يُواَقوهم على مثلٍ هذه الأحوال لإظهارٍ الفرح والسُرور)) اه. 

[4؟1لا"] (قولة: والتنعيم) ار ((والشَعُم)) بتشديدٍ العين. 


.« 


ا 


[1"] (قولة: ولا بأس) من البُؤسِء أي: لا شِدَّةَ عليه من جهة الشرع. أو من البأس: 
وهو الججراءة: أي : ل جراءة قُُ مباشرته؛ أنه م مشروع. وي هذا دلالة على أن فاعلَة 


)١(‏ ف "و": ((يومه)). 

.؟7١//5 ذكرت ف "تبيين الحقائق":‎ )١9 

(5) في "ط": ((لتعظيم)). 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7١/5‏ بتصرف نقلاً عن صاحب "الجامع الأصغر". 
(5) إحدى ولايات أفغانستان الشمالية» وتقع بحوار حوزحان. 

(19) تقدمت ترجمته .577/١‏ 

0) في "م": «المحوسي))» وعبارة "جامع الفصولين": ((شعائر البمحوس)). 

(8) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 77/8/5. 


حاشية ابن عابدين لا ا لل ا ا الجزء الرابع والعشرون 
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6 0 و ل 7 1 ا )١1(1‏ 1 
0 
((أنه لبسّها)) 22111 ا ل 


لا يؤْحَرٌء ولا يأ به ا 0 عن "المفتاح"20/. اه "'ط"20, 

أقول» والعالتة ابععدالة فيا ركه أو 

[700"] (قولة: القّلاننس) حمعٌ قَلدسُوةٍ - بفتح القافٍ : ذاثُ الآذانٍ تحت العمامة, 
نا 

[1«لمام] (قولة: غير حريرٍ إلخ) 3 على 'مسكين". حير 15 ((لفظ الجمع كار 
فَلدمُوةً الحرير» والذّهبء والفِضمّةء والكرباس» والمكوداء» والحمراة)). 

[7١0ام]‏ (قولة: وصحّ أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ لبسَها) كذا في بعض السخ» ومثلةُ 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب اللبس 77/7 - 78 بتصرف (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(؟) في النسخ جميعها: ((أنّه حرّمَ لَبْسّها)) بزيادة ((حيّم))» وسينبّةُ العلامة ابن عابدين رحمه الله على ذلك. 

() "كشف الرمز": مسائل شتى ”/ق 4١‏ ه/أ. 

(5) انظر تعليقنا المتقدم .١7 5/1١9‏ 

(ه) "ط": مسائل شتى 557/54. 

(7) "ط": مسائل شتى 7/4" باختصار. 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": مسائل شتى ص 7١0‏ -. 

(8) أخرج العقيلي في "الضعفاء" (؟557/1)» والطبراني في "المعجم الكبير" »)35١4/١7(‏ وابن عدي في "الكامل" 
(560/5)» والبيهقي في "شعب الإعان" رقم (/584) من طريق عبدٍ الله بن عراش عن العوّام بن حوشبٍ عن 
إبراهيمَ التَّيَمِيّ عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ((كان يَلبَسُ قلنسوةٌ بيضاء)). قال 
البيهقي عقب روايته: ((تفرّد به ابن حراش هذاء وهو ضعيفٌ)). 
وقال الميئمي في "مجمع الزوائد" رقم :)65٠(‏ ((وفيه عبد الله بن خراش» ونّقه ابن حبانء وقال: رثا أطأء 
وضعّفه جمهور الأئمّة» وبقيّة رحاله ثقاثٌ)). 
وأخرج أبو داود في كتاب اللباس ‏ باب في العمائم رقم (4074)» والترمذي في أبواب اللباس ‏ باب العمائم على 
القلانس رقم )١784(‏ عن ركانة ده قال: سيِعْتُ رسول الله يل يقول: ((إِنَّ قَرْقَ ما بيئّنا وبين المُسْرَكِينَ العمائمُ 
على القَّلانِسِ)). قال الترمذي: ((هذا حديثٌ غريبٌ» وإسناده ليس بالقائم)). - 


[01] (وثدب لُبمن السواد» وإرسالُ ذَنَبٍ العمامة بين كتفيه إلى وَسَطٍ الظّهرِ) 
وقيل: لموضع الجلوس» وقيل: شبر. اا د اق اموظ ةد نخد ل طار ااه لوقف ون تق ف فك 2 6ق 0 رق ركه 14 


5 ادر اليه ارام أي : لق القَّلانِمِت وقد عزاةٌ "م .ع ) و"التيلعة "00 
5 0 د : . 7 00 ل م(95) 5 ر نه 
ال الك خجير ٠‏ وي بعض النسّخ : ((وصح أنه حرم لبسّها)). اي: قلانس الحرير 
والذّهبء تأَمّل. 
]”٠[‏ (قولّة: وتيب لسن السّواد) لأنَّ "محمد" ذكرَ ف "السّير الكبير" في باب 
0001 ا ل عق : 
0 حديثا اا د00 ( وأ من أراد أنْ يحدّد للف لعمامته 
و 000 
دقع 00 0 البطعة 0 ذَنَبِ العمامة بِينَ المكتفين وتمامة 9 يجيد 3 


- وأما ما وقع ف بعضٍ نُسّخ 'الدر المختار" ((أنّه ول حرم َبْسَ القَلاننسٍ))» أي: قَلانِس الحرير والذّهبٍ فلم نعثر عليه 
هكذاء لكنّ النّهِيَ عن لبس الحرير والذّهب عام متوائرٌ في الأحاديث» أخرج البخاري في كتاب الأشربة - باب آنية 
الفضة رقم (55757)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم )٠١51/(‏ عن 
حذيفة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْث النََِّ َلِكِ يقول: ((لا تَلبَسُوا الحرير ولا الدّيباج» ولا تَسْرَبُوا في آنية الذّهبٍ والفضّة 
ولا تأكُلوا في صِحافهاء فإتا لهم في الدّنياء ولنا في الآحرة)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": مسائل شتى 45/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 

(7) "المنح": مسائل شتى ١/ق١58/أ.‏ 

8 "تبون الحقائق":مسائل شو ب ؟. 

(5) "الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل التاسع في مسائل اللبس 584/7 نقلاً عن الإمام محمد في "السير الكبير". 

(5) وهو ما عبّر به العلامة الطّحطاوي رحمه الله 57/4". 

(1) في النسخ جميعها تبعاً للزيلعي: ((الغنائم))» وما أثبتناه من "شرح السير الكبير": باب العمائم في الحرب 91/١‏ - 87. 

(0) الحديث الذي ذكره في "السير الكبير" :91/١‏ هو أنه ول ((دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء)). أخرحه مسلم 
ف كتاب الحج ‏ باب حواز حول سكا بعرو إخراع رقم )عل جاتر بو عبداله رضي ي الله عنهما مرفوعاً. 

(8) يشير إلى حديث ذكره الإمام محمد في "السير 0 0١‏ بغير سندٍء وقد اذ وول ال كد ((دعا عبد البّحمَنٍ بن 
عوفي» فَأَقَعَدَهُ بينَ يديه ونقَضّ ّ عمامتة بيديه, َه عمّمَهُ عمِّمَهُ بعمامة ةَ سوداء)). ٠‏ 
أخرحه ابن سعد في "الطبقات الكبرى": »١155/7‏ والطبراني في "مسند الشاميين" رقم »)١٠55/(‏ والحاكم في "المستدرك" 
رقم (857)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم »)١7075(‏ وحسّنه السيوطي في كتاب "الحاوي للفتاوي": .809/1١‏ 

(9) كذا في "تبيين الحقائق"» وفي "ك': ((على))» ومثله في "شرح السير . 

45 انظر "تببيق اللنقائق "سيان اقلق 1 ور الا 8 


حاشية ابن عابدين الل يس للم؟! ع س2 الخحزء الرايع والعشرون 


0 1 1 و 2 و م 
(ويُكرّة) أي: لليّحالٍ كما مرّ في باب الكراهية' ' (ِلبسن المُعصمَرٍ والمُزعمَر) 
لقول "ابن عمر" رَضِيّ الله هجا انا رسيول. الله ير عن لبس المُعصمَر وقال: 
(رإيّاكه”" والأحمرَ؛ فإنّه زي الشّيطانِ))”") 


ويُستحتٌ التَّحِمُّلُء وأباح الله الزّيَةَ بقوله تعالى: مإ كُلْ مَنْ حَيَّمَ زيئةَ أله آل أَخْرمَ 
لعِبَادِوه 4 [الأعراف: 0] الآية) اا ااا ا ا ك1 


[0/14] (قولة: وقال: إيّاكم والأحمر””) الذي في "الرّيلعيَ”؟2: (( («(إيّاكم والممرة؛ 
فإكما َي | الشّيطان)) ). 


[ه"ا/ا"] (قولةُ: و ال0 2 قال عليه الصّلاة والسّلام: إن الله لله تعالى إذا أَنْعَمَ 


على ةا اح 3 يرى 25 نعمته عليه0 0 "أبو حنيفة" كان يتردى برداع قيمتة أربعمائة 


)١(‏ في "و": ((الكراهة)). وانظر الدر 797/7١‏ عند قوله: ((وكره لبس المعصفر والمزعفر)). 

(0) في "و": («(وإياكم)). 

(7) لم نحده من حديث ابن عمر بهذا السياق» وقد ورد في المسألة أحاديث منها: أخرج مسلم في كتاب اللباس والزينة ‏ 
باب النهي عن لبس الربجل الثوب ا معصفر رقم 1717/9 )7٠١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: رأءك رسول الله 0 
على ثوبين مُعصفَّرِين» فقال: ((إِنّ هذه من ثياب الكقَارِء فلا تَلَبَسْها)). وأخرج مسلم أيضاً رقم )٠١07(‏ عن على 
رَضِي اللهُ عنه أن رسول الله وي ((تمى عن لبس القستَيّ والمعصفَرٍ)). 
وأخرج أحمد في "المسند" رقم (517/51)» وابن ماحه في كتاب اللباس ‏ باب كراهية المعصفر للرحال رقم )857601١(‏ 
عن يزيد ر بن أبي زيادٍ عن الحسن بن سُهِيلٍ عن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب قال: ((تمى رسول الله كل عن الممَدَّم)), 
قال نيك : قلثُ للحسن: ما المقَدّه؟ قال: المشبعم بالغصفر. واللفظ لابن ماجه. 
وأمَا قولُّ: ((إيّاكم والأحمر؛ فإنّه يي الشَّيطانِ)) فأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١997(‏ عن يحبى بن أبي 
كثير مرسلاً» وفيه: أنَّ النَّهمَ يك أَحَدَّ النَظَرَ إلى عبد الله بن عمرٌ وقد رأى عليه ثوبين مُعصمَّرِين» وقال: ((إنَّ الحُمرةً 
من زينةٍ الشَّيطانٍء وإِنَّ الشَّيطانَ يجبت الحُمرةً))» وضعّفه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": .707/٠١‏ 

(5) في "م": ((والأخمر)) بالخاء المعجمة الفوقية» وهو خطأ طباعىّ. 

(5) "تبيين الحقائق": مسائل شتى 779/5. 

6 ف "الأصل" 1" و"1": ((عبد)). 

(1) أخرجه أحمد في "اللسند" رقم (770)» والترمذي في أبواب الأدب ‏ باب ما جاء إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رقم 


(5819))» وقال الترمذي: ((هذا حديثٌ حسنٌ؛ وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن حصين وابن مسعود)). 


قسم المعاملات :05 57ت 22225257 فستائل فين 


23 فى س اللو .بير ١ 1 ١‏ 
و(«حرج" '' ويه وعليه رداءٌ قيمثّةُ ألفُ دينار”') » "زيلع". 
[مه|] (وللشابٌ العالح أن يَتَقَدَّمَ على الشّيخ الجاهل) ولو ا 15157705 


دينار» وكان يِأمْرٌُ أصحابة بذلك» ويقول: فإِنَّ النّاس يَنظرون إليكم بِعَبْنِ التحمةٍ. و"محمّد" كان 
لبس التّياب التّفيسة ويقولُ: إِنَّ لي نساءً وحواري» أي في كن لطن" غير 

قيل ل "الشّيخ"27: أليس "عمد" ذه كان يَلَبَّمن قميصاً عليه كذا رقعة9 2 فقال: فَعَلَ 
ذلك لحكمة هي: أنه كان أمير المُؤْمِينَ» وعْمَالُهُ يقتون به ورثًا لا يكوثُ لهم مال 
فأخزون كين التسليية» "ذعيرة"7" فلحضا. 

1م وبام] (قولة: قيمثّهُ ألفٌ دينار) َبِعَ هين والذي في "الرّيلعيت "0 : ((ألفُ 
درهم)). 

ففلفها (قولة: وللشابٌ العال أن يهلم 2 نه أفضَّلْ منه. وهذا عدم في الصّلاة 
وهي أحَدٌ أركانٍ الإسلام» وهي تاليةٌ الإمان» "زيلع” ". 


(1) في "و" زيادة: ((رسول الله)». 

)١(‏ في "و": ((درهم)) بدل ((دينار))»: وهو موافق لعبارة الزيلعي. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ينظرون))؛ وهو موافق لما في "الذخيرة". 

(1) في "حاشية الشلبي" 7١5/5‏ (هامش "تبيين الحقائق"): ((قيل لأبي حنيفة)). 

(5) أخرج ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 59/7 ؟: عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((رأيث عمرٌ بن الخطاب وهو يومَذٍ أمير 
المؤمنين» وقد رقع به كتفي برقاع ثلاثِ لبد بعضها فوقٌ بعض)). وأحرج أيضاً ١5٠١/7‏ عن أبي عثمان النّهديٌ قال: («رأيثُ 
عمرٌ بن الخطاب يطُوفٌُ بالبيت» عليه إزارٌ فيه اثننا عشرةً رُقعة إحداهُنٌ بأدم أحمر. وروى آثاراً أخرى في ذلك أيضا)). 

(1) في "ب": ((يأحذون)) من دون فاء. 

(10) "الذيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل التاسع في مسائل اللبس 587/7 - 707 نقلاً عن "مجموع النوازل". 

(8) "المنح": مسائل شتى ؟/ق١/5/أ.‏ 

5 "تنبيق الكقاتق"#مسائل شع ا 


)٠١١‏ "تبيين الحقائق": مسائل شتى 7١79/7‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين ‏ | لللللملمط .هعا!ا ‏ بل الجزء الرابع والعشرون 


4 تعالى: 8 وَُلدنَ وأ ألِْلرَ ديجت المادلة: »]١١‏ فالرَافعٌ هو الله فمن يَصَعْهُ 
2 لله ف جهنم وم 3 الأمر على الأصحّ وورثة الأنبياء له تحلاقت . 
[59] (احتضّب لأجل التَريّنِ للنْساءٍ والجواري جاز) في الأصحّ 152011006 


مم الاين اير( بي لله و١‏ و م 2 ل و 
وصرحً الرَملئٌ قُْ فتاواة"0) ب: ((خرمة تقدم الجاهلٍ على العام حيث 0 بنزرول 
درحته عند العامّة؛ لمُحالفته لقوله تعالى: رقع أنه أن مَأ َك وَلِينَ أوفأ )ل 
[المحادلة: 01١‏ إل أن قال: ((وهذا جحمَعٌ عليه فَالمُتقدَمُ اردكت معصيية فيَعرّرٌ)). 


1 
أمَ دَنَجَاتِ # 


[4"لبام] (قولة: فمّن يَضْعَه) ا يَضّعْ العال. 
الشلففة (قولة: وهم دل الأمر على الأصحّ) أي : من الأقوالٍ في تفسير قوله: وأطيعوأ 

لاير4 [الساء: وه] كما ذكرة "الرٌيلعيئ "0 

وفي "المنح"0") عن "البرّازيّة"”'؟: ((وقال "الرَّندويسوَئُ": [7793/4/]] حقٌ العالِم 
على الجاهل» وحقٌ الأستاذٍِ على التَّمِيذٍ واحدٌ على السّواو» وهو: أَنْ لا يفئّح 00 قبل 
ولا لد مكانة ون غاب» ولا ذ عليه كلامّة) ولا يَتَقَدَّءَ عليه ف مَشيهِ. وحق حقٌ الروج 
على الرّوحةٍ أكثرٌ من هذاء وهو أن تُطيعَةُ في كل مُباح. 

وعن "حلفي" 2: ا وفعت رَليَلَةٌ فَأَمَرَ المتلنة لقعا فقيل له فيه» فقال: خيرهم خير 
من خيرٍ غيرهم» وشْرُّهم خيرٌ من شر غيرهم))”") 

]"7١5[‏ (قولة: حاز في الأصحّ) وهو مرو عن "أبي يوسفت"”, فقد قال: يُعجبني 


)١(‏ "الفتاوى الخيرية" : مسائل شتى 75/7 باختصار. 

)١١‏ "تبيين الحقائق " امات شم 1 ار 

(؟) "المنح": مسائل شتى ”/ق١58/أ‏ باحتصار. 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الأول في العلم دلوم - 7ه" باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) في "الأصل" و"ك": ((أنْ لا يفتتح الكلام))» وفي "البزازية" و"المنح": (( أن لا يفتتح بالكلام)). 

(5) انظر تعليقنا المتقدم .470/١‏ 

(0) ل نقف لهذا الأثر على تخريج. 


قسم المعامللات ااا ا ال مسائل شتى 


ولككرة والكؤ اف وفين ذا جوم الخظر الدج وسوس دم ا 


5 0 ين لي امرأق كما يُعجبّها أنْ أتزيّنَ ا والأصحّ أنه لا بأ به في الحرب وغيرة) واختلمّت 
الرُوايةُ في أن النّحَ يل فعلَهُ في عْمُرِه والأصح لا0". 


وفصّل في "المُحيط”" بينَ النضاب بالسّوادٍء قال عامّةٌ المشايخ: الاسمكوة وفطي فنا 


حؤة» مرويٌ عن "أبي يوسفت". 
ا ا نا وسيّما المُسلمِينَ. اه "منح"7 مُلخّصاً. 
اللي .ا » ا! إل ازا ), 86 يالك 2 م م 1 9 و 
وف شرح المشارقٍ ل الأكمل" ': ((والمُحتار: أنه َيه خضّب في وقتٍء وتركة 
في مُعظَم الأوقات. ومذهبنا أنَّ الصَّبعٌ بِالِنّاءِ والوسمة حسّنٌ كما في "الخائيّة"7 . 
قال "اتروع "187+ بومذهئنا" امشعياب: حطبات الكين للبَحْلٍ والمرأة بصّفرة أو حمرة 


)١(‏ المقولة ]7751١[‏ عند قوله: ((ويُكرَةُ بالسّوادِء وقيل: لاء "ممع الفتاوى")). 

(؟) مما جاء في أنه وَل ل يَضِت ما أخرجه البخاري في كتاب: اللباس ب باب ما يذكر في الشيب رقم (0894)» ومسلم 
ف كاب اللتضائل ديات شييه هل رقه :6613 ولفظ البارقي: عو مكل ون سوروة قال سالث النناً: احمت 
الي لب قال: ((م تبلغ الشَّيِث إلا قليلا)). 
ومما ورد أنه ييٌ حضب ما أخرجه الترمذي في كتاب شائل البي وَل باب ما جاء ف خدنات رسول الله وله رقم 
(45) عن عُثمانَ بن موهب قال: سكل أبو هريرةً: هل حضّب رسول الله وخ؟ فقال: ((نعم)): 
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 577/7 بعد أن ذكر الزوايات المختلفة في خضاب النبي يد ((والجمع بينه 
وبين حديث أنس: أن يمل نفئ أنسٍ على غلبة الشّيب حقّ يحتاج إلى عضابة» وم يتّفق أنه رآه وهو عفضّبء 
ويحْمَل حديث من أثبَت الخطلب على أنه فعلة لإرادة بيان الحواز» ول يُواظِت عليه)). 

(") "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الحادي والعشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة //8/8. 

(5) في "ك : («للرحال)). 

(0) "المنح": مسائل شتى ؟7/ق١/7/ب.‏ 

(1) تقدم تعريفه 54/7 89. 

(10) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ 4١07/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "شرح صحيح مسلم": كتاب اللباس والزينة - باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 
4” باختضار. 


حاشية ابن عابدين لبلشعشعشسسم #هعا ست الجزء الرابع والعشرون 


[60] (كما يجوز أنْ يأكل مُتَّكئا) في الصّحيح؛ لما روي أنه كَلِ: «أكل 
متكنا)). 'محمَعٌ الفعا 01 


[11] (أعدّثّة"" الزَلرلهُ في بيتهء فْمَرّ إلى الفضاءٍ لا يُكرّةُ بل يُستحبٌ) لفِرار 
اتح يلِةُ عن الحائط المائل. ل ا ا 


وتحريم حضابه بالسّوادٍ على الأصحٌ؛ لقولِه عليه الصّلاهٌ والسَلامُ: ««غيِّرُوا هذا الشّيبء واجَيبُوا 
السّواة)”")) اه. قال "الحمَوبيٌ”؟: ((وهذا في حقٌّ غير العا ولا يحرُمُ في حقّهم؛ للإرهاب, 
ولعله محمَلُ من فعَلَ ذلك من الصّحابة)) "ط"9". 

[41١ابام]‏ (قولُة: كما يجورٌُ أنْ يأكل متكا في الصّحيح) قدّمْنا في الحظر 7©: ((أَنه 
لا بأ به في المُختار))» أي: فرَكُة أولى» وهذا إذا لم يَكُنْ عن تكب وإلَّا فِيَحرمُ. 

]"”/1١417[‏ (قولة: لما رُوِي إلخ) الذي في "صحيح البُخاريّ" وغيره: أنه عليه الصّلاةُ 
والسّلامٌ قال: (دلا كل مُتَكم) ”27 . قال "ابنُ حَجَرٍ" ف "شرح الشمائل"0 عن "التّسائيع" 
قال: (( ((ما ” ني انك ل يأك متَّكئاً قطّ2, لكن أحر. ج "ابن أبي شيبة" عن "جُجاهدٍ": 


)1١‏ "جمع الفتاوى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل فيما يتعلق بالطعام ق 54 759/أ. 

)١(‏ في "ب": ((أحدته)) بالدال المهملة» وهو حطأ طباعي. 

اتج علوي كاب اللباس والزينة ‏ باب ف صبغ الشعر وتغيير الشيب رقم (5١١؟)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: أ بأبي مُحافة يوم فتح 5 ورأْسّهُ ولحيتّةُ كالتّغامة بياضأء فال رسول الله ول: ((َيْرُوا هذا بشييء وَاجَتَبُوا السّوادة)). 

(:) "كشف الرمز": مسائل شتى ”/ق 4١‏ ه/ب بتصرف نقلاً عن ابن الملك معرّواً ل"المحيط". 

(5) "ط": مسائل شتى 77/5 بتصرف. 

(5) المقولة [777094] قولةُ: ((وبالشيوخ بعدَة)). 

(1) أخرجه البخخاري في كتاب الأطعمة ‏ باب الأكل متكباً رقم (01794)» وأبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء ف 
الأكل متكثاً رقم (070779)» والترمذي ف أبواب الأطعمة ‏ باب ما جاء في كراهية الأكل متكثاً رقم )١1870(‏ عن 
أبي جحيفة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(8) "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل": باب ما جاء في أكل رسول الله يل ص ٠١07 ٠١5‏ -. وانظر التخريج الآني. 

(9) أخرحه أبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء في الأكل متكثاً رقم »)1371٠(‏ وابن ماحه في "المقدمة": باب - 


قسم المعامللات ببيييييبييين ا يسبيب مسائل شتى 


أنه أكل متّكتاً ميَه)”", فإنْ صحّ فهو زيادة مقبولةٌ» ويُؤيّدُها ما أخرَّحَةُ عن "ابن شاهينَ 
عن "عطاءٍ بن يسار”" أنَّ حبريل: «رأى النّنَ وَل يأكل مُتَّكِتا فنهاة)”'؟ - وفسرٌ الأكثرون 
الانّكاءَ بالمَيل على أَحَدٍ الجانبين ‏ لأنّهِ يَضرٌ بالآكل. وورَد بسندٍ ضعيفي: «زحرٌ النَيحْ 46 
أن يَعتمِدَ البَحُلُ على يده اليُسرى عند الأكل)'". قال "مالك"”2 رحمة اللهُ: «وهو نوع 
من الانّكاو»» وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يَحتَصٌّ بصفة بعَيّنها)) اه مُلخصاً. 


من كره أن يوطأ عقباه رقم (44؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((ما بُئِيَ رسول الله َل يأك مُتّكناً قط 
ولا يَطأ عَقِبَهُ ربحخلان)). 
وقد عزاه العلامة ابن عابدين - تبعاً لابن حجر الحيئمي - إلى النسائي, ولم نحده في "سننه" الكبرى والصغرى» بل لم يعزه 
ابن حجر في "أشرف الوسائل" إلى النسائي» فهو سبق قلم من المؤلفء وإِنما ذكره بنحوه عن الزهري مرسلاً» وقد أخرجه 
عنه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (07437) عن مَعَمَرٍ عن الزّهري وفيه: ((فما ري النَونُ يل أكَلَ مُتّكاً بعد ذلك)). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (5515؟) عن محاهدٍ قال: ما أكَلَ رسولُ الله وَل متكناً إلا مره © نرعَ 
فقال: «(اللَّهمّ إن عبدُكٌ ورسولك)). 

2471/15 أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان» المعروف بابن شاهين البغدادي (ت8865ه). ("سير أعلام النبلاء"‎ )١( 
.)5 ١/0 "الأعلام"‎ 

(؟) الإمام الفقيه الواعظ الحجة عطاء بن يسار المدني (ت”*١٠١ه).‏ (“"الثقات" لابن حبان ه/499» "سير أعلام النبلاء" 2/8/4 5). 

(1:) أخرحجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 2580/١‏ وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوحه" رقم (575) 
عن عطاءٍ بن يسارٍ أنَّ جبريل عليه السَلامٌ نظَرٌ إلى ان يك وهو بأعلى مكّة يأكُل متكت فقال: أكُل الملوك؟! 
((فجلس رسولٌ الله و)). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١95147(‏ عن معمر بن يحبى بن أبي كثير مرسلاً» وعزاه ابن خجر ف "فتح 
الباري" 5١1/5‏ ه إلى ابن عديء وضعّفه: ولم نحده في مطبوعة "الكامل" لابن عدي. 

(1) انظر "البيان والتحصيل": كتاب الجامع الثاني كراهية اتكاء الرحل على يده اليسرى عند أكله 2577/11 و"عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة": كتاب الجامع ‏ الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال ‏ النوع الأول - الضرب 
الثاني - القسم الأول */86؟١‏ - 1785. و"الذحيرة": كتاب الجامع ‏ الجنس الثالث: الأفعال ‏ النوع الثاني: 
الطعام والشراب .7861//١*‏ 


حاشية ابن عابدين سس ع و 86 ٠‏ جبلجللللللييم "ازع الراض والعتارون 


(وإذا حرّج من بلدةٍ بما الطّاعونٌُ: فإِنْ عَلِمَ أن كل شيءٍ بِقَّدَرٍ الله تعالى 
فلا بأمن بأنْ يْرُجَ وتدخل. 

وإنْ كان عد أنه لو حرج نحاء ولو دحل َلن به أكرة له ذلك) فلا يَدَخَلُ 
ولا عر صيانة لاعتقادو» وعليه حمل التهرم في الحديث الي مجمَع 
الفتاوى"0". 000000 


وبه غلم أله إن ثبت أنه يق أكل متكا فقد يك لما ب عنه. فليس فيه دلي 
على اخوار: 

نعم ذكْرَ بعضُ الشافعيّة(" أنه خاصيٌ به عليه الصّلاةٌ والسَلامُ والأصخٌ عندهم أنه 
عاةٌ. قال "العلقمئ" في "شرح الجامع الصَّغير"7©: ((احثُّلف في صفة الاتكايء فقيل: أنْ 
يَمَكّنَ في الثلوس للأكل على أي صفة كان وقيل: أن يل على أحدٍ شِئَّيه وقيل: أن 
يَعتَمدَ على. يده اليُسرى من الأرضء والأَوَلُ المُعتَمَدُ وهو شامكٌ للقولين. 

والحكمةٌ في تركه: أنه من فعل مُلوكِ العَجَم والمُتعظّمِينَ» ونه أدعى إلى كثرة الأكل. 

وأحسَنٌ الليِلُساتٍ للأكلٍ الإقعاءُ على الوركين» ونصب اليكبتين. ثم المثِيئُ على اليكبتين» 
وظّهورٌ القدمين. م نصب الرّحلٍ اليُمنىء واخلوسٌ على اليُسرى))» وتمامة فيه”©. 

[:١لا"]‏ (قولة : وإذا جرم من بلدةٍ بما الطّاعونٌ) العتا سيت زيادة: أو دخل؛ ليُنايبَ 


ما عد كينا 


نا 


)١(‏ هو ما أخرحه البخاري في كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون رقم (01779)» ومسلم في كتاب السلام - باب 
الطاعون والطيرة والكهانة رقم )١0١5(‏ عن عبد اليّحمنٍ بن عوفبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمغت رسولٌ الله له يقول: 
((إذا عتم به بأرض فلا تُقَدِمُوا عليه وإذا وقَعَ بأرض وأنتم بها فلا تَخرُْحوا فراراً منه)). 

)١(‏ 'مجمع الفتاوى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف أمور الديانة ق 47 "/أ بتصرف نقلاً عن الطحاوي في "مشكل الآثار". 

(*) انظر "الوسيط في المذهب": كتاب النكاح ‏ القسم الأول المقدمة الأولى: خصائص النبي وليه في النكاح وغيره .١7/0‏ 
و"أسئى المطالب في شرح روض الطالب": كتاب النكاح ‏ النوع الثاني: من خصائص النبي امات .٠١ ٠/9‏ 

(5) "الكوكب المنير": حرف (لا) 4/ق775/ب نقلاً عن "شيخ السّيوطي". 

(5) من قوله: ((قال "العلقميئٌ" في "شرح الجامع الصّغيرٍ")) إلى هذا الموضع ساقطٌ من "الأصل" و"ك" و"1". 

و5 "ل" سنال شف 6 000 


قسم المعامللات يا ا ا يت مسائل شتى 


[7] (فقيةٌ في بلدةٍ ليس فيها غير أفمّة منه. يُرِيدُ أنْ يَعْرُوَ ليس" له ذلك) 
"برازية"”" وغييها. 

[15] (قضى المديون الدّينَ المُؤْحّلَ قبل الخلول» أو مات) فحَلٌ بموته 
رداعة عن لقعو الا رخذ بن الكرقة إلى ريت توما لذ يعدن نما معن مين 


سن و و لي رر ال .ا(١؟‏ 5 و (يء 7 ع "١‏ 
الأيّام» وهو حواب المُتأخْرِينَ) "قنية” ©. وبه أفتى المرحومٌ "أبو السّعودٍ أفندي 


[0144"] (قولة: ليس له ذلك) هذا في غير الجهادٍ المُتعيّن؛ أن اننع الكسايين كد 
إن كياد سينك كان فم تقد الوا 

[ه6/14] (قولّةُ: قَضى المديونُ إل) أفاد: أنَّ الدَّينَ إذا كان مُؤْكَادَ فقضاةٌ المديونُ قبل 
خُلولٍ الأحل جُجبَرُ الدّائنُ على القَبولٍ كما في "الخايّة"”". 

[5/14] (قولة: لا يأَحْذُ من المُرابحة إلخ) صُورتُةُ: اشترى شيئاً بعشّرة نقداء وباعةُ لآعرٌ 
بعشرين إلى أجل هو عشّرةٌ أشهّرء فإذا قضاهُ بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأَحْدٌ حمست 
داك اشير "00 

أقول: والظَاهِرٌ أنَّ مِثْلَهُ ما لو أُقرَضّة وباعَهُ سلعةً بكم معلوم» وأكلَ ذلك فَيْحسَبُْ له 
من تْنٍ السّلعة بِقَدْرٍ ما مَضى فقطء تأْمّل. 


)١(‏ في "و': ((فليس)). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 7077/57 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
9) "القنية": كتاب المداينات ق0٠١/ب‏ بتصرف يسير. ١‏ 
(1) تقدمت ترجمته ١؟٠1/هه.‏ 

وى "ط" فسائن ل ا 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 507/7 7٠7*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وه "كل" مساكل لق ب / ار 


حاشية ابن عابدين لسلس سس تاها م تن الحزء الرابع والعشرون 


2 ا 1 شوع_1و() 
م 
فرع 
[14] في آخرٍ "الكنر”: ((ينبغي” لحافظ القُرآنٍ في كل أربعين يوماً أنْ يخم 
شو 57 
مرَه))» والله أعلم 
[4١/م]‏ (قولّة: وعلّله إخ) علَّلَهُ "الحانوزة"9 ب : ((التَباعُدٍ عن شبهة التبا) ؛ لكا 
في باب الرّبا”" مُلحَقةٌ بالحقيقة. 
ووجهة: أن الْرْبحَ قُْ مَقَابَلَةَ الأجل؛ أن الأجَلّ ون ل 0 مالآ ولا يقال شيع 
من الثَّمنِ لكن اعتَبَرُوهُ مالاً في المُرابحة ‏ إذا ذْكِرَ الأجلْ ‏ مُقَابَلةٍ زيادةٍ التّمن فلو أحدّ كل 
2 قبل الحُلول كان أحدَّةُ بلا عّضء واللّهُ سبحانة وتعالى أَعلَمُ. 


.١9هل١١‎ 00١ 

)١(‏ ((والله أعلّمُ)) ليست في "و". 

(5) ف "ط": ((فروع)). 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 5154/7 وعبارته: ((ولحافظ القرآن)) دون ((ينبغي)). 
(5) في "ب": ((ينبعي) بالعين المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(5) «(والله أعلّم)) ليست في "و". 

(0) "إحابة السائلين بفتاوى المتأخرين": مسائل شتى ق9/؟/ب. 


(8) في "ب": («الرباء)). 


قسم المعاملات '"لككتتقت”ت”<تتة ان 0 الكت كتاب الفرائض 


«لوكتاب الفرائض * 
هي عِلمٌ بأُصولٍ من فقهِ وحساب, تُعيفْ حقّ كلم من التركة. 
والحُقوقٌ ههنا خمسةٌ بالاستقراء؛ لأنَّ الحقّ إِمّا للمَيْتِء أو عليه» أو لا ولا: 
الأول : 0 
والثّان: إِمنا أَنْ يَتعلّقَ بالذَّمَةِ وهو الدَّينُ المُطلَقُء أو لا وهو المُتعّقُ بِالعَيْن. 


والثّالتُ: إِمّا اختيارئٌ وهو الوصيّة» أو اضطرارئئٌ وهو الميراث. 5100 


بسم اللّه الرحمن الْرَحِيم 
لكاب الفرائضي» 


حثُ الميراث» ولوقوعها في مرض الموت» وقسمة الميراثٍ بعدّة» ولذا 


00 


نارف ان 


الفرائضٌ جمعٌ فريضة» وهي: ما يُفترضُ على المُكلفي. وفرائضٌ الإيل: ما يُفر 
ك: بنتٍ عَخاض في حمس وعشرين. وقد سمي بما كل مُقدّرِ فقيل لأنصباءٍ المواريث: فرائض؛ 
لأتما مُقدره لأصحايكاء ثم قبل للعلم بمسائلٍ الميراث: عِلمُ الفرائض» وللعالم به: فَرَضيٌ) وفارضٌ» 
000 الو )1١١/‏ 
عدن فونه دل 

[00144] (قولة: هي عَلمْ بأصول 2 أي: قواعد وضوابط. (تعيثفت)) أي: تلك 
[:/ق05؟/ب] الأصول. ((حقٌّ كل)) أي: كل واحدٍ من الورثة» أي: قَذْرَ ما يستحقةٌ من التَركة. 


إكتابث الفرائض © 
(قول "الشّارح": وهو المُتعلّقُ بالعَيْنِ) كالوديعة والمغصوب, لكنّ إطلاق البرك على ذلك نَظراً للظاهر؛ 
أن وُحَدّتْ في يده عند موته. اه "سنديّ". وقد يُقَالُ: أراد بالعيْنٍ اليهنَ والعبدَ الحا إلى آخر ما يأني. 
(قول "الشارح": إِمَا احتياريسٌ وهو الوصيّةُ) قد يُقَالُ: هي له إِنْ قصّدَّ وحهَةُ تعالى» وعليه بقصد المُضارق 
كنا اله ايكون للوراث له« لصيو ال" بورق :وعله رقصد إغافتهم على اللعصية: 


)١(‏ 'المغرب”: مادة ((فرض)) باحتصار. 


0 


حاشية ابن عابدين 95 به ! الجزء الرابغ والعشرون 


وى ان للف ا ضيول الموصوفة ع بها ذُكرَ الأصول المتعلّقة بالمنع + لالت والحجب» 
بل هي العودة في ذلك؛ إذ بدويمما لا يعرف القوق» ولذا قالوا: مَن لا مهارةً له بما لا يح له أنْ 
يسم فريضة. 

ودحل فيها: معرفةٌ كونٍ الوارث ذا فَرْضٍ) أو عَصّبَةَ أو ذا رَحم. ومعرفة أسباب الميراث» 
والضّربء والتّصحيح والعغول» واليّ وغير ذلك» فافهم. 

والمرادُ بالفرائض: السّهامٌ المُقدّرةُ كما مر”"؛ فَيَدخُلْ فيه العَصّباتُ وذو التحِم؛ لأنَّ سهامهم 
مُقدَرة وإِنّ كانت بتقدير غير صريح. 

وموضوغٌة: التركاثُ. وغاييُةُ: إيصال لقوق لأربايما. 

وأركاثة ثلاثة: وارث» ومُورُثُ» وموروث. 

وشروطة ثلاثةٌ: موث مُورثٍ حقيقة أو خكماً كمفقود» أو تقديراً كجنينٍ فيه عه ووحودُ 
واريْه عند موه حيّاً حقيقةً أو تقديراًكالحمل. والعلمُ بجهة إربه 

وأسبابُةُ وموانغة ستأتي” '". 

وأْصولَهُ ثلاثةٌ: الكتابث» والسْنةُ في إرثِ أ0" الأُمّ بشهادة"؟ "المغيرة" و"ابن مسلمة"0, 
وإجماغٌ الأمّةِ في إرثِ أمَّ الأب باحتهادٍ "عمرٌ””' دنه الدّاحل في عُموم الإجماع» وعليه الإجماعٌ. 


)١(‏ ((كما مرّ)) ليست في "ك"» وانظر المقولة السابقة. 

(1) المقولة [507187] قوله: ((ويُستحقٌ)), وما بعدها. 

() (أم)) ساقطة من "ب". 

(4) في هامش "م": ((قوله: (في إرثِ أَمّ الأمّ بشهادةٍ إلخ) أي: بشهادتهما لدى "عمر" ضيه على توريث اَن ك4 لأ 
الم ول يَردْ توريتُها في كتاب الله تعالى اه)). 

(5) في النسخ كلها: ((و "ابن بسلعنة): ومثله في "الدر المنتقى"» وما أثبتناه هو الصواب كما في كتب الحديث. 

(1) أخرج مالك في "الموطأً": كتاب الفرائض ‏ باب ميراث اللخدة 2517/7 ومن طريقه أبو داود في كتاب الفرائض - باب في 
الجدة رقم (58545)» والترمذي في أبواب الفرائض ...باب ما جاء في ميراث الجدة رقم »)5١١1١(‏ وابن ماجه في كتاب 
الفرئئتض باب ميراث الحدة رقم (5 777) عن قبيصة بن ذُؤْيبٍ قال: جاءت الحدّةٌ إلى أبي بكر الصّدَّيقٍ ظله تسألَهُ ميرانّهاء 
فقال لها أبو بكر: ما لكِ في كتاب الله شيع وما عَلِمْتُ لكِ في سْنّةِ رسولٍ الله يل شيئء فارجعي حيّ أَسألّ الناس»؛ - 


قسم المعامللات ! هه ؟ كتاب الفرائض 


وسْعٌىَ فرائض لأنَ اله تعالى قِسَمَهُ بنَفْسِهء وأوضّحَةٌ وُضوح النَهِارٍ بشمسه. 
قلث: ولذا سمّاهُ لِ: («نصف العلم))7"©؛ 5950 


ولا مَدحَلَ للقياس هنا خلافاً لمن َعَمَهُ في أمّ الأب» وقد عَلِمْتَ جوابة0"©. 


واستمدادة: من هذه الأصوله آنا دَهُ قي ا ال "020 
[ (قولة: لأنَ الله تعالى قسْمَة) الأول ((قدَرَم)) كما قال "الرّيلعن"0)؛ لألّه 


زعه١/ا"]‏ (قولة: َم بنفسه) أ و يفو ض تقديرة ان مَلْكَ مقرب ) ولا 2 مُرسَلٍ) بخلافي سائر 
الأحكام كالصّلاةٍ والرْكاةٍ والحج وغيرها؛ فَإِنَّ النْصوص فيها َُمَلةٌ كقوله تعالى: «9 وَأَقِيمُوأ ألصَّلرةَ 


6 ًَ 


واوا كوه 4 [لبقة: ؟4]» «إوَيِنَ عَلَ أَلنّاين حِج السيَتٍ» آل عمرن: 37]ء ولا السْنّةُ ييتتْهاء 
ا 


(قول "الشّارح": لأنَّ الله تعالى قِسَمَهُ بِنَفْسِهِ) الظَاهدٌ أنَّ هذا باعتبار غالب مسائله 


ك1 “سال التاق فقال للغيرة :يق «شعية بترو عدياث وول الله ه يلد أعطاها السُدُسَي» فقال أبو بكر: «هل معَكَ غيرك؟» فقام 
محمّدُ بن مسلمة الأنصارينٌ» فقال مِثلَ ما قال المغيرةٌ فأنَدَهُ لها أبو بكر الصَّدّيقُ ثم جاءت الحدّةٌ الأحرى إلى عمرّ بن 
الخطاب تسألَهُ. ميرانّهاء فقال لما: «ما لكِ في كتاب الله شييٌ وما كان القضِاءٌ الذي قُضِيَ به إِلّا لغيركء وما أنا بزائدٍ في 
الفرائض شيئاًء ولكنّه ذلك السُّدسُ» فإنٍ اجتمعتما فهو بيتكماء وأيّدُكما خلّث به فهو لام. قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ)). ولفظ ابن ماجه: ((... ته جاءت الْحَدَّةٌ الأعرى من قِبْلٍ الأب))» ل ذلك على أنَّ الأولى حَدَّةٌ من جهة الأهٌ. 

)١(‏ أخرج ابن ماحه في كتاب الفرائض ‏ باب الحث على تعليم الفرائض رقم »)707١9(‏ وابن حبان في "المحروحين" 
0١‏ »: والطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (0751)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١7175(‏ من حديث 
أبي هريرةً ضه قال: قال رسولٌ الله ول: رريا أبا هريرةً» تعلّمُوا الفرائض وعَلَّمُوها؛ فإنَّه نصفُ العلم» وهو يُنسى» وهو 
ول شيءٍ ببرَعْ من أُمقي». قال البيهقي: ((تفرّدَ به حفص بن عمرٌ بن أبي العطافيء وليس بالقويٌ))؛ وقال ابن كثير 
في "تفسيره" 774/7: ((رواه ابن ماجه؛ وفي إسناده ضّعفٌ)). 

)١(‏ في الصفحة السابقة بقوله: ((وإجماع قد 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 745/7 (هامش "مجمع الأغهر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 779/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 7١9/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين لج ب يه ال 2222 تت ب الجزء الرابع والعشرون 


[مطلب: القياسُ لا يجري في المواريث] 

[1 (قولة: لْبوتِهِ بالنّصّ لا غيرُ) أراد بالنّصٌّ ما يَسْمَلُ الإجماع» واحتّررٌ به 
عن القياس؛ فإنّهِ لا يجري في المواريث؛ لأنّه لا بحال له في المُقدّراتِ؛ لخفاءٍ وحهٍ الحكمة 
في اتشخصيص بقدارٍ دون آعَرَ. ثم إِنَّ هذا عِلَةٌ للِلّةه والأولى أنْ يقول: أو لموتِهِه فيكون عِلَة 
انيةٌ لتسميته نصف العلم. وقيل في وجه التّسمية غيرُ ما ذَكَرَةُ. وقيل: إِنّهِ ينا لا يُدرَكُ معناة 
فنصدّق ا نصفٌ العلم؛ ولا َبِحَثْ عن وجهه. 

نه اعلخ أنَّ ما ذكرَهُ مِن الأوجه مبدعٌ على أنَّ النُصف يُرادُ به أَحَدٌ قسمي الشَّيء؛ فإِنَّ كك 
شيءٍ تَحنَةُ نوعان أحدّهما نصفٌْ له وإِنْ لم يَتََحِذ عَدَدُهماء ومنه عدو الى الهو اميك 
الإهان»”". وقول العرب: نصفُ السكنة حَصّرٌ ونصقُها سَمو0"» أي: تَنْقِسِمُ زمانين وإِنّْ تفاوتت 
عدّنُّهما. 00 "شريح" وقل قيل له كلقت أصبحت؟ فقال: «أَصبَحْتُ ونصفٌ الناس على 
غضبانٌ))” "2 يُرِيدُ تم بين محكوم له راض” 7 ومحكوم عليه غضبانَ. وقول الشّاعرٍ”: [طويل] 


(قولة: والأولى أنْ يقول: أو لشوتِه) لكنْ عليه يكونُ بمعنى ما قبلّةُ. 


)١(‏ أخرجه بمذا اللفظ أحمد في المسند رقم »)١87410(‏ والترمذي في أبواب الدعوات ‏ الباب رقم (807) الحديث رقم 
)55١99‏ من حديث رخُلٍ من بني ليم عن لي يي وفيه: والعليية نصفُ الإعانِ»» قال الترمذي: ((هذا حديثٌ 
حسنٌ)). وأصل الحديث أخرحه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء رقم (6؟١5١)‏ من حديث أبي مالك 
الأشعريٌ طفن مرفوعاً بلفظ: «الطّهورٌ شطرٌ الإبمان». 

(؟) انظر "غريب الحديث" للخطابي 5.7/١‏ حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)). 

(؟) أخرحه وكيع في "أخبار القضاة" 711/7 "7٠١‏ والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 7١17/7‏ بألفاظ متقاربة. 

(4) ((راض)) ليست ف "الأصل". 

(0) هو أبو الفرزدق العُجَيْرُ بن عبد الله التَلُوِعُ (ت نحو ١‏ 9ه)؛ من شعراء الدولة الأموية. انظر: ("اللمع" لابن حني ص 
ل و"الأزهية" للهروي ص ١6١‏ -» و"اللمحة في شرح الملحة" لابن الصائغ 0 ). 
ويروى بلفظ: ((نصفين))» انظر: ("معاني القرآن" للفراء 2١57/١‏ و"غريب الحديث" للخطابي .7/١‏ ه؛ و"الأمالي" 
لابن الشجري 2١١7/7‏ و"الفتح المبين بشرح الأربعين" لابن حجر ص 75 ).؛ وفي المصادرٍ جميعها: ((وآخرٌ مُنْنِ)) 


بدلا من ((وآخَرٌ راض)). 


قسم المعامللات ١ا.*‏ كتاب الفرائضن 


وما غير فبالئَصٌ تار وبالقياس أخرى. وقيل: لتعلّقهِ بالموتِ وغيره بالحياق 
أو بالضَّروريٌ وغيره بالاختياري. 


وهل انث الح ه من الح أم من اليك ؟ ا ا 01 


إذا مث كان النَّامئْ نصفان27: شامتٌ وآخرُ راض بالذي كنث أصِنَعُ 

وقول "جُجاهر": (المضمضةٌ والاستنشاقٌ نصفُ الؤضوع)”"» أي: إِنَّه نوعان: مُطهّرٌ لبعض 
الباطن؛ ومُطهرٌ لبعض الظاهرٍ » أفادةُ "ابن حجر" في "شرح الأرس 0 

التفضا (قولة: بالتصٌ) أراد نه ايده يَعمْ الإجماع. 

[50١/م]‏ (قولة: أو بالصصرورويٌ) أي: الإرث. و(الاختياريٌ)) كالبَيْع» والشّرلىء وقَبولٍ الحبةء 
والوصيّة 

[] (قولُّ: وهل إرث الحيّ من الحيّ إل) أي: كيل الموتٍ في آخر جز من أجزاء 
حياته» والأوّلُ قول "'ثُفرَ" ومشايخ العراقي”"» والثّان قولٌ "الصّاحبين". 

وثرةُ الخلاف فيما لو تزوّج بِأمَةِ مُوَيْهِ ولا وارث غير فقال لها: إذا مات مولاك فأنتٍ حْبَةٌ, 


(قولةُ: وثرةٌ الخلافب فيما لو تزع بِأمَة مُوَيهِ إلخ) قال "الشُرنبلابي": «العتق عندنا لا يَصِح إِلّا في الملِكِ 
أو مُضافاً إليه» وليس في المسألة شيء من ذلك لأنَّ موث المُورّثِ ليس ملكاً ولا سبباً له؛ لأنما قد تع 
عن مِلكِهِ قبل موته» أو يَتأَخّرُ موثهُ عن احالف وأيضاً لا دخل لكونه زوحاء بل الشّرط كوثّة لا وارث 


غيزة)) اه. وقال "التحمَيئ": ((هث أن هناك وارثاً غير لِمَ يَعتِقُ نصييّة؟ تأمز:)) اه "سنديّ". - 


)١(‏ في "الأصل": ((صنفان))» ومثله في "الجمل" المنسوب للخليل ص 2١١94‏ و"الكتاب" لسيبويه 0/١/١‏ و"شرح أبيات 
سيبويه" للسيراقي 2.49/١‏ و"شرح التسهيل" لابن مالك 217/١‏ وما أثبتناه من "ك" و7" و"ب”" و'م" هو الأوفق للسياق. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ عن مجاهد: أبو بكر الأثرم في "سننه" رقم (7585)» وأخرجه ابن أبي شيبة رقم 741١(‏ - ”5187) 

بلفظ: «الاستنشاق شطرٌ الطّهورٍ»» وف رواية: «الاستنشاقٌ نصفُ الطّهور». 
(1) "الفتح المبين": الحديث الثالث والعشرون ص 95” . 
(:) منهم الطحاوي والكرخحي والخصاص والقدوري والصيمري. 


حاشية ابن عابدين سم ##م#عو لسسب ست الحزء الرابع والعشرون 


فعلى الأَوّلٍ تَعِتِقُ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى الموتٍ والملكُ ثابتُ له قبِلَهُ وعلى الثّانِ لا تَعتِقُ؛ لشَوتِ 
الملكِ بعدَةٌ» أفادَهُ في "شرح الوهبانيّة"7". 

تَظهَرُ الثّمرةٌ أيضاً فيما لو علَّقَ الوارث طلاقها بموتٍ مولاها كما نَصّ عليه "البيري"7" 
رز اكور 

أقول: وبه تَظِهَرُ فائدةٌ تصويرها بالرّوجء وإلّا فتعليق العتق لا يَتَوقَفُ على الرَّوحِيّة تأمّل. 


- 0 ثم رأيث في "التمّة": ((وحة قولٍ مشايخ بلخ: أنَّ المُورَتَ ما دام حيّاً فهو مالكٌ لجميع أمواله من كل 
وحد» فلو ملَكهُ الوارث في هذه الحالة أَدى إلى أن 5 الشَّيءٌ الواحدٌ مملوكاً لشخصين لكل وخا وما على 
كمال ل كانة وعد كنذا أن تركف المقول. 

ووحة قولٍ مشايخ العراقي: أنَّ الإرث انتقالٌ ما للمُورّثِ إلى الوارث» وبموت المُورثٍ زال مِلكْهُ فماذا يَنتَقِل 
إلى الوارث؟ والدَّلِيل عليه: أن الإرث يجري بينَ الرُوحين بلا حلافيء والزوجيّة ترتَفِحُ بالموتٍ أو تنتهي على حسب 
ما احَلقُواء فبعدَ الموتٍ لا زوجيّة بلا حلافي, فبأيّ شيءٍ يحري الإرثُ بينّهما؟ 

وفائدةٌ هذا الاحتلافب إِما تظهَرُ في رخُل تزوّج بأَمةٍ الغير» ثم قال لها: إذا مات مولاكِ فأنتٍ حُبَة فمات 

2 


5-4 


١ 


والرّوجُ وارنهُ لا وارت له غير فعلى قولٍ من يقول: الإرث يَْْتُ في آخر جُزءِ من أجزاء الممياةٍ تَعتِوُ؛ لأنَّ العتق 
أضيفف إلى ما بعد ثُبُوتِ بملكِ الوارث فيِصِحُ. وعلى قولٍ مَن يقولُ: إِنَّ الإرت يجري بعد الموتٍ لا تَعتى؛ لأنَّ 
بالموتٍ يَرُولُ لت المُورّثُ» ثم يتبث للوارث» فيكون بوث املك للوارث بعد موت المُورثِ بزمانٍء فلا يكون 
التق المُضافٌ إلى ما بعد موت المُورّثِ مُضافاً إلى زمانٍ ملك الوارث» فلا يَصِح. 
وذكرَ هذه المسألة "القُدورييُ" وذْكْرَ أنَّ على قولٍ "أبي يوسف" و"محمّدٍ": لا تَعِتِقُ» وعلى قول ذكر": تَعتِق)) اه. 
(قولةُ: وتَظهَرٌ التّمرهُ أيضاً فيما لو علّقَ الوارثُ إلح) فعند مشايخ بلخ: تَطَلّقُء لا عند مشايخ العراق» 
وظُهورٌ الّمرهِ في هذه المسألة أيضاً لا يُِيدُ فائدةٌ في تصوير مسألة العتق الو تأمل. 1 


.7١؟9‎ - 77/8/79 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الفرائض‎ )١١ 

)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ق١7؟/ب‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((على))؛ وهو سهو. 

(5) عبارة البيري: (("شرح السراجية"))» ولم نقف على النصّ في "السراحية". وانظر "شرح السراجية" للأكمل: فصل 


في موانع الإرث ق8١/.‏ 


قسم المعامللات .م كتاب الفرائض 


1 0 "شرح 01 
(يُدأ من تركة الميْتِ الخالية عن تعلّق حَقٌّ الغير بعيّنها كاليّهن, والعبدٍ الجاني) 


ع سَّ 


[ه15/"] (قولَهُ: المُعتمَدُ الثَاني) وكذا ذكْرَ "الطرابلسيع" في "سكب الأتمر”": ((أنَ عليه 
الشعؤل)), لكن ذكر ني "لدي لنتقى"”" عن "لتاترنحائئة”*»: (رأنالاعتماة على الأو). 
[مطلث: تعريف التركة] 
[-510] (قولّه: الخالية إلخ) صفةٌ كاشفة؛ لأنَّ كه في الاصطلاح: ما تركهُ اميت 
من الأموال صافياً عن تعاق حقّ الغير بِعَيْنٍ من الأموالٍ كما في شروح "السشراجيّة” '. 
واعلم أنه يَدَحْلٌ في التّركة الدَّيةٌ الواحبةٌ بالقتل الخطأء أو 3 عر العين» 
أو بانقلاب القصاص مالاً بعفو بعض الأولياء» فتّقضى منه ذُيونُ الميْتء وتُنَقّدُ وصاياهُ كما في 
"الع 0 
71 ] (قولة: بعبيها) مُتعلقٌ بقوله: ((تعلقي)). 
[مطلب: دَيْنُ المرتهنٍ مُقَدّمٌ على تجهيزٍ الميْتٍ] 
[4 (قولةُ: كالئهن إل) مئال للعَيْنِ التي تعلّقَ بما حقٌ الغير فإذا رهن شيئاء وسَلّمَهُ وم 
يتك [4/ق ٠‏ غيرةٌ فدَينٌ المُرتهن مُقَدَّهُ مُقَدمٌ على التتجهيز» فإِن فضّل بعدَهُ شيءٌ صرف إليه. 
[9هالام] (قولة: والعبلٍ ابحان) أي في حياة مولاة ولا فال له سواة. فِإنّ 22 عليه أَحَقٌّ به 


من المولى إلا أن يَفضّل بعد أرْش الحناية شيء. 


)١١‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الفرائض 7١/7‏ بتصرف. 

(؟) "سكب الأنهر": فصل في توريث الغرقى والهدمى ق867/أ- ب» 0//أ. 

() "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 745/7 بتصرف يسير (هامش 'مجمع الأنهر'). 

(54) "التاترحانية": كتاب الفرائض - الفصل السابع والثلاثون في إقرار بعض الورئة بوارث آخر ‏ المسائل المنثورة ٠‏ 5/ 54*80 
رقم المسألة (77371) بتصرف يسير. 

(5) انظر "شرح السراجية" لأمين الدولة: ق"/ب. و"حاشية شهاب الدين على السراجية": ق4/أ - ب. و"حاشية 
يعقوب على السيد":"ق > إست: 

(5) لم نقف على المسألة في مظانئها من مطبوعة "الذحيرة" التي بين أيدينا. 


ا 


والمأذون المديونء والمبيع امحبوس بالنّمنِ) 110 


(تنبيةٌ) 
لو كان العبد الجاني هو المرهون كلم حقَّ نَّ اح عليه؛ لأنّه أقوى؛ لَموته دْمَةِ العبدِ وح 
المُرتهن اق دَمَّةِ ة اراهن عات برقبة العبك لا في دَمّته) دَكرَةُ ري ا يعمو ف اف" قُ '"حاشية شرح 
ال او ا 
[1/"] (قولّةُ: والمأذونٍ المديون) أي: فإذا مات المولى ولا مالّ له سِواهُ قُدّمَ العرْماكُ على 
التتجهيز. 
[61] (قولة: والمبيع امحبوس بالشَّمنِ) كما لو اشترى عبداً ول يَقبِضّة فمات قبل نقَدٍ النّمنِ 
فالبائعٌ أحَقٌ بالعبدٍ من تجهيز المُشتري. قال "يعقوبُ باشا”؟: (أمَا إذا كان المبيعٌ في يد المُشتري» 
ومات عاجزاً عن أداءٍ الثَّمنِ ينا بنجوعه لا مُطلقاء بل إذا ل يتَعلّقْ به شيءٌ من القوقٍ اللازمة 
كما إذا كاتبة المُشتري» أو رهئة أو استَولّدَةٌ أو + جَنى ذلك المبيع على غير 2 نه حينئذ 2 لم يست 
له حقٌ الُحوع؛ لمانع قويٌ» حيّى لو عجر المُكاتّبُ وعاد إلى الرّقَ أو ُلك البَعنُ أو قُدِي من 
الجناية فله التُحوغٌ؛ لزوال ذلك المانع)) اه. 
ونقك مثلةُ از '"(5) 7 الداشة جم زادة" على الى شرح ال 7 مه قال0*©: ((وانظك 00 
مع قويهم: إِنَّ البائع أسوهٌ العْرَماءٍ فيه عندّنا)) اه. أي: فيما إذا قبَضّ المُشتري المبيع» ولم يَذَكُروا فيه 
. به > ان اع سن!! ل ا ا (6) 
إلا حلاف "الشافعيئ" كما تقدّمَ قبِيلَ خيار الشّرط”". 
)١(‏ "حاشية يعقوب على السيد": ق1/ب بتصرف. وهي للمولى يعقوب بن سيد علي البروسوي (ت١97ه).‏ انظر 
("كشف الظنون" 2١75/8/5‏ و"الكواكب السائرة" »3910/١‏ و"هدية العارفين" ؟/5: ه, و"الأعلام" .)5١1١/8‏ 
)7١‏ "حاشية يعقوب على السيد": ق4؛/ب. 
(”) "ط": كتاب الفرائض 755/15. 
(4) "حاشية عجم زاده": ق8/ب - 5/أ» وهي حاشية أحمد بن محمد وقيل: محمد بن أحمد ‏ محيي الدين الشهير بعجم 
زاده العجمي») من أعيان القرن العاشر. انظر ("الشقائق العنانة" را و"الفراكن البهية" ض_؟ ١٠‏ 0 


(0) "ط": كتاب الفرائض 555/54. 
.55١-750/1١5 59‏ 


قسم المعامللات >0 ه.؟* كتاب الفرائض 


ره 


والدّارٍ المُستأكرة. وإنما قُدَّمَتْ على التُكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة. 00008ظ*5 


والظَاهِرٌ: أنَّ ما ذُكِرَ هنا مأحودٌ مِن كيب "الشّافعيّة"”"2) فليتيّة له. 

[0/157] (قولّةُ: والدّار المُستأجرة) فَإنّه إذا أعمطى الأحرةً أََلأ نه مات الآجِدْ صارت الاك 
رهن بالأجزةة "سيّد”". قال "ط"”©: ((زاد في "روح الشّروح"20© على ما 0 : العبدَ الذي جُعِلَ 
مهراً ‏ يعني : إذا مات الزُوجُ وهو في يدِد) ولا مال له 8 فإنّ الرّوجَة تقل ُقَدَّمُ م على بجهيز زوج - 
والمقبوض بالبيع الفاسد إذا مات البائ قبل الفسخ, ؛ أي: فإنَّ المُشتري مُقدّمٌ على تجهيز البائع)). 

[دالا"م] (قولة: وَإِعًا قُدَّمَتٌ 2 ع هذه الحقوقٌ المُتعلّقةٌ ككذه الأعيان. ١‏ 

والأصلك: أنَّ كك حقٌ يُقَدّمُ في الحياة يُقدَّمْ في الوفاقه "در منتقى". وتقديئها على التّجهيز 
هو الذي جَرّمَ به في 'المعراج””»» وكذا شُرَاح "الكنرٍ'”" و"السّراجيّة'”"» بل حكى بعض شُرّاح 
'السرابئة"”* الاتّماقَ عليه» فما ذكرَهُ "مسكينٌ”'": ((من أنَّ ذلك رواية» وأنَّ الصّحيح ع 
التتجهيز)) قال في "الدّد المُنتقى”'": ((منظورٌ فيه» بل تعليلهم يُفيدُ أنه ليس بتركة أصلاً)) اه. 
20 فلا يَدُ على إطلاقِ المُتون”''© من أنه يبدأ + من التركة بالتجهيز. 


- انظر "الأم": كتاب الأقضية  الدعوى والبينات  في حكم الحاكم 47/0» و"الحاوي الكبير": كتاب التفليس‎ )١( 
.9/5 فصل 2577/7 و"مغني المحتاج": كتاب الفرائض 8/4» و"تماية امحتاج": كتاب الفرائض‎ 

١؟)‏ "شرح السراحية": ص 4 -. 

59) "ط": كتاب الفرائض 555/5. 

(5) "روح الشروح": ق١٠/أ‏ بإيضاح من "ط". و"روح الشروح" هو أحد شروح "السراجية" نقل عنه الحصكفيحٌ رحمه الله في 
موضع واحدٍ سيأي ص4 27 ونقل عنه ابن عابدين رحمه الله بواسطة "ح" و"ط" ومن غير واسطة؛ ولم نقف في ترجمة مؤلفه 
على غير ماكتب على غلاف إحدى النسخ الخطية: ((مؤلف هذا الكتاب علاء الدين المدفون في قصبة إسبارية)). 

() "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 47/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(7) "معراج الدراية": كتاب الفرائض 4/ق”١٠7/ب‏ نقلاآً عن "فرائض فخخر الدين بن عبد الحبار الكوقي". 

(0) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 779/5. وتكملة "البحر": كتاب الفرائض //1هه. 

(8) انظر "شرح السراجية" للسيد: ص ؛ -. و"المصابيح المضية في شرح السراجية" لأمير بادشاه: ق5/أ. 

(9) انظر "شرح السراجية" للأكمل: ق؟١١/ب.‏ وعبارته: ((ولا حلاف في ذلك)). 

)٠١(‏ "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الفرائض ص 819 - يتصرف: 

)١١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 747/7 (هامش 'مجمع الأنمر"). 

(؟١)‏ انظر "الاختيار": كتاب الفرائض 865/5 » و"شرح العيني على الكنز": كتاب الفرائض 7514/7. 


حاشية ابن عابدين سما 8ممسع# لس الجزء الرابع والعشرون 


و 


(بتجهيزه) يَعُمّ التكفينَ (من غير تقتير ولا تبذير) ككمّن السّنَق 200 


[1] (قولُّ: بتجهيزه) وكذا تجهيزٌ مَن تَلرَعْهُ نفقهُ كولدٍ مات قَبِلَهُ ولو بلحظة» وكزوحته 
ولو غنيّةَ على المُعتمَدِء "دْرٌ منتقى” '. 

[05م] (قولة: يَعْةُ اتكفيت خائه نفية إل أذ قول "الخركد"20: .رودا بتكفينه 
وبجهيزه)) من عطف العام على الخاصٌ. 

[مطلث: القَرقٌ بِينَ الإسراف والتَبذِيرِ] 

[17"] (قولة: من غير تقتيرٍ ولا تبذير) التَقتيرُ: هو التّقصررٌ. والتَبِذِيرٌُ يُستعمّلٌ في المشهور 
بمعنى الإسرافيء والتَّحقِيقٌ أنَّ بيتهما فَزْقاً وهو: أنَّ الإسرافت: صرف الشَّىءِ فيمنا ينبغي زائداً على ما 
ينبغيء والتََذيرَ: صرف فيما لا ينبغي» صيّح به "الكرمان)" في "شرح الببخاري” "» "يعقوب”2. 

وعليه: فَالمُناسِبْ التَّبِيدُ بالإسراف بَدَلَّ ((التَذِير)) مُوافقاً لقوله تعالى: « وَاَلَِيَ إ15 أنققوأ 
لَمْ مسَرفوأ وَلِمْ يفَئروأ #» [لفرقان: 70] لكنّه راعى المشهورٌ. 

[/كالا"] (قولة: ككمَن السّئة) أي: من حيث العَدَّدُ. © : ((أو قَدَرِ ما كان يَلبَسّهُ 
في حياته)) أي: من حيث القيمة» و((أو)) بمعنى الواو. 

قال في "سكب الأعمر””©: ((م الإسراف نوعان: 


من حيث العَدَدُ بأَنْ يَُادَ في البَحْلٍ على ثلاثة أثواب» وفي المرأةٍ على خمسةٍ. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 757/7 (هامش 'مجمع الأنهر"). 

.-١ ١ص "السراجية":‎ )؟١9‎ 

(7) "الكواكب الدراري": كتاب الوضوء ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور 175/7؛ وكتاب تفسير القرآن - سورة بني 
إسرائيل - باب «إذْرَيََةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نوج ©# .١180/117‏ وهو لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي» همس الدين 
الكرماني الشافعي (ت85/اه). (انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة »١8٠0/7‏ و"الدرر الكامنة" 57/5) 
و"بغية الوعاة" ١/17/9؟).‏ 

(4) "حاشية يعقوب على السيد": ق 4 /أ. 

(5) في الصفحة التالية "در". 

(5) "سكب الأنحر": كتاب الفرائض ق؛ ١/أ‏ باختصار. 


قسم المعاملاات . /ا. : كتاب الفرائض 


أو قَدْرٍ ما كان يَلَبَسّْهُ في حياته. ولو هلك كَمَنْهُ: فلو قبل تفسّحهِ كُمْنَ مه بعدَ 
و 


ومن حيثٌ القيمة أن يُكمّنَ فيما قيميّةُ تسعون» وقيمةٌ ما يَلبَسُّهُ في حياته ستون مَثَلاً. 
والتّقتيرُ أيضاً نوعانٍ: عكمن الإسرافبٍ عَدَدَاً وقيمة)) اه. وهذا إذا لم يُوْصٍ بذلك» فلو أوصى 
تعتبرُ الرّيادةُ على كَمّنِ المثْل من التُلْثْه وكذا لو تبرّعٌ الورثةٌ به أو أجنينٌ فلا بأمن بالريادةٍ من 
0 القيمةٌ لا العَدَدُ. 

وهل للعْرّماءِ المنعٌ من كَمَنِ المثل؟ قولان» والصّحيح: نعمء "ذُرٌ منتقى27. أي: فَيُكمَنْ 
بِكَمَنِ الكفاية» وهو ثوبان لليَجُلٍء وثلاثةٌ للمرأق» "ابن كمال'”". 

[لدللام] (قولة: أو قَذَرِ ما كان يَلْبَسّهُ في حياته) ع من أوسط ثيابه) أو من الذي كان 
يتزيّحُ به في الأعيادٍ والجُمَع والرياراتِ على ما اَلَقُوا فيه "زيلعئ"”". 

[11/ا"] (قولة: 0 ولو هلّكَ كَمَنْهُ إل) قال في "سكب الأهر"”©: ((وإذا تبش 
قبن اميْتِء وأَجِدٌ كُمَنْهُ كمّنُ في ثلاثة أثواب ولو ثالثاً أو رابعاً ما دام طريّاء ولا يُعادٌ عُسِلّهُ 
ولا الصّلاةٌ عليه. 

ون تَفسّح يُلَفَّ في ثوب واحدء كم ذلك من أصلٍ ماله عندّنا وإِنْ كان عليه دين إلا 
أَنْ يكونّ العُرَماءُ قد قبَضُوا التَركةَ فلا يُسترَدُ منهم, وإِنْ كان قد مُسِمَ مالّهُ فعلى كل وارثِ بِقّدْرِ 
تصية: دوق الْرماء: وأصحان'الوضاياة لأعم أحانيه. 

ولا بُبرُ الورثةٌ على قَبول”" كفن مُتبتع؛ لأنَّ فيه خُوقَ العارٍ بممء إِلّا إذا كان الوربةٌ صغاراً 
اكلا ران لان ساي ا 111 نار اليا لبي تسا عر أل جا 


ص إلا أن قار الكياذ منهم) تَأمل. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 747/5 باحتصار (هامش "مجمع الأنهر") 
(؟) "شرح السراجية": ق 4 /أ بتصرف يسير. وانظر "كشف الظنون" 49/7 17. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 770/7. 

(4) "سكب الأنمر": كتاب الفرائض ق5١/ب‏ - 5١/أ‏ بتصرف. 

(5) في "ب": ((قول))؛ وهو حطأ طباعي. 


() تُقدّمُ (ديونهُ التي لها مُطالِب من جهة العبادِ) ويُقدّمُ دَينْ الصّكَةٍ على دين 
امرض إِنْ جه سببة وإلا فسيّانِ كما بسطة "السَيّد". 


وأمّا دين الله تعالى: فَإِن أوصى به وجب ا الع اله ولاقام اماو ار ا 2 


[+01] (قولة: ويّقدّمُ دَينُ الصّكة) هو ما كان ثابتاً بالبيّبة مُطْلّقا أو بالإقرار في حالٍ 
الصّحَة "ط”". وقد يُرحَحُ بعضّهُ على بعض» كدَينٍ لأحنيع على مُكائّبٍ مات عن وفاءٍ يُقَدّمُ 
على دَينِ المولى» وكالدّين التَابتِ على نصرابي؟ بشهادة السام فإنّه مُقدّمٌ على الثّابتِ بشهادة 
أهلٍ اذم عليه» والدَّينُ الثّابتُ بدعوى المُسِلِم عليه يُقَدّمُ على الدينٍ الثّابتِ عليه بدعوى كافرٍ 
إذا كان شهودهما كافرين» أو شهودٌ د الكافر فقطء أمّا إذا كان شُهودُهما مُسلمَينِ أو شُهودُ الكافر 
فقط فهما!" سواءٌ كما في "حاشية البحر" ل "التمليك””" من كتاب الشّهادات» فافهم. 

[001"] (قولّةُ: على دين المرض) هو ما كان ثابتاً بإقراره في مرضهء أو فيما هو ف 
كم المرض كإقرار من خرَج للمُبارزة» أو أخرج للقتلٍ قصاصاء أو ليرِحَم "ط"29 عن "عجم 
ا 


ع ه عهيهم 


[0107”] (قولة: إن جهِلَ سببة) أمّا إذا عْلِمَ بأن أقرّ في مرضِه بدين عْلِمَ تبون بطريق 
المُعايّة - كما يحت بَدّلاً عن مال .ملكة أو استهلكة ‏ كان ذلك بالحقيقة من دين الصّكة؛ إذ 


قد عُلِمَ وحوبهُ بغير إقراره» فلذلك ساواهُ في الحكم. اه "سيّد"20. 


[ادمام] (قولة: وأمّا دَينُ الله ه تعالى إلخ) ترز قوله 0 : (١من‏ جهة العباد))» وذلك كالركاة 


.5717/4 "ط": كتاب الفرائض‎ )١( 

(0) في "الأصل": ((فهو)). 

() "مظهر الحقائق": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ق59١/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب الفرائض 5717/5. 

(5) "حاشية عجم زاده على السيد": ق١١/ب‏ - ١١/أ‏ بتصرف. 

(5) "شرح السراحية': ص ه -. 

(7) في الصفحة نفسها. 


قسم المعامللات أت #6 0 كتاب الفرائض 


من ت الباقى» إلا لا. 
(م) تقدمٌ (وصيتة) ااا ا ااا ا 0000 


00 


والكفّاراتِ ونحوهاء قال "الرّيلعك"”©: ((فَإِتا سمط بالموتء فلا يَلرَمُ الورثة أداوُها إِلَّا 
أوصى بهماء أو تبرَعُوا كما هم من عندهم؛ لأنَّ الدُكنَ في العباداتٍ نه (الوكلك وفعلَّةُ» وقد فات 


إذا 


بموته» فلا يُتصوَّرٌ بقَاءً الواجب)) اهه وتمامّة فيه. 

أقول: وظاهد التَعليلٍ أن الووقة لور افوا ا لا عا الواحبث عنه؛ لَعَدَّم النيّةَ منه 
ولأنَّ فغلّهم لا ب يقومُ مَقَامَ فعله بدونٍ إِذنِهء تَأَمّل. 

[1/] (قولُّ: من ثُلْثِ الباقي) أي: الفاضل عن الحُقوقٍ المُتقدَّمةِ» وعن دين العباد؛ فَإنّه 
ِقدَّمُ لو احتَّمَعَ مع كين الله تعالى؛ لأنّهِ تعالى هو العم ونح المُقراغ كما في "الذر الي 

وباس] (قولة: 2 ُقدَّمُ وضكة) أق على الفستخة بين الورئة: :قال "الرّيلعيك "0 : 22 هذا 
ليس بتقديم على الورثة في المعنى» بل هو شريكٌ لحم, حيٌّ إذا سَلِمَ له شيءٌ سَلِمْ للورثة ضعفة 


(قولة: فإِنًا تَسقْطُ بالموتٍ إلح) تقدّمْ له أُوّلَ الوصايا: ((أنَّ المُرادَ سُقوطٌ أدائهاء وإلّا فهي في ذَميِم)). 

(قولُ: وظاهرٌ التَعليلٍ أنَّ الورئة لو تبيكُوا بما لا يَسقْطُ الواح عنه إلخ) بل الظَاهِرٌ: أنَّ أصل دَينهِ تعالى 
يسمْطٌ بالمشيئة وإنْ بَقِي إثم التأخيرء وقد حكى "السّندييٌُ" قولين: بالسّقوطٍ وعَدَمِهِ فيما لو تبر الوارث» حيتُ 
قال: ((إنْ ل يُوْصٍ وتبرعٌ بحا الورثٌ قيل: لا تَسقُطُ الصّلواتُ عن الميْتِ؛ لأنَّ الاختياز معدومٌ» وقيل: تَسقْطْ؛ لأنَّ 
دليل الحواز اليّحاءٌ ف سَعةٍ رمت وكمالٍ كرمه» وهو يَسْمَلُ ضّ أيضا)). 

(قولة: 2 هذا ليس بتقد.م على الورثة في المعنى إلخ) تقدّمَ في الوصايا ما يُفِيدُ أنَّ الوصيّة مُقدَّمةٌ على الميراثِ 
فيما لو أوصى بِنُلْثِ دراههه ونحوها من مُتَّحِدٍ الجنس يما يُقِسَمْ جيرا فهلّكَ تُلتاهُ أنَّ له الباق من أنَّ المالّ 
المُشتركٌ إِما يَهِلِكُ الهالكُ على الشركة لو استوى الحقّانء أمَا إذا كان أحدهما مُقدّماً على الآحَرٍ فالحالك يُصِرَفُ 
إلى المُوْحَرِء ذكرَهُ "الزَيلِعيٌ". 
)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 770/5. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 47/7 بتصرف (هامش "مجمع الأنمر'). 
() "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض .11٠/7‏ وعبارته: ((منهما)) بدل ((عنهما)). 


2) 


حاشية ابن عابدين سس ولع م الجزء الرايع والعشرون 


ولو مُطَلْقَةَ على الصّحيح خلافاً لما اختارةُ في "الاخحتيارٍ" (من ثُلْثِ ما بقى) بعد تجهيزه 


أو أكث ولابْدّ من ذلك”"» وهذا ليس بتقديم في الحقيقة» بخلاف التّحهيزٍ والدَّينٍ؛ فإِنَ الورئة 
والمُوصى له لا يأحُذون إِلّا ما فضّل عنهما)) اه. 

[لادلام] (قولة: ولو مُطَلقَة”'' على على الصّحيح) كذا قالَهُ "السيّد”" و غير 2 م قال”"»: ((وقال 
شيخ الإسلام "حواهر زادة": إِنّْ كانت مُعيّنَةَ كانت مُقَدَّمَةَ عليه 5 مُطلقة كأن يُوصِى بدُلْثِ 
ماله أو رُبعِهِ كانت ف معن الميراث؛ لشيوعها في التَركق» فيكون المُوصى له شريكاً للورثة لا مُقدّماً 
عليهم, 00 على شيوع حمَّهِ فيها كحقٌ الوارث: أنه إذا زاد المالّ بعد الوصيّة زاد على الحقّين وإذا 
نقَصَ نقّصَّ عنهماء حيٌّ إذا كان ماله حال .الوصيّة مَمَّلاً ألفا ته صار ألفين فله ثُلْتْ الألفين» وإِنٍ 
انعكسن فله ثُلْتْ الألفى) اه قال "الأكمزة"9): ((ولع|ة الصواب: معك*)؛ إن لتقم نا يُنْصوَّرُ فيه 
بجعل حقٌّ الُوصى له مُتعلّقاً بالصُورة والمعنى إذا عوج من الكلْثِء فِيمنَع تعلق حقٌ الوارث بصورته 
فكان ذلك تقدياً على الورثة» وأمّا إذاكانت مُطَلَقَةَ فلا يُتَصوَّدُ هنا 0 اه. 

52 (قولة: خلافاً لِما احتارّةُ في "الاختيار") أي: من قول " شيخ الإسلام" لل 
ونّصّة”'': ((فإن كانت الوصيّةٌ بعَيْنٍ لع نوو التلك: وتفذه ورن كانتت عد لات اربع 
فالمُوصى له شريكٌ للورثة» يردادٌُ نصيبُُ بزيادةٍ اليك ويَنقُْصُ بنقصها بحسب المال» ويح نصيبُ 
المُوصى له كما يُْرَحُ نصيبُ الوارثء ويُقدّمُ على قِسمة التركةٍ بينَ الورثة؛ لما تلونا)) اه. 


(قولة: بحسب المالي إل) عبارةٌ "الاخحتيار": ((فيْحِسَتُْ إلح). 


)١(‏ في "ب": ((دّلك)) بدال مهملة مشددة» وهو خطأ طباعئ. 

() في "م": ((مطبقة))» وهو حطأ طباعي. 

(١‏ "شرح السراتهنة" اف الام 

(4) "شرح السراجية": ق4 ١/أ.‏ 

(5) أي: ينبثُ حقٌ الموصى له مع الوارثٍ في الوصيّة المُطلقة. 

(1) ف اللقولة السابقة. 

(1) "الاختيار": كتاب الفرائض 67/9. وعبارته: ((فيحسب المال))» ونبه عليها الرافعي رحمه الله. 


(0) قَصَدَ قله تعالى: «إور بَمَدِ وَحِميِةٍ بوص يآ أو دين 4 [النساء: .]1١‏ 


قسم المعامللات ألاسم كتاب الفرائض 


وا قُدَّمَتْ ف الآية اهتماماً؛ 00 


والحاصل: أنه لا حلاف في تقدم الوصيّة بِعَيْنِ كالدَارٍ والتّوبٍ متلا بمعنى: أعما إذا حربحث 
من الثُلْثِ فلا حقّ للورئة فيهاء فتُفرَرُ وخدهاء 0 بِينَ الورئة ما سواها. [4/ق١58//]‏ 

وأمّا الوصيّة المُطلقَة: 

ا شائعةٌ في التّركة تَردادُ بزيادتما وبالعكس قال: لا تقد 5 فيهاء بل 
المُوصى له شريكٌ للورئة دائما بمعنى: أنه لا جمكِنُ أنْ يَنفردَ بالأخذٍ وإنٍ استَغرّق التَركد 
بخلاف الدَّين ونحوه. 

ومّن نظرٌ إلى أنَّ قِسمة الميراثِ لا تكون ميس و دي وام 
قدفة 4 لان لو لم يُفْرَرَ : نصيية أَوَلاً - بل اعتيرٌ شر مع الورئة - زم أن يُقِسَمَ له معهم كأنّه واحد 
ا 0ه نه الل 

مَكَلهً: لو يكت زوحاً وأحتين شقيقتين» وأوصّث بالثُّْثِ لزيدٍ فيُخرَج الثُلْتْ المُوصى به أَولاً) 
فيأحُذٌ زيدٌ واحداً من ثلاثة 2 يُقسَمٌ الباقي من سبعةء للرّوجٍ ثلاثة) 9 أربعةٌ» وإلا لَْمَ أنْ 
تُقِسَمَ التركةُ من تسعة, فيأَحْدَ المُوصى له اثنين. والرّوجُ ثلائةٌ والشّقيقتان أربعة فيَنقُصَ نصيبُ 
التوضى: له 

وأنت إذا حَقَّقْت النَظَرَ يَظِهَهْ لك أن الخلاف لفظي؛ لأنَّ كات واحدٍ من أصحاب القولين 
مسأ ما قالَهُ الآخَرُء ونا الترَاعٌ في أنَّ إخراج نصيب المُوصى له أُولاً هل يُسمّى تقدعاً أم لا؟ 
ويَدُلٌ عليه كلام "لزعي" الستَابق”"2؛ وكذا كلام صاحب "الاختيار", فإِنّهِ تابَع "شيم الإسلام" 
في القولٍ بالمُشاركة ثم ذكر”": أنَّ نصيب الحُوصى له يُقدَّمُ على قسمة التركة. فقد جمَعَ بينَ 
المُشاركة والتقدى, فَاغَتَنِمْ هذا التَحقيقَ الذي هو بالقَبولٍِ حقيق, واللّهُ تعالى وله التَوفيق. 

[خادبام] (قولة: في الآية) أ قوله تعالى: لين بَحَْدِ وَصِيةَ بُوْض يبآ أو دين [النساء: .]١١‏ 


(1) المقولة ]0010٠[‏ قولة: ((غ تُقمْ وصيثة)). 
)١(‏ المتقدم في المقولة نفسها. انظر الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين ‏ ل ب#و«إمع د لس الجحزء الرابع والعشرون 


لكويما مَظِنَةَ التَْريطٍ. 
() رابعاً بل خامساً (يُقسَمُ الباقي) بعد ذلك (بينَ ورثته) أي: الذين ثبَتَ 
إرنُّهم بالكتاب أو السْنّةء 90 


[/”] (قولة: لكونها مَظَِة التَريط) لأتا مأحوذةٌ بلا عوضء فتَشُقٌ على الورئة» ولا تَطيبث 
تُموسّهم بماء بخلافي الدَّينء أو لكونما برا وطاعة والدِّينُ مذمومٌ غالبا ولذا استعاذ منه عليه الصّلاة 
والكلاة” 2 أو لأنَّ حُكُمها كان مجهولاً عند المُخاطَبِينَ» بخلانفٍ الدَّينِ وتَامُةُ في "سكب 
لأف ”© عن 'الإتخشريي "5 

[1/"] (قولّةُ: بل محامسا) باعتبار البداءةٍ قبل التُجهيز بعَيْنِ تعلّق بما حقٌ الغيرء لكن تقدّة0) 
أما ليست من التَركة» والمرادُ بيانُ الُقوق المُتعلّقَةِ بالتّركةء فهي حيئكذٍ أربعةٌ. 

[نحلبم] (قولة: يِقَسَمُ الباقي) 1 0 يعدم كما قال في ين 0 آخر 
الُقوق» فلم يَبْقَ ما يُقدَّمُ عليه. 

[مطلب: المرادُ بالكتاب والسُّنَةٍ والإجماع] 

[1ىالام"] (قولة: أي الذون كت نهم بالكتاب) أي: القرآن» وهم: الأبوان» والرّوحاث» 
والبنونَ» والبناث» والإحوة» والأحواث. 

[#حمدمم] (قولة: أو السُنَّة ((أو)) هنا وفيما بِعدَةٌ: مانعةٌ الحُلَقٌ فتَصدّق باجتماع الثّلانةِ. 
والمرادُ بالسّئْة: ما رُوِيَ عن النِْيّ يلد سواءً كان فعلاً ‏ كبنتٍ الابن» والأحواتٍ لأبوين أو لأب مع 


)١(‏ أخرج البخاري في كتاب الدعوات ‏ باب الاستعاذة من الحبن رقم (1779) عن أنسٍ بن مالك َيه قال: كان الَنُ 
يل يقول: «(اللّهمّ إن أعودُ بك من الهم والحَرَنِء والعَجْرٍ والكْسَلٍء والجُبنٍ والبخل» وضْلّع الدّينء وعَلَبةٍ التَحالي)). 
وضَلْعٌ الدّينٍ: كله وشدثة: 

(؟) انظر "سكب الأنمر": كتاب الفرائض ق17١/ب-1/أ.‏ 

"الكشافت": سورة التنياء. 224/1١‏ : 

)4١‏ المقولة [7١/ا]‏ قولُّ: ((وإعًا قُدَّمَتْ إل)). 

(ه) المقولة [111؟] قولة: ((ثم تُقدّمُ وصيَّيّة)). 


قسم المعاملاات عرسم كتاب الفرائض 


كقولِه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: ((أطعِمُّوا الجدّاتٍ السٌّدُست)20 أو الإجماع كجعل اللحدٌ 
يكوا اشاس الاك سوساج سحو ابد ومسب كس سور 52 


البنت الطليئة "© والدَّةٍ أ الأ5 _ أو قولاً كما مثَّلَ "الشّارخ”” © أفادَهُ في "سكب الأعمر "0 . 
[4 (قولة: أو الإجماع) أي: اتّماقٍ رأي المُجتهدين من أُمّة [سَيِنا] 28 يد يي 
عصر ما على كم شرعيٌ. وقيل7": المرادٌُ به هنا قولُ جُْتهدٍ واحدِء من إطلاقٍ اسم الكل على التزو, 
كإطلاقٍ القرآنٍ على كل آيةٍ منه؛ لِيَشْمَلَ مَن اختّلِف في ورائته كذّوي الأرحام» وفيه نَظَرْءٍ 
أنه يرْجُ عنه ما اتَّمَقَ عليه رأيُ المُجتهدين» ولأنَّ مَن اثُّلف في وراثيه" دليلهُ عند القائلٍ 
به الكتابث أو السّنة0, فلا حاجة إلى التأويل. 
[دحدلام] (قولة: كجعلٍ الجن كالأب07©) 22 وكجعلٍ اده كالاة وبنت الابن كالبنتٍ 


(قولة: ولأنَّ من املف في ورائيه دليلة إخ) لا يَصلح عِلَهَ أخرى لطر بل يَصلُحْ وجهاً لإبقاءِ الإجماع 
على ظاهره لكن عليه: لا حاجة لزيادةٍ لفظٍ («(الإجماع) بِالكليّة ولو قيل: المُرادُ بالإجماع ما يَسْمَْ احتهاد 
تَهدٍ لكان أُحسَن وإِنَّ كان خلاف المُتبادِر منه. 


)١(‏ أخرج أبو داود في كتاب الفرائض ‏ باب في الجدة رقم (7585)» والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب الفرائض - باب 
ذكر الددات والأجداد رقم (5505) عن بُريدةَ ضفي قال: ((أطعَمَ رسولٌ الله يل الحدّةَ الحّدْسَ إذا لم تكن أَمٌّ)): 
واللفظ للنسائي» ولفظ أبي داود: ((حعَل للجدَّةٍ السُّدْسَ)). 

(؟) أخرج البخاري في كتاب الفرائض - باب ميراث ابنة الابن مع بنت رقم (71775)» وفيه: أنّه سْئِل ابن مسعودٍ 
عن بنتٍ وابنةٍ ابن وأتء فقال: ((أقضي فيها بما قَضى انح ل للابنة النَصفُء ولابنةٍ ابن السُّدُسُ تكملةٌ التُلئين 
وما بقَيَّ فللاّحت)). 

(؟) سبق تخريج الحديث المتعلق بالحدة عند المقولة [/54 .]77١‏ 

(4) ((كما مثَّلَ الشَارِحٌ)) من عبارة ابن عابدين رحمه الله. 

(0) "سكب الأنهر": كتاب الفرائض ق ١5/أ.‏ 

(1) القائل هو صاحب "ضوء السراج": ق7/أ - ب تفسيراً لما نقله عن شيخه بحم الدين الكَاحْسْتُوانٍ. 

(0) في "م": ((رواثته)), وهو حطأ طباعي. 

(8) في "ك" : («والسنة)). 

(9) في "الأصل" و"ك": ((كالابن)) بدل (كالأب))» وهو سبق نظر. 


0 


حاشية ابن عابدين 0 ل دا #08 د ل د الجحزء الرايع والعشرون 


(ويستحق الإرث) ولو لممصحفبي» به يفتى) وقيل: لا توت وإنما هو للقارىءع 
من ولديه» "صيرفيّة” 2. بأحَدٍ ثلاثةٍ: (برحم» ونكاح) صحيح؛ فلا توارُت بفاسدٍ 
ولا باطل إجماعاً (وولاء). 


والمُستجقُون للتركة عشرةٌ أصنافي مُريَّةِ كما فاده بقوله: (فيّيداً بذوي المُروض) .. 


الصّلبيّة والأخ لأب كالشّقيق» والأحتِ لأب كالشّقيقة "سكب الأغر"”". 

[كدللام] و1 يُستحقٌ) بالبناعٍ للمجهول» أو للمعلوم وضميرة 4 للواريثك المفهوم 0 المَقَام. 

[لامالام] (قولة: بَأَحَدِ ثلاثة) ير يعنى: أن كاك واحدٍ منها عله للاستحقاق» بمعنى أله لا يَلرَم 
احتماعٌ الثَّلانْةِ أو بعضهاء فلا يُنَاف 00 الاستحقاقٍ باثنين منهاء كزوحة هي بنثُ عم أو مُعبَقة 
يرتُ منها لوج الصف بالزّوحية والباقي بالتتعصيب أو الولايء فافهم. 

[6144] (قولَةُ: ونكاح صحيح) ولو بلا وطءٍ ولا خلوةٍ إجماعاًء "دُرَ منتقى"7". 

[] (قولة: فلا توايت بفاسدي) هو ما فقّدَ شرطاً من شْروطٍ المبّكة كشهود. 
((ولا باطل)) كنكاح المُتعة والمُؤْقَّتِ وإِنْ جهِآتٍ المُدّةُ أو طالت في الأصمّ كما مرّ في عحلو). 

[١والام]‏ (قولة: وولاع) أي: بنوعيه: عتاق» 0 الاة. 

[141/م] (قولّةُ: والمُستحقون للتّركة عشّرةٌ أصنافي) حمَعَها العلامةٌ "محمد بن الشّحنة" 
على هذا الترتتيب في "منظومته الفرضيّة" ‏ التي شرّحها شيحٌ مشايخنا الفقية 'إبراهيمٌ السّائحاي - 
ا 


(قولةُ: والمُؤقّتِ) تقدّمَ في النكاح اعتمادُ صِحَة العَقدِء وبُطلانٌ النَأقبتِء وعليه: ففيه التُوَارَتُ. 


)١(‏ لم نقف على النقل فيه. 
9؟) "سكب الأتمر": كتاب الفرائض ق١”/أ‏ بتصرف. 
(9) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 57/5 (هامش "مجمع الأغهر"). 


١77/8 6)15(‏ "د 
(5) "منظومة ابن الشحنة في الفرائض": ق5/أ. وانظر تعليقنا المتقدم عند المقولة [ه7157؟]. 


قسم المعاملاات هام ! كتاب الفرائض 


الذي جادٌ بعتق القبة 
الذي يَعصبة كلل دوو الأرحام بعل اكد 


و سَ اي 


يُعطى ذوو الفروض ثم العَصّبة 
0 
2 


مش امأ مم 


ورا مُوال مُرَادٌ ثم بيث الال 

وأراد بالمُحمّل: م مَن أَقِدّ له بنسّب ب حمل على الغير» وبِالمُرادٍ: المُوصى له بما زاد [؛/ق١78/ب]‏ 

أقول: وحيث ذَكْرَ عَصّبَةَ المُعتِق فالمُناسِبُ ذكرٌ عَصّبَةٍ المُوالي» أي: مَولى المُوالاة أيضاً؛ 
ناكم يَرئُونَ بعدة أيضأكما يأن20) فالأصناف أحدَ عشر 

(تنبيه) 

عد باتك لأنّ الإررت يري في الأعيانٍ اماية. 

أمَا الحُقَوقٌ : 

فمنها ما يورت كحقّ حيس المبيع) وحبين اليَمن. 

ذمتها جا لا :لوزي كدق الشمعةة وار الشّرطِء وحدٌّ القذفيء والتكاح ‏ أي: حقّ 
ويج كنا لو مات الْشَّقيقٌ كان وم أ لأب فالحقٌ للأخ لا للابنٍ 5 والولايات» 
والعواري») والودائع» كما لو مات المستعيث لا يكون ار عير وكذا المُودَعٌ وكذا التبحوع 
عن الحبة» وكذا الوَلاءُ» كأنْ يكونَ للمُعتق ابنان» فمات أحذهما بعدّهُ عن ابن فالوَلاءٌ للابن 
الباقي» فلو مات هذا عن ابنين فالوَلاءُ بيتهما وبينَ ابن الابن الأول أثلاثاً كأهم وَرنُوا 

وأَجمَعوا على أنَّ خيارٌ القَبولِ لا يُورَثُ وكذا الإحارٌء وكذا الإحازةٌ في بيع الفُضويٌ 
وكذا الأجل. 


)١١‏ المقولة زه امأ قولة: )22 بعدذهم)). 


حاشية ابن عابدين ١‏ للد "*«إ«بعمر د لس الحزء الرابع والعشرون 


أي: السّهام المُقدَّرةء وهم اثنا عشّر: 
ش00 من الكبب: اب ال ل وو الب م م ا م ل 
واحتَلَقُوا في خيارٍ العيب» فقيل: يُورَثْ - واقتَصّرٌ عليه في نك لا واذّعى "شارحٌ 

الملّحاويٌ”" الإجماع عليه - وقيل: ينبت للوارث ابتداءً. وكذا الخلافٌ في القصاص. 
وأا ير الثؤية فالصحيخ أنه يويث. 
وأا خيارٌ النّعِيِينِ ‏ كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحيههما ‏ فَانَّمَهُوا على أنه يت 

للوارث ابتداءً. 
وكذا خيارٌ الوصفي يَنتقِلُ إلى الوارثٍ إجماعاًكما في "الفتح”6. ويُوْحَدٌ منه: أنَّ خجيار التي يُورتُ؛ 

لأنّه يُشْبِهُ فوات الوصفيء وإليه مال العلامةٌ "المقدسيك"7 2» ومال "صاحت التَنوير "27 إلى خلافه 

لكل هال رق ممظ وو "رن الأول حاو لكوت "ك0 والفريي"0؟ كنا 


العلامة ا زه" 
[50155] (قولة: أي: السّهام المُقدّرة) هي: النصف, واليعُ والثّمُنُء والتُلْئَانِ والتُلْتْ 


السام "2" 0 


(1) ((عشرة)) ساقطة من "ط". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط والتعيين 2١54/7‏ على أن غبارتة: (إولا تورث نحياز الثؤية :ولا 
نجيارٌ التّعيين» ولا خيارٌ العيب)). 

(9) انظر "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص: كتاب البيوع .١/7*‏ و"شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب 
البيوع ١/ق١١/أ»‏ وقد أوردا المسألة من غير ذكر خلاف» ومن غير نص على الإجماع. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 07//60. 

(5) لم نقف عليه في "أوضح رمز"» ولعله في فتواه كما ترشد إليه عبارة "مواهب المنان" . 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط ؟/ق7/بء وياب المرابحة والتولية ؟/ق71؟/ب. 

(0) انظر "مواهب المنان شرح تحفة الأقران": فصل من كتاب الفرائض ق/1؟/ب. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ص هه ا 8765 . 

(9) "التحقيق الباهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ”/ق47 1/7 - 1/74 ب» وتقدمت ترجمة العلامة البعلي .١89/١‏ 


)٠١١‏ في "ب" و"م": (("سراج")) بدل ("ح"))» والمسألة في "ح": كتاب الفرائض ق هه "/أ. 


فسم المعاملاات ل ا ا ل ا ل ا 2 كتاب الفرائض 


ثلاث من اليّحال» وسبعة من النساءعٍ. 
واثنان من التسيِّبء وهما: الروحان. 
(تم بالصّباتٍ) أل للجنس» فيستوي فيه الواحد والمتمغ» وجمعَهُ للازدواج. (التسيكة) 


[#«ومام] (قولة: ثلاث 50007 : الأبث 557 والح ل نا 

[:11لام] (قولة: يد من النُساء) هنّ: البسث» وبنث الابن) والأأحصث الشَّقَيقَةٌ والأأحصث 
لأب. والأحصث ل اذَه والحدّة " "7" . 

[مفالام] (قولة: فيستوي فيه الواحد والمتمغ) لما نفك أن ((آل)) تبط معنى الجمعيّة بحيثْ 
اول كل واحدٍ كالمُفْرَدِه حيّ لو قال: والله لا أُتزوجٌ النّساءَ يحَنَثُ بتزوّج واحدةء وإذا قال: نساءً 
لا ينث إلا بثلاث» دنا 

[0195ا"] (قولةُ: وجمَعَهُ للازدواج) حواث سُوالٍ تقديئ: أنّه كان الأحصرٌ التَعبيرَ بالعصّبة مُفْرَداً 
كما عبر في قسيمِه وهو العَصّبةٌ السَبيّة» والجنسيّة فيه أَظهَرٌ. 

والحوابث: أله جمعَهُ لفظاً ‏ وإنْ لم يَحْنْ معنى الشمع مراداً - يراوج بينهُ وبينَ قوله: ((بذوي 
الُروض))» حيث ذَكَرَه' بلفظ الجمع. 

أو يُقَالُ: مه لتعدّدٍ أنواعه بن عَصَة بنَفْسِ وبغيرو» ومع غير كما يأ بيانة ". 

وقد يَْالُ: إِنَّ الدّاعي إلى إبطال معن اللحمييّة أنه لا يُشتط في تقدعهِ على المُعِتٍ تند بل 
ّم ولو واحداًء بخلافب أصحاب القُروض؛ فَإلّهِ ليس فيهم من يَنَقدّمُ وحْدَهُ على العَصَبَةِ بمعنى أنه 


(قولُ: وقد يُقَال: ِنَّ الداع إلى إبطالٍ معنى الجمعيّة أنّه إلح) مُناقشةٌ في قوله: ((أو يُقَال: جمَعَهُ إلخ))., 
ومع هذا هي غيرٌ واردةٍ كما هو ظاهرٌ. 


)١‏ "ح": كتاب الفرائض ق ه50 "/أ. 

(؟) "ح": كتاب الفرائض ق 5ه /أ. ولفظة ((لأمٌ)) ساقطة من نسخحة "ح" الخطية التي بين أيدينا. 
وم "حاشية يعقوب على السيك": ق18/أدانث تضرف سير 

(4)1 ص :86 "در". 

. وما بعدها "در‎  ”ه”7ص‎ )59١ 


2 


حاشية ابن عابدين ملسم #1 سمت" الج ء الرايع والعشرون 
لذأكما أقوى 22 م بالمُعتق) ولو ع خط اي ف عور هاضق لطر عاذ مقن لوا لج ل واوا رد ونوا هلان ماما جف و الا و عا 


لا يَرثْ معَهُ العَصّبةُ؛ إذ ليس في أصحاب المُروض مَن مُحرِرٌُ كَ المالٍ وَحْدَهُ بالفرضيّة وَإِنْ كان 
يَتَقدّمُ عليه بمعىّ آحَرَ وهو: أنه لا يُعطى للعَصّبة إِلّا ما أبقاهُ له صاحبُ الفرضء فتأمّل. 

1 (قولة: لأتا أقوى) عِلَّةٌ للتّقدم المستفادٍ من ((2)) ومن مُتعلّق الحارٌ. 
قال "السَيّدُ””": ((فإنَ الغصوبة النَسَِيةَ أقوى من السببيّه يُشِدُكَ إلى ذلك أنَّ أصحاب المُروض 
لنَسَبِيّة يرد عليهم دونَ أصحاب الفُروض السبَيَّ أعني: الرُوحين)). 

[4و١1/ا"]‏ (قولة: 7 ثم بالمُعتق) الذوك قول السراجيّة د : (مولى العتاقة))؛ ليَسْمَلَ: 
الاحتياريّة أن عنَّقَ عليه بلفظ إعتاق» أو فرعه من تدبيرٍ أو غيرو» أو بشراء ذي رَحِمٍ حرم منه. 
ولامطارة ا ورد بجر عمتسن عليه والمراذ» عمق مول العتاقةه فتضمرة القفيدة 
والمُنفر» كما يَشْمَل الذّكرٌ والأنثى» و”"المُعتِقَ بواسطة كمُعق المُعتِقٍ - على ما يأني قريبا"© ‏ 
وكمُعتِقٍ الأب”"2» ويَسْمَلُ أيضاً ‏ كما قال "ابن كمال" : ««المعروف والمُمّرٌ له ويْقَدَمُ 
المعروفُ على المُمّرٌ له. ويُشترط في صكَته: أنْ لا يكونّ للمُقِرٌ مولى عتاقةٍ معروفة» وأنْ لا يكونَ 
0 شرعاً)) اه. 

(تبية مهم [شرطٌ نبوت الولاء] 

شرطٌ بوت الؤلاءِ أن لا تكونّ الأَمُ خب الأصلء بمعنى عَدَم الرَقّ فيها ولا في أصلهاء فإِنْ 

كانت فلا وَلاءَ على ولدها وإِن كان الأب مُعتَّقاكما في "البدائع””"» فإذا تزوّج العتيقٌ خُرَةَ الأصلٍ 


.- 7 "شرح السراجية": مراتب الورثة ص‎ )١( 

.- ١7 "السراجية": ص‎ )1١9 

(*) الواو ليست في "ب وام. 

() المقولة [8307501] قولةُ: («لأنّه إلح)). 

(5) أي: فايحرٌ ولاء الأولاد بإعتاق الأب من قِبَلٍ مولاه. انظر باب الولاء 401//١9‏ المقولة .]7٠05175[‏ 
(7) "شرح السراجية": ق94/أ باختصار. 

(0) "البدائع": كتاب الولاء ١57/4‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 


قسم المعاملات يسينييي بق عيبم كتاب الفرائنض 
وهو العَصبةٌ السكببيُّ (تمّ عَصّبتِهِ الذكور) لأنّه ليس للنّساءٍ من الولاءٍ لا ما أعتَقُن. . 


فلا وَلاءَ على أولادِه تغليباً لحري كما في "سكب الأثمر "7" عن "الدّرر"””"2 وغيرهاء وتمَامُةُ فيه وفيما 
قدَّمْناةُ في كتاب الولاءِ""» فاحفظة؛ فَإنّهِ مَرَلَّةُ الأقدام. 

[5/19] (قولة: وهو العَصَبةٌ اسيم ظاهرك: أنَّ العصبة السببيّة1؟» خاصٌ بالمُعتق 7 عَصَبته) 
[:/ق58/] وليس كذلكء بل العَصّبةٌ الستببيّة مجموغهما كما في "شرح الكرايكة" العلذففة 
"ابن الحنبلت”©, وعليه كلام "الشّارح" الآتِ في فصل العَصّباتِ”"©» وما 5 كلام 
لياو مر : من خلافي ذلك أعتاقت 0 "عقو لاق فكان عل "الشارح" أنْ 06 ع 
قوله: ((© عَصَبِتِه عَصّبِتِهِ الذُكور)): هما العَصّبةٌ التَببيّةُ بضمير التَثنية. 

[الاس] 0 0 عَصّبيَه الكو ر) أي : العَصَبة بِنَفْسِه فيكونُ من الذُكور فطلا وكونة ء عَصَية 
بنَفْسِهِ لمولى العتاقة لا ا عَصّبة سببيّةَ للمَيْتِ كما قالَّهُ "ابن الحنبليع"20) فلو ترك ل 
ابن سيّدِهِ وبنتهُ فالإرث للابن فقط 7" بنث سيد وأَحمّةُ فلا حقّ لهما فيه. 

ممم (قولةُ: لأَنّه إخ) عِلَةٌ للتَّقِييكٍ د («الذكور)) للدم الال 5 لابْدّ منه)), 
ولكنّ هذا مب على أنَّ المُرادَ بالمُعتق ما يَسْمَلُ القريب والبعيدَ كالمُعتق ومُعتق المُعتِق وهكذاء 


(1) لم نقف على المسألة في إبرازة "سكب الأنمر" المعتمدة لديناء ووقفنا عليها في إبرازة أخرى: فصل في بيان أقسام 
العصبة وحكمهم ق55 /أ. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الولاء 0/7 ؟. 

(5) المقولة ]©05١[‏ قولّةُ: ((فلا وَلاءَ على ولدها)) وما بعدها. 

0 5 0 : أن العصبة لسن ليس ف "ب" و"م". 


(انظر 0 السائرة" 247/8 و"سلم ل 9ه و"هدية العارفين" 48/٠‏ ”3 و"الأعلام" .)3١7/0‏ 
ا 


(1) "شرح السراحية": مراتب الورثة ص -. 
(8) "حاشية يعقوب على السيد": ق١/ب.‏ 
(9) "ذبالة السراج": ق؟١/أ.‏ 

.- ٠ "شرح السراجية": مراتب الورثة ص‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين م اوهلاع سس ست الحزْء الرابع والعشرون 


و 


ذكراً أو أنثى» أمَا إذا أَريدَ به ما هو المُتبادِرٌُ منه وهو المُعتِقُ القريبُ فلا حاحة إلى التَِبيدٍ به 
ويكونُ اماد بعصبتهِ العصبة سبي ين الذّكور والإناث ‏ كمع المعي» وشعيقة المعيتي - والقصضبة 
النسَبِيّةَ أيضاء لكن لا بُدَّ في انان من كونه عَصْبةَ بِالنمْسِء فيكون من الذُكور قطعاً 05 
دون العَصّبةٍ بالغير أو معَ الغير؛ للحديث المذكور””. 
(تنبية) 

اقتصارُةُ على المُعتق وعَصبِتِه يُفِيدُ أنّه لو كان لعَصّبةٍ المُعتِق عَصّبةٌ فلا ميرات له. 

بيالة: امرأةٌ عتمت عبدا ثم مانت عن زوج وابن منه» ثم مات العتيق» فالميراثُ لابنها؛ لأله 
عَصّبتَهاء فلو مات الابنُ قبل العتيق فلا ميراتٌ ا لأنّه عَصَبَةٌ عصَّبتها. 

وأمَا إذا أعتق رجه عبداء نه العبدُ أعمّق آخر ثم الآخرٌُ أعبّق آخَرَء ومات العتيق الثّالتُ وترك 
عَصّبَةَ المُعتِقٍ الأول فإنّه يَنْهُ ون كان في صُورة عَصّبة عَصّبةٍ المُعتِق» لكن لا لذلك» بل لأنَّ العتيق 
الأَوّلَ حر ولاء هذا المبتء فَينهُ عَصّبةٌ العتيق الْأَوّلِ؛ لقيامه مَقامَ المُعتِقٍ الأول للحديث”". اه مُلخّصاً 


(قولة: فير عَصبةٌ العتيق إل لعله: ((المُعتقٌ)) أو هو بمعناة. 


)١١‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) يقصد ما ان الحصكفي بلفظ: ««ليس للنّساءٍ من الولاءٍ إلا ما أعتَقْنَ»» ولم يصرّح الحصكفي هنا بكونه ‏ حديثا 
لكنه صرّحَ بذلك في كتاب الولاء 457/19» وسبق تخريجه هناك» وأنه لم يغبت عن النبي وَلدٌ مرفوعاًء وإنما ورد بمعناه 
ا لله بن مسعود وزيد بن ثابت. 
وأخرج الإمامٌ محمّدُ بن الحسن الشَّيبِاقُ في "الأصل": باب الولاء للنساء ١57/4‏ عن عمرّء وعليٌ» وابنٍ مسعودٍ 
27 بن كعب» وزيدٍ بن ثابت» وأبي مسعودٍ الأنصاريٌ» وأسامة بن زيدٍ د تم قالوا: («ليس للنّساءٍ من الولاءِ شيع 
إلا ما أعتَقنَ». وأحرج نحوه عن عدد من التّابعين كإبراهيم النحَعيّ وشريح وعطاءٍ بِنٍ أبي رباح. 
وانظر "مصنف عبد الرزاق" الأرقام »)١5776  ١5757051(‏ و"مصنف ابن أبي شيبة" الأرقام (4 )”069١ "١6-٠‏ 


و"نصب الراية" 54/5 .١8‏ 


قسم المعاملات تت 500 مظاك كتاب الفرائض 


( اليَمّ على ذَوي الفروض النَسَبِيّة بمَدْرٍ حقوقهم. 0 


هو 


زف "'التخيرة" وباك الولو" وكذقناة هناها '". ومييا ف قاذ الكاذم على ال 
[0س] (قولة: 2 07 أي: عند عَدَم مَن تقدَّمَ ذِكيُةُ من العَصّباتٍ يُرَدُ الباقي من أصحاب 
الفُروضٍ على ذوي القُروض النَسَبِيَّه واحتّررٌ به عن ذوي الفُروض السَبييّة كالرُوحِين؛ لأنَّ سبب الرَدُ 
هو القَرابةٌ الباقيةٌ بعد أعحدٍ الفرط ولي ايطة كي ا َبقى بعد أحدٍ الفرض» فلا رَدَّ؛ِ لانتفاءٍ 


سببة) أفادَةُ 'يعقوبُ 0 


لك سيأي”” عن "الأشباو" - وتقدَّمَ في الولاِ" : ((أنّه يُدٌ عليهما ف زمائنا/»» ويأقٍ تماة 
إن الام ا ين 97 


[". ؟لام] (قولة: بعَدْرِ خقوتهم) أي: و 0 لا عَدَدِيًاً؛ أن ما يُعطى من البَدُ قد يكونٌ 


أقلمَ ينا يُخطى من الفرض كما في أحتين لأبوين وأححتٍ لأ ومُساوياً كما في أخنين لأمٌ وأ وأكثر 
كما في أحت َه وحدّة. 

وطريقٌ النّسبة: أنَّ مَن له النّصفُ فرضاً له بمَدْرٍ سهام النّصفٍ من اليد ومَن له القُلْثْ كذلك 
فكذلك» مَكّلاً: إذا ترك أحتاً شقيقةً وأنَء فالمسألةٌ من سند نصفُها ‏ وهو ثلاثةٌ ‏ للشّقيقة) وتُلقُها - 
وهو أثنان - لله وجْملةُ السّهام خمسة» بَتِي واحدٌّ يُرَدُ عليهما بنسبة سهامهماء وقد كان للشّقيقة 


.١؟١/ه5 "الذحيرة": كتاب الولاء  الفصل الأول في ولاء العتاقة  نوع آحر‎ )١( 
المقولة [0001] قوله: ((لأقرب عَصْبةٍ المولل)).‎ )1( 

() المقولة [707507] قولّةُ: ((الحديث)). 

(:) "حاشية يعقوب على السيد": ق6//أ. 

(5) المقولة [0475] قولّةُ: ((وفي "الأشباو")). 

(5) المقولة [0070] قولةُ: ((وكذا ما فضّلَ إلخ)). 

(0) المقولة [07577] قولّةُ: ((وغيره))» والتي بعدها. 


حاشية ابن عابدين سس #لآا# ل س2 الجزء الرابع والعشرون 
(ّ ذّوي الأرحام» م بعدّه.7" مولى المُوالاة) كما مرّ في كتاب الولاي .....١‏ 2 


ثلاثةٌ فلها ثلاثة”"2 أخماس الواحد» وللأمٌ اثنان فلها حمسا الواحد» وتَّرحعٌ مسألةٌ الكدّ إلى خمسة كما 
أن بيالة في حل '". 

[04] (قولة: نم دوي الأرحام) أي: يدأ كمم عند عَدَم ذّوي الفروض النْسَبِيّة والقصّبات, 
فيأخخذون كلت المال أو ند بْقِىّ عن د الروحين؛ لَعَدَم الك عليهما 

[٠0م]‏ (قولة: بعدهم) أي: إذا فُقِدَ ذّوو الأرحام يُقَدَّمُ مولى المُوالاةٍ» أي: القابك مُوالا 
المت حين قال له: أنت مولا'ي) 5 إذا مث وتعمَل عي إذا حنيث) و 0 من الْعَرب ولا من 
مَعاتيقهم» ولا له وارث نسم ولا عقا عنه بِيتُ المال أو مولن مُوالاة عد فين القابل بلا عكس» 
إِلّا إِنْ شْرط ذلك من الحانبين» 5 تحقّقَتِ الشّرائطٌ فيهماء وله أَنْ يَرحِمَ ما ل يَعقَلْ عنه مولاة» وذا 
مَذْهِبْ 'عمر" واعلئىٌ' ذي وكثير 

م عَصبتَهُ رت أيضاً ا عصبة مولى العتاقة إن ل 8 'الكعلت ا "سائيحان”" ف 


"شرح المنظومة"”"» وقدَّمْناةُ مع استيفاء الشّروطٍ وبيانتها في اللاي . 
(قولة: ‏ عَصبيُُ تت أيضاً إلح) أي: الذَكُورُ كما هو ظاهرٌ ويْفيدُُ قياس على عَصةٍ المُعِقٍ بالأولى. 


(1) رريسهع) من الشرح يو 

)١(‏ ((فلها ثلاثة)) ساقطةٌ من "ب" و"م". 

(5) المقولة [83041] قولّةُ: ((كثلثين وسدس)). 

(5) في "ب" وكم": ((وما)). 

(5) أما الرواية في ذلك عن عمر رضي الله عنه فأحرج ابن أبي شيبة في المصنف رقم (514١؟)‏ عنه أنه قال: ((إذا والى 
رجحل رحلاً فله ميراثه وعليه عقله)) 
وأما الرواية عن علي فلم نعثر عليها مسندة» لكن ذكرها ابن عبد البر في كتاب الاستذكار (555/1) معلقةً فقال: 
(وروي عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود أتحم أحازوا الموالاة وورثوا كما وعن عطاء والزهري ومكحول نحوه). 

() تقدمت ترجتها في المقولة [3178] قوله: ((لا الزيادة عليه ).0 

0) المقولة [ ١5٠‏ ] قولّةُ: ((أنْ يكون حُيَ)) وما بعدها. 


قسم المعاملاات بن باب .كتات الفرائض 


وله الباقي بعد فرضٍ او و ا ا 
22 المُقَدُ له بنسّب) على غير ل وري حم الم ا و ما ف ل و ا 


3-2 


[-5070] (قولة: وله الباقي إلخ) أي: إِنْ لم يوحَدٌ أَحَدٌّ يمن تقدّمَ فله كلك المال» إِلّا إن وُحِدَ 
أحَدٌ الرُوحين فله الباقي عن فرضه. 
0 (قولة: نه امد له يتمسب ع أي: مه بعد مولى الحُوالاةٍ ‏ بأنْ لم يكْنْ ‏ يُقدّمُ المُمَهُ له 
بنَسَبٍ إل» فيُعطى كا المال» [؛/ق25"اب] إِلّا إذاكان أحَد" الروحين فيُعطى ما فضّل بعد فرضه. 
[4 (قولَهُ: على غيره) ضمت معنى النّحميل» فعدّاةُ ب (على))» أي: الحمول نسبةُ على 
غيره في ضمن الإقرار بِالنَّسَبٍ من نَفْسِهِ كما لو أُقَرّ له بأنّه أحوة أو ابن ابنهِ فإنَّ إقرارةُ هذا تضمَّنَ 
حمل النسَبِ على الأب أو الابن: ا 
وَاحَتررٌ به عا إذا لل يتضكئن تحميل الشستب غلى غيرو؛ كما إذا اك لحهول الشسب باه ابله 
نه يحب بوت النَّسَبٍ منه. ويتدرج في الورثة النَّسَبِيّةَ إذا اشْتَمَلَ الإقرارٌ على شرائط صحَيه 
كاري والُلوغ والعقلٍ في المُقِرٌ وتصديق المُمّرٌ له بالنّسَباء وكونه بحيث يُولَدُ مثلة قله وتقدّم 
ف نبانت نار لمريض”" تمامُ الكلام على ما يَصِحّ من ذلك وما لا يَصِح معٌ بان الشروط) وحرّزناة 
أيضاً في "شرجنا" على "نظم فرائض الملتقى” المُسمّى ب "اليحَيقٍ المحتوم' رج قلائد المنظوم”". 
وي آخر التاسع والعشرين من "جامع الفُصولين"' فروعٌ مهم يََمُ مُراجَعتها 


(1) "شرح السراجية": مراتب الورئة ص ؟ - بتصرف. 

(؟) ((أح)) مرفوعٌ ((كان)) التامة. 

(") المقولة [/801؟] قوله: ((وإن أقر الغلام)) وما بعدها. 

(4) في "ب" و"م": ((قلائد الدر المنظوم)). وانظر "الرحيق المخحتوم": ١9/8 - ١91/9‏ (ضمن '"مجموعة. رسائل ابن عابدين'). 
و"الرحيق المختوم" هو شرح منظومة "قلائد المنظوم ومنتقى فرائض العلوم" للعلامة عبد الرحمن بن.إبراهيم. بن أحمد 
الشهير بابن عبد الرزاق الدمشقي (ت8*١١ه)»‏ وقد نظم بما فرائض "ملتقى الأبحر". (انظر "إيضاح المكنون" 
5 5, و"هدية العارفين" ١/7؟5ه؛‏ و"سلك الدرر" 355/9, و"الأعلام" 97/9 1). 


(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخحر 707/5 - 537. 


حاشية ابن عابدين م 77 اا 522-22222225 2 الجزء الرابع والعشرون 


( يَتبْث) فلو ثُبَتَ بأنْ صَدَقَهُ المُمَرٌ عليه» أو أَقَّ عثل إقراره» 12100 


.- 1 مي 0 . مننء. 00 إلى 2 : 78 7 8 و 
[ 6 (قولة: لم يَنبّتْ) قيدٌ انء وبيّتَ "الشارعٌ" محتررة 1 وزاة .فق "الشراجئكة"2"0 تالبأء 


وهو: ((موث المُقِرٌ على إقراره))؛ لأنّه إذا رجَع لم يُعتَدَّ به فلا يَرِتُء وإذا احَتَمَعَتْ هذه 
الصّفاتُ في المُمَرٌ له صار عندنا وارثاً في المرتبة المذكورة؛ لأنَّ المُقِمَ كان مُقِبَاً بشيئين: النَّسَب 
واستحقاقِ المال بالإرث» لكنّ إقرارة بالنّسَبٍ باطل؛ لأنّه يحمِل نسبَهُ على غيروء والإقراز 
على الغير دعوى؛ فلا 0 ويبقى إقرابُةُ بالمالِ صحيحاً؛ لأنّه لا يَعدُوهُ إلى غيره إذا لم يَكْنْ له 
وارثٌ معروف, "سيّد'”". أي: ويكون هذا الإقرارٌ وصيّةٌ معئّى» ولذا صحّ رُحوعٌةُ عنه» ولا يَنتَقِلُ 
إلى فرع المُمَرٌ له ولا أصله. 

[ (قولّةُ: بأنْ صِدَّقَهُ المَُةُ عليه) بأنْ قال الأبُ: نعم هو ابني» وهو أحوك. وكذا لو 
صِدَّقَهُ الورئة وهم من أهل الإقرار. اه من "روح الشروح””". والمرادٌُ: وربةٌ امقر بأنْ قال أولاذ 
الوه “و شا "71 

[011”] (قولة: أو أقَرّ يمثل إقراره) أي: بأنْ .قال من غير علم بإقرار المُقر: هو ابي؛ إذ لو 
عَلِمَ به كان يفا تأمّل. 

والظاهرٌ: أنه إذا حمَلَ نسبَهُ على نَفْسِهِ وَرتَ منه قصداً ومن" غير وإِنْ ل يُقَكَ ذلك الغيث 
أفادَةٌ "ط"0", 


(قولة: أي: بأنْ قال من غير علم بإقرار المُقرٌ إل) لا قَرْقَ في الإقرارٍ بينَ العلم بإقرارٍ الأخ أو لا. 


.))... بقوله: ((فلو ثبت بأنْ صَدَّقَهُ‎ )١1( 

759 "السراحية": ض. 1١5‏ د. 

(؟) "شرح السراحية": مراتب الورثة ص ١٠١‏ - بتصرف. 

(5) "روح الشروح": ق 5 "/أ. 

(5) "ط": كتاب الفرائض 51754/5. 

(5) في "ك" و"ب": ((أو من))» وعبارة "ط": ((أو من غيره لزوماً)). 
(00) "ط": كتاب الفرائض 317/154/54”. 


قسم المعامللات ممعم كتاب الفرائض 


بي 


2 فى إفى 3 2 مم 0 11 وء.ثم 
أو شَهِدَ ب آخر نبَتَ نسبَة حقيقة» وراحم الورئة و إن رجَع الْمَقَرَ فارع اه واوا" وا وا قر فا لاه 


[الابام] (قولة: أو شَهدَ 005 أ مع المُقِر. قال "الشّارِحُ" في باب إقرار المريض”") 
((لا يَصِحّ في حقٌّ غيره إلا يهان ومنه إقرارٌ اثنين)) اه. 

وظاهيه: أنه لا يَلرَمٌ في هذا الإقرار لفظّ الشّهادةٍ. وأفاد: أنه يَصِحّ بإقرارٍ الوارث وإِنْ ل يُقَرَ به 
المورث؛ وهو ظاهرٌ. 

[80/ام] (قولةُ: ون رَحَعَ المُِرٌ) قال ف "روح الشروح””©: ((واعلخ أنه إن سَهِدَ مع المُقِرٌ 

م آخَرُ أو صِدَقَهُ المُمَرُ عليه» أو الورثةُ وهم من أهل الإقرارٍ فلا يُشترَط الإصرارٌ على الإقرارٍ إلى 
ا ولا ب , نفع التُحوغ؛ تورك لضن حيكذٍ)) اهم. 

وفي "سكب الأكهر”': ((وصحّ حوغة؛ لأنّه وصيّةٌ معىّء ولا شيء للمُمَرٌ له من تركته)). 
قال في "شرح السّراجيّة" المُسمّى ب "المنهاج””©: ((وهذا إذا لم يُصِدَّقٍِ المُمَدٌ عليه إقرارةُ قبل يُحوعه, 

ل 57 ١‏ سوام 

أو لم يقر ل إقراره إلخ))» فقول "المنح””" عن بعض شروح "السّراحيّة””: ((وهذا إذا لم يُصدَّقٍ 
المُمَُ له)) صوابُة: ((المُمٌَ عليه)) كما رأيتَهُ في نسحي تايا د بعض الفْضلاءٍ. 


(قولة: صوابّة: المُمَرّ عليه إلخ) لا داعي لهذا التصويب» ويُقَال: المُرادُ ب (المُّمَوٌُ لم)) الأبُء وهو كما 
يَصِحٌ أنْ يُطَلَقَ عليه لفظٌ ((المُتَدُ عليه)) يَصِح أنْ يُطلّق عليه لفظٌ ((المُمَةُ لهم). نعم» لا يَصِحّ في عبارة 
'الشارح" ذكرٌ قوله: ((وكذا لو صَدَقَه المُمرٌ له»). 


. الواو ليست في 'ط‎ )١( 

) في "الأصل" زيادة: ((آحر)) كما في "الدر". 

.١١5/18 05 

(4) "روح الشروح": ق4؟/ب. 

(5) "سكب الأنمر": كتاب الفرائض ق ؟/ب. 

(7) "المنهاج المنتحب": ق7/بء لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء» خمس الدين الكلاباذي (ت٠٠/اه),‏ 
واسمه الكامل: "المنهاج المنتتخب من ضوء السراج"» احتصره من كتابه "ضوء السراج شرح الفرائض السراجية". (انظر 
'"كشف الظنون" 559/7 »١7‏ و"الدرر الكامنة" 5/57 »٠١‏ و"هدية العارفين" ٠.5/9‏ 4» و"الأعلام" 7/1 .)١15‏ 

(0) "المنح": كتاب الفرائض ”/ق78/أ ونضّها: ((المقرّ له)). 

(8) نقول: ما نقله صاحب "المنح" عن بعض شروح "السراجية" هو نص عبارة "المنهاج المتتحب". 


حاشية ابن عابدين سس #8 الس ست الحزء الرابع والعشرون 


د اث م إر و دروو .. 4 1 سن مآ 7 ١‏ و 0 1 

وكذا لو صدَّقَهُ المُقَرٌ له قبل يُحوعهء وتمامة في شروح "السّراجيّة"” ' سيّما "روخ الشروح", 
وقد 3 دو فيما 00 ا ٍ 

() بعدهم (المُوصى له بما زاد على الثَّلْثْ) ولو بالكلٌ. وإنما قُدّمَ عليه المُمَرٌ له 

لأنّه نوعٌ قرابة» باقر افر و وز ادن ابو ور لو جا د 20 


60 (و(قولة: وكذا لو صدَّقَهُ المُمَهُ له إلخ) الصّوابُ إسقاطة بِالكُلْيَّ والذي أُوقّعَةُ فيه 
عبارةٌ "اللنح" الستابقة"» وقد عَلِمْت”" ما هو الصّوابُ فيها؛ لأنَّ تصديق المُمَرٌ له لا يبت 
التسَب قطعاً؛ ل وإذا لم يبت بإقرار المُقرّ فكيف يَنْبْتُ بتصديق 
المُعَرٌ له المنه؟! 

على أنّك قد عَلِمَت”2 أن الذي في في روح اشرو" وغيره هو : و بِونةٌ بتصد بتصديق المُمَرٌ عليه)), 

506 7 1 ا م هن 

وتام الكلام على ذلك يُعلمُ من باب إقرارٍ المريض”"» فارج إليه. 

زه١؟/ا"]‏ (قولة: , ثم بعدذهم م أ إذا عَدِمَ م مَن تقَدَّمَ ذ كرة ذا ين رضن م له ده المال» 
فيُكمَلْ له وصيتة؛ امع ا 0000000 
غزنااهنا ان ل كلف ار001 بولا تف أنَّ المُراد: أنه يأَحْدُ الرائدَ بطريق الاستحقاقِ بلا توقفٍ 
على إجازة» فلا يَرِدُ أنَّ أخدّ الرَائدٍ لا يُشترْط فيه عَدَمُ الورثة؛ إذ لو أجارُوا جاز. 


[1بام] (قولة: أنه نوع قرابة) الأولى قو 0 الاو إن له نوعَ قرابة)). 


)١(‏ انظر: "شرح السراحية" للسيد: ص ٠١‏ .. و"المصابيح المضية": ق 1/١٠١‏ ب و١١/]-‏ ب. و"شرح السراحية" لأمين 
الدولة: ق7١/أ-‏ 

)١(‏ نقول: لم نقف له على ملف خاصٌ في ذلك. 

59) ف المقولة السابقة. 

() المقولة ]١685[‏ قولّةُ: ((وإنْ صِدَّقَهُ المَُهُ له)). 

(5) "شرح السراجية": مراتب الورثة ص ١١‏ -. 


قسم المعاملات تت 1 كك كتاب الفرائض 


ل رتك او (0) ىل را وعاً الخدالمية 
(م) يُوضَعٌ (في ٠‏ بيت المال) لا إرثاء بل فيئا للمُسَلمِينَ. 


م (قولة: : نه يُوضَّعْ) أي: إِنَْ لم يوحَذ مُوصّى له بالرّائدٍ يُوضَّعْ كل التّركة في بيت المال) 


أو الباقي عن الرّائدٍ إن وُحِدَ مُوصّى له بما دون الكل. 

ول يَقُ: تم يقدَّم؛ إذ لا شيء بعدّةُ. وأشار إلى أنَّ كلام "المُصئٍ" من قَبيلٍ قوله(”: [رحر] 

علَفْتّها تِيناً وماءً بارداً 

[4رمم] (قولةُ: لا إرثا نفيّ لما يقولة الشافعيّة”"؛ لِما يَرِدُ عليه من أنَّه لو كان إرثاً 
م نَصِحٌّ وصيّنُةُ بالثلْثِ للقُقراءٍ إذا لم يَكْنْ له وارثٌ خاصصٌ؛ لأتما وصيِّةٌ لوارث» فتَتوقَفُ على 
إحازة بقيّة الورثة» ومن أنه يُعطى [؛/ق58/|] من ذلك المالٍ مَن 0 بعد موت صاحبهء 
وللولدٍ مع لوو ولو اق را لما صحّ ءٌ ذلك؛ لكن أفى مُتأخْئو الشافعئة ةا 
يَنَظِمْ بيثُ المالي. 

[19؟لام] (قولة: وموانعة) المانع غة: الجائل. واصطلاحاً: ما ينتفي لأحله لمكم 
عن شخص لعي فيه بعد قيام سبيه» ويُسمّى بحروماً. فخرج ما انتفى لمعي في غيره؛ فَإنه محجوبُ» 
أو لعَدَم قيام السّبب كالأجنيي. 


)١(‏ (في)) من الشرح في و. 

(؟) أي: من حيث احتلافٌ عاملي المعمولين» وأنَّ الاي ليس معطوفاً على الأوّل. 
ونُسِب الشَعرٌ لذي الرّمّة ولبعض بني أسدء وورد صدراً عجزه: ((حٌّ شَنَتْ ممّالةَ عيناها))» كما ورد مشطوراًء وقبله: 
((لا حَطَّطْتُ البَحْلَ عنها واردا)). 
وانظر: "معان القرآن" للفراء 2١5/١‏ و 2174/7 و"خزانة الأدب" .١ 5١/8‏ 

59) "الحاوي الكبير": كتاب الفرائض - باب ميراث من لا يرث - فصل 8//ا/ا» و"أسنى المطالب": كتاب الفرائض - 
الباب الأول في بيان الورثة وقدر استحقاقههم ‏ فصل الفروض المقدرة */4» و"مغني امحتاج": كتاب الفرائض 9/4. 
(5) انظر "البيان": كتاب الديات ‏ باب العاقلة وما تحمله من الديات ‏ فرع: الدية على العاقلة وليس على الحاني شيع 

5ه . و"المجموع": كتاب الوصايا - فصل: فإن أحاز الوارث ما زاد على الثلث .59/١5‏ 


1 


حاشية ابن عابدين سس #84 الس متت الحزء الرابع والعشرون 


على ما هنا أربعة: 
ب 5-0 وجح 00 ابر تسن ل سي -01 0 0 611 


تعنيها الله تعال وال 211 ذو الك ترود انا ااطا اف ل 


والمراذ بالمانع ههنا: المانعُ عن الوارئيّة لا المُورّئيّة وإنْ كان بعضها ‏ كاعتلافي الذّينٍ - مانعاً 
عنهما كما حَرَنةُ في "البّحيقٍ المخحتوه"20 . 

[500] (قولة: على ما هنا) لأنَّ بعضّهم زاد على هذه الأربعة غيرها كما سيذكرة 
"الشارخ” . 

[7م] (قولة: كمكائب) المُصرَّحٌ به يف أن ركة قَهُ كاملث, وملكة ناقص. فالصّوابٌُ أنْ يقول: 
كمُدبَرٍ وآ ولدِ. اه "م27. وقد يُقَالُ: 2 5 هو بالنسبة إلى المُدبَرِ وا الولدء ولذا جاز 
عِتَقُهُ عن الكقارة» وملكُ أكسابه دوتماء أمّا بالنّسبة إلى الْقِنّ فهو ناقصّ من حيث انعقادُ سبب 
الرية فيه مغم: المُدبّر وأ لود 

[5؟0"] (قولة: وكذا مُبِعَضٌ إلخ) هو مَن أعتق بعضّة» فيسعى في فَكاك باقيه» وهو عند 
"الإمام" بمنزلة المملوكِ ما بَقِيَ عليه درهمٌ. وقالا: هو خْرٌ مديوث» فيَرثْ ويحجُبْ بناءً على بحري 
الإعتاق عندَهٌ لا عندهما. 


كنف 5 ا 


(قولة: وقد يُقالُ: كمال لَه إِنَا هو بالنّسبةٍ إلى المُدبَرٌ وأمّ الولد إلخ) جوارٌ عِتقِهِ عن الكمّارة يقتضي 
أنَّ قَهُ كام بالنّسبة للمُدبَرٍ وأمّ الولدٍ وغيرهماء تأمن. ولا دَحْلَ لكمالٍ رقَّهِ في ملكه كنبةُ. 


)١(‏ انظر "المدونة": كتاب العتق الأول في الرحل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم 97/7 .١‏ و"البيان والتحصيل": 
كتاب المكاتب ‏ مسألة .777/١©‏ و"شرح مختصر خليل" للخرشي: باب في الفرائض ‏ فصل في المناسحة 777/8. 

)١(‏ في "و": ((وقالا: وهو حر)). 

(5) في "ب": ((فيُورث)). 

(4) "الرحيق المختوم": فصل ف موانع الإرث ١139/7‏ (ضمن "مجموعة رشائل ابن عابدين'). 

.- 75 ص‎ )6١ 

(1) "ح": كتاب الفرائض ق هه 7/أ. 


قسم المعاملات سس 0 0 مك9 كتاب الفرائض 


1 انار 3 ا 
وقال الشافعيمٌ' 1 6 بل يورت , وقال أحمد 0 2 ويُورث) وحجخبُ بعَدَرِ 


ما فيه من الحريّة. 
قلث: 5 ذَكْرَ الشافئئّة مسألة يُورثُ فيها 0 مع رق 5 0 5 ُستاين 


[*؟ملام] (قولة: وقال "الشافعي": لا يَرتْء بل يُورَتُ) قيل: المنقول عنه أنه لا يَثْ 
ورا يه ولمى )2 6() 
ولا يورَثء فليراجع .. 
[04/م] (قولة: يُورَثُ فيها الكقيق) أي: بطريق الاستنادٍ إلى أل الإصابة» "ط"0©. 
[ه0ل/ام] (قولة: خُى عليه) ع بجراحة مَكَلةً. 
[؟0/م] (قولة: بسراية تلك الحناية) أي: التى أصابَتهُ قبل الدّق, "ط"7©. 
73 (قولة: فدِيثْهُ لورثيه إلح) أي: تظراً إلى وقتٍ الإصابة؛ فإنّه لو مات بما قبلَ الاسترقاق 
كان إرنّهُ لهم فكذا بعدةُ؛ لانعقادٍ السكبب قبِلَك "ط"07. 
[70074”] (قولة: وم أَرَهُ لأئمّتنا) هم قد اعتَبَرُوا وقتَ الإصابة في مسائل؛ فيُمكِنٌ أن يكونَ 
هذا منهاء وَمَكِنٌ أنْ يُقَال: إن موته صدَر وهو فى ملك السكيّد فالدّيةٌ له "ط"9 , 
)١(‏ انظر "الكافي في فقه الإمام أحمد": كتاب الفرائض ‏ باب ما يمنع الميراث 7/؟ ."١‏ و"الشرح الكبير على متن المقنع": 
كتاب الفرائض - باب ميراث المعتق بعضه ‏ مسألة: فأما المعتق بعضه 777/1. 
(؟) انظر "الأم": كتاب جراح العمد ‏ تحول حال المشرك يجرح حتى إذا حجني عليه وحال الحاني 4/8/7. و'روضة 
الطالبين": كتاب السير ‏ فصل - المسألة التاسعة .7595/١ ٠١‏ 
() الذي في كتب السادة الشافعية: أنَّ مذهب الإمام الشافعيٌ القدم أنه لا يرث ولا يورث» أمَا مذهبه اللحديد فأنّه 
يورث. انظر "الوسيط في المذهب": كتاب الفرائض - الباب الرابع: في موانع الميراث ‏ المانع .الثاني: الرقيق 75517/5. 
و"مغني امحتاج": كتابت الفرائلض - فصل: يا يتواردث مسلم وكافر :/هغ. 
(4) "ط": كتاب الفرائض 37/4". 
(5) "ط": كتاب الفرائض 171/5؟. 


حاشية ابن عابدين ا ار 52ت الجزء الرابع والعشرون 
(والقتك) المُوحِب للقَّوَدِ أو الكقارة وإِنْ سقّطا جحُرمة الأَبوّةٌ ............. 0 


أقول: يَظِهَرُ لي أنه لا يحب على الحاني شيءٌ عندّنا؛ لما تقدَّمَ في فصل المُستأمن”"©: ((أله 
إذا رَجَعَ إلى دار الأري نولك 1ك بوديعة أو وا اناد أو ظْهِرَ عليهم جد أو قرز مقط :ذينة وها 
غْصِب منه؛ وصار مالهُ كوديعته» وما عند شريكه أو في بيته في دارنا فَيئاً. ون قُتَلَ أو مات بلا عَلَبةِ 
عليهم فدَينُهُ وقرضّة ووديعثّةُ لورثته؛ لأنَّ نَفْسَهُ لم تَصِرْ مغنومة)) اه. ومعلومٌ أنَّ الدّ 
الحا» فتسقّط بيُحوعد إلى دار الحرب واسترقاقه» فلا تكون روف ولا لسيِّدِهِ أيضاً؛ لأنَّ الحناية 
عدت على ولك يه عليه لذ علق ,رلك الأقتب»: اله را امترقة تهنها عليده بفليس له تنظالرة 

[5؟؟ا”] (قولّهُ: المُوحِب للقّوَدٍ أو الكقّارة) الأول هو العمدٌ: وهو أن يَقصِدَ صرْبَهُ مُحدّدٍ 
أو ما يجري بحرا في تفريق الأجزاء. 

والثان ثلاثة أقسام: 

شب عمدٍ: وهو أَنْ يتعمد ْلَه بما لا يَقدّلُ غالباً كالسّوطٍ. 


وخطأ: كأنْ رَمى صيداء فأصاب إنساناً. 


وما جرى بحراةٌُ: كانقالاب نائج على سحص» أو سقوطه عليه من سطح. 


(قول "الشّارح": ون سقطا لعل حم الإفرا؛ فإنَ الذي يَسَقْطُ بحرمةٍ الأب القصاصٌ لا الكقّارةُ. 

(قولةُ: فليس له مُطالبةٌ اللي بشيو. 0 ما قَالَهُ 6 لو قيل: إن لد الذي بحب على جارخ بمجتد 
جَرجِهِ قبل الموتء وهو كع توفّ» وإذا كانت الدَّيةُ لا تحب في الذَّمّةِ إلا بعدَهُ بسبب الترح السّابق فما قالَهُ 
لا يدل على مُدَّعاةٌ تأَمّل. 

(قولة: بما لا يتم غالباً 9و2 حّة: («يما لا يُفيَقُ الأجزاء)). 


558/١١ ١١‏ وما بعدها. 


قسم المعاملات مسح تي 1 جويجحيبي كتاب الفرائض 


© ©» © © هه © © هوه هو ه هه ه هاه هاج وأه هوه ه ه هو ه © © © هاه هه ه هو هج هاجن .9ه ه هاو ه هه © ها ه هاه ها هو ه و واه هو هه هاه هه ههه هه ها ها واه .6 ه٠‏ 


فخرّج القت بسبب؛ فإنّه لا يُوحِبُهماء كما لو أخرَج رَوشََ أو حفْرٌ بثر أو وضع حجراً في 

س0 فقتل مُويَبّةُ. أو أقادَ داه أو ساقهاء فْوَطِيتُة0". أو تله" قصاضاًء أو رَحْما أو دَفْعاً عن 
َفْسِهِ. أو وُحِدَ مُورَنُ قتيلاً في داره. أو قمَلَ العادِلُ الباغى. وكذا عكدشة إِنْ قال: قَتَلتُهُ وأنا على حقٌّ 
وأنا الآنَ على الحق. 

وخترج القت مُباشَرةٌ من الصّيحٌ وامجنون؛ لَعَدَمِ وحوب الققصاص والكقّارة» وتام في "سكب 
ار 0 غير 
وف ا لزاهدي””" رامز””: ((إذا قثَلَ.الرَّوجُ امرأتة» أو ذات رَحِم من محارمه.المُنثِ 
لأحلٍ لزنا يَرتُْ منها عندّنا خلافاً ل "الشّافعيع”7)) اه. يعني: مع تحقّقٍ الزناء أما ممُجيد الْتّهَمةِ فلاء 
كما يَفَعُ من فلاحي القُرى ببلادناء فادْر ذلك» "رمليت"9". 

والتَقِييدُ بالمُوجبٍ جَرِيٌ على الغالب؛ إذ الحكمٌ فيما استّحبٌ فيه الكقَارةٌ كذلك» كمّن ضرب 
امرأة فأَلقَتْ جنيناً مَيْتل ففيه العْئهُ. وتُستحتٌ الكقّارة مع أنه يحرم الإرث منه. 


(قولة: إذ الكمُ فيما اسبّحِب فيه الكقّارةُ كذلك إل) لو قيل: إِنَّ المُراد بالمُوجب المُعِِتُ ‏ كما هو 
الظَاهِرٌ منه - لا مُنبثُ الواحب لَشَمِلَكلامٌ "الشّارح" مسألة ((ما لو ضرّب امرأة إل)). 


)01 بخلاف ما إذا وطئه بدابته وهو راكبها كما في "المبسوط": كتاب الفرائض - باب ميراث القاتل 57/٠٠١‏ . 

إف4 58 / ول ا ف ((قتلته)). 

() انظر "سكب الأنحر": كتاب الفرائض ق7/ب. 

(1) "حاوي الزاهدي": كتاب الفرائض - فصل في مسائل متفرقة ق717؟/ب بتصرف يسير. 

١‏ 6 ف 11 وآ 1 و"ه" : ((رمزاً))» وقد 0 "اسنع" و'دس" 5 أئ: "الأمترار " لنجم الدين العلامة و"دقائق الاك 

(5) انظر "الحاوي الكبير": كتاب الفرائض - باب من لا يرث فصل 85/8. و"المجموع": كتاب الفرائض - فصل: 
واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه 51/١17‏ - 9ه. 

(1) "لوائح الأنوار": كتاب الفرائض ق5١17/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين ميم مسحت يي 15000 ميمجحسينيي  "١‏ اخزةالراج والعترون 
على اك وعد 0 لا يَرِثْ القاتن مُطلَقاً. ولو مات القاتل قبل المقتولٍ 


سي الدّين”"') إسلاماً وكفراً. وقال "أحمد"”": إذا”» أَسلّمَ الكافرٌ قبل 


قسمة الثركة وَرتَ. وأمّا المُرتَدٌ فيُورَتُ عندّنا خلافاً [ سي 500 
[مبام] (قولة: على ما مرّ) في كتاب الجنايات7) 


الضنغهن (قولة: مُطلقً) أي 1 أو لا مبآشره أو لا» ولو بشهادة أو 1ك زكية لشاهدٍ د بقتل. 

[؟مرام] (قولة: ولو مات القاتك قبل المقتول) بِأنْ جرَحَةُ جرحاً صار به ذا فراش» فمات 
الجارح قبلةُ. 

.1-0 (قولة: إسلاماً وكف) قد به أن َو حورو فهما بيتهم وان احلقث أله" 
عدن أن الكنة كله ملة واعئدة: 

[ لم6 (قولّة: وأا المرتدٌ فِيُورَتُ عندّنا) أي: من كسب إسلامه» وكسب ردت قء 
للمُسلمِينَ. وقالا: للوارث المُسِلِم ككسب المُربَدَةِ. 

[ه" 7 /ام] (قولة: خحلافاً ( 'الشافعيٌ") فقال: كشياة لبيت المال7". 


)١١‏ انظر "الأم": كتاب جراح العمد ‏ ما جاء في الرحل يقتل ابنه 5/5*» و"الحاوي الكبير": كتاب القسامة ‏ باب 
لا يرث القاتل .7١/1١7‏ 

(5) في "و": ((واحتلاف الملتين)). 

(؟) هي إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء انظر "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه": باب المدبر والمكاتب والعتق 
؛» و"مختصر الخرقي": كتاب الفرائض ‏ باب مسائل شتى في الفرائلض ص "1 -. و"الكافي في فقه الإمام أحمد": 
كتاب الفرائض - باب ما ينع الميراث ‏ فصل .5١١/7‏ و"امحرر في الفقه": كتاب الفرائض ‏ باب موانع الإرث من قتل ورق 
واتلاف دين .4117/١‏ و"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف": كتاب الفرائض - باب الولاء 7/.5/17. 

(8) في "و : ((إن)). 

(5) المقولة [55797] قولُّ: ((والجناية بما حل بنَفْسٍ وأطرافي)) وما بعدها. 

(5) في "الأصل" و"7": ((نحلهم)). 

(1) انظر "الأم": كتاب الفرائض - ميراث المرتد 8077/5. و"اللباب في الفقه الشافعي": كتاب الفرائض ‏ باب ميراث المرتد 
ص 707/9 . و"الحاوي الكبير": كتاب الفرائض ‏ باب ميراث المرتد 55/8 .١‏ 


قسم المعاملات <----- 100 لمسسيسب كتاب الفرائفض 


قلتُ: 055" الشافعيّةُ مسألةً يُورَتُ فيها الكافكء صُورتا: كافي مات عن زوجته 
حاملاً ووقَفْنا ميراث الحملء فأسلّمَثء ثم ولَّدَتْ وَرِتَ الولد ول أََهُ لأئمّتنا صريح”". 


["١لام]‏ (قولة: تايلة مََلْمت) [4/ق8؟اف] أئ: بعد موتهء فلو قَبِلَهُ فالظّاهه أن الما 
لا يرَتْ قولاً واحداً؛ لأنّه جع منهاء فهو مُسلِعٌ عند موت المُورّثِ وعند الولادةٍ تَبَعاً لها وهى 
واقعةٌ الفتوى. 

[00/م] (قولة: ولم أََهُ لأتمّتنا صريحا) أقول: قيّدَ بقوله: («صريحاً)) لأنَّ كلامهم يَدُلْ عليه 


2 
سن 


دَلالة ظاهرة فمنه قوطم: إرث الحمل) فأضافوا الإرث إليه وهو حم وأمّا اء؟ شتراطّهم خروحة حيًا 
فاتحقّق وجودو عند موث مُورَيه ومن تم قيل لنا: جمادٌ تِكُء وهو النطفة. 

وني "حاشية الحموءخ"27 عن "الظّهيرئة"29: ((متى انقَصّلَ الخمله مَيْناً نا لا يَرثُ إذا انقَصّلَ 
بنَفْسِهء وأمنا إذا فصل" فهو من جْملة الورثة. 

بيانهُ: إذا ضرّب إنسانٌ بطتهاء فَألمَتْ جنيناً مَيْنَاً وَرتَ؛ لأنَّ الشارعَ أوحب على الضّاربِ 
العَهّه ووحوب الضّمانٍ بالجناية على الح دون الميِتِء فإذا حكُمنا بالجناية كان له الميراث» ويُورتُ 
فنة تميق كما 11 متاعلة دل الس ون الحية)) اه. 

أقول: فقد جَعَلُوهُ وارثاً ومَؤروثاً وهو جنينٌ قبل انفصاله» ومعلومٌ أنَّهِ حينَ موت مُورَيْهِ لم يَكْنْ 
مُسَلِما فلم يوجد لمان حينَ استحقاقه الإرتَ» وإنا وُحِدَ بعد فكان كمن أسلّمَ بعد موتٍ ب فو 
الكافرء فلم يَكْنْ في الحقيقة إرث مُسَلِم من كافرِء بل هو إرثُ كافر مِن كافرٍ. نعم يَُصِوّرُ عندنا 
إرث المُسلِم من الكافر ف مسيالة الخردن. 


)١(‏ في و': («(وذكر)). 

(؟) في "و": ((ولم أره صريحاً لأكمتنا)). 

(؟) "غمز عيون البصائر": كتاب الفرائض 707/7 بتصرف يسير. 

(5) "الظهيرية": كتاب الفرائض - الفصل الخامس ف بيان ما يسأل عن المتشابمات - المقطعات ق479/ب بتصرف. 
(5) في "ك": ((وإذا انمَصّل)) بدل «(وأمَا إذا فصل)). 
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حاشية ابن عابدين متهي سمحت 8988" تسسييين. الجر الرابع والعشرون 


(و) التابغ: : (اتلاف الدّارين) فيما بينَ الكْمّارٍ عندّناء حلافاً ل "الشّافعية"0"©, 55 


لسففها (قولة: والرابع: اختلاف الذّارين) اختلاقهما باحتلاب المَئعة - أي: العسكر :. 
واتلافي الملكء كأنْ يكونّ أَحَدُ الملكين في المندٍ وله دارٌ ومَتَعدٌّ والآَعَدُ في الثّركِ وله دار ومَتعةٌ 
ل وَانمََطْعَت العصمة فيما بيهم حَقٌٌ يستجلٌ كل منهم قتال الآخَرء فهاتان الدّاران مختلفتان» 
فتنقطِعٌ باحتلافهما الوراثةٌ؛ لأا يُبتى على العصمة والؤلاية» وأمَا إذا كان ببنّهما تناصرٌ وتعاؤتٌ على 
أعدائهما كانت الدَّارُ واحدةً» والوراثة ثابتة. 

اعلم أنَّ الاحتلاف: 

إِمَا حقيقةً وحكم”"©: كالحريٌ والذْمّرمَ وكالحرييّين في دارين مُختلفتين بالمعنى السّابق 

ونا حكماً فقط: كالمُستأمن المي في دارنا؛ فا وِنْ كانت واحدةٌ حقيقةً ١‏ ئُ مختلفة 
حكماً؛ لأنّ المُسِتأَمِنَ من أهلٍ دار الحرب حكماً؛ كد 4 من الحو إليها. 

وما حقيقة فقط : كمُستأمن في دارنا وحريٌ في دارهم؛ فإِنَّ الدّارَ وإنِ احتَلَمَتْ حقيقةً لكر 
الك أمر الحرب حكماً كما عَلِمْتَ”» فهما مُتّحدان حُكماً وفي هذا الأخير يُدفَعُ مال 
المُستأمن لواريه الحرييٌ؛ لبقاءٍ كم الأمانٍ في ماله لَه وإيصال ماله لورثيه مِن حم كما في عامّة 
الكتّب» فيَمنَعُ ذلك صرْقَةُ لبيتٍ المال» خلافاً لما في "شرح السّراحيّة" ل "مُصئّفِها"7” كما نبّهَ عليه 
8 ذه المُنتق "000 1 يكن إل لد 


)١(‏ انظر "كشف القناع عن متن الإقناع": كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الملل 807/١١‏ 5. و"الحاوي الكبير": كتاب 
الفرائض ‏ باب من لا يرث - فصل: فإذا ثبت أن الكفر كلّه ملة واحدة إِلخ 8/7. 

)١(‏ في "م": ((أو حكما)). 

() قبل أسطر. 

(:) قبل سطرين. 

00 "شرح السراحية" لمصنفها: ق١/ب.‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 758/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(0) "سكب الأتمر": كتاب الفرائض ق5"/ب. 


قسم المعاملاات ممعم كتاب الفرائض 


(حقيقة) كحري وذمّيٌ (أو حُكما) كمُستأمِنٍ وذمّيٌ وكحرييّين من دارين مختلفين 
كتركيٌ وهنديٌ؛ لانقطاع العصمة قيما ييتهم) ........يايتت.. اونوقة موه يك 4 


الو وبه عُلِمَ أن المانع هو الاختلافٌ كما سواعً كان حقيقة أبفيا أو لاء دون 
الاختلافي حقيقة فقط» وهذا ما قال "الرَّيلعه"”©: (المُؤته هو الاحتلافُ كم" حيٌّ لا تسد 

[14 م /ام] (قولة: حقيقةً) يعني: فشكما؛ لما 0ن 

[١:؟/ا”]‏ (قولة: كحربي وذ مي( ع إذا مات الحرق 2 دار ا حرب وله وارثُ ذِمَئّ قُْ دارناء 
أو مات ع في دارنا وله وارثٌ في دارهم لم يَرِثْ أحدّهما من الآعر؛ لتبايّن الذّارين حقيقة وحكماً 

[41؟/م] (قولة: أو حكما) أي: فقط. 

[45؟0"] (قولة: كحريين إلخ) كذا في "السّراجيّة"”'2. وفيه: أنه من اخختلاف الدَارٍ 
وشكيا كينا :101333 إلا أن مز دعن أعما وى ذازون. ليق بعفيقة الكتيينا مُستأ ينان 


2 
حفقة 


(قولة: وبه علِمَ 0 المانع هو الاختلافٌ حكماً سواءٌ كان تحنيفة أرقا 26 الذي تَقدّمَ باب وصية 
الذَمّييّ: ((أنَّ المُستأمِنَ لو أوصى بنصفي ماله نقذ ود باقيه لورثيه لا إرب بل لأنه لا مُستجقٌ له في دارنا)) اه.. 
فَمُفادُهُ: أنَّ إعطاءةٌ لوارثه لا بطريق الإرث» وأنّه مُنْتَفٍ بيتهما. 

وق زبدة الل راية" عن "الكافي": ((أَنّ ذلك مُراعاة لحقّ المُستأمِن» لا لق ورنته فمن حقّه تسسليمُ ماله 
لورثيه إذا فرَعَ عن حاجته)) اه. وبذا يُعلّمُ أنَّ اتلاف الدّارين حقيقةٌ فقط مانعٌ من الميراثِ وإنّْ يُدَّ الما لورئة 
المُستأمِنٍ لا بطريق الميراث» ولعلة هو المُرادُ بما قَالَهُ الريلعىٌ . 


.7 10/5 "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض‎ )١١ 

(1) من قوله: ((سواءٌ كان حقيقة)) إلى هنا ساقط من "ك". 
(5) ف المقولة السابقة. 

(5) "السراحية": فصل في الموانع ص 7١‏ -. 

(5) المقولة [ 50 05"] قولة: ((كحري وذمّي)). 


حاشية ابن عابدين سنت 015755 متسسيسسشيي:. الخرءالرابع والغشرون 


فاوف تاي 
قلتُ: وتَقِي من الموانع جهالةٌ تاريخ الموتى كالغرقى, والحرقى» والهدمى؛ والقتلى . 


في دارناء فهما ف دارٍ واحدةٍ حقيقة وف دارين مُختلفتين'" لحكماة ويْؤيدُهُ أله قال: ((من دارين)) 
لا ف دارين)) وإِنْ كان الأولى أن يقول: المُستأْمِئِينٍ بدل ال ((حربيّين))2 و كأنّه ترك هذا الأول 
إشارةً إلى أنه يمحن جعلَّةُ مثالاً للاحتلافين, أفادَةُ "السكيّدُ”2"7) وَتَامُةُ في 

ال (قولة: افك المسلمين) در قولة: ورفيمًا بيت الْكْقَارٍ ))» أي: اخختلاف الدَارٍ 
لا يوك :قحي المَسَليِينَ كما ق-عامة الشروح؛ حي حيّ إِنَّ المُسِلِعَ الْتَاحرَ أو الأسير لو مات في دار 
الحرب ورت منه ورثُة الذين في دار الإسلام كما في "سكب الأهر"”". 

قال في "شرح السّراجيّة" ل "ابن الحنبلوخ"”©»: ((وأمنَا قول العتاية *: - إِنَّ مَن أسلّمَ ولم يُهِاجِرْ إلينا 
لا يرث من المُسَلِم الأصلح في دارناء ولا المُسِلِمُ الأصلئٌ يمن أُسلّمَ 1 يُهاجِرٌ إلينا» سواءٌ كان في دار 
الحرب مُستأمناً أو ل يَكْنْ - فمدفوعٌ ١‏ بعض عُلمائنا: ياي لي أنَّ هذا كان في ابتداءٍ الإسلام حينّ 
كانت الحجرةٌ فريضةً ألا تَرَى أن الله تعا تعالى تفى الولاية بِينَ مَن هاجرٌ ومّن لم [4/ق584/] يُهِاجِرٌء فقال: 
وان ءا موأ وَلَمّ مباجروا 0 ا و4 [الأنغال: ؟0]ء فلمًا كانت الوَلايةٌ 
بينّهما مُنتفيةَ كان الميراثٌ مُنتفياً؛ لأنَّ وا الؤلاية» فأما اليوم فينبغي أَنْ يَرتَ أحذهما من الآخر؛ 

لأنَّ كم المجرة قد نُسِحٌ بقوله كَل رلا هجرة بعدَ الفتح)””')) اه. 


(1) ف "الأصل" و"لك": ((تتتيفين)) وهو الموافق لعبارة "الدر". وف هامش "ب" و"م": ((المحشّي" لاحظ أو أن التار 
مُوْنَتُ فأَنّتَ نغْتّها في قوله: دارين مُختلفتين» وأمنا تذكيرُ النّعتِ في العبارة الآنية فهو من كلام "السّيّدِ"» ومثله عبارة 
"الشّارح"؛ لكنْ ليس نَظراً بحازيّة التَأنيثْء بل نَظَراً للمُرادِ وهو المنزلٌ كما نبّهَ على مثله في خاتمةٍ "المصباح", فَليْفَهَمْ 
التق قالَهُ "نصرٌ المورييي")). ْ 

(؟) "شرح السراجية": فصل: المانع من الإرث أربعة ص 7 -. 

() "سكب الأنهر": كتاب الفرائض ق107"/أ. 

(5) "ذبالة السراج": فصل ف بيان المانع من الإرث ق9١/ب.‏ 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب فضل الجهاد والسير رقم (71081)» ومسلم ف كتاب الإمارة - باب 
لمبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد رقم )١7515(‏ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله طله: 
(رلا هجرةً بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيّةٌ وإذا استُتفرتم فانفِرُو/» واللفظ للبخاري. 


قسم المعاملاات ابه كتاب الفرائض 


كما سيججحي ء. 

ومنها: جهالة الوارث» وذلك في حمس فسائاة أو أكتن «ميسوطة اق "الح "لا 
منها: ((أرضّعَتُ صبّاً مع ولدهاء وماتت» وَجهلَ ولذّها فلا تواثت. وكذا لو اشتبّة ولد 
مُسِلِم من ولد نصراية عند الظئر وكيرا فهما مُسلِمان» له 


[:؛؟لام] (قولة: كما سيجيء) أ ف فصل الحرقى والغرقى7"©. 

6 7/ا0] 3 في حمس مسائل أو أكثر) زاد قولُ: ((أو أكثر)) تَبَعاً ل "ابحتبى"» إشارةً إلى 
أنَّ عَدَّها حمسا ل يُرَدْ به الخصرُ؛ لإمكانٍ زيادةٍ غيرهاء تأمّل. 

وقد ذَكْرَ الا منها ثنتين. 

والثَالئهٌ: رج وضع ولدَهُ في فِناءٍ المسجد ليلا ثم نَدِمَ صباحاًء فرع لرفعه فإذا فيه ولدان, ولا 
يعرف ودَهُ من غيرو» ومات قبل الهو لا يرثْ واحدٌّ منهماء ويُوضَعٌ ماله في بيتٍ المال» ونفقتُهما 
على بيت المال» ولا ا أحذهما من صاحبه. 

والرابعة: خْيةٌ وأمة ولَّدَتْ كل واحدةٍ ولداً في بيت مُظَلِمء ولا يُعلّمُ ولدُ الخيّة من غير لا يرث 
واحدٌّ منهماء ويسعى كا واحدٍ منهما لمولى27 الأمة. 

والخامسة: جل له ابنٌّ من خُيّة» وابنٌ من أمةٍ لإنسانٍ» أَرضّعَنْهما ظِئرٌ واحدةٌ حيّ كيراء ولا 

ف ولدُ الخرّة من غير فهما خُرَان ويتسعى كل واحدٍ منهما في نصفب قيمته لمولى الأم0, ولا 
9 منه. 

[5١/ام]‏ (قولة: فلا توارث) أى كك ينها واحد منهما. 

3 (قولهُ: من ولي) الأولى: بولدٍ. 


)١١‏ انظر "البمحتبى": كتاب الفرائض ق ٠‏ ه"/أ. 

(5) "در" عند المقولة [/15/4"] قولّةُ: ((إلا إذا عُلِمَ إلح)). 

9") ف هذه الصفحة والتي بعدها. 

(5) في "الأصل": ((لولي)). 

(0) حفاظاً على أموال المولى من الضياع» وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ للجهالة. 


خافية ادو اندي يميت تن 91904 يسمي الخزةالزاع:والشرون 


ولا يَرِئَان من أبويهما)). زاد في "المُنية"27: ((إلا أن يَصطلحا فلهما أَنْ يأذا الميرات7) 
3570600000 52700 


[:١/ا”"]‏ (قولة: إلا أنْ يتصطلحا) أي: الولدان؛ فِإنّ الميرات لا لوقا عن 0-6 كو _ 


وف لواو ار ا رلك الك وو وسحعايو نر اننا دف ك1 رُ هب من المُستحقٌ. والظَاهرٌُ: أنه راحعٌ 
إلى المسألة السابقة أيضاً. اه "ط"0, 
أقول: بل إلى كلءٌ المسائل المارّة» وإِنَّ ما مر2"0 من وضعه في بيت المالٍ محمولٌ على ما إذا لم 


1 
مه 


(تعمة) 
حملة الموانع حيتئدٍ 0 وقل زاد بعضهم من الموانع: النبة؛ لحديث الصّحيحين: ((خحنٌ مَعَاشْرَ 


الأنبياء لا 0 ما تكن( 0 صَدَقة))0". 


)١(‏ "منية المفتي": كتاب الفرائض -.مسائل ولاء العتاقة ق 554 ؟/أ. 

)١١‏ في "ب" و"ط": (لأن يأحذ الميراث)). 

(5) في "ك و1": ((حصته)). 

(5) "ط": كتاب الفرائض 7179/4 بتصرف يسير. 

(5) المقولة [45 17/5] قولّةُ: ((في خمسٍ مسائل أو أكثرٌ)). 

(5) في "ك": ((ما تركناه»). 

(0) أخرجه أحمد في "المسند" رقم (959177) عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ظلكِ: «إنّا معشرّ الأنبياءِ لا نُورَتُْء ما 
ركتُ بعد مؤونةٍ عاملي ونفقةٍ نسائي صدقة». وأحرجه النسائيئٌ في "السنن الكبرى": كتاب الفرائض - باب ذكر 
مواريث الأنبياء رقم (5715) عن عمر بن الخنطاب ذَنه عن الي يلهُ قال: (إنّا معشرٌ الأنبياءٍ لا نُورَتُء ما ترَكنا فهو 
صدقة). 
وأا عزو المصنَّفٍ الحديث للصّحيحين فليس في رواية الصّحيحين قولّه: رضحن معاشرٌ الأنبياع» وهو محل الشّاهدء فقد 
أخرحه البخاريٌ في كتاب الفرائض - باب قول النَنٌّ كلهِ: ((لا نورث)) رقم (5377710)» ومسلمٌ. في كتاب الجهاد 
والسّيّر - باب قول النَنّ كَل: ((لا نورث)) رقم )١175/(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت:.قال رسول الله عَلك: 


إلا نُورَتُ» ما تركنا فهو صدقة». 


قسم المعاملات . معام كتاب الفرائض 


وف "الأشباو" عن "التدَمّة": ((كلٌ إنسانٍ يَرتُ ويُورَتُ إِلّا الأنبياء» لا يرون ولا يُورتُون. 
وما قيل: من أنه عليه الصلاةُ والسّلامُ وَرِتَ "خديجة" رَضِيَ اللَّهُ عنها لم يَصِعٌ» وإِنَا وهَبَثْ مانا له 
ف صكّتِها”'')) اه.. 

قلث: لكنّ كلامَ "ابن الكمال"”"© و"سكب الأعرٍ"7' يُسْعِرُ بأتمم يَرِنُونء وتامُةُ في 


الاي اي 0 ال(ه) 

وزاد بعضهم: ا فِالْمُرِتَك لا يرث م إجماعاًء وليس ذلك لاحتلافي الذين؛ أنه لا مله 
له على ما عُرفَ في عَحَلّها' '. فالموانعٌ حيدَئلٍ ثمانية. 

وزاد بعضُهم تاسعاًء وهو: اللعانُ .قال في "الذّرٌ المُنتقى”©: ((وق الحقيقة الموانغ خمسة: 


- 


أربعةٌ "للتن", واليّدمٌ كما عُلِمَ ذلك بالاستقراءٍ الشَرعي» وما زاد عليها فتسميثّةُ مانعاً بحارٌ؛ لأنَّ انتفاء 
الإرثِ معَةُ ليس لوجودٍ مانع؛ بل لانتفاءٍ الشرطٍ أو السّبب)) اه. 
بياثة: أنَّ رط الإرثِ وجودٌ الوارث حيّاً عند موت المُورثِء وذلك مُنْنَفٍ ف جهالة تاريخ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ص هه” ‏ باختصار. 

(5) لم حد نصّاً يفيد أَنّهِ َل وَتَ حديجة رضي الله عنها أو لم يرنْهاء وأما هبتّها له في حياتما فيشير إلى ذلك ما أخرجه 
أحمدٌ في "المسند" رقم )١5854(‏ والطَّران في "المعجم الكبير" ١7/77‏ رقم (77) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان.النْونُ يليه إذا ذكرَ حديجة أثنى عليها فأحسن التَّناءء قالت: فَغِرْتُ يوماً فقلث: ما أكثّرٌ ما تذكرها حمراءً السّدقِينِ؛ 
قد أبدلّكَ 0 وجل خيراً منهاء فقال وَل ((ما أبدلني اللَّهُ عز وجل خيراً منهاء قد آمئث بي إذ كمّرٌ بي التامء 
وصدَّقَنِي إذ كذَّبَي التام» وواسَئْني بملها إذ حرّمني التَاسسُ, وررّقني الله عز وجل ولدّها إذ حرّمَني أولاد النّسا»» قال 
الهيثمئٌ في "مجمع الزوائد" 574/9 ((رواه أحمدء وإسناده حسن)). 

(؟) "شرح السراحية": فصل: موانع الإرث ق١١/ب.‏ 

(4) "سكب الأنهر": موانع الإرث ق١7/ب.‏ 

(5) انظر "الرحيق المختوم": فصل في موانع الإرث ٠١7/7‏ (ضمن 'مجموعة رسائل ابن عابدين'). 

(1) المقولة ]7١575[‏ قوله: ((ما يعتمد الملة)) 

(0) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض 439/75 (هامش "مجمع الأنر')» وعبارته: ((لانتفاء الشرط والسبب)) بالواو. 


ل 


حاشية ابن عابدين م ا الللللللتتئ 5 الجزء الرابع والعشرون 
7 ب دوي الفرض ا للرّوحة أما أصلء الولاد؛ إد منها تتولد الأولادُ خأ عه 


الموتى؛ لَعَدّم العلم بوجودٍ الشَّرطِء ولا توات مع السَّلكٌَ وكذا في جهالةٍ الوارث؛ فَإِنًا كموته 
حكماً كما في المفقودء وأمَا ولدُ اللّعانٍ فإنّه لا يرث من أبيه» وبالعكس؛ لقطع نسبهء فَعَدَمُ 
الإرثِ في الحقيقةٍ لعَدَّمِ السّببء وهو نسبتّة إلى أبيه. 

ونا الوم ففي كويما من انتفاءٍ الشَّرطٍ أو السّببٍ كلام يُعَلَمْ من شرحنا "اليّحِيقٍ 
اللا 

والذي يَظهَرٌُ: أنَّ العِلّة في عَدَم كويما من الموانع هي كونٌ التوَةٍ معي قائماً في المُورث» 
والمانغ هو ما بَنَعُ الإرثَ لمعي قائم في الوارث على ما قَدَّمْناهُ في تعريفه2". 

(تكميل) [الدَّوْرُ الحكمي] 

عَذَ "الشافعيّة””" من الموانع الدَّوْرَ الخكمئ» وهو أن يَلرَمَ مِن الثَّورِيثِ عَدَمُه كما لو مات 
عن أخ, فأقَرٌ الأ بابنٍ للمَبْتِ فَيتْتُ نسب ولا يَرِتْ عندَهُم؛ لأنَه لو وَرتَ لَحجب الأخ, 
فلا يباه إقرائة» فلا يَتبْتُْ نسب الابن» فلا يَرِتُْ؛ لأنّ إثبات إريْه يُودّي إلى نفيهء فينتفي 
ون ساد 

وهذا ل يَذَكْْهُ عُلماؤُنا؛ لصكّة إقرار المُقَرٌ في حقّ نَفْسِهِ فقطء فَيرتُ الابنُ دوئّة كما حَمَفْتُهُ 
ف "اليحيقٍ المحتوم'”' مُؤيّداً بالتقل» ومرّ تمامُةُ في باب إقرارٍ المريض". 

[44ام] (قولة: لما أصرم الولاد) بكسر الواو: مصدر ولد أي : أصلم ولادةٍ الأول 


)١(‏ "الرحيق المختوم": فصل في موانع الإرث ٠١7/7‏ (ضمن 'مجموعة رسائل ابن عابدين"). 

(1) المقولة ]"1١١9[‏ قولّةُ: ((وموانغة)). 

(5) انظر "أسنى المطالب": كتاب الفرائض - الباب الخامس: موانع الميراث .١17/7‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الفرائض - 
فصل في موانع الإرث وما معها 5١/5‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي'). 

(5) "الرحيق المختوم": ١943/7‏ (ضمن "مجموعة رسائل ابن عابدين'). 

(5) المقولة [/1 5م ؟] قولّهُ: («انتفى)) والتي بعدها. 


(5) في "7" و"ب"و "م": (الأصل)). 


قسم المعاملاات اعم كتاب الفرائض 


فقال: (فيُفْرَضُ للرّوحةٍ فصاعداً 3 مع ولدٍ أو ولد ابن) وأمّا مع ولد البنتِ فيفرض 
لها الرُُغ'"2 (وإِنْ سمل" واليُمُ لها عند عَدَمِهما) فللرُوحاتٍ حالتان: الرُعُ بلا ولد 


والّمْنُ مع الولد. 

(والرْئع للزوج) فأكثرٌ كهنا لو ادعى رجخلان فأكثه نكاع مب” ميتة) مَيتة» وبرهناء 2111111 
والفُروع» فالكلٌ أولادُها غالباً؛ لأنّه قد تكونٌ الولادة التّسري * نم هي بهذا الاعتبارٍ وإِنْ كانت أُمّاً 
لكنّ صفة الرّوجحيَّة سبايقة على صفة الأموفق فلذا م تُقدّم اذَه تأمّل. 

[ءه؟/ا"م] (قولة: مع ولدِ) اي: زوج الث ذكراً أو انثى ولو من غيرها. 

[61؟/ام] (قولة: إن سفّلَ) بفتح الفاء: من و فد الغلؤ» من يات تصر. وبضمها: 

فى الكقال:فعق الذناه8ه هر ريات ا "ان كمال "10 دراك الول 

[65؟م] (قولة: نكاح مَيْتَق أمَا لو كانت حيَّةَ كَائرَ البُهانُ» وهي لِمَن صَدَّقَنَهُ إذا لم تَحْنْ 
2 يد 1 وم 0 دحل المُكّث كما ون أتحا فالسّابقٌ أَحَق ااه 

[*ه الام (قولة: وبرهّنا) قال في "البحر”" في باب ا ((لو برهنا على الذكاح 
بعدَ موتحها ولم يُوْيّحاء أو أنّحا واستوى تاريحُهما 0 به بيتهماء وعلى كل منهما نصفُ المهر 
ويرئان ميراث قح واحلٍ. إن جاءت بول يش 2 يَنيْتُ الست منهماء» ويرث من كلك منهما ميراث 
ابن كامل) وهما يَرنَان من الابنٍ ميراث أب وا واحلٍ كلا 2 "الخلاصة"27. وذ ف الى بس مُنية المفي"7): 
)١1(‏ قوله: ((وأما مع ولد البنت فيفرض لا الربع)) ساقط من "و". 
(؟) ((وإن سفل)) من الشرح في أو واب . 
5 ' شرح السراجية" : : باب معرفة الفروض ومستحقيها ق/١١/أ‏ وعبارته: («لا بضمها من السّفالة)) مكان: ((وبضمها 

من السّفال)). 

(4) "ط": كتاب الفرائض »58٠١/4‏ وعبارته: ((تماتر البرهانان)). 
00 "الجدر "+ كتاتي الذعوى يداك دعوى الريخلية 6/17" تضرف مك 
(1) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في دعوى النكاح ق579/أ. 


(0) "منية المفتي": كتاب الدعوى ‏ مسائل دعوى النكاح ق/5١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين سس بأه# مس يم الحزء الرايع والعشرون 


وم نَكُنْ في بيت واحدٍ منهماء ولا دَحَلَ بها فإُِم يَقِسِمُونَ ميرات زوج واحلد؛ عدم 
الأولويّة (مع أحديهما) أي: الولدٍ أو ولد الابن (والنصفُ له عند 00 فلوج 
حالتان: النصفء والرئخ . 

(وللأب والحدٌ) ثلاث”2"7 أحوال: 0ه 


ولا يُعتبرٌ فيه الإقرارٌ واليُ)) اه. ومثلّةُ في "جامع المُصولين"7". 

41 (قول: ولم تَكحْنْ في بيتِ واحدٍ منهما) هو معنى ما في "روح الشّروح””©: ((ولم نَحُنْ 
في يد واحدٍ منهما)). ومفهومٌة: اعتبارٌ اليدِء وهو حلاف ما قَدَمْناةُ آيف00, فتَديّر. 

[هه ؟لام] 7 ا له) أي: للرّوج. 

وبَقِي بمن يَستحِقٌ النّصف أربعةٌ كان ينبغي زم هنا كما فَعَلٌ في بقيّة الُروض» وهم: 


البسث» وبنث الابن عند عَدَمِهاء والأأحصث لأبوين» والأأحصث لأب عند عَدَمِها إذا انقَرَدْكَ عمّن 


شوو س 


[ده؟/ام] (قولة: والحدٌ) أي : فهو كالأب عند عَدْمهِ إن ُ دحل في نسبته إلى المبت أنثى» 
وهو 0 الصّحيحٌ فإِنْ تل في نسبته بته إلى المبِتِ أمّ كان فاسدا فلا يَرَتُ إلا على أنه من ذَوي 


(قولُ: وهو لاف ما قَدَمْناةُ آنه حيث وُحِدَ التّصريحُ في عبارة "منية المُفتي" وغيرها ب ((ِعَدَمْ اعتبار 
اليد والإقرار)) يُعمَلُ به ويكوث المفهومٌ غير معمولٍ به؛ لتقدسم الصّريح على المفهوم. 


)١(‏ في "ط": ((عدمها))؛ وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ في "و": ((إثلاثة)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به ١5/١‏ نقلاً عن 
"طن أي : "المحيط البرهاني" . 

(5) "روح الشروح": فصول النساء ق78/أ» وعبارته: ((ولم يكن في واحد منهم)). 

(5) في المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات. سو بن كتاب الفرائض 


الفرضٌ العمزكه وهو [المشدسة) وذلك (مع ولد أو لل ابن) والتعصيب اله للك عنة 
عَدَمِهماء والفرضٌ والتعصيبُ مع البنتٍ أو بنتٍ الابن. 
قلح د "الأشباه"200: ((الجدٌ كالاب إلا ف نلنة ةا ما : حمس 


الأرحام؛ لأنَّ حل الأم في النّسبةٍ يَقطع النّسَب؛ إذ السب إلى الآباو» "زيلعين"0©. 

[لاه؟/ا"] (قولة: الفرضٌ المُطْلَقٌ) أي : عن ضميمة التتعصيب إليه. 

[4ه؟لام] (قولة: مع ولد أو ولدٍ ابنٍ) حيث قيِّدَ الفرضّ بالمُطلق فكان ينبغي أن يُقَيّدَ الولدَ 
بالذّكر؛ لأنَّ الولدَ يَسْمَل الأنتى؛ لكن تركهُ لانفهامه ينا بعدَةُ. 

[ه/ا"] (قولة: مع البفيت أو فت الابن) إن له للم فرضاً وللبنت أو فت الابن 
النصفء والباقي له تعصيباً. 

[/0] (قولة: إلا في ثلاثة عشرٌ مسألةً) الأصوبُ ما في بعض النْسَخ: (إثلاث عشْرً) 
بتذكير الثّلائة وتأنيثِ العشرة؛ لتأنيث ((مسألةً)) وإِنْ كان لفظي”". 

[1_مابام] (قولة: حمسن في الفرائتض) الأول : : أن يك ل بت معَة وتَرثُ مع اد 

القانية: أنَّ ليت إذا ترَكٌ الأبوين وأحَدَ الرُوحين فلأمّهِ ثُلْثْ ما يَبقى بعد نصيب أحَدٍ الرُوحين» 
ولو كان مكانّ الأب جد" فلأ تُلْ جميع للالي» إِلّا عند "أبي يوسف" فإِنَّ لها ثُنْتَ الباقي أيضاً. 

لثالثُ: أنَّ بني الأعيانٍ والعَلّاتٍ كلّهم يَسقُطون مع الأب إجماعاًء ويَسقطون مع الحدٌ عند 
"أبي حنيفة" رَحمَهُ اللَّهُ تعالى» لا عندّهما. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ص 55” .» وعبارته: ((إلا في إحدى عشرة مسألة» حمس 
في الفرائض وستٌ في غيرها)). 

)١(‏ في "ب": ((ثلات عشرةً))» وهو الصواب» وما أثبتناه من "ط" و"و" ليوافق نسخة ححط المحشي رحمه الله. 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 770/4 7١‏ باختصار. 

(8) ومثله في "ط": كتاب الفرائض 0/4/". 

(ه) في "ب" زيادة: ((فللأمٌ ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد الرّوحين» ولو كان مكان الأب جد ... إل2). 


حاشية ابن عابدين ت- وي ال ا 27 الجزء الرابع والعشرون 


التابعة: أن أبا المُعتِق مع ابنه يذ لمة الوَلاعٍ عند "آي يوسف'ح وليبس د ذلك» بل 
ولاخ كله للابن» ولا يأحْذُ للد شيئاً مِن الولاءِ عند سائر الأئمّة. 

اللفاسييلة: لو ادرك يعد معتقه و اغا قال "ابو عزيفة :ققضة الث والو لكو وقالةة الفلكة ينهم 
ولو كان مكان اللحلٌ أب فالميراث كله له اتّماقاً. قال في "المنح”©: ((وهذه مُستفادٌ لحكمها!" من 
كم المسألة الثّالفق) اه "-ح"7". 

[75"] (قولُ: وباقيها في غيرها) الأولى: لو أوصى لأقرباءِ كُلانٍ لا يَدحُل الأبُْء ويَدحُل 
الح في ظاهر الرُواية. 

الثَانيةٌ: تحب صدقةٌ فِطْرٍ الولدِ على أبيه الع دونَ جدَّه. 

الثَالئةٌ: لو أُعتّق الأب جد ولاءَ ولدِه إلى مواليه دون الحدٌ. 

التابعةٌ: يَصِيرُ الصَّغيرُ مُسلِماً بإسلام أبيه دون جدذّه. 

الخامسة: لو تَرْكَ أولاداً صغاراً ومالاً فالولايةٌ للأب» فهو كوصي الميْتِء بخلافي الحد. 

السّادسةٌ: في ولاية التُكاح لو كان للصّغيرٍ أحّ وحدٌّ فعلى قولٍ "أبي يوسف": يشتركان» وعلى 

6 قولٍ "الإمام": يَحْتَصٌ الحدٌء ولو كان مكائّة©؟ أب اعمصح اتّفاقاً. 

السّابعةٌ: إذا مات أبوهُ صار يتيماًء ولا يَقَومُ الحذَّ مَقَامَ الأب لإزالة اينم عنه. 

الثامنةٌ: لو مات وترَكٌ أولاداً صغاراً ولا مال له وله أَمّ وحدٌ أبو الأب فالتّمْقةٌ عليهما أثلائا 
الثلْتْ على الم والكُلئان على الدٌّ ولو كان كالب كان كلها عليه. اه "ح”. 


)١(‏ "المنح": كتاب الفرائض ”/ق7/4/بء وعبارته: ((وهذه مستفادٌ حكمُّها من حكم المسألة الثانية)). 
() في "ك": ((وهذا مستفاد حكماً)). 

0 4 كتاب الفرائض قه ه"/أ ‏ ب ونقل الأول عن "الأشباه". 

(:) في "ك": ((معة)) بدل ((مكاتة)). 

() "ح": كتاب الفرائض قهه؟/ ب. 


قسم المعامللات 8 سسسضسييبيه كتاب الفرائض 
ال بير 3 اللي الى )١١‏ ًُ ا 5(0), 
وزاد اين المصنف في زواهره اخحرى من الفصولين 5ط( 


أقول: وف الخامسة نَظَرْ؛ لما تقدَّمَ شيل شهادةٍ الأوصياء”": أنَّ الؤلاية في مال الصّغيرٍ لأبيه 
نه لوصيخ الأب, نه للجدٌ» نه لوصيّه نه للقاضيء َه لوصيّه. فالحدٌ يَقَومُ مَقَامَ الأب عند عَدَم الأب 
ووصيّهء فلم يُحَاِفٍ الحدٌ فيها الأب» تأمّل. 

والسّادسةٌ يجري فيها ما تقدّم”"© عن "المنح". 

وقول في القامنةِ: ((وله أ وحدّ)) مُوافِقٌ لما في بعض تُسَخ "الأشباو””. وفي بعضها: 
((وهم)) بضمير الجمع العائدٍ إلى الصّغارِء وهو الصّواب؛ لأنَّ نفقة الصّغيرٍ تحب على قريبه ارم 
بعَدْرٍ الإرثٍِ كما في "المتون"» أي: بِقَدْرٍ إِرثِ امْحرع من الصّغير لو مات» فإذا كانت الأمّ هنا أ 
الصّغارٍ [1/703/4] صحٌ كونٌ الثُلْثِ عليهاء والباقي على الحدٌ؛ لأنّهِ قَدْرُ إِريْها منهم, أما لو كانت 
أ أبيهمُ المبْتِ يكونٌ عليها السُْتنْ؛ لأنَا جدَّةٌ لمء وفرض الحدّةٍ السْدُسْ لا التُلْثْ فلا يَصِمُ 
إرجاعٌ الصَّميرٍ إلى المبْتِء بل يُتعِّنُ إرحاعٌةُ إلى الصّغارِء هذا ما ظهرٌ لي من فيض الفتّاح العليم. 

[7/ا] (قولة: وزاد "ابن المصئّفي" 2 أقول: يُرادُ أيضاً: أله لا تحب نفقيهُ على الحدٌ 


(قولُ: وفي الخامسة نَظَرٌ إلخ) فيه: أنَّ مُرادَ "الأشباو" من الأب في قوله: ((فالولايةٌ للأب)) أب الميِتٍ عن 
أولادٍ صِغارٍء لا أت الصَّغارٍء ومرادة من لد 2 قوله: ((بخلافي الجذ)) جد الت وهذا كلام مُستقيمٌ في ذاته؛ 
نه مُتأخْرٌ في الؤلاية عن أب الميّتِ ووصيّه» ولو كان كالب لشاركةُ فيها. 


.ب/71١7ق "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الفرائض‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي ولمتولي إلخ ١7/١‏ نقلاً عن 
"فص" أي: "فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود". 

(1) المقولة [71740] قولة: ((ووصييٌ أبي الطّفلٍ أحَقٌ إل)). 

(:) ف المقولة السابقة. 

(5) وهو موافق لنسختنا المطبوعة» انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الفرائض ص 7٠1‏ -. 

(7) انظر: "شرح العيني على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 251725/١‏ و"شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 
١0:؛‏ و"اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحضانة 2٠١5/8‏ و"الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 41/7) 
و"الاحتيار لتعليل المختار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إلخ .١1/7‏ 


حاشية ابن عابدين االلسلسسسما 8#ب# لست الحزء الرابع والعشرون 


((ضمِنّ الأب مهرّ صبيه فأذى رحَعَ لو شر 4 اا 00 


المُعسِرِ» ول لاتصة سيم اام حذو ول إن ىّ بنافلة وابثّهُ حيع لا يه تب السك بمجكد 
اقرازة»:و كر ذللك "الكيد" قي في "شرح السّراحيّة عدا 

وذْتُ أخرى أيضاً تقدّمَث كُبيل فصل شهادة الأوصياء؟"؛ وهي ما في "الخائية" حيثُ 
قال”": ((فرّقَ "أبو حنيفة" بينَ الوصيّ وأبي الميِتِء فللوصيّ بيع الركة لقضاءٍ الدَّينِ» وأبو اميت له 
يها لقضاءٍ الدّينِ على الأولاد» لا لقضاءٍ الدّينِ على الميْتِء وهذه فائدةٌ تحمَظُ من "الخصّافي"9, 


5 
صاصم 


عدر 


وما "محمد" فأقامٌَ الحدّ مَقامَ الأب» وبقول "الخصّافي" يُفت)) اه. 

وحاصلة: أنَّ حدّ الصّغير خالّف الأب ووصيع الأب في هذه. نه رأيث "صاحب الوهباتة"0) 
ذكبها هناء وللّه الحمدٌ. 

[4بببام] (قولة: ضَّمِنَ الأب مهرّ صبيّه) على تقديرٍ مُضافي أي : مهرّ زوحة صبيّه) أ 
ابنهِ الصّغيرٍ. وما ف عامّة 5 من التعبيرٍ ب ((صبيّتِه)) - بالَاءِ - فتحريفث. 

[56/”] (قولةُ: رجَع لو شرّط) أي: يَرْحِمْ عليه في ماله ولو ل يَكُنْ له مال حين العَقدٍ لو شرّط 


(قولة: وأنّه لا َصيرُ مُسلِماً بإاسلام جدّه) هي المسألةٌ الرابعةٌ فيما تقدَّمَ. 


(قولةُ: وزذث أحرى أيضا إل) المُناسِبُ حذفها؛ فإثنا في هذه فرّقنا بِينَ الحذ والوصيئّ» لا بيئَهُ وبين 
الأب. 


.- ١ 47 "شرح السراجية": باب مقاسمة الجد ص‎ )1١ 

)١(‏ المقولة ]7510٠[‏ قولَةُ: ((ليس للجدٌّ إلخ)). 

() "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ 515/7 باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية"). وعزا قوله: ((وهذه .فائدة تحفظ من النصاف)) إلى خمس الأثمة الحلواني. 

(1) انظر "شرح وت القاضي”": الباب الخامس والستون في الرحل يوصي إلى 0 لا تحوز إليه الوصية 8/5/7" 16/”. 

(5) انظر "عقد القلائد": فصل من كتاب الفرائض ق0١١5/أ.‏ 


قسم المعاملاات وم كتات الفرائكض 


وإلّا لا. ولو ولياً غيرة» أو وصيّاً جع مُطلّقاً)) انتهى. فقولة: ((لو”" ولا غيرة)) يَعُمُ 
الجدٌ فيَرحِمٌ كالوصيئ» بخلافي الأب. 

(وللأُمم ثلاث أحوال: (السْنْسُ مع أحدهماء أو مع اثنين من الإححوة أو) من 
(الأحوات) فصاعداًء من أي جهة كانا ولو مُتلِطينَ (والثُلْتْ عند عَدَمِهم)7" 522000 


البُحوعَ وأشهَدَ أخذاً يما في "جامع الفُصولين”" أيضاً: ((نقَدَ من ماله من شيءٍ شراةٌ لوليو» وتَوى 
البُحوعٌ يَرَحعْ ديانةَ لا قضاءً ما قو ولو ثوباً أو طعاماء وأشهَد أنه يَرِحِمْ فله أَنْ يرحِعَ لو له مال 
لد لوجويها عليه. ولو قِنَاً أو شيئاً لا يَلرَمُهُ رحَعَ وإ كن لفهال أو أفهة َإِلّا لا)) اه. 
قلث: واتَروِيجٍ ينا لا يَرَمُ الأب» فيرجِعْ إِنْ أشهّدَ وإِنْ 71 يَكُنْ للصّغيرٍ مالّ. 

[05/م] (قولة: ولا لا) أي: استحساناً؛ للغرفف» "جا مع الففصولين”” ". 

0 (قولة: رحع مُطلق أي: وإِنْ لم يَسْرِطْ؛ لأنَّ العادة ل بر بتحمُّلِه المهرّ عن الصّغير. 

لنشفها (قولة: مع أحدهما) أي: الول وولدٍ الابن» ذكراً أو نكن 

لنشفها (قولة: من أي جهة كانا) أي: سواءٌ كان الاثنان فأكثرٌ لأبوين» أو لأبء أو لَه 

[ 0 (قولة: ولو مُِْلِطِينَ) أي: ذكُوراً وإناثه من حهة واحدةٍ أو أكثرٌ. 

[] (قول: والثُلْتْ عند عَدَمِهم) أي: عَدَم الولدٍ أو ولد الابن» والعَدَدٍ من الإحوة 


وم 


الأخحوات» 9 عَدَمْ الأب مع أَحَدٍ الروجين أيضاً""2 فافهم. 

)١(‏ في 5 ((أو)) بدل ((لو)). 

(1) («(والثلث عند عدمهم)) من الشرح في و . 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي. والقاضي والمتولي إل ؟/7١‏ نقلاً عن "من", 
أ ال" للحاكم الشهيد. 

(5) ((4)) ساقطةٌ من "الأصل". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ١0/”‏ نقلاآً عن 
"شحي"'2 أ : "شرح الطحاوي . 


(7) ((أيضاً)) ليست في "م". 


حاشية ابن عابدين 0 ل دا 84م سم الجزء الرابع والعشرون 


وثُلْتُ الباقي مع الأب وأحَدٍ الرُوجين. 

(و) السْدُسُ (للحدّةٍ طلقا كأمٌ أ أو أمّ أب (فصاعدا) يَستركُن فيه (إذ"© كُنّ 
ابتاتِ) أي: صحيحاتٍ كالمذكورتين؛ إن الفاسدةً من ذُوِي الأرحام كما سيجيء. 
(مُتحاذياتٍ في الدَّرحَةِ؛ لأنَّ القُرى تحب البُعدى)”" مُطلقاً كما سيجية. 

(و) السّدّسُ (لبنت الابن) فأكثرٌ (مع البنت) الواحدةٍ تكملةً للثّلئين. 536 


[0/077] (قولة: وثُلْتْ الباقي إلخ) تََتَهُ صُورتان كما سيأقي"©. قال "ط”©: ((وإِنما ذكر 
"الشّارِعُ" هاتين الحالتين ‏ يعني: الثُلْتَ وثُلْتَ الباقى ‏ مع ذكر "المصدّفي" لهما فيما سيأق0© 
للإشارة إلى أنَّ الأولى جم حالاتٍ الأمَّ مُتواليةً). 

[/م] (قولة: مُطلقاً) أي: لآم أو لأب كما مثَّلَ. 

[04الام] (قولةُ: أي: صحيحات) الحدَّةٌ الصّحيحةٌ: مَن ليس في نسبتها إلى الميْتِ جد 
فاسدٌء وهي ثلاثةٌ أقسام: المُدْلِيةٌ محض الإناث كأمٌ أك0" الأمٌّ أو بمحض الذَّكُور كأمٌ أبي الأب. 
أو بمحض الإناثِ إلى محض الذّكور كأمٌ أمّ الأب, بخلافب العكس كأمٌ أبي الأمُ؛ فإِتما فاسدة. 

[ه0؟لام] (قولة: مُطلقا أي: سواءٌ كانت القربى أو البُعدى من جهة الأمّ أو الأب, وسواءٌ 
كانت المْرى وارئة كم الأب عند عَدْمهِ مع 4 أ الأَمّ أو محجوبة بالأب عند وجوده. 

[1؟لا"] (قولة: كما سيجىغ) أ عدك دكن الحجب”". 

[00”/ام] (قولة: والسّدَمنْ لبنتٍ الابن 2 للبنات سئة أحوال: ثلانة تَتحقّقٌ في بنات الصّلب 
)١(‏ في "و : («(إذام». 

)١(‏ ((لأن القربي تحجب البعدى)) من الشرح في "ط". 

() المقولة [07741] قولَةُ: ((بعدّ فرض أحَد الرّوحِين)) وما بعدها. 

(4) "ط": كتاب الفرائض "8١/4‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) صا 736٠.‏ . 

(5) ((أم)) ساقطة من "ك". 

90) ص 7817 -. 


قسم المعاملات تت تت 5تتة 1 . هه كتاب الفرائض 


(و) السُدْسُ (للأحتٍ لأب”') فأكثر (مع الأحتٍ) الواحدةٍ (لأبوين) تكملة 
9 ملت فيه ف جه هاه اله ووه فود واأواية ماق واه ع أوئ16 نه مهاده هد اك قافرا عه له اق كوا هاده كه هد زه ارا لمق وهر لد الوا قدو لوده زة 86 لها وافاه 


وبناتٍ الابن» وهي: النْصِفُْ للواحدقء والقلَّان للأكثرء وإذا كان معَهُنّ ذكرٌ عصَّبَهُنَ. وثلائةٌ تتفرةُ 
كما بناث الابن: 
الأملة اكه ديا 
الثَانيةٌ: يَسمُطْنَ بالصّلبينِين فأكثرء إلا أنْ يكون معَهُنّ غْلاهٌ ليس أعلى منهنّ» فِيعصبهُنٌ. 
الثلئةٌ: يَسقُطْنَ بالابن الصّلوئٌ» وسيأت بياكما(". 
[4/ابس] قل والسُدّسْ للأّحمتٍ لأب إل) اعله أنَّ للأحوات لغير” أَمّ سبعة 
خنسة تتحمّقٌ في الأحوات لأبوين والأحوات لأب. وهي التَّلانةٌ المائة في بنات الصّلب27). 


سبعة أحوال: 


والتابعة: أنه يَصِرْنَ عَصّباتٍ مع البناتٍ أو بناتٍ الابن. 

والخامسة: أَنّهُنّ يَسقْطْنَ بالابنٍ وابنه وبالأب اتثفاقاء وبالحدٌ عند "الإمام". 

وثنتان تَنَفرِدُ مما الأحواث لأب: الاو لمعا الف 

الثّانِيةٌ: نّهُنّ يَسمْطْنَ مع الشّقيقتين فأكثر, إلا أن يكون معهُنّ مَن يعصِبَهُن. 

وق حصن سخ السراجيّة رد : ((ويسمْطْنَ بالأأحت لأب وأ إذا صارت عَصبة))) أي : إذا 2 
كانت مع البناتٍ أو بناتٍ الابن؛ قال "الكيّدُ"0: ((لأتما حيئئذٍ و كالأخ في كوما عَصّبةَ أقرب إلى 
المي تِكما سيأي)). 


)١(‏ في "و": ««للآب)). 

)١(‏ المقولة [37705؟] قوله: ((سقط إلخ)). 

(؟) ((غير)) ساقطة من "ك". 

(1) في المقولة السابقة. 

(0) "السراجية' : باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصل ف النساء ص 47 بتصرف يسير. 

() "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال الأخوات لأب ف الميراث ص 4 4 -. 


حاشية ابن عابدين بسي :75688 يسع نحم :جز الراعوالخرودن 


(و) السَّدْسُ (للواحد من ولد الأمٌّ والثلث لاثنين فصاعداً من ولدٍ الأمٌ) 


ذكورهم كإنايهم. 
(و) الثُلْتْ (للأمٌ عند عَدَم مَن لا معَةُ السُدُسسْ) كما م5(" (وها ثُلْتُ الباقي بعد 


فحني كدر َ 5 .ته (5) .)١9(‏ 7 ا 2 #ااء 1 |اتوع )) 
فرض أحَدٍ الزوحين) كما قلمُّنا '. و ذلك (في زوحة وأبوين) وأم» فلها حيتئدٍ الرَبْعْ (أو 


ع وابوين) وام فلها حيتقذٍ السَّدسنٌ) 0101 اا[ 2111111111 


و 
ل 


[0”/ام] (قولةُ: والسسُدْمنْ للواحد من ولد الأم) أي : للأخ أو الأحتٍ [؛/ق5١١اب]‏ 1 
غ:) هن راع 2 : 
وله' ١‏ ثلاثة أحوال» ذكْرَ منها اثنتين. 
والثَالنةٌُ: أكحم يَسقُطون بالفرع الوارث» وبالأب والحدٌ كما سيأق7”. 
[7/788"] (قولة: عند عدم مَن لها معَةٌ السُدُسْ) أي: أو ل الباقى. 
[57181] (قولةُ: بعد فرض أحَدٍ الرّوحين) مُتعلّقٌ ب «الباقي))» أ دلت ما يَبقى بعد فرض 
4غ اك _(6 
الزوحة أو الزوج .. 
[5/8] (قولة: وأَمٌ) لفظ ((أة)) في الموضعين زائدٌ» أفادة ""0". أي: لأتما أَحَدُ الأبوين. 
[ (قولة: فلها حيئئذٍ الرَيْعْ) أن للرّوحة الدُبْعَ» وحخْرجُة من أربعة» يبقى ثلانة للأمٌ ثلثها 
واحذّء وهو رُيْعُ الأربعة» وللأب الباقي. 
[عدسبم] (قولة: فلها حيقذٍ المشلدة) لأتما نصح 0 سن زوج الضف ا وللاء لت ما 
يقَى وهو واحدٌ وللأب الباقي. 
)١١(‏ ص ا لاغ 7 -. 
(؟) صام4” -. 
(") الواو من المتن في و . 
(؟) في "ك": ((وهما)). 
(5) المقولة [0755] قولَةُ: ((بالولد إلخ)). 


(5) في "ك": ((والزوج)) بدل ((أو الرُوج)). 
(0) "ح": كتاب الفرائض ق هه ؟/ب. 


قسم المعامللات امم كتاب الفرائمض 


ل > عتم > -ه رو 0-0 
ع © تلا تأ تأذبا مع قوله تعالى: #إوورِئه: أدوام َيه ثلث 4 [النساء .]١١‏ 
(والقلئنان لكل اثنين.فصاعداً يمن فرضّةُ النُصفُْ) .وهو خحمسة: البسث» وبنث الابن» 
والأحث لأبوين» والأحث لأب. والزُوجُ إلا الزّوخْ) نه لا يُتَعدّدُ واللهُ تعالى أعلّجُ”". 


وَِنَهُ الأبوان» سواءٌ كان جميعَ امال أو بعضّةٌ؛ لاذدلّة المذكورة في المخطولاتِ0© 
فَالئَّلْتُ هنا وإِنْ صار في الحقيقة رُبْعَ جميع المال أو سدُسَهُ إلا أن الأدب التَعبدُ به تبركاً بلفظ 
القرآن» وتباغداً عن إيهام المُخالفة. 


[كحجمصم (قولة: تأدُباً | إخ) لأن الغراد يفن 'قوله تقال : 20 تلت [النساء: ]١١‏ ثُلْتْ ما 


[/م] (قولة: لأنّهِ لا يتعدّدُ) الأولى إسقاطَة؛ لما قدَّمَهُ1» من إمكان تعدّده. 

وقلك قال 2 لبس ذاه تعدو لذ خقيقة ولا صتورة: وَإعًا شككٌ بيتهما دفعاً ليح بلا مُرخُح) 
ولذا لم يُعطَيا إلا نصيب زوج واحلٍ. 

وعليه فقول 'المصنّفي": («الا الرّوع)) - تبَعاً ل "المجمع" مُستدرّك تأم. واللة سبحائة 


وتعالى أعلَمُ. 


)١(‏ في "و : ((وسمي)). 

(؟) ((والله تعالى أعلم)) ليست في "و". 

59) انظر المسألة في "المبسوط": كتاب الفرائض - باب الأولاد 47/99 2١‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 0/5 77. 
ومن الأدلة ما أخرحه عبد الرزاق في "المصنف" رقم )١15٠070(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )7١٠77(‏ والبيهقي 
في "السنن الكبرى" رقم (17205؟١)‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» 
فقال: ((للزوج النصفء وللأم ثلث ما بقي» وللآأب الفضل)). وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم ))١1018(‏ 

وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )"١١57(‏ عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: ((كان عمر إذا 

سلك طريقاً فتبعناه فيه وجدناه سهلاً» وإنه قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة» لامرأته الربع» وللأم ثلث ما بقي» 
وللأب الفضل))؛ وأخرحه بمعناه الحاكم ف "المستدرك" رقم (197) وصححه. 

(5) "در" عند المقولة [177051؟] قوله: ((نكاح ميتة)). 

(5) 'مجمع البحرين": كتاب الفرائض ص 815 -. 


حاشية ابن عابدين عوم الجزء الرابع والعشرون 


5 2 م‎ 8 ١ 
و ا ل ات م عوك ا ا او 3 م0000 اه‎ 
العضناتت اله 1-7 ثلاثة: عَصبةٌ بنَفس4 وعصبة بعيرةه د ده ل‎ 


مح ع سا وا 
أوبعة غيرها با يكز إن اقشع إل اللنث اشع إن معلث 1 كرعس ا 


«إفصل في القصّبات» 
قال في "المُغرب"”©: ((العَصّبةُ: قَرابةٌ التبخل لأبيه» وكأتما جمغ: عاصب وإِنْ 1 0 
ب" من عَصّبُوا به: إذا أحاطوا حول ثم سمي بما الواحدُ والمجمعٌ؛ والمُذَكْرُ والمُوئّتُْ 
وقالوا في مصدرها: العُصوبةٌ. والذّكدْ يُعصّب الرأةٌ أي: يجعَلّها عَصّبة) اه. فالعصّباتُ جع 
ادمع كالجمالات؛ أو جمعٌ المُفْرَدٍ على جعل العَصّبة اسم" ", تأمَّل. 
[حمتام] (قولة: وَعَصَبةٌ بغيرو) مد 3 غيرو) نا" 5 يان المَرْق بيتهما. 
[17لام] (قولة: فالأنثى 3 تكون عَصَيية بتفينها خخ( أشان إلى أنه 0 بقوله: ١(وهو‏ 
ع ذكر)) العَصّبَةُ بالغير» والعَصّبةُ مع الغير؛ فإِكُما إناثٌ فقطء وأمّا المُعتِقَةٌ فهي وإِنْ كانت 
عَصبَةَ بنَفْسِها فهي ليست تَسَبِيّةَ والمقصودٌ العَصّباتُ التَسَبيّةُ كما أشار إليه أُوَلآّ» ولذلك حرج 
المُعتِقٌ أيضاً. 
[4ه؟م] (قولةُ: لم يَدحْلَ إلل) المرادُ: عَدَمُ تروطقل لان عمو اة الوط ؤي لنت 
ذكْرٌ كالحدٌ وابن الابن» أو لا كالب والابن الصّليٌ. 


)١(‏ "المغرب": مادة ((عصب))» وعبارته: ((وإنَ لم نَسمَعْ به»). 

)١١‏ وف "المصباح المنير"” مادة ((عصب)): زرك العَصّبة جمع عاصب» مثل: كفرة جمعٌ كافرٍ))» وفي "لسان العرب” 
مادة ((عصب)) عن الأزهريٌ: ((ولم أسمغ للعَصّبةٍ بواحدء والقياسسُ أنْ يكونَ عاصباًء مثل: طالب وطَلَبَةِء وظالم 
وظلّمة)). 

)قاف "القافوس اشخيط؟ يفيف أعأ جمعٌ لا مفردٌ. 

(4) المقولة ]077١5[‏ قولةُ: ((لقولٍ الفرضيّين إلخ)). 


قسم المعامللات وم 5 تح فصل في العصبات 


واجناب "الققن"7)ف روؤبان كراية الأن أضزة اق :عقاف اللتضوية؟ :فاها بإذ1 انقرذت 
كمّث في إثباتٍ الغصوبة, بخلاففٍ قرابة الأمٌ؛ فعا لا تَصِلّحُ بانفرادها عِلَّةَ لإثباتماء فهي مُلعاةٌ 
في استحقاقٍ العُصوبة» لكنًا جعَلناها بمنزلة وصفب زائدء فرحنا بما الأخَ لأب . على الأخ 
لأب)) اه. 

أقول: وهذا أولى من قولٍ بعضهم'": ((إِله حرج بقوله: في نسبته» حيثٌ لم يَقلْ: في 
قرابته؛ فإِنَّ الأنثى داخلةٌ في قرابته لأحيه» لا في نسبته إليه؛ لأنَّ النَّسَبَ للأب» فلا يَنبْتُ 
بواسطة غيرو)) اه؛ فإنّه يَرِدُ عليه أنَّ المُعتبَرَ هنا النّسبةُ إلى الميْتِ لا إلى الأب فالمُرادُ بما 
القَرابةٌ لا النَّسَبْ الشّرعئ» وإِلا لَرْمَ أنْ لا تكونّ العَصبةٌ إلا إذا كان الميْتُ أباً أو دا يحرج 
الأخ والعجٌ ونحؤهماء فافهم. 


اس ا0((؟) 
يعهوبت 


2 رأيتُ العلامة قد زيّفَ هذا الجواب» وأخرّجةٌ عن دائرة الصّواب بنحو ما 


فُلناةٌ» والحمدٌ لله 
وبالجُملة: فتعريف العَصّبةٍ لا لو عن كلام ولو بعد نحرير المُراد؛ فا فَإنّه لا ,. لا يَدفَعْ الإيرادٌ 


ولذا قال "ابنٌ الهائم" في "منظومته”": [رحز] 


.- 7١ - 7١ "شرح السراحية": باب العصبات ص‎ )١( 

١؟)‏ هو ابن كمال باشا. انظر "شرحه" على "السراحية": باب العصبات ق59/ب. 

(5) "حاشية يعقوب على السيد": باب العصبات ق77/أ. وهي حاشية المويل يعقوب بن السيد علي البروسوي 
(ت١9وه)‏ على "شرح السيد الشريف الجحرحاني" على "السراحية". ("كشف الظنون" 548/5١ء‏ 
"الأعلام" .)5١1/8‏ 

(4) لابن الحائم في الفرائض منظومتان: صغرى اسمها "التحفة القدسية"» وكبرى ألفية اسمها "كفاية الحفاظ"» وهذا البيت 
منها في فصل في العصبات النسبية ق5 /أ. - 


حاف اوها ند 4ه .دبل الجزء الرابع والعشرون 


إن ذو فرضء وكأ 00 ود 0 من ذوي 0 (ما أَبْمّتِ الفرائض) 
4 العصّباتٌ ا أربعة اد جر ال 0 أل 7 حر أبئةع 15157 


وليسن. يخلو. .حدّة عن نقد فينبغي2 تعريقُةُ 2 بالعدٌ 
وأيضاً فتخصيصٌة بالعَصّبةٍ النّسَبِيِّةِ لا داعى إليه0©. 
وقد عتقَةُ العلامةٌ "قاسم" ف "شرح فرائض المجمع”" , قور زهو د كك لسيسة: اذل 
إلى اميت بنَفْسِدِ أو بمخض الذكور» أو مُعيِق)). فقولة: ((أو مُعيَق)) بالئفع عطفاً على 
(ذكرٌ))؛ ولو حدّفَ ((معخض») لكان أولى؛ ليَدحْل الأخٌ الشّقي» وبعدّ هذا ففيه نَظَرُ فدبّز. 
[00"] (قولُ: فإنّه ذو فرض) أي: فقطء وإلّا فلا يَلرَمُ من كونٍ وارثٍ ذا فرض أنْ لا يكونَ 
عَصّبة؛ فإنَ كلا مِن الأب والحدٌ ذو فرضٍ ويصيرٌ عَصبة. 


[] (قولة: أي: جنسُها) أي: ذ ((أل)) للجنسء فتبطل معنى الجمعيّة» فَيَسْمَلْ ما إذا 
كان هناك فرضٌ واحدٌّء وحاز الباقى بعد إعطائه لمُستحِمّه "ط"7". 

1 (قولهُ: بجهةٍ واحدة) قال في "المنح”229: ((قيّدْنا به حقٌّ لا يَرِدَ أن صاحب الفرض 
إذا خلا عن العُصوبة قد يُحرِرُ جميع المال؛ لأنَّ استحقاقَةُ لبعضِه بالفرضيّة والباقي بالبدٌ)). 

[*وعبام] وقول جرع المت إخ) المُرادٌ في الجميع: الكو كماهو الموضوع. 


- وابن الحائم هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن عماد الدّين» شهاب الدَّين المعروف بابن الحائم المصربيٌ المقدسيٌ الفرضيٌ 
الشافعي (ت5١8ه)»‏ وقيل في وفاته غير ذلك. ("كشف الظنون" 2577/١‏ "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 
54” "الضوء اللامع" ١51/١‏ واسم الصغرى فيه: "النفحة القدسية", "الأعلام" .)5١5/١‏ 

(1) في "ب" و"م": ((له)). 

0 خوسنم م العلامة قاسم بن قطلوبغا (ت109/ه) على فرائض جمع البحرين وملتقى النيرين”" لابن الساعاتي (ت595ه). 
("كشف الظنون" 559/97 2١‏ "هدية العارفين" .)870/١‏ 

(5) "ط": ,كتاب الفرائض - فصل في العصبات 7/5/5 

(5) "المنح": كتاب الفرائض - فصل ف العصبات ”/ق5/67/أ. 


قسم المعامللات تت انوك فصل في العصبات 


[:1؟لام] (قولة: 7 جز حذَو) أراد بالحدٌ: [؛/ق55؟/] ما يَسْمَْ أبا الأب ومن فوقَةُ 
بدليل قوله الآي0©: ((وإِنْ علا))» فلا يَرِدُ أنَّ عم الأب وعم اللحدّ في كلامِه الآق2 حارحان 
عن الأصنافي الأربعة. 


و 
17 


زه1ة؟/"] (قولة: وَيُقَدَّمُ الأقربُ .فالأقربُ 26 اعم" الأقربُ 10 * الأقربُ درحة 0 
الأقوى قَرابةٌ فاعتبار التّرحيح وَل بالجهة عند ا 2 فيُقدُمُ جُرَؤُهُ كالابن وابنه. على أصله 
كالأب وأبيهء ويْقدّمُ أصِلْهُ على جُزءِ أبيه كالإحوةٍ لغير أَمّ وأبنائهم ويُقدّمْ جز أبيه على جزء 
جدَهٍ كالأعمام لغير أمَّ وأبنائهم. 

وبعدّ الترحيح بالجهة إذا تعدَّدَ أه تلك الجهة اع عبر التَحِيحُ بالقرابة» فَيْقَدَّمُ الابنٌ 
على ابنِدِء والأب على أبيه والأ على ابنه؛ لقب الدّرحةٍ. 

وبعد اتحاد الجهة والقرابة د يعتب” ُعتبّرُ “الترحِيحٌ بالموة فيّقدّمْ الأخ الشّقيقٌ على الأخ لب 
وكذا أبناؤٌهه” 2 وكلٌ ذلك مُستفاد من كلام "القضنض" وصرّح به العلامة ال 
حيثٌ قال” ': [طويل] 

فبالجهة التَّقَدمٌ ثم بقربه وبعدّهما التَّقَدمٌ .بالقُوَةِ . اجعلا 


)١(‏ في الصحيفة الآتية. 
2 صالاه” . 
(5) ف "الأصل" و"ك": ((أبناؤهما)). 


62 هو القاضي الفرضي أبو الفضل 5 وقيل: أبو تحمد ‏ صالح بن ثامر بن حامد» تاج. الدين المتعبري الشافعئٌ 


(ت5٠/اه)»‏ له نظم "اللآلي": قصيدة لامية في الفرائض تعرف .بالحعبرية.: ٠"الوافي‏ بالوفيات" »١ 57/١‏ "الدرر 
الكامنة" 25٠٠/5‏ "الأعلام" .)١15/9‏ 
(0) "المنظومة الجعبرية": باب العصبات ق4 /|ب. 


ع 


حاشية ابن عابدين اسم اهما سمت الحزْءالرايع والعشرون 


ىد 


ويكون مع البنتِ) فأكثرٌ (عَصبَةَ وذا سهم) 0 ثه الح الصّحيح) وهو أَرْ”") 
الأب (وإِنْ علا) وأمَا أبو الأمّ ففاسدٌ من ذوي الأرحام 1 جز أبيه الأح) لأبوين «م) 
لأبء ثم (ابثة) لأبوين» ثم لب (وإِنْ سمّل) تأيرُ الإحوةٍ عن الحدّ وإِنْ علا قول "أبي 
حنيفة"» وهو المُختارٌ للفتوى» حلافاً لما ول 'الشافيه "0 قيل: وعليه الفتوى 0 


[0/5] (قولةُ: ويكونُ إخ) الأولى ذكرٌ هذا عند ذكر الأب فيما تقدّمَ كما فعَلَهُ 
"الشّارخ"20, ةم 

[/907/ا"] (قوله: مه الح الصّحيح) هو من ل يَدَخْلْ في نسبته إلى الميِتِ أنثى . 

[4 (قولةُ: وهو أب الأب) الأولى رسمٌ ((أبو)) بالواو بناءً على اللّْةٍ المشهورة من 
إعرابه بالحروفب. 

3 (قولة: نم لأب) أي: ثم الأ لأبء أمَا الأ لم فذو فرض فقط كما مرّ 

[:1.*بام] (قولة: لأبوين) مُتعلّقٌ بمحذوفي يخال من الضّميرٍ. 

[1.#لام] (قولة: قيل: وعلية الفتوى)قائلة0© "ضائحك الاتراجئة" :ن. "قرجو"90 عليها كنا 


ب 


سيق 2» وقد أشار إلى أنَّ المُعتَمَدَ الأول وهو مَذهبُ "الصَّدَّيى"0 "0 بدن 


60 


ل 

)١(‏ في "ط": («أبو)). 

(5) في "و": ((و"الشافعي')). وانظر "البيان": كتاب الفرائض ‏ باب الحد والإحوة 40/9. و" تكملة المجموع" للمطيعي: 
كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة .١851//١17‏ 

(8)ض 4د 

(ه) "ط": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 7/15/5. 


5١65٠١ صا‎ )1( 

72( قْ ث3 0 5 

(8) "شرح السراجية" لمصنفها: باب مقاسمة الجد ق07"/أ. 
)9١‏ ص 588 "در". 


- )0755/( أخخرج البخاري في كتاب أصحاب النبي و باب قول الني ولِ: ((لو كنث مُتّحِذاً خليلاً ...)) رقم‎ )٠١( 


قسم المعاملات /ه؟ . فصل في العصبات 


7 


هم 


22 ف جد لون لأبوين» 1 ب رم ابثة) ”2 لأبوين, 2 لأب (وإِنْ سمّلء مع 
الأب 0 انه 7 د55 الج 2 و كذلك ون اك 


د 


2 غ| بعد ترحيجهم بقربٍ الدّرحة (ِيُرحَحُون) عند التَاوْتِ بأبوين وأب كما 
لوس دين رفك على :من كان لانت ) سس ع 1 0 


1 (قولة: كذلك) أي: لأبوين ثم لأب. وهو في موضع الحا من ((عمٌ الأب)) 
و((عمٌ الجذٌ)). 

[م. مام] (قولة: إن سمّلا) أي: ابن عم الأب» وابنُ عم لحد 

[:."ام] (قولةُ: فأسبابما) ع العصوبة. 

[ه.مام] (قولة: وبعد ترحيجهم إلخ) أي : ترحيح أهلٍ كلّ صنفي من الأصنافي الأربعة 
بقرب الدَّرحة - كترجيح الإحوةٍ مَثَلاَ على أبنائهم ‏ يُركَحُ بِقُوَةِ القرابة إذا تَفاوتُوا فيها كالأخ 
الشَّقِيقٍ مع م الأخ سنن 

[-7"] (قولة: بأبوين وأب) مُتعلّقٌ ب («التَّماْتِ))»؛ وقولة: ((كما مرّ)) حال منه. 
وقولةُ: ((بُِوَةٍ القرابة)) مُتعلّق + ((يُركخون)). 

["] (قولة: كالشّقيقةٍ إل) فيه: أنَّ الكلامَ في العَصّبةٍ بِالنَّمْسِء وهذه عَصّبَةٌ مع الغير» 


- عن عبد الله بن أبي مُليكة قال: كتّب أهل الكوفة إلى ابن الربرٍ في الحدّ» فقال: أمّا الذي قال رسولٌ ييك: ((لو كنثُ 
متخذاً من هذه الم حليلاً لاعَذْئم) أَنرَلَهُ أن - يعني: أبا بكر 55 
وهو مرو من طرق متعددة عن أبي بكر ذه وصحّحها كلّهاء انظر "فتح الباري" 19/17. 

(1) (ثم ابنه)) من الشرح في "ط" و"'ب". 

)١١‏ في الصفحة السابقة. 

59) في الصفحة السابقة "در" . 


حاشية ابن عابدين للسسم لمهم دي الجزء الرابع والعشرون 


ع 


لقوله ية: إن أعيان بني الم يتوارثون دون بي العلاتِ). 1000 


لكن قال "الكيّدُ"29: ((إعًا ذكرها هنا وإِنْ لم تَكُنْ عَصَبَةٌ بنَفْسِها لمُشاركتها في الحُكم لِمَن 
هو عَصبةٌ بنَفْسِدِ)). 


[4. "اس (قولة: إِنَّ أعيانَ بني اله إلخ) تمَامُ الحديث: ««ريرث البَجُلْ أحاة لأبيه وق دون 
العو ابي ابروا "اسلف انوا لوه لهذت إى "لقانب 

وسيَدَكُرْ "الشّارخ””": ((أنَّ بني الأعيانٍ الإحوةٌ لأبٍ وأم))2 مُمُوا بذلك لأتمم من عينٍ 
واحدوٍء أي: أب واحر”) و واحدة. و((أنَّ بني العألاتِ الإخحوةٌ لأب)). سوا بذلك لأنَّ 
الرّوجَ قد عَكَ من زوحته الثّانية» والعَلّك: الشّربُ القاني» يُقالُ: عَلَّهُ: إذا سَقاهُ السّقية القّانِية"©. 
وأمنا الإححوةٌ لم فهم بنو الأيافي كما سيأق©. 

والظّاهه : أن المُرادٌ + «بني الأَم) في الحديث ما يَسْمَلُ الإخوة أت 00 والإخوة ل 


فقطء وأنَّ المُراد بأعيانهم القسمُ الأول يَدُلٌ عليه قولّهُ في "المُغرب"0": ((أعيانٌ القوم: 
' 9 1 
أشرافُهم؛ ومنه قوشم للإحوةٍ لأبٍ وأمّ: بنو الأعيانِء ومنه حديث: رأعيان بني الأم0") 

.- 7” "شرح السراجية": باب العصبات ص‎ )١( 

(١١‏ أخخرجه الترمذدي في أبواب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الإخحوة من الأب والأم رقم »)5١9359‏ وابن ما 
في أبواب الفرائض - باب من لا وارث له رقم (779؟) من حديث الحارث الأعور عن علي 00 قال 
الترمذي: ((هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علئٌ» وقد تكلم , بعض أهل العلم 
في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامّة أهل العلم)) اه. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 77/7 بعد 
أن نقل كلام الترمذي: ((قلتُ: لكن كان حافظاً للفرائض» معتنياً بما وبالحساب)) اه. 


.- 758١ ص‎ )5( 


(5) قوله: ((واحدٍ)) ساقط من "ب" و 
(5) انظر "الصحاح" و"تاج العروس": مادة ((علل)). 


59) ص 5١/86‏ 0 : 
(0) "المغرب”: مادة ((عين»». 
23 2 ل وام": ((أة» وما أثبتناةٌ من "الأصل" وك" و 1 هو الموافق لما فْ "المغرب" . 


قسم المعامللات 220 وو ااالاسسسسسم فصل في العصبات 


والحاصل: أنه عند الاستواءٍ في الدّرحة يُقَدَّمُ ذو القرابتين» وعند التَّمَاوْتِ فيها 
يُقَدّمُ الأعلى. 
نم شرّعَ في العَصّبةٍ بغيرو فقال: (ويصيرُ عَصّبة بغيرو: البناثُ بالابن» وبناثُ الابنٍ 


بان الابن) ون عدا (والأحواث) لأبوين أو لأب (بأخيهرً) ذ هن أربعٌ ل 


يتوارنُون))”"2)) اه. وقال "المكيّدُ”": ((والمقصودُ بذِكرٍ الأمّ هنا إظهارٌ ما يَتَرحَحُ به 
بنو الأعيانٍ على بي العلّاتِ)) اه. أي: لأتم َادُوا عليهم بقّرابة الأَمّ ولذا كانوا أعياناً. 

[.“0"] (قولّةُ: البناث) اسم ((يَصِررُ)) مُوْحَنٌ وخبرة قولّة: ((عَصْبةً بغيرو)). 
وقولُ: ((بالابن)) قيّد به لأحنَ عندَ عَدَمِهِ صاحباثُ فرض دائماء وابنٌ الابنٍ لا يُعصّب 
ذَات فرض . 

[١دممام]‏ (قولة: ون سمَّلُوا) أ ينات الابن» وابنُ الابن. 

[وو«بام] (قولة: بأحيهرة) أ: المساوي لم قراب "دُرر البتحار"20. 

قال 'الطُوروي”»: (زوني "كشن الغوامضش”©: ولا يحص الحّقيقة الأ لاب إجاعاة لاثم 
أقوى منه في النَّسَبِء بل تخد فرضّهاء ولا 5-5 الأحت لأب أخّ شقيقٌ بل يحجبها؛ 1 


منها إجماعاً)) اه. 


أقوى 


و 


(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

.- 77” "شرح السراجية": باب العصبات ص‎ )١( 

5) انظر "غرر الأذكار": كتاب الفرائض ‏ ذكر العصبة ق(09٠/ب.‏ 

(4) "تكملة البحر": كتاب الفرائض //555. 

(0) "كشف الغوامض في الفرائض": لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد» بدر الدين - وقيل: همس الدين ‏ المشهور 
بسبط المارديني الدمشقي القاهري الشافعي (ت7١9ه).‏ والعبارة في "شرح" مؤلفه على 'متنه", واسمه: "إرشاد 
الفارض إلى كشف الغوامض": فصل في بيان أقسام العصبة ق"/أ بتصرف. (وانظر "كشف الظنون" 2١5977‏ 
و"الضوء اللامع" 9/ه9؟, و"الأعلام" 4/0 ه). 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء الرابع والعشرون 
٠.‏ الم ٍ 8 3 ل صل هم لسر كي 
ذواث النصف والثّلثين يَصِيْنَ عَصّبةَ ياحومنٌ انان قلع ع فكو اطع قاط اج فاع وسو و جد سار 2 


وف "منظومة المُصئفيٍ" المُسمًا فزق ز"فة لفان "207 [رج] 
حث له من الأب مع صِنوه الشّقيق 01 تُصِب 
وذكرَ ف ' الي ع "الجواهر ال( : ((أنّ بعضّهم 02 أ للّعت ا وهذا 
ليس بشيء)) اه. 
[001”] (قولةُ: ذواث النصفي والثلثين) خيرٌ بعد خبر» أو بَدَلُ من ((أربغ))» أ عن 
مك الصف إذا انقَرَدْنَء والكُلئان إذا تعدَّدْنَ وهُك: البنث؛ وبنث الابن» والأحثُ لأبوين» أو 
لأب. 
قيل”2: كان الواحب أن تُذكْرَ الأمّ مع الأب؛ فإنّه يُعصِّيُها إذا كانا معَ أَحَدٍ الرُوحين 
5 
ا 
َه ل ”5 12-86 ان ا 0 
وأشار إلى ما في شا" واشرجها : ((من أنَّ من لا فَرْضَ لها من الإناثِ 
وأخوها [4/ق8١/ب]‏ عَصّبَةٌ لا تَصِيرُ عَصّبةَ بأخيهاء كالعمٌ والعمّة إذا كانا لأب وأمٌ أو 
لأب كان المال كلَّهُ للعمٌ 7 8 0 في ابن العم معَ بنتٍ العمٌّء وفي ابن الأخ مع 
بنتِ الأخ)). 
ونظمَتٌ ذلك بقولي: [رحزا 
ولمى يُعصطث غير ذاتِ سهم خخ كمثل ‏ عمّةَ وعم 
21١‏ "نحفة الأقران" : فصل من كتاب الفرائض قغ١/ب.‏ 
)١(‏ "مواهب المنان شرح تحفة الأقران": فصل من كتاب الفرائض ق71079/ب. 
5) "جواهر الفتاوى": كتاب المواريث - الباب الخامس ق05١7/ب.‏ 
(4) قاله الأكمل في "شرح السراجية": باب العصبات ق ٠‏ 5/أ. 
(5) أصل الإحالة من كلام الأكملء» وانظر ما تقدم ص /4” -. 
(1) "السراجية": باب العصبات ص /اه -. 
(0) "شرح السراجية" للسيد: باب العصبات ص 7 - 75. 


قسم المعاملات حت تم اا لي سيم فصل في العصبات 


ولو حكماً كابن ابن ابن يُعصّبُ من مِثلَةُ أو فوقّةُ. 

م شرَعَ في العَصّبةٍ مع غيره فقال: (ومع غير الأحواث مع البنات) أو بناتٍ 
الابن؛ لقولٍ الفرّضيّين: ((اجعَلُوا الأحوات مع البناتٍ عَصبةً))» والمُرادُ من الجمعين 
هنا: الحنسئ. ل ا 


[دمبام] (قولة: 0 حُكماً) تعميم للأخ بالنظر ال بنتٍ الابن؛ فِإنَّ عصوبتها م مختصّ 3 
بأخيها فقط؛ فَإِا تَصيرُ عَصبَةٌ به وبابن عمّها ومّن هو أسفل منها إذا ل تَحْنْ ذات فرض كما 
سيان ا 


وجسس 


[:امبام] (قولة: الأحواث مع م البنات) ع الأحواث لأبوين او أو لأب. أمَا الأحثُ ل 
فلا يُعصّبُّها أخوها وهو ذكَرٌ فَعَدَمٌ كويما عَصّبَةٌ مع الغيرٍ أولى. 

[08/م8] (قوله: لقول الفرَضيّين إلخ) حعْلَهُ في "السُراحيّة”"© وغيرها حدين"”» قال 
في "سكب الأمر'”©: ((ولم أقف على مَن خرحة اام ابت جخبر "ابن مسعود" به 


وهو ما رواةٌ "البخاريٌ" وغير: (فٍ بنتٍ وبنتٍ ابن وأخحت : للك النتصفْ» ولنكك الابنٍ 


؟ من قولٍ الفرضيّين 


الدمة م وما في فلاحت '» وجعلة "ابن امحائم' قُُ 'فصوله 

)١(‏ ص 85" والتي بعدها. 

(؟) "السراجية' : باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصل ف النساء ص 4١‏ -. 

(*) وكذا جعله في "الاختيار" 14/5 حديثاء وبيض له العلامة قاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار" 2554/7 ولم 
يثبت مرفوعاً بمذا اللفظء لكن أخرج الدارمي في كتاب الفرائض - باب في ابنة وأحت رقم (977؟) عن خارجة بن 
زيِ: ((أنَّ زيدَ بن ثابتٍ كان يِعَلُ الأحواتٍ مع البئاتٍ عَصَبد لا يَِعَلُ نٌّ إلّا ما بَقِيَ)). وسيذكر ابن عابدين 
حديئاً مرفوعاً يدل على ذلك. 

(4) "سكب الأنهر": فصل في بيان أقسام العصبة وحكمهم ق58/أ. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة رقم (11747) عن ابن مسعود مرفوعاًء 
وفيه: قال النبي يله: ((للابنة النصفٌ» ولابنةٍ الابنٍ السُّدْسْء وما بَقَى فللأحت)). 

(7) "الفصول المهمة": فصل العاصب ثلاثة أقسام ق ه/أ. 


1 


حاشية ابن عابدين عدم الجزء الرابع والعشرون 


(وعَصبةٌ ولد اليّنا و) ولد (المُلاعَنة مولى الأهٌ) المُرادُ بالمولى: ما يَعْنُّ المُعتَوَ 
والقطية زقق نينا لي انيف ارذة مكزة لعفل بمرنمبم هن دمو ول ل 


دهم سل بر 0000 الس س!1(١) ‏ !| ن1/(؟) ا 
ا 

المَرِقُ بينَ هاتين العصّبتين: أنَّ الغير ف العَصّبةٍ بغيره يكونٌ عَصبَةً بنَفْسِهِء فتتعدّى بسببه 
العُصوبةٌ إلى الأنثى» وفي العَصّبةِ مع غيرهِ لا تكونُ عَصبَةَ أصلاء بل تكونُ عصوبةٌ تلك العَصَبةٍ 
تحامعةً لذلك الغير: للم لاا 

وفيه إشارةٌ إلى ود احتصاصي الأول بالباء» والثّاني ب ((مع))» قال في "سكب الأثمر"0: 
((الباغُ للإلصاق» والإلصاقٌ 0 ا والمُلصّق به لا يتحمّقٌ إلا عند مُشاركتهما في حكم 
المُلصّقٍ به شكوتان: مُشارَكُينِ في حُكم العُصوبة» بخلاف كلمة ((مع))؛ نما للقران» والْقِرانُ 


00 


يتحقٌّقُ بينَ الشّخصين بغير المُشاركة في الحكم كقولِه تعالىى: 7ظ مهاد زورك 


يا (4)2 [نفد: ٠م‏ أي: وزيز حيث كان شقان به في ا كاف 'الشدويي00. 


)١(‏ "غاية الوصول إلى شرح الفصول": فصل في بيان العصبات وأقسامها ص ١١5‏ . للقاضي ركريا الأنصاري 
(ت575ه). ("كشف الظنون" 2255/7 و"الأعلام" 15/9). 

(؟) "شرح الفصول المهمة ف مواريث الأمة": فصل ف بيان العصبات وأقسامهم .ص ه٠١‏ - ١١5‏ -. وهو للإمام 
محمد بن محمد بن أحمدء بدر الدين الغرّال الدمشقي القاهري الشافعي (ات7١٠9ه)‏ وقيل في وفاته غير ذلك؛ وهو 
سبط الحمال عبد الله المارديني. ("الضوء اللامع" 5/9" "ديوان الإسلام" 4/8 2*9 "الأعلام" 4/0 ه). 

.- 74 "شرح السراحية": باب العصبات ص‎ )٠( 

(4) "سكب الأنهر": فصل ف بيان أقسام العصبة وحكمهم ق/4/ب. 

(©» في "ك': ((له)). 

(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين .1137/١‏ 


قسم المعاملاات :! ع فصل في العصبات 


كما بِسَطَهُ العلامةٌ "قاسة"؛ ا 700 51 


ومّن فاتتة صلاءٌ العيدٍ مع الإمام. أي: فاتتةُ الصّلاةٌ المُقارَنةٌ بصلاةٍ الإمام؛ لا أنْ تَفُوهما معأ 
فتكونَ هي عَصَّبَةَ دونَ ذلك الغيرٍ. وقال ‏ بديعٌ الدَّينِ" ف “شرج الشراةو"97: القوق: 
((مع)) قد تُستعارٌ للشّرطء والباء للسّبب)) اه. 

[امبام] (قولة : كي شط العاكدة 'قاس؟" أي :ةق 'تصحيح الفدورعة"20 تق 
عن 16 حيثُ قال: ((إِنْ كانت المُلاعِنةُ خحْبَةَ الأصل فالميراث لمواليهما؟» وهم 
اخوفها ومائة عطية اتييا” '» وإنّ كانت مُعِتَقَةَ فالميراث لمُعتِقهاء ونْحؤُُ ابن المُعتِقٍ 
وأحوة وأبوةٌ. فقولّةُ: لمواليهما”" يَتناوّلٌ المُعيَقَ وغيرةٌ وهو عَصَبةٌ 5 أتهما ") اه. ونحؤة 
في "الجوهرة"7". 


أن 


(إفصل في القصتبات» 


(قولُّ: فالميراثُ لمواليهما) حمّةُ الإفرادٌ فيه وفيما بعدَّةُ. 


.)١578/؟ "شرح السراجية": باب العصبات ق55/أ. ولم نقف على ترجمة وافية لبديع الدين. ("كشف الظنون"‎ )١( 

(؟) "التصحيح والترجيح": كتاب الفرائض ص 48 4 -. 

() ل يتبين لنا المراد ب "الجواهر" عند العلامة قاسم رحمه الله» على أننا لم نقف على النقل في "جواهر الفقه" لنظام الدين 
المرغيناني (ت بعد ٠.٠5ه).‏ 

(5) في "ك": (للمواليها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة العلامة قاسم وفيه تعليق جاء فيه أنه في نسخة: 
(«لوالي أمّه)). 

(5) في "ك": («(أمها)). 

(5) في "ك": (للواليها)». 

(0) في "ك": ((أمها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة العلامة قاسم. 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد 4١1/7‏ . 


جاقنية ارخ غابديرة لسش ‏ #88 لس الحزْء الرابع والعشرون 


أقول: وهذا مُالِفٌ لِما ذْكْرَهُ سُبَاح "الكبر "0 وغرئهم؛ قال 0 ولا 00 
أنْ يرث هو أو يُورَثْ بالغصوبة إلا بالوَلاءِ أو الولاد, يرنه مَن . أَعنَقّةُ أو أعدّقّ أ أكَى ا و من ولَدَهُ 
بالغصوبة. وكذا هو يَرِتْ مُعِبَقَهُ أو مُعبَقَ مُعِبَقِهِ 2 ولدَهُ بذلك)) اه. فهو صريحٌ في أنه إذا كان هو 
أو أَمّهُ ص . خْرّ الأصلٍ فل« يرث أو يُورث 3 بالعضوية !! إذا كان له ولد أي : ابن أو اين ابن. 


وقال في "معراج الدّراية"7": ((مّ لا قَرابة له من قِبلٍ أبيه ولفنوان مو حكية انناو كن 


_-ه 
مص 0 
عا هم ا 5 


ءِ عصبة مه ءِ عَصَبتَة ولا 2 عصبه له عند االجمهور, وعن بون مسعود " يانه : أن مه 


عَصَبتَّةُ))) وعنه ف رواية أخر: أن أَمَّهُ عَصَبتَهُ) 0 لما رَوى 'واثلة , بن الأسقع' عن الي 0 


(قولّهُ: وهذا مُخالِفٌ لما ذَكَرَُ شُرَاحُ "الكنز" وغيزهم) ما ذْكَرَةُ العلامةٌ "قاسع" لا يُخَالِفٌ ما ذَكَرَهُ 
شُرَاحٌ "الكنز" وغيرهم؛ فإِنَّ غايةً ما ذَكَرَهُ: ((أنَّ الميرات لمواللي الم سواءٌ كانت حُبَة الأصلٍ أو لك 
وليس فيه تعدّضٌ لكويهم عَصبَةَ له. نعم» عبارة "الشارح" ُوهِمْ أنَّ عَصّبةٌ الأمّ المُلاعِنةٍ أو الرَانية عَصْبَة 
لولدهاء فتحررٌ هذه العَصّبةٌ تَكِبَهُ بالعٌُصوبة» والمُناسِثٌ ما قَالَّهُ "ط": ((إنَّ المُرادَ أن الوارث لمما من ورثة 
الأ لا من ورثة الرّان ولا الُلاين)) اه. 
نعم عبارةٌ "الجوهرة" صريحةٌ في أنَّ قراب الأمّ عَصَبدٌ حيثٌ قال: ((فإذا مات ذلك الولدُ يكونٌ 
ميرائةُ لأمّهِ وولد أ الذَّكرُ فيه والأنثى سوائ» وما بَقِي بعد ميراث الأمّ وأولادها يكونُ لعَصَبةٍ الأمّ الأقرب 
فالأقرب, فإِنْ لم 34 عَصّبَةٌ فالباقي ؛ فلن الام وأولادها)). 


.014// انظر "رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق": كتاب الفرائض 770/7. و"تكملة البحر": كتاب الفرائض‎ )١( 

.7 5١/5 "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض‎ )١( 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 54 /ق١١7/أ.‏ 

(:) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" ع »)١١5585(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )1١779(‏ عن ابن مسعودٍ 
قال: ((عَصّبَةٌ ابن المُلاعِنة عَصّبَةُ أَمَّهِ)). وأخرج عبد الرزاق رقم »)١١4174(‏ وابن أبي شيبة رقم (811719) 
عن ابن مسعودٍ قال: ((ميراث ولد الملاعنة كله لأمّه): ولفظ ابن أبي شيبة: ايان كله لأُمّه تان 1 له 
فهو لعَصّبتها)). 


قسم المعاملات سس هوس س2 فصل في العصبات 


4 قال: 5 المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت غليك20. وقلنا: 
المبرافك ها ايتقنت بالتضة انض لق #ورنن لَه أكثرٌ من الثُلْثْء ولا في توريثِ أخ من آم لكل 
من 56 ولا ف توريث أبي اله ونحوو من عَصبة لأَمّ ولأنّ الحُصوبة أقوى أسباب ,الإرث» 
زالادلاك جالأء اضف تله هر اذ فكو ود انرق ساب :الارضه وف اتديف يان أعا 
حر ذاو لسار لا يَدُلٌ على القصوية :ف انكر أن خر فرصا ورةل: لاصيا وانا عدن : 
((عَصّبتَةُ قوم كد 7" فمعناةُ: في الاستحقاق بمعنى العُصوبة» وهي البَحِمُ لا في إثباتِ حقيقة 
العُصوبة)) اه مُلخّصاً. 

٠. 5‏ اللو : 4 0ض ا ل ّ 3000006 5 

وقال في "المُجتتى شٍ الفُدوري"”7"©: ((قولة: وعَصبةٌ ولد الرّنا وولدٍ المُلاعنة مولى أُمّهماء 

معناة - واللّهُ أعلمُ ‏ : أن أن الأ ليست بِعَصبةٍ له ولا عصبة عَصّبةٌ الأمّ كما ذهب إليه ٠"‏ ا 5 

إغا عَصَبَةٌ عول: الآ إذا كان ها مول وما ذقت' إليه أصحاتنا مذعيث "غلة" و"زيل ين ثابت 01" 

)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الفرائض ‏ باب ميراث ابن الملاعنة رقم »)59٠05(‏ والترمذي ف أبواب الفرائض - باب ما 
جاء ما يرث النساء من الولاء رقم »)5١١0(‏ وابن ماجه في كتاب الفرائض - باب: تحوز المرأة ثلاث مواريث رقم 
29) من حديث وائلة , بن الأسقع وه مرفوعاً قال الترمذي: ((حديثٌ حسنٌ غريبٌ)). 

)7١‏ أخرجه أبو داود في كتاب "المراسيل" ‏ باب ما جاء في 0 رقم 559) عن عبدٍ الله 4 بن عبيدٍ د عن رجُلٍ ٠‏ من أهلٍ 
الشام أن سول الله كد قال: ((ولدٌ الملاغنة عَصَبتُةُ عَصَبةُ 0 وف معناه ما أخرحه أبو ذاوة :قي "مبئنه"” كتاتت 
الفرائض - باب ميراث ابن الملاعنة رقم )١9010(‏ عن مكحولٍ الشّامِيٌ مرسلاً قال: ((حَعَلَ رسول الله يل ميرات ابن 
الملاعَنة لأَمّهِ ولورثيها من بعدها)). 

(9) "امحتبى": كتاب الفرائض ‏ باب الحجب - فصل ق؟ه"5/أ. 

(1) سبق تخريجه في المقولة ذاتما في الصحيفة السابقة. 

(5) أحرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم »))١744١(‏ وابن أبي شيبة رقم )7١5579(‏ عن علي ذه قال: ((عَصبَةُ ابن 
الملاعنة عَصَبَةٌ أُمّو))» وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (54/5؟7١)‏ عن زيدٍ بن ثابتٍ قال: ((ترث القاميه انلع 
وما بَقَىَّ في بيت المالٍ))) وأخرج ابن أبي شيبة:ق: "المصدن” رقم )5١55259(‏ عن على وزيدٍ في ابن الملاعنة قالا: 
((التُلْثْ ع وما بَقَى في بيت المال)). 


حاشية ابن عابدين سم كم لست الجزء الرابع والعشرون 


ا م 2570111000 0 


رَضِئ اللّهُ عنهما. ووحهّة: أن الأمَ لَمَا م تَكْنْ عَصّبةٌ في حقٌّ غير ولد الرّانية والمُلاعِنةٍ فكذا في 
حقّه كذوي الأرحام)) [؛/ق/م5/أ] أه. 

0«لام] (قولة: لأنّه لا أبا لهما) تعليك ل "المتن"9", وزاد في "الاختيار'”" ما نَصّهُ 
((والي يلد ألَىَ ولد المُلاعنة , 1 به فصار كشخصٍ لا قَرَابَةَ له من حهة الأب» فوحب أنْ 
يرن قراب أمِّ ويَرنّهم. فلو ترَكَ بنتأء وأنأء والمُلاعِنَ: فللبنتٍ التصفُْء وللأمّ السدُمنُء والباقي 
يرد عليهما كأنْ لم يَكْنْ له أب 5 لو كان معهما زوجٌ أو زوجةٌ فإنَّهِ يأَحْذ فْرِضَّهُء والباقي 
بيتهما فرضاً ورداً. ولو ترَكَ أَمّف وأحاة لأمّهه وابن المُلاعن: فلأَمَهِ التُلْتْء ولأحيه لأمَه 
السُّدَْمْء والباقي مردودٌ عليهماء ولا شيء لا, و3 لأنّه لا أا له من جهة الأب. وإذا 
مات ولد ابن المُلاعنة وَرنَهُ قوم أبيه وهم الإخوة ولا يَرنْهُ قومُ جدٌّو أعني: الأعمامَ وأولاده 
وبهذا يُعرَفُ بقيّةُ مسائله)) اه. ومثلة ف "المنح"”". 

أقول: وهذا مُؤْيْدَ لما قدّقناة! 000 ((لأَمّه الثُلْتَ ولأحيه امه الشدنن)) مع 
0 الخكة ع عصّبة له لأحذ الباقي بعد فرض | اله 


(قولهُ: وإذا مات ولد ابن المُلاعَنةِ وَرِنَهُ قوم أبيه إلخ) لأتمم أجانبُ عن المُلاعِن 


)١(‏ في "ط": ((ها»». 

(؟) (( "المتنٍ")) ليست في "ب" و"م". 

() "الاختيار": كتاب الفرائض ‏ فصل ف العصبات 94/0 بتصرف. 

(:) أخرحه البخاري في كتاب الطلاق ‏ باب: يلحق الولد بالملاعنة رقم »)07١0(‏ ومسلم في كتاب اللعان رقم 
)١ 5315(‏ عن عبد الله بن عمرٌ ذه ((أن النّىَ ولد لاعنَ بينَ رجُلٍ وامرأتهء فانتفى من ولدهاء ففرّقَ بيتهماء وألحق 
الولدّ بالمرأة)). 

(0) "المنح": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 7/ق7/١/ب.‏ 

(5) في المقولة نفسها. 


م 


[ردمببام] اي ويفترقان 26 كنا قالَهُ و 5 في "الاختيار 01 وتَبِعَهُ 58 'للنح'”© و"سكب كت 


وي 


الأغمر 

#بي وهو تخلاف ما جِرّمَ به لد في آخر باب اللّعانِ حيثُ ذ5ر9): ((أنَّ ولد 
المُلاعَنةِ يرت من تَوْأم ميرات7 2 أخ لأَم)) أيضاء ومثلة في "البحر"29 عن شهاداتٍ 
"الجامع"”". وقال في "معراج انر" جروولةك. انسل ]ذل كان كام اتعننانا بوعنة 


و 


"الشافعه"0") و"أجن"0١١‏ ' والجمهور : ها كالأخوين َم وقال ا 0301 كالأخوين 


4 كه محر ١؟١)‏ تار لمر د .) وير 
وهذا صريحٌ في أنَّ ما ذكَرَهُ "الشّارعٌ" هنا مَذَهبُ "مالكِ". تأمّل. 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 554/5. وعبارة مطبوعة "الاختيار" التي بين أيدينا: ((لا يفترقان)) 
بزيادة ((لا))» وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ "المنح": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 3/7ق7/؟/ب. 

(9؟) "سكب الأتمر": فصل ف بيان أقسام العصبة ق49/ب. 

.559/٠١ )14( 

(5) في "ك": «(إرث)). 

(19) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١1757/14‏ 

(8) "معراج الدراية": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 4 /ق١١5/أ.‏ 

(9) انظر "البيان": كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة ‏ مسألة ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 75/9. و"المجموع": باب 
ميراث العصبة ‏ فرع: وإن أتت المرأة بولدين توأمين من الزنا ١7١/117‏ - 11/1. 

)٠١(‏ انظر "شرح منتهى الإرادات": كتاب الفرائض ‏ باب ذوي الفروض - فصل: وللأم أربعة أحوال 585/5. و"المغني": 
كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الجد //7١ه.‏ 

)١١(‏ انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الفرائض 755/4. و"منح الجليل شرح مختصر خليل": باب 
الفرائض 2/9". 

)١1١(‏ أي: في "معراج الدراية". 


هه 


حاشية ابن عابدين للسسسطصم #546 ل يب الحرْء الرابع والعشرون 


الأرتي المُتقَدَّم ا 


الللضفضةا (قولة : وح العَصَّباتٌ 2 اع" ختماً إضافياً إل فالختمٌ في الحقيقة بِعَصّبة 

نه إنَّ هذا بِيانٌ للقسم الثّان وهو العَصّبةٌ | لكيكة ول خفن أن التعتق: عضية نيه 
لا بغيرو» ولا مع غيروء لكن ركًا يَُومّمُْ - بناءً على أنه عَصّبةٌ بنَفْسِهِ ‏ تقدّمُهُ على العَصّبةٍ بغيره 
أو مع غيره من فق السيية: فأشار بحذه العبارة إلى تأَخْرِه عن أقسام العَصَّباتِ التَسَبِيَةِ ة بأسْرها؛ لذن 
اليه أقوى من السب فلذا عيّرَ السو و5 الظاهة” التفانيتك لما مسق أن بتقول: 
وَالعَصّبةٌ السَببيّةٌ مولى العتاقة» أفادَةٌ "يعقوبث"2"0. 

[/م] (قولّةُ: أي: المُعتق) الأولى: ((مولى العتاقة)) كما أُوضِحُناةٌ فيما م05©. 

[1؟«ام] (قولة: َه عَصَبِتِه بتَفْسِهِ إلخ) أفاد: أن عَصَّبَةَ عَصّبةِ المُعتِق لا تَرِثْ كما بِيِّناهُ 
سابقا"". واحتَررٌ بالعَصّبةٍ عن أصحاب فُروض المُعّق كبنيه وأمّهِ وأحيه فلا يَرِنُون؛ لأنه 
لا مَدحَلَ للفرض ف الولاءِ. وقيّدَ العَصّبة بِنَفْسِهِ احترازاً عن العَصّبةٍ بغيره ومع غيره كما 
ا 

وقدّمنا" أنَّ مِن شرائط توت الولاءٍ أنْ لا تكون الأمُ حْبَةَ الأصل» فإِنْ كانت فلا وَلاءَ 
لأحد ب على ولدها وإن كان الأب معبقاً. 


تك 


مفضففضا (قولة: على التَرتتيبِ المُتقدّم) تّقدَمُ عصة َ عَصّبَةٌ المُعتِقٍ اله لتسّيية بتفسها على عصبته 


.ب/١/8ق "حاشية يعقوب على السيد": باب العصبات‎ )١( 
هه المقولة [./9١31؟] قولة: )22 بالمعتق)).‎ 
قولَةُ: ((لأنّه إلخ)).‎ ]"00١1[ المقولة‎ )6( 


(؟) ص 7١‏ - در 5 


(5) المقولة ]1١9/[‏ قولّةُ: ((مّ بالمُعتِق)) - تنبيه مهم. 


قسم المعاملات ببسي 1009 للممجممسيئمم ‏ افضل ل القفيات 


بقوله يلِم: «(الولاء 0 كلعقمة الي كام ماسينع التو انه وو وو لاج وس ب ا 


السسّببيّة - أعني: مُعتِقَ المُعتِق ومُعيَقّهُ وهكذا ‏ فَيُقَدّمُ ابن المُعتِق» ابن إن سمل م تم أبوة 2 55 
وإِنْ علا إل ثم مُعتَقُ المُعتِق» م ع مث على الأزيب المذكورء ثم مُعتِقُ مُعتِق المُعتق» عَصبِتُهُ 
وهكذاء "ابن كمال"7". 
(تنبية) 

ابن وبنتٌ اشتري”'' أباهماء فاشترى الأب عبداً وأَعتَقّه فمات بعد موتٍ الأب عن الابنٍ 
والفيت -" للابن؛ أن عَصّبَةَ المُعتق النّسَبيّةَ مُقدّمةٌ على البست؛ لأا عَصبَةٌ سببيّة» "سائحانة”". 
وكذا لو اشترتك أناهاء فعتقّ عليهاء ومات عنها وعن بنتَ خف ورك مالاً ذَمُلَئَاهُ لما اضاً 
والباقي للذول تغصيباً. 

"م /ام] (قولة: الوَلاءٌ حي أي غيل “ع1 السية أحربكة "ابر حري ر' 2 "التّهذيب 


"١‏ : ل ل س لهالل و سن>0(") 11 (؟) 


)1( “شرح السراحية": باب العصبات ق4 8 /ب بتصرف. 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"7": ((اشترتا)». 

(؟) في النسخ جميعها: (("ابن حاتم'))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "شرح ابن الحنبلي", على أنَّ كنية ابن حبّانَ: 
أبو حاتم. 

(:) الحديث كما ذكر ابن عابدين رحمه الله مرو من طريق عبد الله بن أبي أوق» ومن طريق عبد الله بن عمر: أما حديث 
عبد الله بن أبي أوق فأخرحه ابن حرير الطبري في كتابه "تمذيب الآثار" كما في "البدر المنير" لابن الملقن 7١17/9‏ - 
وقال ابن الملقن: ((رحال إسناده كلّهم ثقاتٌ))» وفيه نظر وبحث لاختلاف المخرحين في تعيين بعض رواته. 
انظر ("نصب الراية" 2١57/85‏ و"الدراية" 2١95/7‏ و"التلخيص الحبير" 5/١١ه.‏ و"إرواء الغليل" .)١١7/5‏ 
وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرحه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل": كتاب الولاء ‏ باب بيع الولاء 
7/5" والشافعي في "مسنده": كتاب البحيرة والسائبة 178/١‏ وابن حبان في "صحيحه": كتاب البيوع ‏ باب 
البيع المنهي عنه رقم .)445٠(‏ والحاكم في "المستدرك": كتاب الفرائض رقم (93-0) عن عبد الله بن عمرٌ ضيه أنَّ 
الني لِدٌ قال: («الَوَا ل ده كاجعيه القع لا يُباعٌ ولا يُوهَبُ))» قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)). 


قال "السكيّدُ””©: ((ومعنى ذلك: أنَّ الحُرَيّةَ حياةٌ للإنسانٍ؛ إذ بجما تَْثُ صفةٌ المالكيّة التي امتاز بما 
عن سائر ما عداهٌ من الحيّواناتٍ والحمادات. والبقَيّةُ تل وهلاك, فالمُعتِقُ سب لإحياءٍ المُعبّق 
كما أن الأب سببٌ لإيجادٍ الولد» وكما أنَّ الول منسوبُ إلى أبيه بِالنَسَبِء وإلى أقربائه بتعيته 
كذلك المُعنَقُ يُنَسَبْ بالولاء» يعني: إلى المُعتِق» وإلى أقربائه بتبعيّته» فكما ينبت الإرث بانسب 


كذلك يكبت بالولاعٍ)) ام. 


ور و 
سن وا 


وفيه تنبيةٌ على أن هذا الحديث إن يَدْل على معو أن مَن له الؤلاء من مول العتاقة أو عَصَبتَه 
فهو وارثٌ دونَ أمرٍ زائدٍ عليه من كونٍ الإرثِ من الحانبين كما في النسَبٍء نحو إرثِ الأب ابتك 
ويشعرٌ بن من له الولاءٌ عَصَبةٌ) لتضِمُنه تشبيهّة بالأب من حي هو أب ولا 1 
على أنه آخرٌ العَصّباتٍء وَتَامُةُ في "شرح ابن [4/ق87؟/ب] الحنبليح”"©: فالأولى زيادةُ ‏ ما ذكرَةُ 
سس و 0 5 5 317 0 0 د :8 رس 7 م 
العلامة "قاسم" من قوله يه:. «الميراث للعَصّبةَء فإن ل تكن عصبة فللمول))) رواة 0 بن 
١‏ 0 من حديث 0 | د 


(قولّةُ: فالأولى زيادةٌ ما ذكَرَهُ العلّامةٌ "قاس" إلح) أي: لأحل إفادةٍ أنه حاتم العَصّباتِء وليس فيه 
دلالةٌ على أنَّ الإررثَ من أَحَدٍ الجانبين فقط فهو مُساو للحديث المذكور في "الشّارح" من هذه الجهة. 


- وأصل الحديث في "الصحيحين" في النهي عن بيع الولاء وهبته» أخرجه البخاري في كتاب العتق ‏ باب بيع الولاء 
وهبته رقم (975؟)2 ومسلم ف كتاب العتق ‏ باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم )١5١7(‏ عن عبد الله بن عمرٌ 
أنّ رسولَ الله يي ((تمى عن بيع الولاءٍ وعن هبته)). لكن ليس في رواية "الصحيحين" قَولّهُ: ((الوَلاءُ لحمةٌ كلّحمةٍ 
التَسَب))» وهي موضع ااهل 

)١(‏ "شرح السراجية": باب العصبات ص 7-750 - بتصرف يسير. 

(؟) انظر "ذبالة السراج": باب العصبات ق47/ب - 47 /. 

(؟) أخرحه سعيد بن منصور في "سننه": كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم (١8؟)‏ من حديث 
الحسن البصري مرسلاً مرفوعاً. 


قسم المعاملات سسنست يي 1001 متنفينيينيست يد «إفصل ل الفضيات 


(وإذا ترك) المُعتّقُ (أب مولاهُ وابنَ مولاه فالكلٌ للابن) وقال "أبو يوسف": للآأب 
السسدُسنْ (أو) ترك (حِدَةُ) أي: جد مولاة (وأحاهُ فهو للجدٌّ) على الثَرتِيب المُتقدّم 
(وقالا: بيتهما) كلميراث. وليس هنا عَصبة بغيره ولا مع غيره؛ لقوله وفْمٌ: «ليس للنساءٍ 


[004"] (قولة: وإذا ترك المُعّق) بفتح تاءِ ((المُعتَق))» اسم مفعول. 

[ه؟0م] (قولة: وقال "أبو يوسف": للأب الكثية» غو قولة الكضية يوقولة الأول 

وح قولِه الأخير: أن الوه عله الت للق سلكى غيم الزنم نولو فرك الفعيق .د 
بالكسر ‏ مالآ وترا 

والحوابث 2 وَإِنْ كان أثراً للملكِ لكنّه ليس بمالٍ؛ ولا له حُكمٌ المال» كالقصاص الذي 
يجوز الاعتياضٌ عنه بالمال» بخلافي الولايء فلا تحخري فيه سهامٌ الورئة بِالمَرْضيّةِ كما في المال» بل 
هو سبب يُورَثْ به بطريق العُصوبة» فيُعتبَرٌ الأقربث فالأقربُ» والابنُّ أقربُ العَصَّباتِء وتمامةُ في 
دنا 

[0/"*] (قولةُ: على التّرتيب المُتقدّم) أي: بناءً على التّرتيب المُتقدّم في العَصّباتِ 
السكة؟. 

[005"] (قولةُ: وليس هنا إح) مُحتررٌ قوله: ((بنَفْسِهِ)). 

مطلبٌ في الكلام على حديث: (رليس للنَّساءٍ من الوَلاءٍ إِلّا ما أعَفْنَ) 
#9 ام] (قولةُ: الحديت) لفظة كما في "السّراجيّة"7"©: ((ليس للنساءٍ من الولاءٍ إِلّا ما أَعتَمْن: 


أباً وابنًكان لأبيه سدس مالِهء والباقي لابنهء فكذا إذا ترك وَلاءَ. 


.- 7/8 انظر "شرح السراحية": باب العصبات ص‎ )١( 


22 ا 
99) "السراحية”": باب العصبات ص 8ه -. 


2] 


حاشية ابن عابدين 0 لل #لام سس الجزء الرابع والعشرون 


أو أعتّقّ مَن أَعتَمن» أو كاتَبِنَ» أو كاتب مَن كاتيْنَ» أو دبَّرْنَ» أو دبَرَ مَن دبَوْنَ أو جَدَّ وَلاءَ 


/ مَعتَفهُنً) أو مُعبَقٌ م مُعتّقَهر))7". ومعناة: ليس للتسباء من الوّلاءٍ شيع إلا وَلِاءُ ما أي: العبدٍ 


0 


الذي بح أعتقنة"' 1 أو ولا مات أى: العيد الذي أعتقة م أعتقتة أو ولا4 ماك أف:العبد 
الذي كائبْئَة7©؛ أو وَلاءُ ما كائّب مَن كاتَبْتَةُ أو وَلاءُ ما ديرت أو وَلاءُ ما دبَّرَهُ مَن دَبَرْنَهُ أو 
جَرّ وَلاءً مُعتَقَهُنَّ» أو الوَلاءُ الذي هو جرورٌ مُعبّقٍ مُعَتَقَهنٌ. 

وحدّف من كل نظيرٌ ما أَنْبَتَهُ من الآخَرء أي: ليس لُنّ من الولاءِ 

وَلاءُ ما أَعمَمُنَ» أو وَلاءٌُ مَن أعتق أو كاتّب أو دَبَّرَ مَن أَعتَن. 

ورين كاتاق أو ونه كانت أو أعنق اود كد انرا 

أو وَلاءٌ ما ديرن أو وَلاءٌ ما دير أو أعبّقّ أو كاتّب من دَبَرنة. 

فكلمةٌ ((ما)) المذكورٌ والمُقدّرةُ عبارةٌ عن مَرقُوقٍ يَتعلّق به الإعتاق» فَإنّهِ منزلة سائرٍ ما يُتملّكُ 
يما لا عمْلَ له كما في قوله تعاللىى: ا إِلَاعكَ 3 أَرْوْهِمَ أو مَا ملكت تنج 4 [العارع]: 

وكلمةٌ ((من)) عبارة عمّن صار خْرَاً مالكأء فاستَحقّ أنْ يُعبّرَ عنه بلفظٍ العقلاي» فعبّرَ 
عن الأوَّلِ + ((ما))» وعن الثّان ب ((مَن) وإِنَ كانا خرّين؛ لأنَّ الأول مُتصرّفٌ فيه كسائر 
الأموال» والثا مُتصرّف كسائر المُلاك. 

وقولُ: ((أو جَرّ)) عطفُْ على المُستننى المحذوفف وهو: ولاءٌ و((ولا)) المذكوز مفعولة 
((ومُعتَقُهُنَ)) فاعلك وهو على تقديرٍ ((أن))» والمصدرٌ المُنسبكُ بمعنى اسم المفعول كما 


(قولة: أو وَلاءٌ مَن أعتّق) لعل حمّة التعبيرُ بلفظ ((ما))؟ ليُوافِْقَ تقريرة. 


.457/1١9 سبق تخريجه‎ )١( 


)١(‏ في "م": (لأعتقته))» وهو خطأ طباعيّ. 
(9) في "ب": ((كاتبه))» وهو خحطأ طباعي. 


قسم المعامللات 33 0602 فصل في العصبات 


في قولهِ تعالى: فإ ومَا كانَ هذًا الْمَرْءَانٌ أن يَفْترَى © [يؤنس: 00]ء أي: مُفترى, أو على تقدير 
موصوفي خُذِف وأقيمت صفتة مَقَامَةُ ووضع المُظهَرٌ موضع المُضْمَرِ والتقديرٌ: ليس للنساع 


من الولاء إِلّا كذاء وإلّا أنْ جح أي: محرو مُعتَقِهن» أو : إِلّا ولاج حَرَهُ مُعتَقّهُن. وله أوحة أعد 


لاا نظي 
و , 7 7 ع سس 2 ره 0 ش َه ه 8 
وصورهة ولاءٍ مَدبرهنٌ: أن امرأه دبرت عبداء 3 ارتدت ولحققت بدار الحرب» وحُكِمَ 


و و 
17 2103 


بلحاقها وبحرية عبدها المُدبّر 3 صلقت وَرجَعَتٌ إلى دار الإسلام, 9 مات المُدبٌَ و 
ل عَصبة تسبي فهذه المرأهُ عَصبُة. وحكمْ مُديرٍ هذا المُدبَرِ كذلك» فإذا كم القاضي 


ليما 


او إل لي مه سََ 5 5-7 ً ص 2 عو 2 
حاأية مُديرها لشبت: لحاقهاء فاشترى عبدا ودبرة) م مات» ورجعت المرأة تائبة إل دار الإسلام 


مر 


و 2 
َس - 


- إِمّا قبل موت مُدبّرها أو بعدَةُ ‏ ثم مات المُدبَرُ الثاني ولم يخلف عَصّبة تَسَبِيَّةَ فَوَلاوُةُ لهذه 
المرأة. وقدَّمْنا("© في كتاب الولاء”" في تصويره وجهاً آخرَ. 
أن 


وصُورةٌ حر مُعتَّقِهنَّ الولاءَ: أن عبد امرأةٍ تزوّج بإذيما جاريةً قد أُعتَّقّها مولاهاء فَوْلِدَ 


بيتهما ولد فهو حْدٌ تَبَعاً لأمّه ولاو لمولى أُمّوِ فإذا أَعيَمّتْ تلك الرأةٌ عبدها جم ذلك العبدُ 
بإعتاقها إِيَاهُ وَلاءَ ولد إلى مولاته» حيّ إذا مات المُعبَقُ ثم مات ولد وحلَّفَ مُعتقَةَ أبيه 
فوَلاوُةُ لما. 

وصُورةٌ حر مُعبَق مُعتَّقِهنَّ الولاءَ: أنَّ امرأةً أَعتَمّتْ عبداً فاشترى العبدٌُ المُعتَّقُ عبداًء 
وزوّحَةُ بمعتّقة غيرو» فَولِدَ بيتهما ولد فهو حُدٌ ووَلاوُهُ لمولى أَمّهِه فإذا أعمّق ذلك العبدُ المُعبَقُ 
عبدَهُ جر بإعتاقه وَلاءَ ولدٍ مُعبَقِهِ إلى نَفْسِدء م إلى مولاته. 

هذا حاصل ما ذْكَيُوهُ في هذا اَل وتام الكلام على ذلك وشروط الجر يُطلَبُ من كتاب 
ع 


الولاي فراجعة 


(1) في "ب": ((وقدَمْناةُ))؛ وهو خطأ طباعي. 
؟) المقولة [050"] قولهُ: ((المذكور في "الدرر" وغيرها)). 
451/١9 )99‏ وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين م 01 0 0 لشف5تث١5950ث5ئ5ئ25255‏ الجزء الرابع والعشرون 
ٍ ا ,متت دس ١١‏ 7 5 
وهو وإِنْ كان فيه شُّدُودْ لكثه تأيّدَا ' بكلام كبار الصّحابة 20000000 


[مطلب: الحديثث الشَاذ] 
[4؟00م] (قولة: وهو وإِنْ كان فيه شذودٌ إل) الشّادٌ هو: أنْ يَروِيَ النَّقَةُ حديثاً يالف ما رَوى 
تام فإذا انر الزاوي بشيء ُظر فيه: 
فإِنْ كان مُحالِفاً يما رواةُ مَن هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبَطٌ كان ما انقَرَدَ [4/قه5؟/|] 


إن لم يَكْنْ له مُحالِف: فإِنْ كان يمن يُونَىُ بحفظه وإتقانه فمقبولٌ لا يَقَدَحُ فيه انفرادٌة 
وإن 0 بحفظه وإتقانه لذلك الذي انقَرَدَ به: 

إن لم يَبِعْدْ من درحة الحافظ العتّابطٍ المقبول تفرد فحديئة حسنٌء وإِلّا فشاذً مردودٌ 
هذا ما احتارة "ابن الصّلاح" في "تعريفه"”" . 


لخضففا (قولة: لكيه َي إح فقَد رُوي عن "عم" و"عليك" وزيا بن ثابت" 5 كحم 
((كانوا يا يورتون النساء من الولاعِ إلا ما أَعتّمُنَ) أو أعبّقّ مَن أَعتَفُنَ) أو كائنّ) رواة 0 أبي 
شيب" و "عبد الكَزاق ١‏ و"الدّراميئٌ م" وال 2 0 رَنِينُ بن الو 501 2 'مشتدة " بلفظ: 
أنّ رسولٌ الله َي قال: 0 الؤلاءٍ للأكبر من الذُكور, ولا يرث النَّساءٌ من الولاءٍ إِلّا وَلِاءَ 


ل اع_ر يار ع #6_هويه هد 5248 مر (5) الى 1 
مَن اعتمن» او اعتقّ من اعتقنّ)) . اهم قاسم 


)١(‏ في "و": ((تأكد)). 

.- 7 57 "مقدمة .ابن الصلاح": النوع الثالث عشر  معرفة الشاذ ص‎ )١( 

() أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم »)7١5٠015(‏ والدارمي رقم »)53١07(‏ والبيهقي في "السنئن الكبرى" رقم 
(؟51١؟)‏ عن عمرٌ وعليٌ وزيدٍ ود أَتمم ((كانوا لا يُوينُونَ من النّساءٍ إلا ما أُعمَقْنَ))» ولفظ الدارمي: ((إلَا ما 
أعَمُنَ أو كائَْنَ)). وأحرجه البيهقي في "السنن الكبرى" رقم )١١51١1١(‏ عن عليٌ وعبدٍ الله وزيدٍ بن ثابتٍ د أنهم 
(ذكانوا لا يُورُون النّساء إلا ما أعمَْنَ أو أعقق من أعمَفْنَ))» وأخرحه عبد الرزاق في "اللصنف" رقم (1777) عن 
عليٌ وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهماء وسبق تخريجه عند المقولة ]"٠5[‏ والمقولة [710501]. 

(5) في النسخ جميعها: ((العبدي))؛ وما أثبتناه هو الصواب كما في كتب التراحم؛ وانظر تعليقنا المتقدم .5٠05/١‏ 

(5) ذكر ابن الأثير هذا الحديث في "جامع الأصول" برقم (7474) وبيَض له وعزاه إلى رزين: الروداقٌ في "جمع الفوائد” 
رقم (01457)» ولم يعثر له على تخريج مرفوعاً بمذا اللفظ. 


قسم المعامللات -- هدم فصل في العصبات 


فضا منولة المشنهون كما نمتفطة "اتيك "77 وات "الاض و00 


[مطلب: الحديثُ المشهور] 
[ ملام (قولة: فصار بنزلة المشهور) الحديث المشهورٌ: هو الذي يكون ف القرٍ الأَوّلٍ 
آحاداء ته انتَشَر فصار في القرنٍ الثاني ومن بعدّهم مُتوائاً. ولَمَا كان القرنُ الأول - وهم الصحابة - 


ثقات لا يُتَهُمُون صارت شهادتم بمنزلة المُتواتر خُجَّة حقٌّ قال "الحصّاصٌ ولف : ((إنه أحَد قسمي 


وى إل ل ”5 لجع 
المُتواترٍ))» يعقوب 2 . 


.- 7" انظر "شرح السراحية": باب العصبات ص‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات ؟/ق5/١/ب.‏ 
() "أحكام القرآن": ؟//41١‏ سورة آل عمران ‏ الآية (1/9؟). 
(4) "حاشية يعقوب على السيد": باب العصبات ق9١/ب.‏ 


قسم المعاملاات ام فصل في الحجب 


شرّعَ في التجب فقال: (ولا يُحَرَمُ سنّةٌ) من الورثة (بحالل) ألبئّة: (الأبث 


تو 
000 
عمو 
ع 
و 


| 1 فى |! 4 : : 0 
[1«ملام] (قولة: ثم شرّعَ في التجب إلخ) أي: بعد بيانٍ الوارئينَ من ذي”'" ترصن 
وهو أخد المنع 7 لاا 
واصطلاحاً: منعٌ مَن يَتَأَمَّنُ للإرث بِآحَرَ عمِّا كان له لولاة””. 


إفصلٌ في" الحَجب»# 

(قولة: واصطلاحاً: منعٌ مَن يَتَأَهّلُ للإرثِ بار إلخ) وقال "السّندي": ((هو منعُْ شخصٍ مُعيلٍ عن 
الميراث بالكليةء أو عن سهيم مُقدَّرٍ إلى أقلَ منه بوحودٍ شخص لا يُشَارَكةُ في أصلٍ ذلك السّهم))» قال: 
((وإها قلنا: أو عن سهيء ولم نَقَلْ: أو عن بعضِه كي لا يَدَخْلَ منعٌ العَصّبَةِ بوحود صاحب فرضٍ عن كل 
لتك إلى بعضها في حدّ حجب التُقصانٍ مع عَدَّمِ كونه منه. 

وقُلنا: مُقدّرٍ لكلا يَدحْلَ منم أَحَدٍ العَصّبتين الآخْرَ عن سهمِهٍ من التّركةِ في الحدّ» كمنع أَحَدٍ الابنين 
الآحَرَ عن جميع ما بَقِيَ من الأب إلى نصفِه؛ فإن ما بَقِي عنه ليس من السّهام المُقدذرة. 

نما قُلنا: بوحودٍ شخص كي لا يَدحُلَ الحرمال؛ فإنّه بمعيّ في نَفْسٍ المحروم» لا بوحود 

وقُلنا: لا يُسْارَكُهُ في أصل ذلك السّهم المُقدّرٍ لئلا يَدَخْلَ منمُ إحدى الصّلبيّتين الأخرى عن النُصفٍ 
إلى الثلْثِ مع عَدَم كونه منه؛ فإنَّ المانع المذكور يُشارِكُ الممنوع في أصل السّهم المُقدّرٍ وهو التَُانِ)). 


0 ((فصك ف)) زيادة 506 ف "النسخ"2 و(الحجب)) من هامش "الأصل"‎ )1١ 
في "ك": ((ذوي)).‎ )١( 


(؟) في "م": «الولاء)) بدل ((لولاة))» وهو خطأ طباعي. 
(1) ((فصلك في)) ليست ف المطبوعة» أثبتناها موافقةً لما أثبتناه في الدر والحاشية. 


قسم المعاملات لاس #لاس سسسب فصل في الحجب 


أي: الأبوان والوَلّدان (والرّوحان). وفريقٌ يَرِنُون بحال» ويحجبُون حجب الحرمانٍ 
بحال أخحرى» وهم غيرُ هؤلاء السّتَّقَ سواءٌ كانوا عَصّباتِ أو ذوي فروض» وهو 
مب على فيرخ انم وج ل 


فحرّج القاتل والكافر وسْمِل نوعي الحجب؛ لأنَّ أئمّتّنا اصطَلّحُوا على تسمية ما كان المنع لمعقٌ 
في نَفْسِهِ ‏ ككونه رقيقاً أو قاتلاً ‏ محرومأء وما كان لمعي في غيره محجوباً. 

وقسَّمُوا الحجب إلى : 

حجب حرمانٍ: وهو منعٌ شخص مُعينٍ عن الإرثِ بِالْكُلَية؛ لوحودٍ شخص أحْرٌ. 

وحجب تُقصانٍ: وهو حجيّةُ مِن فرض مُقَدَّرٍ إلى فرض أقلٌ منه؛ لوجودٍ آحَرَ. 

فخرَجٌ انتقاصُ السّهام بالعولٍ» وكذا انتقاصُّ حصّصٍ أصحاب الفرائض بالاجحتماع مع 
مَن يُجَانِسُهم عن حالة الانفرادٍ كالرَّوحاتٍ مَثَّلاً. 

م حجب الحرمانٍ يَدَخُلُ فيمن عدا السّنَّةَ المذكورين متنه وحجب الثقصانٍ يَدحُلُ في 
خمسة فقط كما سِيذكُيهُ "الشارخ"20. 

الضضفضة (قولة: أي : الأبوان) أ الأبث الام دون مَن فوقهما؛ لأنَّ كلذ من الح 
والحَدّةٍ قد7'" يحجَبُ حرماناء فهما من الفريق الآخَرء فافهم. 

[#مماس] (قولة: والولّدان) أي: الابنٌ والبنث. وتْنَاةٌ للمُناسّبة» وإلا فالولدٌ يَسْمَلك الذّكر 
والأننى» تأَمّل. 

[4/م] (قولَةُ: سواءٌ كانوا عَصّباتِ) وكذا مَن بمعنى العَصّباتِ كذوي الأرحام. 


[هممام] (قولة: وهو) أي: حجب الحرمانٍ في الفريق الثَاني. ((مبو على أصلين)) أي: 


لل صا 538٠١‏ -. 
)١(‏ في "ك": ((لا)) بدل ((قد))» وهو تحريف. 


1 


قسم المعامللات يي و مك 7 حتيع>حصسيدب فصل في الحجب 


00 4 7 م ("). +2 وب تتم رع م 
ارثا اتحَدا قِ ان 1 - 


م 


مُترنبٌ وحودَهُ على وحودٍ بمجموعهماء فإذا وُحدا أو أحدّهما وُحِدَء وإلا فلاء وفيه بحتٌ 
أ ا 

[00م] (قولة: يحجب الأقربُ) أي: بحسب الدّرحةٍ أو القرابة. والضَّميرُ في ((سواهم)) 
للسّنّة المذكورين في "المتن". 

فضففضا (قولة: اتحدا قْ الستبب) كاللحدّات مع الم وبنات لابن مع الصّليتين. 
((أم لا)) كالإاحوةٍ مع الأب. 

[««ملام] (قولةُ: مَن أدلى) الإدلاء لَغْدَّ: إرسال الذَّلو قي الب م استعمل في كلّ شيءٍ 
يكن فيه ولو بطريقٍ المحازء فمعنى يُدلي إلى الميْتِ: يُرسِلُ قَرابِتَهُ إليه بشخصء و«الباءٌ فيه 
للإلصاق» فالقَرابةٌ مُشتركة بينَ المُدلي والواسعلق. ادا 


1 


(قولةُ: ثم استُعمل ف كل شيءٍ مُكِنُ فيه إلخ) عبارةٌ "ط": ((ته استُعمِل في الإرسالٍ في كل إل)). 
(1) (أله)) من 'المتن .في 7ط واب 
١؟)‏ ص هه ١‏ 6 


() المقولة [075] قولّة: ((كابن الابنٍ إلخ)) - تنبيه. 
(:) "ط": كتاب الفرائض - فصل في العصبات 8/8/854"؛ والعبارة فيه كما في "التقريرات". 


قسم المعامللات لسسبمع يعس بسي :7808 تسيب ب ببببل-خ فصل في الحجب 


ِعَدَم استغراقها للتّركة يجهة واحدة. 


(واتحرومٌ) كابنٍ كافر أو قاتلٍ ١لا‏ يكَجْبْ) عندنا نج اخ اف ا 7 7شظ, 
6 


2 
3 
3 
5 
9 
- 
أ 
1 
5 
1 
سك 
دما 
2 
8 9 
9 
1-5 


الذينَ يَرتُو 0 5 أخرى» ا العَصّباتٌ 0 

1 رك يحب الأبعدّ إذا كان الأبعدٌ مُدلياً بالأقرب فلا معنى 
لكويمما أصلينء وِلَرِمَ عليه أنْ يَرِثَ ولدُ الابن مع الابن الذي ليس بأبيه؛ فإنّه لا يُدلي به 
أفادَةٌ "الكةلٌ"0" , 

[.4مام] (قولّةُ: يجهة واحدة) احترارٌ عمّا لو انْقَرَدَتْ؛ تا تستغرق التركة لكنْ بجهتي 
الفرض واليد. 

[1:”"ا"] (قولة: واحرومٌ) أ مَن قام به مانع عن الإرث لمعن في لفسة: 

[؟04م] (قولّةُ: عندّنا) وعليه عامّةٌ الصّحابة”” . 


(قولة: يَرِدُ على ما ذكَرَهُ "المُصنّف" ثُرومُ حجب أمٌ الأمّ بالأب إخ) إذا قُيّدَ كلام "المُصنّفٍ" بم 
إذا اتحَدَتَ الجهةٌ وكان الأقرب مُحررٌ جميع التّركة بجهة واحدةٍ لا يَرِدُ ذغلية:ها ذكرة: على أن ورود نا ١‏ 
الثاً على كلامِهٍ حل تأمّلٍ مع تفسيرو القُرب بما قَدَمَهُ بقوله: ((أي: بحسب إلخ)). نعمء لو فَسر: 
يَشْمَلْ القّوّةَ في القرابة لكان وارداء تأمّل. 


(؟) "شرح السراجية": باب الحجب ص 85 - 17/. 
(0) منهم عمرٌ وعلينٌ وزيدٌ ذكد. انظر "مصنف عبد الرزاق" الأرقام (19107 - 0191086 و"مصنف أبن أي شيية" 


.)51١1١61 "١١ 45( الأرقام‎ 


قسم المعامللات للججصت بسوطرج جر الب" سيسسجظميت فصل في الحعجب 


(ويتحجب المحجوبْ) اثفاقاً كأمّ الأب تحجحث بالأب» وتحجْب 


(كالإحوةٍ والأحوات) فانم يحجبون بالأب27 حجب حرمانٍ (ويحجبون الأمّ مِن الثُلْثِ 


وعن "ابن مسعودٍ" ضه: أنه يحب ثقصاناً لا حرماناًء كالابن الكافرٍ مَثَلاَ مع أَحَدٍ 
و وعنه ذه أيضاً: أنه د ادح 4 بابنٍ كافرٍ حجتب حرمان))”". 

[ومام] (قولة: أصلاً) أي: لا تُقصاناً ولا حرماناً. 

وناك تزقولة ب خضت اليدينة) أ يدون كسان حك غيزة معرماناً و عصان 
ومثّلَ لكل بمثال. 


[ه0"4ا"] (قولة: وحكند 


ا 


أمّ الأم) كذا في [:/ق86١/ب]‏ بعض النسّخ بتكرارٍ الم 
ثلاث مرّاتِ”'2) وف بعضها مرّتين» والصّوابُ الأوّل. 
[745"] (قولة: بالأم) فإتما نحجبث من الثُلْثْ إلى السسُّدّس بالولدء وولدٍ الابن» وبالعَدَّدٍ 


من الإحوةٍ أو الأحوات. 


)١(‏ ((يحجبون بالأب)) من "المتن" في "و". 

(1) أخرج الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" 5/هاره عن الشَّعيٌ في امرأةٍ مُسلمة نكت أمّها مُسلِمةٌ وإخوتا 
كُثَارا قَضى فيها عبد الله بن مسعودٍ ه: ((أنَّ لأ السُدْسَ وقد حجبّها الإخوةٌ من الثُلْثْء وما بَقِي للعصّبة))» 
وقَضى ((أنَّ ذوي الأرحام من الكْفَارٍ والمملوكِين يحجبون ولا يَرِنُون)). 
وأخرج عبد الرزاق رقم )١51٠7(‏ عن عبد الل بن مسعودٍ ضيه قال: ((الإخوةٌ المملوكون والنّصارى يَحجبون الأمّ - يعني: 
حجب تُقصانٍ - ولا يَرنُون)). وأخرج ابن أبي شيبة رقم )3١14(‏ عن ابنٍ مسعودٍ ذَفه: ((أنّه كان يحجْبُْ بالمملوكينَ 
وأهلٍ الكتاب, ولا يُورُهم)). وأخرج ابن أبي شيبة رقم )7١10(‏ عن إبراهيم النّحَعنٌ ضيه قال في امرأةٍ مُسلمةٍ ترَكتْ 
أنّها مُسلِمةٌ ولا إخوةٌ نصارى أو يهودٌ أو كُقَاٌ فقضى عبد الله يعني: ابن مسعودٍ طن ((أنَّ لها معهم السّدُسَ))» 
و((حعلهم يحجُبون ولا يَريُون))» وقَضى فيها سائر أصحاب الل يل: ((أتُم لا يتحجبون ولا يَرتُون)). 

(5) في "ب": ((مرأت))» وهو خطأ طباعيّ. 


قسم المعامللات 1-آ از زذ1اا111 1 1 1 1 تح 2232323 فصل في الحجب 


وبنتٍ الابن» والأحتٍ لأب. والرّوحين. 
(ويسقط بنو الاعيانٍ) ‏ وهم: الإخوة والاخوات لاب وأم ‏ بثلاثة: (بالابن) وابنه 
إن سمَلَ (وبالأب) اثفاقاً (وبالحدٌ) عند 'أبي حنيفة" رَجمَهُ اللّهُ تعالى (وقالا: يُقانِمُهم 


على أصول 0 طن ويفقى بالأوّل) وهو السّقوط ل 0 


[0"] (قولة: وبنت الابن) تحب مع الصّلبيّة من النّصفٍ إلى السّدُس. 

[1: "7 "] (قولة: والأأحت لأب) 20 مع الشّقيقَة من النصفٍ ا السّدّس. 

[5*4] (قولُّ: والرّوحين) فالرُوجُ يحجَبُ من لصب إلى اربع والرّوحةٌ من الريْع 
إلى الثّمْن بالولدٍ وولدٍ الابن. 

[.بمم] (قولة: وتسقط بنو الأغيان) فتّغنا"© وحة تسمريهم بذلك. 

[1ه#بام] (قولة: على وك ل "ريك أم” "ابن ثابتٍ". الصّحاي الجليلٍ طبن . 

وحاصا” أصوله: أنّ الحدّ مع الإحوةٍ حينّ المُقاسمةٍ كواحدٍ منهم إِنْ لم تَنقْصْهُ المُقاسمة 
مهم عن مقدار الث عند عَدَم ذي الفرض» وعن مقدارٍ السّدْسٍ عند وحودو”" 

زفق الأرل: انه" الأعروى فون الققاسة وين ات جميع المال. 

2 أنّه إِنْ كان معَهُ دون مثليه فالمُقاسةٌ خيرٌ له؛ أو مثلاةٌ فسِيّان أو أكتد 
فالثّلْتُ حية 

وعوة الأول روه قف سي وح أل انه أن أخنات: أو ثلاث"2 أخوات» أو أ 


هو 


وااحت. 

)١(‏ المقولة [8 ٠‏ 1؟] قولة: ((أنَّ أعيانَ بني الأَمّ إلخ)). 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (71771) عن الحسن التتصرءيٌ طفينه: ((أنّ زيداً كان يُقَاسِمُْ الحدّ مع الواحدٍ 
والاثنين» فإذا كانوا ثلاثةَ كان له ثُلْتْ جميع المال» فإِنْ كان معَهُ فرائضٌ نظَرٌ له: فإِنْ كان الثُلْتْ خيراً له أعطاف وإِنْ 
كانت المقاسمةٌ خيراً له قَاسَمَء ولا يَنْتقَِصُ 1 سُّدْسٍ جميع المال)). 

(5) في "ب": ((أو ثلاثة))» وهو حطأ طباعي. 


والثّافٍ ثلاثة: حدّ وأحوان, أو أرب أحوات» أو أخ وأحتان. 
وله في الثّانية - بعد إعطاءٍ ذي الفرض فَرْضّةُ من أقلٌ مخارجه ‏ خيرٌ أمورٍ ثلاثة: 
ِمَا المُقاسمَةٌ كزوج وحدٌّ وأخ: للرّوجٍ النصف. والباقي بينَ الحدٌ والأاخ. 
وإِمّا ثُلْثْ الباقي» كجدَّةٍ وحدٌّ وأحوين وأحتٍ: للجدَّةٍ السُدُسْء وللجدّ تُلْتْ الباقي. 
وما سدم كه المال 5 و وبنتٍ 06 وأخوين: ا اسن وللبنت ال 
للج البددية ؛ أنه خير *" له م من المقاسمة ومن ثُلْثْ الباقي. وتمامة 2 شرحنا 'التحيق 
)١ (1‏ . 
[701"] (قولةُ: كما هو مَذْهِبُْ 'أبي حنيفة") وهو مَذهبُ الخليفة الأعظم "أبي 
ا يك (1) عِ 5 7 الي 0 ال واه : ِِ اء 0 7 
7 الصديق' يه '. وهو أعلمٌ الصّحابة وأفضلهمء ولم تتعارض عنه الرُواياثُ فيه» فلذلك 
حتارُ "الإمامٌ الأعظح". بخلاف غيره؛ فَإنّه رُوي عن "عمر" 5 أنه قَضى في الحدّ بمائة قضيّة 
يالف بعضها بعض”"» والأحذٌ بِالمُتَّمَقٍ عليه أولى» وهو أيضاً قولٌ أربعة عشّرٌ من أصحاب”» 


)١(‏ انظر "الرحيق المختوم": باب الحجب ‏ فصل في حجب الإخوة 571/7 - 7١7‏ (بمجموعة "رسائل ابن عابدين'). 

(١١‏ أخرج البخاري في كتاب الفرائض - باب ميراث الجد مع الأب والإإخوة رقم 00 عن ابن عبّاسٍ رضي اللَّهُ عنهُما 
قال: أمّا الذي قال رسولٌ الله ييهِ: ((لو كنث مُتَحخَذاً من هذه الأَمةٍ خليلاً لاتََدْيُهُ ... فَإِنّهِ أَنرَلّهُ أب أو قال: قضاهٌ 
أبأ). وقد مرّ تخريحه عند المقولة [77101]» وقال البخاري في الترجمة المذكورة: ((وقال أبو بكر وابن عبّاسٍ وابن 
البير: الحدٌ أب .... ول يُذَكَوْ أنَّ أحداً حالف أبا بكرٍ في زمانه وأصحاب اَن وله متوافرون)). 

(؟) أخخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم 437 »)١3٠0‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" رقم (57١4؟7١)‏ عن عُبيدةً السّلْمايٌ 
قال: ((لقد حَفِظْتُ من عمرّ ذه فيها مائة قضيّةِ مُختلِفة))» واللّفظ لعبد الررّاقء وتأوّل ذلك الحافظ ابن حجر 
في "التلخيص الكبير" 00 فقال: ((وما المانع أَنْ يكون قول عبيدة: مائة قضيّةِ على سبيل المبالغة؟))» وقال 
في "فتح الباري" 7١/١5؟:‏ ((وقد استبعد بعضّهم هذا عن عمرّ» وتأوّل البرّارُ صاحبُ "المسند" قولّه: قضايا مختلفة 
على اتلاف حال من يرث مع الحدّ)). 


(5) منهم أبو بكر وعثمان» وعبد الله 7 الزبير» وعبد الله بن عباس» وأبو سعيدٍ الخدريٌ وغيرهم. انظر الآثار عنهم ‏ - 


قسم المعاملات يسيم ل سللطتطتتلبيي فصل في الحجب 


. 001 |! ٠ 
وي الوهبانية ' ': |طويل]‎ 
((وما أسمّطا أولاد عَيْنِ وعَلَّةٍ 2 وقد أسقّط "التعمان" وهو المُحيَّرُ)‎ 
الزن واس 5 11 سن 0ص :2 اللو 2ك ل للا الى رك‎ . : 
وعليه الفتوى كما ف "المُلتقى””'' و"السّراجيّة"”  وإنْ قال "مُصئفها" فى "شرحها"0):‎ 


((وعلى قوما الفتوى)). 
(و) يسقط (بنو العَللاتِ) وهم: الإخوة والأحواث لأب (م) 357 


وقول الله يلد وروي عن "ابن عباس" رَضِيّ اللَّهُ عنهما أنه قال: ألا يَتَقَى يي الله زيدٌ؟ يجعك ابن 
الابن ابنأ ولا يجعَل أبا الأب أبً)»”©» وتمامُة في "سكب الأهر "7 . 

[*ه#ا”] (قولةُ: وعليه الفتوى إلخ) قال في "سكب الأفهر 00 : ((وقال "مسن الأئمّة السترحسيث 
في "المبسوط”””: والفتوى على قولهما. وقال "حيدرٌ" في "شرح الستراحئة"”©: إلا أن بعض 


- في ذلك في "مصنف عبد الرزاق" رقم )١505٠0(‏ وما بعده» و"مصنفي ابن أبي شيبة" رقم )1١١١17(‏ وما بعده 
و"مسند الدارمي" رقم )١945(‏ وما بعده» و"المحلى" لابن حزم ١5 7١1/48‏ و"السنن الكبرى" للبيهقي رقم 
)١١41‏ وما بعده و"إعلام الموقعين" 587/١‏ - 7388, و"إعلاء السئن" 557/١8‏ 555. 

)١1(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الفرائض ص ١١7‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض - فصل في الحجب ؟”74//7. 

099 "السراجحية": باب مقاسمة الجد ص ١٠١١‏ -. 

(5) "شرح السراجية" لمصنفها: باب مقاسمة الجد ق 07" /أ. 

(5) أخرجه أبو بكر الباعغندي في كتاب "ما رواه الأكابر عن الأصاغر" رقم (5 )١‏ بسنده عن عطاءٍ بن أبي رباح قال: قال 
ابن عبّاسٍ رضى اللَّهُ عنهما: ((ألا يَتَّقَي الله زيدٌ بن ثابت؟! لثن شاء بِامَلْيُهُ عند الحجرء أَيَجعَل ولد الولدٍ 0 إذا لم 
يَكْنْ دونه ولد ولا يحل الحدّ بمنزلة الوالد؟!)). وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 9170/١‏ رقم 
)١845(‏ تعليقاً بغير إسناد. 

(7) انظر "سكب الأنمر": فصل في الحجب ق١ه/|‏ - ب وما بعدها. 

(0) "سكب الأتمر": فصل في الحجحب ق١ه/ب.‏ وعبارته: ((من كتاب أو سُنَةِ أو إجماع)). 

(8) "المبسوط": كتاب الفرائض - باب فرائض الجد .١/5/755‏ ْ 

(9) "شرح السراجية": باب مقاسمة الحد ق8١١/ب‏ نقلاً عن السرحسي. لحيدر بن محمّد بن إبراهيم؛ برهان الدّين 


الحواقٌ الحرويّ (ت١٠٠8ه).»‏ تلميذ التّفتازايٌ » وتقدمت ترجمته 771/0. 


قسم المعاملات مس سب ست ا سسسب ببستم فصل في الحجب 


الْمُتأَخْرِينَ من مشايخنا اسكحسوا قُْ مسائلٍ الحد الفتوى ب-9 في موا مواضع الخلافي» وقالوا: 
إذا كنا فق بالصّلح في تضمين الأجير المُشترَكِ لاختلافي الصّحابة ذو فالاختلاف هنا 
أظهّث فالفتوى فيه بالصّلح ول اه. ومثلة ١‏ الل 

وسبب اختلافهم في ذلك عَدَمُ النَصّ في إرثِ الحدّ مع الإحوةٍ من كتاب أو سق وإنما 
نبت باحتهاد الصّحابة د بعد احتلافب كثير» وهو من أشكّل أبواب الفرائض)) اه. لكنّ 
المُتونَ”' على قولٍ "الإمام"» ولذا أشار "الشارحٌ" إلى اختياره هنا(" وفيما سبق0). 

[:ه«ما”] (قولّةُ: أي: ببني الأعيانٍ) أي: الكور منهم كما هو صريحٌ العبارة» حيثٌ عبَّرَ 
+ ((بني)) ولم يُعبّرْ ب: أولاد» بخلافي ما تقدّم”» حيثُ فسّرٌ ((بني الأعيانٍ)) بالإناثِ أيضاً 
تيا انول 0 لهء أمَا هنا فلا يَقبَلهُ؛ِ فإنَّ أولاد العَلّاتِ لا يَسقُطون بالأعواتِ لأبوين, 
٠ ,)5(21 00‏ ُّ 1 . ا ل/ا) 
ويّدل عليه قولة ': ((وكذا بالأحتٍ إلخ)) اه ح 2 . 

قلتث: عم لكنْ قل 0 بعضٌ أولاد العَلُاتِ بالإناث من بنى الأعيان) كالأحوات 
لأب يَسمُطْنَ بالأأحنين لأبوين ما م يُعصّبْهُنٌ أ لأب كما سيان 

سّ.اا ع . و ه (5), 1 : . طٍِ 7 2 4 : 
وعبارة "السّراجيّة" أوضحٌُ, ونَضَّها”©: ((وبنو الأعيانٍ وبنو العَلّاتِ كلهم يَسقطون بالابنٍ 


.١/4/59 انظر "المبسوط": كتاب الفرائض - باب فرائض الجد‎ )١١ 

9؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الفرائض ”2359/7 و"اللباب في شرح الكتاب": كتاب الفرائض - باب أقرب 
العصبات 2١97/15‏ و"الاختيار لتعليل المختار": كتاب الفرائض - فصل في العصبات 07/0. 

(9) بقوله في الصفحة السابقة: ((وعليه الفتوى)»). 

(؟) ص 1ه5.. 

(0) ص ١ام7؟‏ -. 

(5) في الصفحة التالية "در . 


69 2 كتاب الفرائتض ق هه ؟/ب. 


() ص ١5٠١‏ 
(9) 'السراحية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصل في النساء ص 47 47 . 


قسم المعامللات عتممسسبسببت يمسج 8 لجعتشمججيين فصل في الحعجب 


يا (وهؤلاء) ع بالابن وابنه) وبالأب والجد وكذا بالأخحت لأبوين إذا صارت 
جز ار 2 كينا - 0 
(ويسقط7" , بنو الأحيافي) وهم: : الإخوة والأحواث له 


ع 


بالأخ لأب وأَم)) اه. 

ولد يق ١‏ أن الأخية لأب ا بالأخ لأب وأ كما :6033 النصريح به 
عن "كشفي الغوامض" و"تحفةٍ الأقرانٍ". 

[ههسمام] (ِقولّةُ: أيضاًم كان المُناسِبٌْ ذكرَهُ بعد قوله: ((وكؤلاء)). 

[ده*/ام] (قولة: واللجدٌ) امع على الاذع لا 

[اه"لام] (قولّةُ: إذا صارت ب أي: مع البناتٍ أو مع بناتٍ الابن» وإِئما سمَطُوا بما 
نما حيتَئذٍ كالأخ ل ل ارات ل سايين 

[مه"ام] (قولة: 51 بنو الأحيافي) الحَيّفٌ: اختلافٌ ف العينين» وهو أنْ تكونَ إحداهما 


زرقاء والأخرى كحلاء؛ وقَرَسْ أخيّف. ومنه [5843/4/|] الأخياف؛ وهم: 1 لآباءٍ شي يقال: 


إخوةٌ أحياف. وأمّا بنو الأحيافي: فإِنْ قالَهُ مُتق؟”" فعلى إضافة البيانٍ. اه "مُغرب"0, 


)١(‏ في "ط': ((عصبته)). 

(؟) أي: من اجتماعها مع البنت أو بنت الابن كما في "ط" 253/85/4, وتقدمت صا 51” -. 

() ((يسقط)) من "الشرح" في "و". 

(:) المقولة [١2377*11؟]‏ قولهُ: ((بأحيهنّ)). 

(8) قت اا م در 

(1) "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال الأخحت لأب في الميراث لأب ص 44 -. 

(0) ممن قاله التَّعاليحٌ في "فقه اللغة": الباب الحادي والعشرون في الجماعات ‏ الفصل الثاني في تفضيل ضروب 
من الجماعات ص هه ١‏ .. والزمخشرئيٌ في "أساس البلاغة": مادة ((خيف)). 


(8) "المغرب": مادة ((خيف)). 


قسم المعامللات جببمبببيي حب ارما ل ل لل ييبوييم فصل في الحجب 


(بالولدء وولد الابن) وإِنْ سمَّلَ (وبالأب, والحدٌ) بالإجماع؛ لأتمم من قَبيلٍ الكلالة 
كنا بشطة " السن": 1 0100 0 


الحيفها (قولة: بالولد إلخ) أعنة ولو 3 فيَسقُطون فده ١‏ 5 وابن الابن» 
وبنتٍ الابن؛ تبه ولللة وكتهفهم:قولاكة القرع الوارنك» والأضول«الدكوة.. 
وقد نظَّمْتُ ذلك بقولي: [رحز] 
وحفك ان الأ أفنة د كذاك فرعٌ وارثٌ قد ذكرُوا 
[50] (قولّةُ: بالإجماع) مُرتبط بقوله: ((والحدٌ))» أي: بمخلافب بني الأعيانٍ والعَلّات 
: سقوطهم به الخللافٌ اك 


دعبام[ (قولة: لحم من قَبيلٍ الكلالة) علد 0 25 هُ: أن أن قولة تعالى : 
وق كارك :تقل ورك كككلة أو أمراة وه أ :أ 1 الآية. [النساء: ؟١]‏ المرادٌ به: 
أولادٌ اله إجماعاً يذل عليه قراءة ا ضه: وله أَحْ أو ااة من الأَم4ه” » وقل ا شكُرط 


58 ارث الكلالةِ عَدَمُّ الولدٍ والوالدٍ إجماعاًء فلا إرثَ لأولادٍ اله 3 مَ هؤلاع. 

هه لفظ الكلالة في الأصلٍ بمعنى الإعياءٍ وذهاب العُدَهَُ م نم استعيرَ لقّرابة مَن عدا الولدَ 
والوالد اع كان بف بالقياس إلى قرابة الولاد, ويُطلَقٌ أيضاً على مَن لم لف ولداً 
ولق داوع فى الع نونو النوى القعانةق بهذا اد ام ف "001 


د اران 

.5 41/8 وأبو حيان ف "البحر المحيط"‎ »48/١ ذكر هذه القراءة وعزاها لأبيّ بن كعب الزتخشرييٌ في "الكشاف"‎ )١( 
وهي في الأصول القديمة معزوٌةٌ إلى سعد بن أبي وقاص» أخرج سعيد بن منصور في "سننه" رقم (597)» وابن أبي‎ 
شيبة في "المصنف" رقم (5 407170 وابن أبي حاتم في "تفسيره" َم (4917) عن سعد بن أبي وقاصٍ ذه أنّه كان‎ 
على‎ 750/١ يقراً: ((وإنْ كان رِجُلٌ يُورَتْ كلالةَ أو امرأة وله أ أ اخ و 0 وجعلها السيوطي في "الإتقان"‎ 
فل العزاءة التقسارة‎ 

() "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ أحوال الأخ لأم والأخت لأم صا ”١  ”٠١‏ -. 


قسم المعاملاات ب بي 0 سسب ب فصل في الحجب 


سن 


(و) تَسقُطُ (اللحدّاث مُطلقاً) أبويّاتٍ أم أَمْيّاتِ (بالأمٌّ والأبويّاث بالأب) وكذا 


و 


باللحدٌ إِلّا أُم الأب وإِنْ علّث فإتما تَرثُ مع الحدٌ؛ لأتما ليست ٠‏ من قَبَلِهء بل هى 


لي 2 


زوجتة فكانا كالابوين ا لع اب ل ا لا م طوطن قن اس انه تفلم واو ا كو 


0 4 


في الحجب» 15 الأب تحب به للإدلاءٍ فقط و ؛ لاتحاد الب وهو الأمرمة و الم 3 1 
مع الأب؛ لانعدام المعنيين» ونححبثُ بالأَمٌ؛ لوجودهها. 
واعلج أنَّ الأب لا يَرثْ معَهُ إِلّا جدَّةٌ واحدةٌ من قبل الأمّ لأنَّ الأبويّاتٍ يحَجَبْنَ به 


ىه 
م 


والأمّيّاتِ الصّحيحات لا يَرْدَدْنَ1 ' على واحدةٍ أبداء وأمّا الجدٌ فتَرثُ مالظ براخدة أبويّةٌ وهى أَمٌ 


.- 


الأب أو مَن فوقها كأمٌ أمّ الأب 
وإذا بَعَد بدرحتين كألى أي الأب زنك فعَة أبويّتان 


1م (قولة: لأتما ليست من قَِلِهِ) أي: لم تُذْلٍ به وأيضاً لم يوجَدٍ اتحادُ السّبب؛ 
لأنّ جهتّة الْأَبُوَهَ وحهتها الأمومة. 
لمتشضفضة (قوله: 5 هي زوحتة) هذا ظاهرٌ إذا كانت في درحته» فلو أعلى 58 هي 1 


ع 2 ع ع اله 


(قولة: أو ال عنها) وذلك أن مات عن أب أب أب الأب وعن 3 3 الأب فإنّ الجدّة 
المذكورة 0 عن زوجة الج المذكور الذي بعَدة عن اليك ثلاث رجات 


)١(‏ في "الأصل" و"ك": ((لا يزدن)). 
)١(‏ انظر "الرحيق المختوم": باب الحجب 7١70/1‏ فصل ف حجب الإخوة (ضمن مجموع "رسائل ابن عابدين'). 


قسم المعاملات “م 0 0 الت 52505 فصل في الحجب 

(وتحجب القربى) من أيّ جهة كانت (البُعدى) كذلك (وارثةَ كانت القربى أو 
محجوبةً) كما قدّمْناةُ. 

(وإذا احتَمّعا وكانت إحداهما ذات قَرابةِ واحدةٍ كأمٌ الأب) كذا في نسّخ 


الرإى )١١ 1 (١‏ 30 ى 0 (5), عن سن 
لمن و"الشرح ؛ والصّوابث المُوافِقُ ل السراحيّة” ١‏ وغيرها ': ((كأمٌ أ 


الأب))» وقد قدَّم؟: ((أنَّ القُربى تَحجُب البُعدى مُطلّقأ)). فافهئ. (والأخرى ذات 
قرابتين أو أكثر كأمٌ أَمّ الأمّ وهي أيضاً أمّ أبي 7" الأب) بمذه الصورة: 55700 


14 ع 


[ه"ا"] (قولةُ: ٠‏ من أي جهةٍ كانت) أعنة : من جهة الام ا والاب 
لحضففا (قولة: كذلك) أي: من أيّ جهة كانت» فالضوة أربع : 
ُربى من جهة الم تحجب البُعدى من الجهتين. 

ُربى من جهة الأب تحب البُعدى من المهتين. 

[/مام] (قولة: كما قَدّمْناة) عند قوله20: ((ويتحجب المحجوبْ)). 


[4دمبام] (قولة: وقل قدّمَ إخ( أراد الاستدلال على أن روانم لو كان: 1 م الا لأب لحجبّت 


(/ا) 


غيرهاء ولم يتأت الخلاف بين "حمل" و'صاحبيه". اه 


)١(‏ "المنح": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات ؟/ق788/أ. 
2 "السراجية: : باب معرفة الفروض ومستحقيها 95 فصل فق النساء صا ٠ه‏ . 
(؟) انظر "الاحتيار": كتاب الفرائض - فصل 41/5» و"مجمع الأنمر": كتاب الفرائض ‏ فصل في الحجب ؟770/7. 


(؟) ثي ىو : ((تقدّم)). وانظر "الدر" في هذه الصفحة. 
(5) في "و": ((أب)) من دون الياء. 
(5) ص 1/8٠١‏ -. 


(0) "سح": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات قىه هب وق5ه5/أ. 


قسم المعامللات 0 التت52025252555 فصل في المحجب 


أم أب 
ل 1 
أم أ أم 
1 1 
هذه ذاثُ قرابتين أم أم وهذه ذاث قَرابة واحدةٍ 


| وتوضيكها: امات وتعف: انق ادها شك ينعا قزلك نيما وان فيه 0 
حدَّنهُ لأبويه (قسَمَ "محمد" السُّدْس بيتهما أثلاثا) باعتبار الجهات (وهما) أي: "أ 
حنيفة" و "ان يوسفَ" (أنصافاً) باعتبار الأبدان» وبه قال ادكه حي 


رسا .يه ١ا|‏ لايس 3 606 ابر : 0 
وبه جرم في الكنر فقال7 م («وذات جهتين كذات جهة)). 


لنضنها (قولة: فهذه المرأةٌ جد لأبويه) أي: حدَّةٌ لهذا الولدِ الذي مات من قِبَلٍ أبيه؛ 


لأا 1 أبيه؛ ا لأنما 1 1 ف 


الول عي أبو الميُّت» فهذه الأأخرى 27 أي يْتِء فهي ذاث قرابة 52 ب 


[مطلب: الترجيح 0 العلّةِ لا يجور] 
.لامع (قولة: وبه حرم في "الكنر قال ان "د 00 ((فكان هو المُرحَحَ 


)١(‏ في "ب" زيادة لفظ («(أبي)) هناء وهي زيادة لا داعي لها. 

)١‏ انظر "الكافي في فقّه أهل المدينة": كتاب الفرائض - باب ميراث الجدات .١1٠١77/5‏ و"الذخيرة": كتاب الفرائض 
والمواريث - الباب الثامن في المسائل المختلف فيها ‏ المسألة الثانية والعشرون 15/١7‏ ". 

(؟) انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الفرض 47/9. و"المجموع": كتاب 
الفرائض ‏ باب ميراث أهل الفرائض 50/117. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الفرائض 777/7 بتصرف. 

69 "المنح": كتاب الفرائض - فصل ف العصبات ”/ق58/8/أ. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في الحجب 70/7 (هامش "مجمع الأنحر'). وعبارته: ((أصنافا)) بدل ((أنصافاً). 


قسم المعامللات ظ --_- بوم فصل في الحجب 


- استكمّل البناث والأواث لأبوين فرضّهُنَ) وهو التلُنان ا بناث الابن» و) 
سقط (الأحواث لأب) أيضاً (إلَا بتعصيب ابن بن ف الصّورة الأولى (أو أخ) في الثانية 
(مُواز) أي: مُساوٍ (أو نازل) أي: سافل» فحيئذٍ يُعصّبهُنَ ويكونٌ الباقي للذّكرٍ كالأنثيين, 
اله "المُصِئْفُ" في "شرحه"20. 
قلث: وف إطلاقِه نَظَرٌ ظاهرٌ؛ لتصريحهم بأنَّ ابن الأخ لا يُعصّبُ أَعمَف كالعمٌ 
لا يُعصّبُ ا وابن العم اما ف ابن ةا راض قرام اناا ور واج د ار ا 1 


وإِنِ اقتضى صنيعٌ "المُصئْفي"29 حلاقة فليُتنبُ له. 

وأصل هذا: أن الَرحِيح بكثرة العلّة لا يجوز على ما عُرف في الأصولي”". 

م الوضعٌ في ذاتٍ قرابتين اتّفاقَيٌ؛ لإمكان الرّيادةِ إلى غير نحاية. وعندَ "أبي يوسف": 

يسم أنصافاً مُطَلَقَاً وعند "محمّل" : ايا الجهات وإِنْ كَدْرَتْ فليُحمَظ)) اه. 

[50001] (قولة: والأحواث) الواو بمعنى (أو))؛ لأنَّ المستكيل أحَد الصّنفين 
ا ندا 

لفضفها (قولة: 1 ا لي ود اه 

[ اباس راس] (قولة : أو أخ) اق 5 

/اساس] (قولة: وفٍ إطلاقه) أئ: 'الفمنق" 1 'المجمع”2. 

ويجْاب ‏ كما في "'غُررٍ الأفكارٍ”' ‏ : ((بأنَّ قولّة: مُوازٍ أو سافل صفةٌ ل: ابن ابن» دون 


الأخء أنه للا يَصِحُ وصف الأخ بالثرول)), أي" فإنّ فإن أبن الأخ لا يُسمّى أخىا بخلافي ابن الابن؛ 


)١(‏ "المنح": كتاب الفرائض - فصل في العصبات ؟/ق/58//. 

)١‏ أي: صاحب "لملتقى" حيث قدَّم قولّ محمّدٍ وأ قولّ أبي يوسفء وانظر "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض - فصل 
في الحجب 5/1/7 ) وصنيعه يقتضي ترحيح قول محمد كما بيّنه في مقدمة كتابه .1/١‏ 

(*) انظر "فتح الغفار": باب القياس - إذا تعارض ضربا الترحيح + ه. 

() "ط": كتاب الفرائض - فصل في العصبات 58-0/5. 

(5) "مجمع البحرين': كتاب الفرائض ‏ فصل في الحجب والسقوط ص 65١‏ 857 -. 

(7) "غرر الأذكار": كتاب الفرائض - ذكر الحجب ق١١7/ب‏ بتصرف. 


قسم المعامللات للبطبعيبتث 1990 وت ببلحْتجتيججد فصل في الحجب 


ليا يُعصّثُ ا وابن المُعتق يا 0 محته بل امال للذّكر دون الأننى؛ لعا مين 
ذوي الأرحام» قال في "البّحبيّة” ؟: [رجز] 


3-4 


بخلاف ابن الابن وإِنْ سفمَّل؛ فإنّه يُعصّبْ من مثلة أو فوقَةُ 00000 


فإنَّه يُطْلَّقُ على من في الدّرحة الثانية ومّن دوتما. نعمء كان حقّةُ كما قال العلامةٌ "قاسمٌ": ((أنْ 
يدم الأحَ على ابن الابن)). 

[هامام] (قولة: لتصريحهم إلخ) حاصلة كما ع ين و الا 0 ع ((أنّ من 
لا فض لما من الإناث وأخوها عَصّبةٌ لا تَصِيرُ عَصّبةٌ بأحيها))» وقدَّمْناةُ منظوم)1 © . لد 

[«بممم] (قولةُ: لأتما من ذوي ا أي: الأحثت في هذه الصُوَرِء لكنّ بنت المُعتق 
ليست من ذوي أرحام الميّتء فالمُرادُ من عداهاء ونا لا يُعصٌبها أخوها لأنّه ليس للنساءٍ 
من 5 إلا ما أَعتَفنَ. 

ب ((ذوي)) وم يَعكِ: ذواتٍ تغليباً كور على الإناث كما ف قولِهِ تعالى: 

7 به 4 [التحيم: ؟١]‏ [4/ق85؟/ب]. 

لفضفها (قولة : من مثلة) أي: في الدّرحة كأنحته اعدف 2 

[م/اسام] (قولة: أو فوقةُ) كعمّته. 

[00/م] (قولّةُ: فإنّه يُعصّبُ من مِثلهُ أو فوقّةُ إلخ) هذا ظاهرٌ الرُواية» وعندَ بعضٍ 


)١(‏ في "و": ((“السّراحيّة'))» وهو حطأ. وفي "ب": (("الرحيبة'))» وهو خطأ طباعي. وانظر "شرح سبط المارديني": باب 
الحجب ص 57 . 

(1) "السراجية": باب العصبات ص 7ه -. 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض ‏ فصل في العصبات 757/7. 

(5) المقولة ]"/1١[‏ قولُّ: ((ذواث النصف والتٌّنِين)). 


قسم المعاملات اا يسم سس فصل في المحجب 


من لم تَكُنْ ذات سهيء ويسقُطُ من دوت فلو ترك ثلاث بناتٍ ابن بِعضِهَنّ أسفلٌ من 
بعص ») وثلاث بنات أبن 5 حر كذلك» وثلاث بذات 0 ابن برخ كذلك: ككذه الصورة : 


ابن له د 
5 1 ٌ 
ابن وبنت ابن ابن 
7م 2 1 
ابن وبنت ابن وبنت ين 
7 7 وا 

ابن وبنت ابن وبنت ابن وبنت 
7 0 
ابن وبنت ابن وبنت 
له" 
ابن وبنت 
فالعُليا من الفريق الأوَّلِ لا يُوازيها أَحَدٌ 0 


المُتأخرينَ: لا يُعضّبٌ من فوقة» وال صار محروماً؛ لأنّ الأصل في إرثٍ العَصّبةٍ أن يُقدَمَ الأقربك 
- ولو أنثى - على الأبعد ولذا تُعَدَّهُ م الأحث على ابن الأخ إذا صارت عَصّبةَ مع البنت. 

والحواث: أنَّ من فوقَة إِما صارت عَصّبَةٌ به ولولاه ل تَرثْ شيئأء فكيف تَحَجْبُ؟ وانظز 
هنا اجات " القيك"7 7 فد وذ 

[/0] (قولةُ: ذات سهي) أي: فرض. 

[0041”] (قولّةُ: لا يُوازيها أَحَدٌ) لانتمائها إلى الميْتِ بواسطة واحدةٍء وليس في هؤلاء 
البناتِ مَن هو كذلك. 


)١(‏ انظر "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال بنات الابن في الميراث ص 3377 والتي بعدها. 


قسم المعاملات غ1غبببج-ب“ 000000333 0[ 1 0ط0700ا0ا0[ا[2 فصل في الحجب 


السسدُمن تكملةً للتْلُنِينَ " 8 الشدقات إِلّا أن ا 6 منهُنّ غُلامٌ 


[ممبام] (قولة : فلها النصفُ) نما قامت مَقَامَ بنتِ الصّلب عند عدّمها. 

[«ممام] (قولة: توازيها العليا من الفريق الثاني) لأنَّ كلذ منهما يدي إلى المت بواسطتين. 

وأمَا السُفلى من الفريقٍ الأول فتوازيها الؤسطى من الفريقٍ الثاني والعُليا من الفريق 
التَالثْ؛ لأنَّ كل واحدةٍ منهُنٌّ دلي إلى الميْتِ بئلاث وسائط. 

وأمّا السّفلى من الفريقٍ الثَّان فتُوازيها الؤؤسطى من الفريقٍ الثَالثِ؛ لانتماء كل منهما إليه 
بأربع وسائط. 


وما السُفلى من الفريق الثَالثِ فلا يُوازيها أحَدٌ؛ لأنما تُدلي بخمس وسائط» وليس في هذه 
البنات من .هو كذلك: 
[70"] (قولُّ: فيكونٌ لما السُّدُسْ إلل) وذلك لأنَّ العُليا من الأوَّلٍ لَمّا قامت مَقامَ 


الصّلبيَّة قام مَن دوكًا بدرحة واحدةٍ مقَامَ بناتِ 0 

[محعام] (قولة: ولا شيءَ للسُّفليّات) وم هن السّتٌ الباقية فخ ,اليئات التّسع؛ لأنّه قد 
كمل الدُلّنان لتلك الثَّلاثْء فلم يَبْقَ للباقياتِ فرضٌ» وليس طن عُصوبةٌ قطعاء فلا يَرْنَ 
مِن التّركةٍ أصلاً. 

[كخام] (قولة: إلا أن يكونَ إخ( فإِنْ كان العُلامٌ مع مع السّفلى من الفريق الأول أحَذتٍ 
العُليا منهم النُصفء وأحَدّتٍ الؤسطى منهم مع العُليا من الفريق الثاني السُّدُسَء ويكونٌ الثُلْتْ 
الباقي بينَ الغلا وبِينَ السحُفلى من الأَوَلِء والؤسطى من القَّاني» والعُليا من القّالثِء للذّكر مغله 
حظ الأنثيين أحماسأء وسقّطّث سُفلى الثَّانء وؤسطى الثَّالثِ وسُفلاة. 

وإِنْ كان العُلامُ مع السّفلى من الفريق الثَّافِ كان تُلْتْ الباقي بِيئهُ وبِينَ سُفلى الأوّل» وُسطى 
لان وسّفلاة» وغُليا الثالث وؤسطاه أسباعاء للذّكر مث حظ الأنثيين» وسقّطّث سفلى الثَالث. 


قسم المعاملات اه ا 0 5ك فصل في الحجب 


وترن ونيا در لا تكو جائحزة فرظ دقعل الالتفة اب 00000000 


وإِنْ كان مع السّفلى من الفريق الثَالثِ كان الثُلْتْ الباقي بنَ العُلام وبِينَ السُفليَاتِ 
القت اانا . 

وذ فض العلامُ مع م العليا ه من الفريق الأوّلِ كان جميع المال بيئة وبين ا للذّكر مثلُ 
حظ الأنثيين؛ ولا شيء للسّفليَاتِء وهّنّ ثمانٍ. 

ون فُرِضَ معَ وسطى الأوَلِ فتأَحدٌ عليا الأوّلِ النّصفَء والباقي للعُلام مع مَن 
يُحاذيه وهي وسطى الأول وغُليا الثّاني» للذّكر مث حظٌّ الأنثيين. وكذا الحالُ إذا قُرضَّ 

أمّا تصحيحٌ المسائل في جميع هذه الصُوَرٍ فعلى ما ستّحِيطٌ به فيما بعد" فلا حاجة 
إلى إيراده هنا. 1 

[مطلبٌ: مسألة الدّشبيب] 

وال أن دوكر العات على :العدااف» الدوفافب كنا د ا "لكان 00 ميت 
مسألة النُشبيب؟ لأتا بدقّيَها وحسيها تَشحَدُ الخواطن ومين الآذانَ إلى استماعهاء فشُيّهَتْ 
بتشبيب الشّاعرٍ القصيدةًٌ لتحسينهاء واستدعاءٍ الإصغاءٍ لسماعها””. اه من "شرح السَيّدِ"20. 

[المام"] (قولة: يمن لا تكونُ صاحبة فرضٍ) أمّا مَن كانت صاحبة فرضٍ فنا د 
سهمّها ولا تَصِيرٌ به عَصبة وهي العليا م من الفريق الأول التي أخدت النصفٌ» والؤسطى منه 
مع العليا من الفريق الثاى» حيث أعذتا السو 

وهذا قِيلٌ مُعتبّرٌ فيمّن كانت فوقَةٌ» دون مَن كانت بجذائه؛ فَإنَّه ا ل تنا 

[خحمام] (قولة: وسقّط السُفليٍات) أي: اللا نحتهُ في الدّرحة. 


)١١‏ ص 45.٠‏ وما بعدها "در". 

(1) "السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصل ف النساء صه 7 وما بعدها. 

(0) في "ك": ((لاستماعها))»؛ وفي "المطبوعة" التي بين أيدينا من "شرح السراجية": ((إلى استماعها)). 

(5) "شرح السراحية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال بنات الابن في الميراث ص 5١‏ -. 

(0) "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال بنات الابن في الميراث ص 7/8 بتصرف. 


قسم المعامللات جبيس سكين ٠‏ 18081 بكسسسسيوك تت نمم فصل في الحجب 


ل في مه مررا. اراي !1 الم سم( الم رك ١‏ 1 ع و 4 
(ويأَخْدْ ابن عمٌ) كذا في نُسَخ "المتن" و"الشّرح"؛ وعبارة "السيّدِ"7'' وغيرو: ((ويأخدذ 
أحَدُ ابي عمٌ)). (هو أ لأمّ السُّدْسَ) بالفرضء وكذا لو كان الآعرُ زوجاً فله 
اليد (5و يقتسمان الباقي) بينقيما نصفين بالعصوبة, حي يد مانع من إرئه ككما» 


ع 


[4مام] (قولة: وقبارة "السَيّد" إل) أي: فكان على "المُصئفي" أنْ يقول كذلك» 
ولا سيّما مع قولِه بعدٌ: ((ويّقتسمان الباقي)). 

[موعام] (قولة: هو أ 0 كأن تروحث بأخحوين» فجاءت من كله بولدٍ» وللأخوين 
ولد أخ آعرَ من غيرهاء فمات أَحَدٌ ولديها عن أحيه الذي هو ابن عمُّهء وعن ابن عمّهِ 
الآخر. 

[51"/”] (قولّةُ: وكذا لو كان الآحَرُ زوحاً) الأوضح أنْ يقولَ: ((وكذا لو كان أحدهما)). 
أي: أَحَدٌ ابي 24 لابين 

[7/”] (قولة: ويقتسمان الباقي) وهو خمسةٌ أسداس في الأولى» والنّصفْ في الثّانية, 
سد 

لتضففضة (قولة: يت لا مانع م من إرئه بحمما) احترارٌ عما لو كان للميبت» بست: فق الأولى؛ 
إن لها الثصف.ء وتَحَجَبُ ابن العم عن السّدُسِ من حيثُ كوئة أاً لأ ويشتركُ هو وابن العم 
الآحْرُ في الباقي. وعمًا لو كان للرّوحة في الثَّانية ير شقيقةٌ؛ فإنّ لما النصفء والنصفُ 
الآخَرٌ للرّوج [553/4/] فرضأء ولا شيء له كابن 7 الآخَر - من حيث بُنوَّهُ العمٌ. 

[4"] (قولة: بحهئ فرض وتعصيب) فجهةٌ الفرض: لرُوحيّف والأخوّةُ لأمْ. وجهة 
التتعصيب: كوثة ابنَ عم بادلا 


4 


)١(‏ "شرح السراجية": باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فصول النساء ‏ أحوال الحدة والجدات في الميراث ص 07 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الفرائض - فصل في العصبات 891/4. 


6٠ ه].‎ 


قسم المعاملات مسن ماسقا مسسمسفسبسبسبب فصل في الحجب 


[هوممام] (قولة: وأما بفرض) أي: وأمّا الإرث بفرض وتعصيب» "ط"27. 
[00895] (قولّةُ: بجهة واحدةٍ) وهي الا 
[لنوع/ا"] (قولة: فليس إلا الأبث وأبوةُ) أع: : مع البكت أو فت لابن كما 7 تقدّه0"). 


واسمٌ ((ليس)) ضميرٌ عائدٌ على الإرثِ بالفرض والتّحصيب. وقولُّ: ((إلّا الأب)) أي: 


إلا إرثُ الأب» على تقدير مُضافٍ حُذِفء وأقيم المُضافُ إليه مَقَامَكُ وهذا على حدٌّ قولهم: 
ابس :الصيك إلا السك في جواز الرفع والنصب في: السك على الخلافي المشهور» فتنبّة فتَنّه 


11و" /ام] (قولة: وقل يتمع 0 تعصيبٍ) ع : من غير نَظْر ار ككما؛ 7 هنا 


بإحداهما؛ لتقدتم جهة البُنْوّةَ على جهة العٌمُومةٍ وجهة الولاءِ. 


[1و""م] (قولة : وقد يتمع جهتا فرضٍ) صورئة : نكم حوس بنته واستولدها فالولدٌ أبن 


هذه المرأة وأحّ خا 1310 عالت نهنا الف كن اكوا حو :نو ب اللبيفييي ايز الا 


(قولّةُ: وهذا على حدٌّ قويهم: ليس الطَّيبُ ا المسكُء في جوازٍ الرّفع والنَصبٍ في: المسكُ على 


الخلا المشهور) فإِنَّ بني تميم إذا اقتَرَنَ الخيرٌُ بعد ليس ب : إلا يَرَفَعُونَهُ حملا لما في الإهمال على: ما عند 
اتتقاض النّفي» والحجازيُون يَنصِبُونَةُ على الأصل كما بِسَطَهُ في ا 


.59031/5 "ط": كتاب الفرائض  فصل في العصبات‎ )١( 

(1) المقولة [7"07055] قوله: ((مع البنت أو بنت الابن)). 

(5) في ا ات : (١جهة))»‏ وما أثبتناه من "الأصل" و ال " و"م 1 موافقٌ لنسخ ا" 
(5) "ط": كتاب الفرائض - فصل ف العصبات 5901/5. 


قسم المعاملات ااالل:: # تم ببس فصل ف الحجب 


وإنما يُتصوَّرٌُ في المحوس؛ لنكاجهمٌ المحارم» ويتوارثون بمما جميعاً عندناء وعند "الشافععٌ": 
بأقوى الجهتين» وتام في كنب الفرائض» وتأتٍ الإشارة إليه في الغرقى7". 


(ولو تركث زوحاء وأمَاً أو جَدَّة وإحوة لأمّ وإحوةٌ لأبوين أَعدّ الرّوجُ النّصف, 
والأةٌ) أو الحدّة (السُدّْسء وولدٌ الأمّ الثَلْتَء ولا شيء للإحوة لأبوين) لأتهم عَصْبةٌ 
و يَبقَّ نَّ لهم شي 2) وعنك "مالك"7) "لتاقي "7 0 


[/5] (قولة: وإنا يُتصوّر في الحوس) أقول: تقدَّمَ في كتاب الحُدود”»: ((أن من 
شبهة امح وطع حرم نككهاء وأنّه يتبْتُ فيها النَسَبْ)) على ما حير في "التهر "270» فراجعة. 
ريك "سكن الاي 001 قال: ((وإعًا يصو وَرُ ذلك في نكاح امحوس» وفي وطءٍ الشّبهةٍ 
في المُسلمِينَ وغيرهم؛ ولا يُنصوّرٌ في نكاح المُسَلمِينَ الصّحيح)) اه. وسيأق تمامة7". 
3 (قولَةُ: وعند "الشّافعيع"”: بأقوى الجهتين) وهي التي يَرتُْ بما على كلك حال 
0 دَ أَماٌ هي أعمّة ثرت عندنا بالجهتين: اللككية نحن وا نصيت حو 
الأحتيّة. وأمّا عندَهُ فتَرِثُ بجهة الأَمّيّةِ لا غيد كما في "غُرر الأفكار "200. 


)١(‏ ص 86١‏ - والتي بعدها. 

(؟) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الفرائض 5/5؟/. و"الثمر الداني": باب في الفرائض ص 57/8 -. 

(؟) انظر "المجموع": كتاب الفرائض - باب ميراث العصبة .١61 - ١55/١10‏ و"تحاية المحتاج إلى شرح المنهاج":. كتاب 
الفرائض - فصل في إرث الحواشي .7١1/5‏ 

78/١١ )1(‏ ول "در" 

.ب/٠١7ق انظر "النهر": كتاب الحدود  باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه‎ )5١( 

(1) "سكب الأنهر": فصل ف توريث الغرقى والحدمى ق5//ب باختصار. 

(0) المقولة [./0755] قولَّهُ: ((ولا يَرنُون بأنكحةٍ مُستحلَّةٍ عندهم)) وما بعدها. 

(8) انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الفرائض - باب ميراث أهل الفرض - مسألة: الإرث لشخص بسببين 
89. و"نمحاية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الفرائض - فصل في موانع الإرث 77/57. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الفرائض ‏ ذكر مسائل متفرقة ق7١؟/ب.‏ 


قسم المعاملات 0 هه فصل في المحجب 


يُشَْكَ بينَ الصّنفين الأحيرين كأن الكك أولادٌ أمّ وكذلك يَفرضُ "مالك" 
و"الشّافعييٌ" للأحتٍ لأبوين أو لأبٍ النصف,ء وللجدٌ السُّدُسَ معَ زوج وأَمٌ فتَعُول 


[4.17مام] قو يُشكَكُ بِينَ الصّنفين الأخيرين) أي: لاد الأَمّ والإحوة لأبوين. ولذا 

ميث مُشتكة بوي ااي 
[مطلبٌ في المسألة الأكدريّة] 

[.04”] (قولهُ: وكذلك يَفْرضٌ "ماللكٌ"29 و"الشافعيخ"0) وكذا "أحمدُ"”؟2 على ما ذكرَةُ 
"السنْسَوْريُ"27 حلافاً لِما ذَكَرَُ "الشارِع لوفو ول "أن روس" "عكر ب بوني اده 
المسالة الأكدرئة» لاه كدرت فلن ويك تله" . 

[5/404] (قولة: فتَعُولُ إلى تسعة) للرّوج ثلاثةٌ وللأمٌ اثنان» وللجدٌّ واحدٌّء وللأأحتٍ 
ثلاثة. لكن لكا كانت الكفث لو كفل 5 ُرِضَ لما لزادت على الحدٌ ردت بعد الفرض 


)١(‏ في "ك": ((وبكسرها)). 

(؟) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الفرائض 755/5. و"الثمر الداني": باب في الفرائض 
موا ايا 

(5) انظر "المجموع": كتاب الفرائض - باب الحد والحدة .١311/11‏ و"البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الفرائض - 
باب الجد والاحوة 91//9 - /4. 

(:) ما ذكره الشنشوري هو مذهب أحمد, وانظر "شرح منتهى الإرادات": كتاب الفرائض ‏ فصل في ميراث الجد مع 
الإخوة ؟/87ه ‏ 587. و"المغني": كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الجد 157/8 - 1514. 

(5) "فتح القريب المحيب": باب المواريث ‏ فصل في أحكام الجد الصحيح .517/١‏ وتقدمت ترجمته ٠١5/1١‏ 

(7) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (817535) عن وكيع عن سُفِيانَ قال: ((قلثُ للأعمش: لِمَ سميِتٍ الأكدريّة؟ 
قال: طرَحها عبد املك بن مروان على رجُلٍ الله الأكدث كان ينظ في الفرائض» فأحطأ .فيهاء فسمّاها الأكدريّة 
قال وكيعٌ: وَكُنَا نَسمَعٌ قبل أَنْ يُفِسّرَ سُفِيانُ: إِعا ميت الأكدريّة لأنَّ قولّ زيدٍ تكدّرَ فيها)). 
وقال العيني في "عمدة القاري" 45/7 ؟: ((لأتما كدّرت على زيدٍ بن ثابتٍ أصله؛ لأنّه لا يَفْرضُ للأحت مع 
الجدّ إلا في هذه المسألة)). وانظر أيضاً "الاحتيار" 2٠١7/0‏ و"موسوعة فقه زيد بن ثابت" للدكتور محمد رواس 
قلعه حي ص 5١‏ -. 


عه "ان جهةا والعواء فق إراعثت 
قلث: ونام : أنه لييح عند الحنفيّة ا المشككة اتفاقاً ولا ا 


الأكدريّة على المُفتى به كما مر 


إلى التّعصيب بالحدٌ» فَيِضّعٌ إلى حصّتها حصّتك ويقتسمان الأربعة بيتهما أثلاثاء للذّكر مغزه 
جد أشي 011:4 النقاكة ع لدو طقن حي الال وو للف البائي» رتت يمن سيعة 
وعشرين» وتام في "سكب الأهر"”". 

[.4/م] (قولّةُ: تُسقْط الأحث) فللروج النصفٌ» وله التُلْثْ والباقي اللحدة واصلها 
من سن ومنها تَصِح. 

[.0/4] (قولّةُ: على المُّفتى به) أي: من قولٍ "الإمام" بسشقوطٍ بني الأعيانٍ والعَلّاتِ 
بالل علافا لما 

[4.07ا"] (قولة: كبا ادن الحجب”", واللّهُ تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر "سكب الأنهر": فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين ق 1/١59‏ ب. 


9؟) ص "8١‏ وما بعدها. 


وباب العول#© 

مسائل الفرائض ثلاثةٌ أقسام: عادلةٌ وعاذلةٌ وعائلة» أي: مُنقسِمة”" بلا كسرء أو اليد 
أو بالعول. 

وهو في الغ اللقيرة وانقوة, ,وتسععم م نمق العليةه تقال غير ضيه أى: عليت: وععضن 
الرفع؛ قالغال الممزات» إذا رقف 

فقيل: إِنَّ المعنى الاصطلاحيئَ مأخودٌ من الأوَّلٍ؛ لأنَّ المسألة مالت على أهلها بالمتور» حيتٌ 
نقَصّتْ من قُروضهم. والتَّمَسِيمُ المارُ0" كالصّريح فيه؛ لأنَّ العادلة مِن العدلء مُقَابل الجور. 

وقيل: من اللَاني؛ لأنا غلب أهلها بإدخال الصَرَرٍ عليهم. 

وقبل: من الثَالثِْ؛ لأا إذا ضاق غَخْرَجُها بالفُروض المجتيعة تُرْفَعْ التركةٌ إلى عَدَدٍ أكثر 
مِن ذلك المحرّجء ثم يُقِسَمْ حيّ يَدخُلَ النقصان في فرائض جميع الورثة» واتحتازة "المكيّد"9». 

[4١7م]‏ (قولة: و العدّ) إذ بالعول تَنتقصُ سهامٌ ذوي الفروض ويَزدادٌ أصل؛ المسألة 
وباليدٌ يَرْدادُ السّهامٌ ويَنتقِصُ أصل السألق. وبعباة أخرى: في الول تَفضّل السّهاهً 
على المخرّج» وفي اليد يَفضلْ المخرّج على السّهام؛ "سيد" '. 


باب القول 


(قولةُ: وعاذلة) أصِلَّه: من اعِتَدَّلَ الثامي إذا رَدَّ التمية. 


- صاع.غع‎ )١( 

0) في "ب" 95 ((مُنقسِمٌ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و7" هو الصواب» ومثله في "الرحيق المختوم شرح قلائد 
المنظوم" للمحشي رحمه الله 774/7 (ضمن "مجموعة رسائل ابن عابدين"). 

(9؟) قبل أسطر أول هذا الباب. 

(4) "شرح السراحية": باب العول ص 48 -. 

(5) "شرح السراجية": باب العول ص ١١/8‏ -. 


قسم المعاملات سي م سسيييي ‏ المة ج بيس ضحد باب العول 


(هو زيادة السّهام) إذا كثرتٍ الُروضُ (على عَفرَج الفريضة) ليَدحْلَ التَقصُ على كل 
منهم بِمّدْرٍ فرضه" كنقص أرباب الذَّيونٍ بالمُحاصّة. وأُوَلْ من حكّم بالغول "عمد" طلد 


[.4/ام] (قولة: هو زيادة السّهام) أي: سهام الورثة» ف ((أل)) عَوَضٌ عن المُضاف 
إليه» وبذا سَهُلَ الإضمارٌ في قوله الآقي": ((على كل منهم))» "ط”". 

[74] (قولة: على خَْرْجٍ الفريضة) أي: خوج السّهام المفروضة الذي يُقَالُ له: أصلء المسألق 
وهو عبارة عن أل عَدَدٍ صحيح يتأتّى منه حظ كل فزي من الورثة بلا كسر. اه "سكب الأعر ”2 . 

[0041] (قولة: كنقص أبات لديز انهايم أي + الديون التي ضاقت عنها التركة 


وليس بعضُها أولى من بعض» فَالتّقَصُ على على الجميع بِقَذْرٍ حُقوقهم 
[مطلث: أُوَلَ من حكمَ بالعَولٍ سيّدُنا 4 5-5 
[41/س] (قولةُ: وول مَن حكّمَ بالعول "عمر" طللنه) 00 نه وفع ف عهدو صورة 
ضاق غَحْرَحُها عن فُروضهاء فشاورٌ الصّحابة ين فأشار "العبًا 0 العول» فقال: «رأعيلوا 
الفرائضَ)»» فتابَعُوةٌ على ذلك» ول يُدْكره أَحَدٌ إلا ابه بعد موته''"» وتمامةُ في "شرح السيّدِ"”" وغيره. 


)١(‏ في "ط": ((فرضة))» بنقطتين فوق الماء» وهو حطأ طباعي. 

١؟)‏ ف الصفحة نفسها. 

(") "ط": كتاب الفرائض - باب العول 5957/84. 

(:) "سكب الأنمر": فصل في العول ق01/ب. 

(5) ((عهده)) ساقطة من "ب" و"م". 

(5) لم نحده بحذا السّياق» ولكن جاء في معناه ما أخرحه البيهقي ف "السنن الكبرى" رقم )١51451(‏ عن عبد الله بن 
عبد الله بن عُتبةَ بن مسعودٍ قال: دَعَلْتُ أنا وزفرٌ بن أوسٍ بن الحدّئان على ابن عباس بعد ما ذهب بصِرةُ» فتذاكونا 
فرائض الميراث؛ فقال: ((تَرون الذي أحصى رمل عال عَدَداً لم بص في مال نصفاً ونصفاً وتُلناك! إذا ذهب نصفٌ 
ونصفتٌ فأين موضع الثّلْثِ؟))» فقال له زفُ: يا أبا عبّاسء مَن أُوَّلُ من أعال الفرائض؟ قال: ((عمرٌ بن الخطاب طيهم)» 
قال: ولم؟ قال: ((لَّمَا تدافَعث عليه وكب بعضّها بعضاًء قال: واللهِ ما أدري كيف أَصَِعْ بكم! والله ما أدري أيُكم 
قدّمَ الله ولا أيُكم آخرَ! قال: وما أحِدٌ في هذا المال شيئاً أحسنّ من أنْ أقِسِمَهُ عليكم بالخصّص ...)). وانظر "البدر 
المنير" لابن الملقن: 7ه 5  ”‏ 55 25 و"التلخيص الحبير": ١937/*‏ - 19/8. 

(0) انظر "شرح السراحية": باب العول ص 4 -. 


هء.١/ه‎ 


و 
7 


م المحارجٌ سبعةٌ» أربعة لا تَعُول: الاثنان» والئَّلانةٌ» والأربعةٌ» والثّمانيةُ. وثلاثة 


افيض (قولة: امارح سبعةٌ) وجهة: 8 الفروضٌ سمه وهي نوعان: 

لأوَلُ: النّصفْء والبيُع والشّمْنُ. 

والثّان: التلْئانء والُلْتُء والمسّدْمن. 

ولا حالتان: انفرادٌ» واجتماع. 

ومخارجها في الانفرادٍ خمسةٌ: الاثنان للنُصفيء والأربعةٌ لليُبع» والشّمانيةٌ للشّمْنِ والثَّلائةُ للثلْثِ 
والتِين) والسّنَةُ للسّدُْسٍ. 

وإذا اجتّمَعٌ فُروضٌ: 

فإِنُ كانت مِن نوع واحدٍ لا تَْيْجُ عن الخمسة المذكورة؛ لأنّه يُعتبَدُ عَخْرَجُ أدناهاء ففي نصفٍ 
ورئع: من أربعة» أو نصبٍ و من ثمانية» أو ثُلْثِ وسُلُصٍ: من سنّةٍ. 

ولو من نوعين: 

فإذا احتَلّط الْنَصفمُ من التّوع الأول بكلك البّوع الثَان أو ببعضِه فجن سند وهي لا تيج عنها أيضاً. 

وإذا اختلّط الرُبُعُ بكلٌ النوع الثّان أو ببِعضِهٍ فمن اثني عشّرٌ. 

وإذا احتلط الثّمْنُ بكلٌ النّوع الثّانِ أو ببعضه فمن أربعة وعشرين. فيْضَّءٌ هذان 
إلى الخمسة فتَصِيرُ المحارجٌ سبعة» وسيأتٍ بيانٌ ذلك كله في باب المخارج”". 


٠١‏ أ 


وياة: عا 


[4"] (قولة: أربعةٌ لا تَعُولُ) لأنَّ الفُوضَ المُتعلّقَةَ بما إِمَا أنْ يَفِي امال بماء أو يَبقى 
منه شيءٌ زائدٌ عليهاء وبيائة في "المنح"”". 

[ه41/ا"] (قولة: وثلاثة قل 010 وهي : السِّبَةٌ وضعفهاء وضِعفٌ ضعفها. وأشار 
+ «قد)) إلى أنَّ الول ليس لازماً لما. 
)١١‏ ص غ ه56 وما بعدها. 
)١(‏ انظر "المنح": كتاب الفرائض - باب العول ؟'/ق788/أ. 


قسم المعاملات م ل نانب العول 


باللاختلاط كم سيجيء ف باب المخارج” "أ 


ني اله 


وفستة تفول) أربع عَولاتِ (إلى عشرة وترا وشفعاً) فتَعُولُ لسبعة”"©: ل 

وشقيقتين» ولثمانية: كهم وأ ولتسعةٍ: كهم وأخ خ لأَم ولعشرة: كهم وأخ آخر لأم. 
(واثنا عشرة تَعُولُ ثلاثاً إلى سبعة عشَرٌ و لا شفعاً) فتَعُولٌ غلانة 0" عشْرٌ: 

كزوحة وشقيقتين وأَمٌ ولخمسة عشرٌ: كهم وأخ خ لأ ولسبعة عشَرٌ: كهم وأعرَ 0١‏ 
(وأربعةٌ وعشرون تَعُولُ0؟ إلى سبعة وعشرين) فقط (كامرأة وبنتين وأبوين) 


[0741] (قولة: بالاختلاط) أي: باختلاط أَحَدٍ التُوعين بكلة الآعَرٍ أو ببعضِه كما 
ا 

[41/س] (قولةُ: إلى عشرة وترأ شفع أ تقول ل إلى أعدادٍ حال كوتمحا مُنتهيةً 
إلى عشّرة» فليست ((إلى)) صلةً ل ((تَعُولُ))» بل صِلتّها مُقدَرة لأنَّ العشَرةً ليست وت 
وشفعاً. 

وقولَهُ: ((وتراً وشفعاً)) منصوبان على ال حال من العَدَدٍ الذي عالت إليهء أي: حال كونٍ 
تلك الأعدادٍ مُنقسمة إلى ور و تأَمّلْ. 

[مطلب: المسألة المنبريّة] 
[4 (قولةُ: وتُستّى منبرية) لأنّ "علي" طلفنه سْيْلَ عنها وهو على منبرٍ الكوفة يقول 


. صالاه4‎ )١( 
(؟) في "ط": ((السبعة))» وهو خطأ طباعيّ.‎ 

(59) في "ط": (إثلاثة)) من دون اللام. 

(5) ((تعول)) من "الشرح" في "و". 

(5) في "و": «المنبرية)). 

59) في المقولة [741"] قولة: )2 المحارِجج سبعةً)). 


حاشية ابن عابدين 5.5 الجزء الرابع والعشرون 


م4 . و 01 ا ا ل الل 1 ا 
(وَالرَدُ ضِدة) كما مر '. وحينئذٍ (فإن فضل عنها) أي ': عن الفروضٍ (و) 
الحال أنه (لا عَصبة) نَكَةَ (يُرَد1") الفاضك (عليهم بِقَدْرٍ سهامهم) إجماعاً؛ لفسادٍ 
بيت المالٍ (إِلّا على الرّوحين) فلا يُرَدٌ عليهماء وقال "عثمانٌ" ظله: 500 


في حطبته: «الحمدٌ لله الذي يكم بالحقٌّ قطعاًء ويجزي كل نَفْسٍ بما تسعى» وإليه المآبُ 
والتبحعى)» فَسْكِلَ عنها حيتئدٍ» فقال من رَوِيُها: («روامرأةُ صار تُمْنُها تُسْعاً)”'» ومَضى في حخطبته 
فتعجّبُوا من فطنته» "دُرٌ مُنتقى0". 
[مطلبٌ: الرّد] 
[419/ام] (قولة: نَمَةَ) أي : هناك» أ في الورئة. 0 


]”:١[‏ (قولة: عليهم) اع على دوي الفروض» والأوضحٌ لنَصِريحُ به اتسنا 
[0471”] (قولة: لفسادٍ بيتٍ المال) عِلَةّ لقوله: (إجماعاح), ولا يَظهَدُ؛ِ لأنَّ المشهور 
من مَذْهبٍ "مالك" أنه لبيتٍ المالٍ وإِنْ ل يَكْنْ مُنتظماء وهو مَذهبُ "الشافعيع"20, وروي عن 


)١1(‏ صاء.4ع.. 

(؟) («أي)) ليست في "ط". 

(7) في "ط": ((برد)) بباء موحدة» وهو خطأ طباعي. وفي "و" زيادة: ((ذلك)) من "المتن". 

(5) لم بحده بمذا السياق» لكن أخرج الطحاوي في كتاب الأحكام كما في "التعريف والإخبار" 797/7 عن الحارث 
الأعوز قال: عنا رأيث أخدا أحقت من على ذه سَيِلَ وهو على منبر عن رجُلٍ مات وترّكَ ابنتيه وأبويه وامرأتّةُ: ما 
للمرأة؟ فقال: ((تحوّلَ تُمْنُها تُسُعاً))» وأخرحه بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم »)7١707(‏ والدارقطني رقم 
07 5)» والبيهقي في "السنن الكبرى" رقم »)١١45©(‏ وليس في روايتهم أنَّ ذلك كان على المثير. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل في العول 717/7 (هامش 'مجمع الأنمر'). وعبارته: ((أبو حنيفة)) بدل 
((حيتئذٍ))» وهو خطأ. 

() "ط": كتاب الفرائض - باب العول 4/14 79. 

00 "ط": كتاب الفرائض - باب العول 4/15 79. 

(8) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الفرائض 7717/4. 

(9) انظر "تماية المحتاج": كتاب الفرائض .١١/5‏ 


5 عليهما أيضا)2)0 ل د وغيرة. 


الى مع ود ١‏ لزنن د كن عت ااء. 5 8 : هو(غ) 
قلت: وحرّمَ في "الاحتيار” ': ((بأن هذا وهم من الرّاوي))» فراجعة .٠‏ 0006 


"مالك"؟ كقولناء وبه أفتى مُتأَخُرو الشافعيّة"'2 إذا لم يَنتظم أمرُ بيتِ المالي» أفادَهُ في "غرر 
الأفكار"27. 

[477/"] (قولة: وغيرة) 2 يد دا 

وقال في "روح الشروح"7' 0 "عثمانَ" 4: أن الفريضة لو عالت لَدعَلَ 
لَص على الكل فإذا فضّلَ شيءٌ يحب أنْ تكون الرّيادةٌ للكرة؛ لأنّ العُنَمَ بالعْرم. 

والحواث: أن ميراث الرّوحين على خلافي القياس؛ لأنَّ وُصلتّهما بالتُكاح» وقد انقَطَعَتْ 
بالموت» وما ثبت على خلافي القياس”' " نضا يَقَتصِرٌ على مَوردٍ النّصّء ولا نَصّ في الريادة 


)١(‏ لم بحد الأثر عن عثمان ضهء وقد بِِّضِ له العلامة قاسم في "التعريف والإخبار" 93/7. وذكره إمام الحرمين الجويني 
ف "نماية المطلب" ١11/9‏ فقال: ((وروى جابرٌ بن زيدٍ أَنَّ عثمان ضيه ((كان يَرى الرَدّ على لّوح والرّوحة))» وهذه 
روايةٌ غريبةٌ لم يُعَوّل عليها المَرَضيُون)). وحكم عليها في ١917/4‏ بأتها رواية شادة. 

(؟) "المنح": كتاب الفرائض - باب العول ؟/ق7//8/ب. 

(؟) "الاختيار": كتاب الفرائض ‏ فصل في الرد ©/59. 

(5) بل الذي صم عنه: البَدُ على الرُوج فقطء وتأويله: أنه كان ابن عدج فأعطاه الباقئ بالعصوبة. انظر "الرحيق المختوم": 
باب الرد 0/75 7. 

(5) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في الفرائض 771/5 - /77. 

(7) انظر "منهاج الطالبين وعمدة المفتين": كتاب الفرائض .١8٠/١‏ و"تحاية المحتاج": كتاب الفرائض .١7/5‏ 

00 "غرر الأذكار": كتاب الفرائض ق5١7/ب.‏ 

(8) انظر "شرح السراجية" للسيد: باب الرد ص ١794‏ . و"شرح السراجية" لابن كمال باشا: باب الرد ق1/7. و"شرح 
السراجية" لأمين الدولة: باب الرد ق0١]ب.‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الفرائض ؟١/70774.‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 517/7 7. 

.أ//1٠‎ - "روح الشروح": باب الرد ق85/ب‎ 2٠١ 

)1١(‏ في "ك": «(الأصل)) بدل «(القياس))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "ط" و"روح الشروح". 


حاشية ابن عابدين سس الأاوفه مس ست الحزء الرابع والعشرون 


قلث: وف "الأشباو”©: أنه يُرَدٌ عليهما في زماننا؛ لفسادٍ بيت المالي)», 


25000000 15170700 


على فرضهماء ولّما كان إدخال نص في نصيبهما مَيلاً 0 النائي لإريُهما قيل به» ولم 
َل باليّدٌ؛ لعَدَم الدّليل فظهرٌ المَرْقُء وخصخص الحقٌ)) اه "ط”" مُلخّصاً. 

74 (قولةُ: وفي "الأشباو" إلخ) قال في "القُنية'"”©: ((ويّفتى باليّدٌ على الرُوحين 
في زماننا))؛ لفسادٍ بيتٍ لال وفي "الرّيلعي'”© عن "التّهاية'”2: ((ما فضّلَ عن فرض أَحَدٍ 
الرّوحين يُردُ عليه» وكذا البنث والابنُ من اليُضاع يُصرَفٌ إليهما)). وقال في "المُستصفى” ": 
((والفتوى اليومٌ باليّدٌ على الرّوحينء وهو قولُ المُتأخْرِينَ من عُلمائنا)). وقال "الحدّاديي"00: 
((الفتوى اليومّ بالرّدٌ على لد 

وقال المُحمَّقُ "أحمدُ بن يحبى بن سعد التّفتازاي20"4: ((أفتى كثيرٌ من المشايخ بالرَد 
عليهما إذا لم يَكْنْ من 0 سواهما؛ لفسادٍ الإمام» وظّلم الحُكام في هذه الأيّام» بل يُفتى 
بتوريث بناتٍ المُعتِقٍ وذوي أرحامة))» وكذا قال "الرّوءي” ': ((أفتى كثيرٌ من المشايخ بتوريثٍ 


.- "الأشباه والنظائر": كتاب الفرائض ص هه”‎ )١١( 

.455/19 059 

09) "ط": كتاب الفرائض - باب العول 15/54 79. 

(5) "القنية": كتاب الفرائض ق177١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "بخ"؛ أي: بكر خواهر زاده. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الولاء ١7/0‏ باختصار. 

)5١(‏ "النهاية": كتاب الولاء ؟/ق7١"/أ‏ بتصرف. 

0) لم نقف على المسألة في "المستصفى", وهي في "المصفى": باب فتاوى الشافعي خلافاً لقول أصحابنا قن كتاب 
الفرائض ١551/7‏ . 

4 0 الوهاج": كتاب الفرائض - باب الرد 4 /ق5807 /أ. 

(9) "شرح السراجية" لحفيد التفتازاني: باب الرد ق59/أ. وعبارته: ((لفساد الأنام)). 


.)8( 0507 تقدمت ترجمته ص‎ )٠١١ 


بناتٍ المُعتِقٍ وذوي أرحامد)) اه "أبو السّعودِ” عن "شرح السّراجيّة" ل "الكاززوي”". 

قلث: وف "معراج الدّراية" شرح "الحداية"”": ((وقيل: إِنْ لم يرك إلا بنت المُعتِقِ يُدمَعْ 
لما إليهاء لا إرث بل لأتما أقرب» وكذا الفاضلٌ عن فرض أَحَدٍ الرّوحين يُدمَْ إليه بالبدّ وكذا 
يدقع إلى البنتٍ والابن من البّضاع» وبه يُفتى؛ [513/4/] لعَدّم بيت المال)). 

وف "المُستصفى”: ((والفتوى اليومَ على اليّدٌ على الروحين عند عَدَم المُستجقٌ؛ لَعَدَم 
بيت المال؛ إذ الظَلّمةٌ لا يصرفوئة إلى مَصرفِهء وهذا كما ثُقِلَ عن بعض أصحاب 
"الشّافعية"”© أتهمم يُفتُونَ بتوريث ذوي الأرحام لهذا المعنى)) اه. وقال "الشّارع" في "الدّد 
المُنتقى””'' من كتاب الوّلاءٍ: ((قلث: ولكن بلَعَني تم لا يُفتَونَ بذلكء فتنبّة)) اه. 

[مطلبٌ: مما أفتى به المتأخّرون على خلافٍ أصل المذهب] 

أقول: ولم نَسمَعْ أيضاً في زماننا من أفق بشيءٍ من ذلك ولعلّه لمُخالفته للمتون, فَليتَأمَل. 
لكنْ لا يخفى أنَّ المُتونَ موضوعةٌ لنقل ما هو المذذمَبْ» وهذه المسألة يما أفق بما المُتأخرون 
على خلافي أصل المذهب؛ للعِلَّةِ المذكورة» كما أفتوا بنظير ذلك في مسألةٍ الاستعجارٍ على 
تعليم القُرآنٍِ مُْالفِينَ لأصل المذهب؛ لخشية ضياع القُرآنِء ولذلك نظائرٌ أيضاء وحيث ذكرَ 
شا الإفتاة في مسألينا يعمل به ولا سيّما في مثل زمازناء فإنّه نا يد من يُستى وكيل 


بيت المالٍ» ويصرفةُ على نَفْسِهِ وحَدَمِهِء ولا يَصِلْ منه إلى بيتٍ المال شيء. 


.0178/٠8 "فتح المعين": كتاب الفرائض‎ )١( 

(؟) "الفواكه الشهية على مسائل السراجية": باب الرد ق./7/ب - 79/أ بتصرف. وهي لعبد الله بن حسن الكازروني (ت 
بعد 7١١١ه).‏ انظر: ("الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط" 8/0 ؟/اء و"الأعلام" 79/1). 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الولاء 6 /ق77/أ بتصرف نقلاً عن "الذحيرة"؛ و"المصفى"» و"فرائض الأفشنجي". 

(4) لم نقف على المسألة في "المستصفى"» وهي في "المصفى": باب فتاوى الشافعي خلافاً لقول أصحابنا ود - كتاب 
الفرائض .١5717/7‏ 

(5) انظر "البيان ": كتاب الفرائض ‏ مسألة أصناف الإرث والوارثين والتعريف بأولي الأرحام .١ 5 - ١١/9‏ 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الولاء 5717/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


.هه 


حاشية ابن عابدين سس وم مس سس مت الحزء الرابع والعشرون 


نه مسائك اليد أربعةٌ أقسام؛ لأنَّ المردود عليه إِمّا صنفٌ أو أكثرء وعلى كر إِما 


ل ا و 


© ل" إن أن ةا المردود عليهم) 00-0 أو 00 أو 0 
(قسِمَتٍ المسألةٌ من عَدَدٍ رُؤُوسِهم) ابتداءً قطعاً للتٌطويل. 
روم العا : (إن كان) المردوذ عليه ا 


والحاصل: أنَّ كلام المُتونٍ إِما هو عند انتظام بيت المال» وكلام الشّروح عند عَدَمِ انتظامه 
فلا مُعارَضة بيتهماء فمَن أمكتّهُ الإفتاءً بذلك في زماننا فليْفْتِ به. ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالله. 
نتقيها (قولة: أو أكن؛) أي: صنفان أو ثلاثة لا أكثر كما سيذقنة0". 
[ه؟؛/س”] (قولّةُ: إِمَا أنْ يكونَ) أي: يوجد. 
[مطلبٌ في أقسام مسائل الرَّدُ] 
[:؟0/4] (قولة: إِنِ اتَحَدَ حنمن المردودٍ عليهم) يَسْمَلْ ما لو كان ذلك الحشيئ شخخصاً واحداً 


أو أكنٌ ولذا 23 العلامة : "قا سح" بقوله: ((كأم أو حدق أو جدّات» أو بنك »6 أو بنات) أو بنك ابن» 


أو بئات ابن؛ أو أخحواتٍ لأبوين» أو أحواتٍ لأبء أو واحدٍ يمن ولد الأمّ أو أكثر)) اه. 

اففحقها (قولة: من عَدَدٍ رُؤوسِهم) ع رَؤُوسِ ذلك الجن الواحدٍ فيما إذا كان 
في المسألةٍ أكثرٌُ من شخص واحدء أو رأس ذلك الشّخصٍ الواحدٍ إِنّْ كان هو فيهاء وحيتئلٍ 
تكونٌ المسألةٌ واحداً. اه "شرح ابن ابارت "80 

[41؟:"] (قولة : قطعاً للتطويل) أ بجعلٍ الهقسمة قسمة واحدةً ألا رقع أنْك إذا 
أعطيت كك واحدٍ من الورثة ما اسَتَحَقَّةُ مِن السّهام» م 
ِقَدْرِ تلك السّهام صارت القِسمةٌ مئتين؟ اه "سيّد”". 


الى 


)١(‏ («الأول)) من "المتن" في "و 
)١(‏ في "و": «(الجنس)). 

59) في الصحيفة الآتية. 

(5) "ذبالة السراج": باب الرد ق١/1)ب.‏ 


(5) "شرح السراحية": باب الرد ص ١77‏ -. 


قسم المعاملات ---2آ ب تكح بات العود 


(جنسين) أو ثلاثة» لا أكثرٌ بالاستقراءٍ (فمن عَدَدٍ سهامهم) فمن اثنين لو سُدُسانء 


[9؟ :7 ”] (قولة: سيق أو ثلاثة) أئ: نكسب سبب الإرث لحرن وال حوّة 
والبنتيّة» وَالأَمُومةِه ون كان فرضُ الحنسين جنساً واحداً» كالحدَّةٍ والأتٍ ل اللتين فرضص 
كل منهما السُدّسُء أو كان فرضُ الاثنين من ثلاث الأحناس جنساً واحداً كالبنت» وبنتٍ 
الابن» والأَم؛ إذ البنتيّةُ سبب, وبنتيّةُ الابن سب آخَرٌ وإِنْ هملهما مُطَلَقُ البنتيّت ففي هذه 
المسألةٍ ثلاثةٌ أحناس, لا جنسان فقط. اه "ابن الحنبليخ'”". 

[:004] (قولّ: بالاستقراو) أي: تتيّع جُرئيّاتِ من يُرَدُ عليه وهو مُتعلّقٌ بالفعلٍ 
المحذوفي المُقدَّرٍ بعد الثافي» أي: لا يكون أكثد بالاستقراي» "ط"9". 

[41/”] (قولةُ: فمن عَدَدٍ سهامهم) وهي أربعةٌ لا غي: الاثنان» والتَّلائةُ والأربعة 
والخمسةٌ» وقد ذكرّها "الشارخ"7, 3 مُقتطعةٌ من سئَّةِ كما سكن 6و0 

[07 4 /ام] (قولة: لو سدْسان) كتجدة وات ذَىّ فالمسألةٌ من سن ولهما منها اثنان 
بالفريضة» فاحعل الاثنين أصل المسألة» واقسم التّركةَ عليهما نصفين» فلكلٌ واحدةٍ منهما 
ع الا 

[9م و /ا"] (قولة: لو كك وسَدس) كولدي اله مع 0 فهي أيضاً من سنّة) لولدي اله 
لتلْتْ وللأُمٌّ السُدُْء فاجعلها من ثلاثةِ عَدَدٍ سهامهم. 

وطريقٌةُ: أنْ تنظ إلى ما في الأكثر من أمثال الأقلٌ؛ وتَضْمَّهُ إليه» ففي اقلت ستدسانة 


فتَضّمُهما إلى سُدْسِ الم اه "قاسم". 


.ب/1١ق "ذبالة السراج": باب الرد‎ )١( 

." 9/5 "ط": كتاب الفرائض - باب العول‎ (١١ 
(؟) في هذه الصحيفة والتي بعدها.‎ 

(5) المقولة [07577؟] وما بعدها. 


(5) "شرح السراجية": باب الرد ص 17١‏ 1737. 


حاشية ابن عابدين الللسسسم هوه مس لس الحزْء الرابع والعشرون 


وأربعة لو نصفٌ وسُدُسسٌء وخمسة كتثّلئين وسُدُس تقصيراً للمسافة. 
(و) الثالثُ: (إنْ كان مع الأوَلِ) أي: الجنس الواحال ....... 0 


[714*4"] (قولة: لو نصفُ وسُدمث) كينت وبنت ابن» أو بلنت وم أن المسألة أ 
من سن ومجموغ”' السّهام المأحوذةٍ منها أربعةٌ: ثلاثة للبت وواحدٌ لبنت الابن أو الأمٌ 
فاجعلٍ المسألة من أربعة» واقسم التّركة أرباعاً: ثلاثةٌ أرباعها للبنتء ورُبُعٌ منها للأمٌ أو بنتِ 


الابن. اه "سيّد"”2. 


[ه": ب "] (قولة: كين وسُدّسٍ) ين 
ا ال ا 


سًَ 


م . وَإنما أتى بالكافب ولم يأتِ ب: لو كه 


و 


ع 


عي 0 0 عنن اع 


5 نصفٌ وثلث» كاحت لأبوين مع م أو أ لأَمُ. 
فالمسألةٌ ف هذه الصُوَرٍ الثَّلاثِ أيضاً من سند والسّهامٌ التي أحدّث منها خمسةٌ فتجِعَل 
أصل المسألة, وتُقِسَمُ التركةٌ أخماساً. 


يديا 


القسمةٌ على الوجوو المذكورة إن استقامت على الورثة فذاكء وإِلّا كما إذا لف بنتاً 


(تنبية) 


وثلاثٌ بناتٍ ابن: فللبنت ثلاثة أسهم تستقيجُ عليهاء ولبناتٍ الابن سهمٌ واحدّء فلا يستقيمٌ 
عليهنٌّ؛ فاضرب الثَّلانةَ ‏ أعني : عَدَدَ رَؤُوسٍ من [4/ق١5١/ب]‏ ] 'انكمة عليه - في 7 اللبيالة 
وه الأربعة فيَصِيرٌ انني عدا : لع منها 0-0 ولبنات: لابن ثلانة متقنتهة مُنقسِمةً عليهنً) 


ا 


[07/4] (قولة: والثّالتُ) أي: من الأقسام الأربعة. 


)١(‏ في "ك": (««وجميع)). 

.- ١77 "شرح السراحية": باب الرد ص‎ )١( 

59؟) ص 2١٠5‏ وما بعدها. 

(5) "شرح السراجية": باب الرد ص ١77‏ باختصار. 


قسم المعاملات اكككتكتة.:  -‏ .5ه باب العول 


(من لا يُرَدُ عليه) وهو الرّوحان (أعطِي) مَن لا يُرَدُ عليه (فَرْضَهُ من أقلٌ 
مخارجهء وقُسِمَ الباقي على) رُوُوسٍ (مَن يُرَدُ عليه ني وثلاثٍ بناتٍ) فهي من 
أربعةٍ: للرّوج واحدّء وبَقِي"' ثلاث وهي تستقيمُ عليهنٌ» فلا حاحة إلى الضّرب 
(وإنْ ل يَستقِمٌ: فإِنْ واقَقَ رُؤُوسَهم) أي: رُوُوسَ من يُرَدٌ عليهم (كزوج وسثٌ 
بناتٍ صرب وفقها) وهو هنا اثنان (في تمرح فرض من لا يُرَدٌّ عليه) وهو هنا 
أربعةٌ» تَبِلُعُ ثمانية: فللرُوج اثنان» وللبئات سنَّةٌ (وإلا) يُوافِقْ - بل بايَنَ - (ضرب 
كلٌ) غَدَدِ''' (رُؤوسِهم فيه) أي: المحرّج المذكورٍ (كزوج ومس بنات) فالمحرع 


[/1 4 /ا"] (قولة: وَقْسِمَ الباقي على رُوُوسٍ مَن 5 عليه) أي: تَقسِمُ الباقي من ذلك 
المحرج على عَدَّدٍ رُوُوسٍ ذلك الجنس الواحدٍ كما كنت تَقِسِمْ جميعَ امال على عَدَدٍ رُوُوسِهم 
إذا انفَرَدُوا عمّن لا يُرَدّ عليه. 

[744م] (قولة: فهي من أربعة) وأصلّها من اتني عشْرً؛ يه الرئع والتُلُنِين فيهاء 
ومثلّها المسألتان الآنيتان7” . 

[4"9/ا"] (قولة : ون يَستَقَمٌ) ع الباقي فز ذلك المحرج. 

[:074] (قولة: ضرِب وَفقّها) أي: وَفقُ رُؤوسِهم. 

[7441"] (قولة: وهو هنا اثنان) لأنّ عَدَدَ اليُؤُوسٍ سند والباقي من المحرّج ثلاث 
والمُوافَقةٌ بيهما بِالثُلْثْء ولا عبرةً بالمُداحَلةِ هنا كما عُرفَ في موضعه”؟. 

[0/445] (قولّة: وإِلّا يُوافِقْ) أي: الباقي عَدَدَ رُؤُوسهم. 


)١(‏ في "و": ((بَقِي)) بدل ((وتقي)). 

(١؟)‏ (عدد)) من المتن" في و. 

(5) في الصفحة نفسها "در . 

(5) المقولة [7074] قولة: ((فلهم ثلاث نُوافِمُهم بالثلثْ)). 


حاشية ابن عابدين سم الاله ست الحزء الرابع والعشرون 


َقِى ثلاثةٌ ثُبَاينُ الخمسة”"» فاضرب الأربعة في الخمسة تَبِلْعْ عشرين» كان للرّوج 
واحدّء اضرة في المضروب يَكْنْ خمسةء فهي له. والباقي ثلاثة اضربما في المضروب 

(و) الرَابعغ: (لو كان مع الثّاني) أي: الجنسين فقط لا أكثر هنا بحُكم 
الاستقراء؛ إذ لا يُرَدُ2 مع أربع طوائف أصلاً بالاستقراء» ولعكَ هذا تُكتةٌ اقتصاره 
نما وق "على اتسين بول قاراة بوالتاون عق ل كلل فتأَمَلهُ. (مَن لا يرد 


0 5 ا 7 )5١(‏ عبن سر رك 
عليه فاقسِم الباقي) من مخرّج فرض من لا يُرَدْ عليه ٠‏ (على مسالة مَن يُرَدَ عليه) ... 


[0744] (قولة: فاضرب الأربعة في الخمسة) المُوافِقُ لسابقه ولاحقِهِ: فاضرب الخمسة 
ف الأروعقة ا"ول"0. لأن المغترونة هو عد روس الحوية وللضروب فيه هو المخرَحُ وهو الأربعة. 
[74441”] (قولة: والرابع) أ من الأقسام الأربعة. 
[44/"] (قولةٌ: هنا) أي: في مسائل احتماع ل عليه مع مَن يُرَدٌ عليه أما عند 
انفرادٍ مَن يُرَدٌ عليه فقد يكونُ من ثلاثة كما صبّح به "الشارح" فيما مر2, وذلك في صورة 
اجتماع الصف والسٌّدُسين. 
[445/"] (قولة: إذ لا يُرَدُ مع أربع طوائف أصلاً) أي: سواءٌ كان أحذّها من لا يُرَدْ 
عليه والثّلانةٌ الباقيةٌ بمن يُرَدٌ عليه أو كانت الأربعةٌ يمن يُرَدّ عليه. 
73 (قولة: ولعكَ هذا) أي: عَدَمَ وحود اليد على أكثرٌ من جنسين. 
)١(‏ في "و : ((الخمس)). 
(9) في "و: «رد)». 
(5) ص ١١غ‏ . 
(؛) ((من عَمْرَج فرض من لا يُرَدٌ عليه)) من "المتن" في "و". 


(5:١‏ "هل" كفا الفرائض - باب العول :]9 ؟. 


. 5١.كاص‎ )5( 


((وإِنْ كان جنسين)» مع أنه يكونُ ثلاثة أيضاً ‏ لأجل أنْ يَصِحّ قولّهُ هنا'": ((ولو كان مع 
الثاني إلخ))؛ إذ لا يَصِحّ أن يرَادَ به العّلانْةٌ و م يقتصِرٌ فيما لين الجنسين ‏ 
أن ذكْرَ الثّلاثةَ كما فَعَلَ في "المُاتقى"9؟ 2‏ وحب أن يُرادَ هنا بالثّان بعضّهُ وهو الجنسان, 
لا كله وهو التَّلانْةُ فاقتصارةُ فيما م95" على الجنسين لا لَعَدَّم تأقٌّ الثَّلاثْةِ هناك» بل لعَدَّم 
تأنّيها هنا بكم الاستقراءٍ الذي ذَكَرَهُ "الشارخ"29 تَبَعاً ل "السَيّد"7 وغيره. 

أقول: وهذا صحيحٌ لو 4 الاستقراء» وهو ممنوعٌ؛ لأنّه وُحِدَ مسألةٌ رَدَيَةٌ احتّمَعَ فيها 
ربع طوائف» كزوحةٍ وبنتٍ وبنتٍ ابن َم أو جَدَّةٍ أصلّها من أربعة وعشرين: للرّوحةٍ لثمن /7.ه 
ثلاث وللبنت النصفُ اثنا عشَرَء ولبنت الابن السُدُسنُ ‏ تكملة التُلنِين - أربعةٌ: وللأُمٌ أو الحدّة 
السّدُسْ أربعةٌ أيضاء بَقِي واحدٌ يُرَدُ على مَن عدا الزَّوحِةَ وهم ثلاثةُ أحناسء وتَصِح من أربعين 
كما كلق "سيق الف اا 2 رأيتُهُ هنا في "حاشية يعقوبت"29© و"شرح ابن 
الحنبليح"”: "2. وقال "يعقوث"": ((إنَّه من الشّبَهِ القديمة التي تُورَدُ في هذا المقام)) 0 


ع 


وعليه: فكان على "المُصِنّفٍ" أنْ يَذَكْرَ في الثاني الثَّلانْةَ ويُرادُ به في كلامه هنا كله 


)١1١‏ صاوءة.. 
)١9‏ "در" في الصفحة السابقة. 

. 4١ءااص‎ )59( 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض ‏ فصل: إذا زادت سهام الفريضة إلخ .50٠/5‏ 

)5١‏ عند المقولة [17459] قولّةُ: ((حنسين أو ثلاثة)). 

(5) عند المقولة [0470] قولةُ: ((بالاستقراء)). 

(0) "شرح السراجية": باب الرد ص ١6 - ١884‏ بتصرف. 

(8) "الرحيق المختوم في شرح قلائد المنظوم": باب الرد 7170/7 (ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين'). 
(9) "حاشية يعقوب": باب الرد ق*5/أ. 

.أ/7١ق "ذبالة السراج": باب الرد‎ )٠١( 

)١١١‏ "حاشية يعقوب": باب الرد ق*5/أ. 


حاشية ابن عابدين سم 818 _ سس ست الجزء الرابع والعشرون 


إن استقام ( كزوحة وأربع حدّات وتيت أحوات لَمُ) فمَخرَج مَن لا 5 عليه أريعة : 
للرّوحة واحدء بقىّ ثلاثة تستقيم على سهم الجذات وسهمّى الأحوات» لكنّه 0 
على آحادٍ كل فريق كما سيجي؛(". 5000 


لا بعضّة» وهو ما مَشى عليه العلامةٌ "قاسم" و"الباقاؤة””" وغيثهما وإنٍ اعترضَّهمْ "الشارخ" 
في "الذّرٌ المُنتقى”" وحكّمَ عليهم بالّهوء فإنَّهِ لا سهوّ في كلامهم؛ بل هو الصّوابُ؛ لِما 
عَلِمْتَ” 2 فََنبّه لهذا المقام الذي هو مَرَلّةُ الأقدام. 

لشيفها (قولة : إن استقام) أي: على مسألة من 7 عليه أئ: على سهامهم» سواع 
استقام على عَدَدٍ رُؤُوصهم ا أم لا فالثّان ما مث به "ال الكل كزوحة وحَدَةٍ 
ودين أ فإنَّ الثّلانةَ الباقية من مخرج فرض الرّوحةٍ تستقيمٌ على سهم الحدَّةِ وسهمي 
الأحتين» وعلى رُؤوسِهم أيضاً. 

[1؛: 4 "] (قولة: لكنّه مُنكسِرٌ على آحادٍ كل فريق) أي : على عَدَدٍ رُؤُوسهم؛ لذن 
نصيب الحدّاتٍ الأربع واحدٌّ لا يستقيمٌ عليهنٌ» بل بيتهما مُبايَنف فحَفظنا عَدَدَ رُؤوسِهنٌ 
بأُسْرهء وكذا نصيبُ الأحواتٍ الست اثنان» فلا يستقيمان عليهنٌ» لكن بين عَدَدٍ رُؤوسِهنٌ 
وسهامهنٌ مُوافَقَةٌ بالنّصفٍِء فردَدُنا عَدَدَ رُُوسٍ الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثةٌ ثم طلَبنا التُوافقَ 
بِينَ أعدادٍ اليُؤوسٍ والرُوُوسٍ فلم ججذُهاء فضرَيّنا وَفقَ رُؤُوسٍ الأحواتٍ ‏ وهو الثَّلانَةُ - في عَدَدٍ 
رُؤُوسٍ الحدّاتٍ وهو الأربعةٌ» فحصل اثنا عش م ضْرَبّناها في الأربعة التي هي مَخْرَخُ فرضٍ مَن 
لا يرد عليه» فصار ثمانيةَ وأربعين» فمنها تَصِح المسألة» كان للرّوحةٍ واحدٌ صَرَبْناهُ في المضروب 
الذي هو اثنا عشَّرٌء فلم يَتغيّرِ فأعطيناةٌ الرَّوحَةَ» وكان للجدّاتٍ أيضاً واحدّ صرَبْاةُ في ذلك 
)١(‏ صاة١4..‏ 
)١(‏ "بحرى الأنمر": كتاب الفرائض ‏ فصل في العول ق 457 /ب. 


() "الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل في العول 7714/7 (هامش "مجمع الأنهر'). 
(4) في المقولة نفسها في الصفحة السابقة. 


قسم المعامللات تت ااه باب العول 


ن لم يَستِقِمْ ضرب جميعٌ مسألة مَن ؛ يرَذُ عليه”"2 في غُخْرَج مَن لا مُرَذٌّ عليه) 
- الحاصل بحذا الضّربٍ خَخْرَجُ فروض الفريقين» كأربع زوحاتٍ وتسع بناتٍ 
وستٌّ جدّاتٍِ”2» فمَحْرَجٌ مَن لا يُِرَدٌّ عليه ثمانيةٌ: للرّوحاتٍ التّمْنُ واحدٌ 
َقِى سبعةٌ لا تستقية(" على مسألة مَن يُرَدُ عليه وهي هنا خمسةٌ؛ لأنَّ الفرضين 
لئان وسُدُسنٌء فاضري الخمسة في الثّمانية تَبلُعْ أربعين» فهى غَخْرَحُ 


المضروب فكان اثني عشّرَء فلكلٌ واحدةٍ منهُنّ ثلاثةٌ» وكان للأحوات 3 اثنان» فضرَيّناهما فيه 
بلع أربعةً وعشرين» فلكلٌ واحدةٍ منهنٌ أربعة "سيّد”". 

:740 (قولّةُ: الفريقين) أي: فريق من يُرَدٌ عليه» وفريق مَن لا يُرَدُ [؛/ق؟3؟/] عليه 
رقتيلة 

[451”] (قولة: كأربع زوجحات 26 أصلء هذه المسألة من أربعة وعشرين؟؛ لاختلاط 
لمن بالثُلنين والسُدُسء لكنّها رَدَيّة فردَدناها إلى أقلّ مخارج فرض مَن لا يُرَدُ عليه وهو 
التمافية "و7 


2> 


[74517"] (قولة: ناقان: تنس فالتلمان فرظ البنات: بارئعة اسداس : والشدية فرضة 
الجذّات» وا بجموع خمسة سد امن هى فال الكد. 


)١(‏ ((عليه)) ليست في "ط'. 
(1) ((كأربع زوحاتٍ وتسع بناتٍ وستٌ جحدّاتٍ)) من "للقن" في "و". 


(5) في "و": ((يستقيم)). 

(5) في "و : ((فرض)). 

(5) "شرح السراحية": باب الرد ص ١١5‏ -. 
(7) "ط": كتاب الفرائض ‏ باب العول 595/4. 


6 "شرح السراحية": باب الرد ص ١7317‏ -. 


حاشية ابن عابدين سس 958( م مت" الحزء الرابع والعشرون 


( ضر ث7 سهامٌ مَن لا يُرَدٌ عليه) وهو سهمٌ للرّوحاتٍِ (في) خمسة (مسألة مَن يُرَدُ 

عليه) يَكْنْ خمسةًء فهي حقٌ الرّوحاتِ الأربع من الأربعين» واضرِث سهامً كل فريق 
يمن يُرَدٌ عليه'" وهي أربعٌ للبناتٍ وسهمٌ للجدّاتٍ (فيما بَقِيَ) أي: في السّبعةٍ الباقية 
(من مخرّج فرض مَن لا يُرَدّ عليه) يكن للبناتِ ثمانية وعشرون» وللجدّاتِ سبعة 
فاستقام فرضٌ كلءٌ فريق» لكنّه مُكيرٌ على آحادٍ كل فريق» فصّحّحْهُ بالأصول 
السّبعةٍ الآتية في باب المخارج2” نَصِح مِن ألففٍ وأربعمائة وأربعين» 00 


[04”] (قولة: ثم ضَرِيَت إلخ) هذا شروعٌ في معرفة حصّة كل فريقٍ من الورثة من هذا 
لمبلّغ العا ارفك 
[4ه74"] (قولة: واضربُ) الأولى : وضربَتٌ - بالماضى - ليّناسب المعطوف عليه. 
[هه74”] (قولة: فاستقام فرضّ كل فريق) أ من يُرَدٌّ عليه» ومنلا يُرَدٌ عليه. 
[ده؛ا"] (قولة: لكنه كنك إخ) أ وإل استقام على سهامهم لكنه 0 
على _- 0 كانت المسألة زوحة وسَّبعٌ بناتٍ وسَّبعَ جذاتٍ لتَمّ العمل ولم يحتَج 
]| (قولةُ: فصحّحْةُ بالأصولٍ المتبعة إلخ) ثلائةٌ بِينَ سهام كل فريق ورُؤوسهمء وهي: 
يم ال يمو وو 15 5 > المء 5 7 00 7 , لت شاو ساو 
الانقسامٌ» والتوافق» والتبايْنُ. وأربعة بينَ الرُؤوسٍ بعضها ١‏ مع بعض» وهي: التمائل» والتداخل» 
مرو د وو 1 الؤلا) 
والتوافئق» والتباين. اه ح '. 
)١(‏ في 'و": «اضرب)). 
(؟) ((واضرث سهام كلٌ فريقٍ يمّن يُردُ عليه») من "المتن" في "ط"» و"المتن" في "و": ((وسهام من يرد عليه)). 
5) ص 66١‏ . 
(4) "ط": كتاب الفرائض - باب العول 59/14. 
)5١(‏ في قي المقولة الآنية. 
() في "م": ((وبعضها)). 
0) "ح": كتاب الفرائض - باب العول ق5ه"/أ. 


قسم المعاملات 2225-2 باب العول 


وتَصِحٌ الأولى من ثمانية وأربعين» ولولا حشيةٌ الإطالة لأوسَعْتُ الكلامَ هنا. 


ففي مسألتنا: للرَّوحاتِ خمسة. وعَدَدُهُنَّ أربعة لا نَصِحّ عليهنّ ولا تُوافِق. وللجدّاتٍ 
سبعةٌ» وهُنٌّ سنّة لا نَصِحّ عليهنٌ ولا تُوافِقُ. وللبناتٍ ثمانية وعشرون. وعَدَدُّهْنّ تسعةٌ لا تَصِحّ 
عليهنٌ ولا تُوافِقُ. فَاحتَمَعَ معنا من الرُؤُوسٍ أربعة وسنّة وتسعة» وبين الأربعة والسّنّة مُواقّقة 
بالنصفٍِء فتضرث نصف أحدهما في كامل الآر تلع اثني عشّرء وبين ائني عشْرٌ والنّسعةٍ 
مُوافَقَةٌ بِالدّْثِء فتَضرِبُ ثُلْتَ أحدههما ف كامل الآعَرٍ يَبلُْعُ سنَّةَ وثلاثين» وهي جُرعٌ السّهمء 
فتَصْربُةُ ف الأربعين يَبِلُْعْ ألفاً وأربعمائة وأربعين» منها نَصِحٌ كك مَن له شيءٌ من الأربعين 
أَحَدَهُ مضروباً في جْزءِ السّهم يرُحُ نصيبّة» للرّوحاتٍ خمسة في سن وثلاثين بمائة وثمانين» لكل 


: ه6 كا 


واحدة خة و وللجدّات 07 32 سنَةٍ وثلاثين بمائتين واثنين وحمسين, لكل واحد 


ك1 


ع 


3 


اثنان وأربعون» وللبناتٍ ثمانيةٌ وعشرون في سنَّةِ وثلاثين تلع ألفاً وثمانيةء لكل واحدةٍ ما 
والعاات ا" الا 


[7454"] (قولة: ونَصِحّ الأولى من تمانية وأربعين) ا“ ارسينية | نا مُوضّحاً واللَّهُ 


تعالى أَعلّمُ. 


)١(‏ في "ك" و1" و"'ب": ((وأربعين)). 
)١9(‏ "سكب الأنمر": فصل في العول قاب 77/. 
99 المقولة [49 174] قولُّ: ((لكنّه مُكسِرٌ على آحادٍ كل فريق)). 


ه].ه 


حاشية ابن عابدين .-_  _‏ سسا #وعج لبس الجزءالرابع والعشرون 


باب توريث ذوي الأرحام» 
(هو كلٌ قريب ليس بذي سهم ولا عَصّبةِ) فهو قسمٌ ثالث حيئئذٍ. (ولا يَرثْ 
مع ذي سهم ولا عَصّبَةٍ سوى الروحين) لَعَدَم اليد عليهما (فيأَخْدٌ المُنفردُ جميع المالل) 
بالقرابة (ويحجب أقرجحمم الأبعد) ا 


وباب توريثٍ ذوي الأرحام» 

[وه؛ا"] (قولة: هو كل قريب إلخ) ع اضصطالاخاً. آنا لعة: فهو بمعنى ذي القرابة 
مُطلقأء "سيّد””؟. أي: سواءٌ كان ذا سهمء أو عَصبةَ 
أو انتمى إلى الميْتِء أو إلى أصوله. 

[:4ا"] (قولة: فيال المُنفرِدٌ) أع: الواح منهم من أي صنفيٍ كان. ((جميع الملل)) 
أي: أو ما بَقِي بعد فرض أحَدٍ الروحين. 

[مطلب: أهل القرابة» وأهل التزيل» وأهل الرّحم] 

[041”] (قولة: بالقرابة) أشار به إلى أنَّ توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة 
كالتّعصيبء فيّقَدّمْ الأقوى قَرابةَ إمّا بقُربٍ الدّرحة أو بِقُوَةِ السسّببء ويأَحُذٌ المُنفردُ الكل ولذا 
سمي غَلماوٌنا: أهل القّرابة. 

وذهَب قومٌ إلى تنزيل المُدلي مَنزلةَ المُدلى به في الاستحقاق, ويُسمّون: أهل التَنزيلٍ. 

وقومٌ إلى النّسوية بينَ القريب والبعيدٍ بلا تنزيل» ويُسمّون: أهل اليّحم. وبيانُ مع ممرة 
الخلافي في "شرح السّيّدِ"”". 

[؟> 4 با"] وقرلة رمه أَقركُمُ الأبعد) أ سواع كان صنفاً 26 اجتماع أصنافِهم» 


» أو غيرهما. أو سواءٌ انتمى إليه الميثُْ) 


أو كان واحداً من صنفي عَدك اجتماع عَدَدٍ منه» أَفَادَهُ "قاسم . 
فالأوّل إشارة إلى التَّرحيح بالجهة» والثّاني إلى التّرحيح بقرب الدّرحة والقُوٌة. 
)١(‏ "شرح السراجية": باب توريث ذوي الأرحام ص ١١7‏ -. 


)١(‏ انظر "شرح السراحية": باب توريث ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الأول الذي هو أولاد البنات وأولاد بنات الابن 


ضد 781-117 أحب 


قسم المعامللات 55ت 0 0 2 ٠.‏ 2525252 ”تت همهتت باب توريث ذوي الأرحام 


كترتيب العَصّباتِ» فهم أربعة أصنافي: جُرءٌ الميْتِء ثم أصلة ثم خُرء أبويه» ثم خرء 


1 أو دك روم حينئل (ِيُقدّمْ) جز المت اا 0000 


ولو 1خ "المفنن" ذلك نعل قرله :رز يقد أولادُ البناتِ إلخ)) لكان 0ت على رتنس 
الترحيح بالجهات التَّلاثِ كما مرّ في العَصّباتِ”'") وهو ((اعتبارٌ التررحيح بالجهة» © 2 بالثربه ' 3 
بلقو وهذا الثّالثُ أشار إليه بقوله الآتي”": ((قُدَمَ ولد الوارث)). 

[4/ا"] (قولة : كترتيب العَصّباتِ) فلا يرت د مِن الصّنفي الثاني وإنْ قَئب - 
وهناك أَحَدٌ من الصّنفٍ الأول اذ كن كد القَالثُ مع الثاني والرّابعغ مع الثّالثِ» وعليه 
الفتوى» في 001 

[044م] (قولة: 2 أصلّةُ) هذا ظاهرٌ الرُواية» وعليه الفتوئ. وعنن "الإمام : تقديمة 
على الصّنفٍ الأول لكن صم يُحوغٌة عنه» "قاسم". 

ومشى في "الاحتيار"” على الرُواية المبجوع عنهاء ولذا قال في "الذَّرٌّ المُنتقى"”9©: ((فما 
قدَّمَهُ في "الاحتيار" ليس بالمُختار)) اه. 

7 على أنه قد مَشى بعدَة9" على خملا 

[174"] (قولة: يقد ل خْرَءُ الميْتِ إلخ) امو الصّنفُ الآ وَل ظ 

وجْملة [؛/ق؟5؟/ب] ل في هذا الصّنني: أنه إِمّا أن ينفاوثوا فق لدّرحةٍ 0 لا: 

إن تفاوثوا قُدّمَ أقريُم ولو أنثى» كبنت بساور حاته 


وإلّا: فإما بعضهم ول وارث دون عدج أو كلهم ولد وارث» أو كلهم ولد عيره. 


)١١(‏ في هذه الصفحة والتي بعدها. 

(؟) المقولة [ه9؟/ا"]| قولةُ: ((وَيُقَدَّمُ الأقرث فالأَقربُ)). . 

)مد ات 

(:) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل في ذوي الأرحام 77:5/7, (هامش "بجمع الأنمر'). 
(0) "الاختيار": كتاب الفرائض - فصل في ذوي الأرحام ه]ه١٠.‏ 

() "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في ذوي الأرحام 777/7 (هامش 'مجمع الأفر').. 
10) انظر "الاختيار": كتاب الفرائض ‏ فصل في ذوي الأرحام 8/ه١٠١.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 دا .8ع بلست سم الجزء الرابع والعشرون 
وهم: (أولادٌ البئّات6 وأولادٌ بنات الابن) إن ان 000 ص25 


ففي الأَوَلِ: قُدَّمَ ولد الوارث اتفاقاً كبنتٍ بنتٍ ابن تقذ على أب بنك بدك: 

وق الأخوريةة انا أن تيضف الأصول :قت الكو أو الأنوثق» أو تُختلف: 

فإنٍ اتَممَتْ فالقسمة على أبدانٍ 0 اثتفاقاً لوي إن كانوا د كور مقط أو إناناً 
وللذكرٍ كالأنثيين إِنْ ا بلق وبنتٍ بنت. 

وإِنِ احتَلَمَتْ صفةٌ الأصول في بطن أو أكثرٌ: 

فإمَا أن تَتوحَدَ الفُروعٌ بأنْ يكونَ لكلّ أصلٍ فرع واحدّء وإمًا أنْ تَتعدَّدَ وعلى كل فإمًا 
أنْ يكونَ('؟ ف في الفروع ذو جهتين أو لا: 

إن توحّدَثت وليس فيهم ذو جهتين كت ابن بنت» وابن بنت بنك 1 "أبو يوسف" 
قِسَمَ المالّ على أبدانٍ القُروع هنا أيضاً فَأتُهُ للأنثىء وتُلناهُ للذّكرء و"محمّدٌ" يَقِسِمْ على أعلى 
بطنٍ اختَلّفء وهو البطنٌ الثَّاتِ هناء ويجَعَلُ ما أصاب كل أصل لفرعِه إِنَْ لم يَمَعْ بِعدَةُ 
اختلافٌ كما 2 المثال المذكور, وحيتكذٍ فداه للأنثى نصيتٌ أبيهاء وله للذكر : نصيب أَمّه 
عكسن ما بوية قشمَة "بو يوسف”" 5 
م إد | وقَّعَ بعدة اخحتلافٌ بالدكورة والاحوقة قُْ بطنٍ آخرّ أو أكثرد فإِنَّ "مرا" 15 
ما قِسَمَ على أعلى بطن احتلفَ جعَلٌ الذُكور طائفة”'؟ والإنات طائفةً» وقسَمَ نصيبت كل 
طائفة على أعلى بطنٍ احجَللفٌ منهم وهكن|0"© كما 0 

ون تَعَدوت فوع الأصولٍ المختلفينَ كلهم أو بعضهم وليبس فيهم دو جهتين أيضاً 


ا 
١‏ 


)١(‏ في "ب": ((أن أن يكون)) بتكرار ((أن))» وهو خطأ طباعئ. 
)١(‏ في "ب": ((وطائفة))» وهو خطأ طباعئ. 

5 في "7" واب" وكم”": ((هكذا)). 

(5) في المقولة نفسها. 


قسم المعامللات ١ع‏ باب توريث ذوي الأرحام 


. 0 ا 50 20000 0 7 | 6 نا .2 ! 
وذلك كاب بنتٍ بنتٍ بنتٍ » وبنتٍ ابن بنتٍ بنتٍ» وبنقي بنتء ابن بنتٍ 6) هف ابو يوسف 


جحرى على أصله من القسمة على أبدانٍ الفروع» فيَقِسِمٌ المال عليهم أسباعاء و"محمّدٌ" يجَعَلُ 
الأصل موصوفاً بصفتهء مُتعدّداً بِعَدَدٍ فُروعِهء فَيَقِسِمْ على أعلى الخلا أعني: في. البطن 
لقاع أسباعاً؛ أن الننت الأول قُِ البطن الثاني كفن لتعدّد فرعها؛ أن فرعها الأخير 
ابنان» والبنثُ الثَانيةٌ فيه على حالها؛ لَعَدَّمِ تعدَّدٍ فرعهاء والابنٌ فيه كابئين؛ لتعدّدٍ فرعه الأخير 
فهو كأربع بناتء فله أربعة أسباع, وللبنتين ثلانة أسباع؛ 2 دنا الكو طائفة والإناتٌ 
طائفة خرف فأعطينا أربعة أسباع 5 لبن بنته» وثلائة أسباع البدين: لولديهما .وفنا البيت 


والابرن في البطن الثَّالثِ - سويّة بيتهما؛ لأنَّ البنت كبتقّين؛ لتعدّدٍ فرعهاء فقد ساوتٍ الابن؛ 
وصارت معَهُ كأربعة رَؤوسٍ» وقسمةٌ الثّلانة على أربعة لا تَصِحٌ» وتْبِاينُ» فَتَضِرَبُ الأربعة عَدَدُ 
الُؤُوسِ ف السّبعةٍ أصل المسألة يحل ثمانية وعشرونء وقد كان لبنثي بنتِ”" ابن البنتٍ أربعةٌ 
فتُضْرَبُ في الأربعة المذكورة يحصّلْ سنَّة عشَرَء فهي لهماء وتُضرَبْ الثَّلانْةُ التي للبنتين في البطن 
الثاني في الأربعة المذكورة أيضاً يَحصّل اثنا عشرَء تَقِسِمُها بينَ البنتٍ والابنٍ في البطن الثَالثِ 
سويّةَ بيتهما؛ لما تقدّم”» فيكونٌ للبنتٍ سِنَّةٌ تُدقَمُْ لابتيهاء وللابن سنَّةٌ تُدَعْ لبنته. 


د و" إل ١‏ 


(1) ((بنت)) الثالثة ليست في " 
)١(‏ في هامش النسخ: ((بمذه الصورة: 


بنست بنتت بنتت 
بنت تبت رو 


(5) ((بنت)) ساقطةٌ من "ك". 
(:) في المقولة نفسها في هذه الصحيفة. 


هأه.ه 


حاشية ابن عابدين سدسم 8878 سس م الحزء الرابع والعشرون 


إن كان في القُروع ذو جهتين كبنئي بنتٍ بنتٍ هما أيضاً بنتا ابن بنتٍء ومعّهما ابن 
بنت بنتٍ أخحرى 7 ف "أبو يوسف" اععَبْرَ المهاتٍ في أبدانٍ القُروع؛ فجعّل البنتين كأربع بناتٍ: 
بنتين من جهة الأَمّ وبنتين من جهة الأب» فيكونُ لمما التُلَنَان وللابن التُلْتْء و "محمد" اعيبر 
الجهاتٍ ف أعلى الخلافي مع أحذِه العَدَدَ من الفروع كما مر" فَيّقَسِمُ على البطن الثاني 
وفيه ابنٌّ مث ابنين» وبنتان أحذهما كبنتين» فصار ا مجموع كسبع بنات. 

فالمسألةٌ من عَدَدٍ رُؤُوسِهنٌ فللابن أربعة أسهم؛ لأنّهِ كابنين؛ لتعدّدٍ فرعدء فيَصيرُ 
كاريع بنانت» وللبعت: الى :فق :فزعها تعدة سوسانة والأخرى. سه بولحد«فإذا: جعلنا الذكود 
ف هذا البطن طائفةٌ. والإنات طائفةٌ ودقَغنا نصيب الابن إلى البنتين اللّتين في البطن الثالث 
أصاب كل واحدةٍ منهما سهمانء وإذا دمَّعْنا نصيب طائفة الإناثٍ إلى مَن بإزائْهنّ في البطن 
الثَالثِ ل يَنقِسِمْ عليهم؛ لأنَّ نصيبَهُنٌ ثلانة 0 ومّن بإزائهنٌ ابن وبنتان» فابمحموعٌ كاربع 
بنات» وبينَ [غ/ق؟؟/أ] الثّلائة نْةَ والأربعة اك فَصْرَيّنا الأربعة التي هي عَدَدُ الرُوُوسِ قف عبر 
المسألةٍ وهو سبعةٌ» صار ثمانيةَ وعشرين» ومنها تَصِحٌ؛ لأنَّه كان لابن البنتٍ في البطن الثاني 
أربعة» فإذا ضرَبّناها في المضروب الذي هو أربعة أيضاً بِلَعٌ سنّة عشَرَء فأعطيّنا كلّ واحدةٍ من 
بنتيه ثمانيةَ» وكان للبنتين في البطن الثَّاقِ ثلاثةٌ» فإذا ضرَيّناها في ذلك المضروب حصّل اثنا 
عشَرَ فدقَعْنا إلى ابن بنتٍ البنتٍ سِنَّه وإلى بن بنتٍ البنتٍ سِنَّةَ فلكلٌ واحدةٍ منهما ثلاثة 


)١(‏ في هامش النسخ: ((يحذه الصورة: 


(١١‏ قُ المقولة نفسها 2 هذه الصحيفة. 


قسم المعاملاات ا ا لكت ته باب توريث ذوي الأرحام 


() أصِلَة وهم: (الحدّ الفاسدٌء والحدّاث الفاسداث) وإِنْ علّوا ا 


0 


فصار نصيبُ كلٌ بنتٍ في البطن الأخير أَحَدَ عشرَ: ثمانية من جهة أبيهاء وثلا: 
جيه انها 

وقد تحصّل من مَذهب "محمد" المُفتى به كما سيأق 20‏ اخ الع بصفاهمء 
ويَأَحْدٌ فيهم عَدَدَ ال - هذا حخلاصةً ما في شرو "السّراحيّة"27 وغيرها. 

[45/ام] (قولةُ: صِلَهُ وهم: الح الفاسدُ إ2) المُرادُ بالحدٌ: الحسئء فَيَعْةٌ المُتعدّد. 


و 0 قُلمَّ الأقربُ» سواعء كان من جهة جهة الأب أو ال 


فإِنْ تفاوتت كم أ أبي أَمَ وأبي ا 
ولو أنتى مُدليةً بغيرٍ وارث» والأبعدٌ ذكراً 
وإنِ اسئّو ث درجاتهم فإمّا أن يكونَ بعضّهم مُدلياً بوارث, أو كلين ٠‏ أو لا ولا. 
ففي 0 
قيل: يُقدّمُ المُدلي بوارث كما في الصَّتف الأَوَل» فأبو أَمٌ | 
الأول بالحدة الصّحيحة, والثَّانٍ بالجدٌ الفاسد. 
وقيل: هما سواكٌ» وهو الأصخ كما في "الاختيار”؟ و "سكب الأعر'”" وغيرههما. 


)١١‏ ف المقولة الآنية. 

(؟) انظر "شرح السراجية" للسّيّد: باب توريث ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الأول الذي هو أولاد البنات وأولاد 
بنات الابن ص ١87 - ١87‏ -. و"شرح السراجية" لحفيد التفتازاني: باب توريث ذوي الأرحام ق9ه/ب. 
و"شرح السراحية" لأمين الدولة: باب ذوي الأرحام ق50/أ. و"المنهاج المنتتحب" للكلاباذي: باب ذوي 
الأرحام ق ٠‏ 4/. 

(9) في "ك": ((فإن تفاوتت كأبي أم وأبي أم أم))؛ وهو تحريف. 

(4) "الاختيار": كتاب الفرائض - فصل في ذوي الارحام .١٠١8/8‏ 

(5) "سكب الأنهر": فصل توريث ذوي الأرحام ق١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين سو يي لاتحت .210017 ااتشلحستكببا تهت الجزء الرابع والعشرون 
6 جح أبويه» وهم. (أولادٌ الأخوات لأبوين أو لأب». وأولادٌ الاخوة والأحوات ذم 25 


. الو 3و .)١١١‏ بلعث اس د م 
وت روح الشروح ' ': ((أت الرُواياتٍ شاهدة عليه)). 


كالتال الخال . 

فإنٍ احتَلَمَتْ قرابتهم فالتّلئان لقرابة الأب» اثلث لقرابة الم كأنه مات عن أب 0 
ما أصاب قَرابةَ الأب يُقسَمٌ بيتهم على أُوَّلِ بطن وقَعَ فيه الخلاف» وكذا ما أصاب قرابة الأمٌ. 

وإِن لم يتل فيهم بطنٌ فالقسمةٌ على أبدانٍ كلّ صنف. 

وإِن اتحَدَتْ قرابتهم ‏ أي: 559 من جانب لَه أو الأب: فإمًا أن تَتَفِقَ صفةٌ مَن 
أدلوا به في الذكورة والأنوثق» أو تختليف. 

فإنٍ اتَمَقّتِ الصّفةٌ اعدُرَ أبداتهم» وتساووا في القسمة لو كانوا كلهم دكوا أن :انان 

إن احلقت الصفة فلسمة على أل بط اعقلت» للُكر ضيعف الأنى. # جه 
الذكود طائفةً والإناث طائفة على قياس ما تقرّرَ في الصّنف الأُوَّلٍ اتفاقاً"". 

وقد اعتَبَرَ "أبو يوسف" هنا احتلاف البُطونٍ وإِنَ لم يَعتبرةٌ في الصّنف الأَوَّلء والمَرفٌ له 
في المُطولاتِ” ". 

[40”] (قولة: 2 خْرَءُ أبويه» وهم: أولادُ الأحواتٍ إلخ) الأولادُ يَسْمَلُ الذكور والإناث. 
وهذا شروعٌ في الصّنفي الثّالثِ. 
)١(‏ "روح الشروح": باب توريث ذوي الأرحام - فصل في الصنف الثاني ق 5١٠/أ.‏ 
)1١ 9‏ ف المقولة السابقة. 


59) انظر "المبسوط": كتاب الفرائض - باب الفاسد من الأجداد والجدات 85/٠‏ 7. و"تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 


ل ا 


قسم المعاملات السسسمم هلاه لس سم باب توريث ذوي الأرحام 
وبناث الإحوةٍ لأبوين أو لأب وإِنْ نرّلواء ويْقَدّمُ الحدٌ عليهم, خلافاً ل هما) 522008 


وجمْلةُ القول فيه كما في الصّنفي الأول وهو أَتمم إِمَا أَنْ يتفاوتُوا في الدّرحةٍ أو لا. 

فِإنْ تفاوثوا قُدَءَ الأقرب ولو 5 كدت أت وابن بنتٍ بنت أخ. 

وإلا: فإما أنْ يكونَ بعضّهم ولدَ وارثء أو كلهم أو لا ولا. والمُرادُ بالوارثِ هنا: ما 
يَشْماء العصبة. 

ففي الأوَّلٍ كُدَ دم ولد الوارش» كبنتٍ ابنٍ أخ» وابنٍ بنتِ أت كلاهما لأبوين» أو لأب؛ 


وف الأخيرين أي: ما إذا كان كلهم أولادَ وارثِ هو عَصّبةٌ - كبنئي ابقي الأخ لأبوين 
أو لأب ‏ أو ذو فرض كبناتٍ أحواتٍ مُتفرّقاتٍ» أو أولاد وارثّينٍ أحذهما عَصّبةٌ والآحرٌ 
ذو فرض» كبنتٍ أخ لأبوينٍ - أو لأب ‏ وبنتٍ أخ م وما إذا لم يَكْنْ فيهم ولد وارث» 
كبنتٍ ابن أخ» وابن بنتٍ أعيوه كلاهما لذَه: 

عند "أبي يوسف": يُعتبرُ الأقوى في هذه الصُوَر ثم يُقِسَمْ على الأبدانٍ للذّكرٍ ضِعفٌ 
ما للأنثى» فمّن كان أصِلْة أاً لأبوين أولى يمن كان أصِلَّةُ أخاً لأب فقط أو لأَمّ فقطء ومن 
كن أو الام 
ا ل الال علس لاصو 
الإخوةٍ والأواتٍ ‏ مع اعتبار عَدَدٍ القُروع والجهاتٍ في الأصولء فما أصاب كل فريقٍ يُقِسَمُ 
بِينَ فُروعهم كما في الصّنفٍ الأول فلو ترك ابن بنتٍ أخ لأب» وبنئي ابن أأحتٍ لأب هما 
أيضاً بنتا بنتٍ أحتٍ لأبوين» وترلك أيضاً بدت ابن أحتٍ "ان روت ا 
لبوق يتات الأأحت [:/ق5؟/ب] لأبوين؛ لعُوةٍ القرابة. وعند "محمّدِ": يُقِسَمْ على الأصولٍ 
كنا فنا" لساب عد ميا واه الاذحف اه بو تناه أريعة لاد جف ل برو 


)١(‏ قبل أسطر. 


ه ".هه 


حاشية ابن عابدين 7 سدم بيعم + سب الجزء الرابع والعشرون 


لأا كأحتين؛ لتعدّد فرعها ‏ والباقي وهو واحدٌ للأخ والأتٍ لأب. للذّكرٍ ضِعفُ الا 
بطريق العصوبة. 

2 هذه الأأحث لأب كأخين» اعد فرعهاء فهي مع الأخ لأبٍ كاربعة رُوؤُوسء 
وقسمةٌ الواحدٍ على الأربعة لا تَصِحٌ» وتُباينُ» فتُضْرَبُ الأربعة في السّنّة أصل المسألة بلع 
أربعةً وعشرين؛ ومنها تَصِحُّ فكلٌ مَن له شيءٌ من أصل المسألة أَحَدَهُ مضروباً في الأربعةٍ 
وقد كان للأّحتٍ لأَمٌ واحدٌ يُصرَبُ في أربعةٍ يحرج أربعةٌ» تُدقَعْ لبنتٍ ابنهاء وللأّحتٍ لأبوين 
أربعةٌ تُضِرَبُ في أربعة يخرُجْ سه عسَرَء تدهم لبني بنتِهاء وللأخ والأحتٍ لأب واحدٌّ يُضِرَب 
في أربعة يحرج اربعة تَقَسَمُ مُناصّفَة بِينَ ابن بنتٍ الأخ وبنقي ابن الأأحت» فصار نصيبٌ 
الوق هن ايفين عائية ص07 

هذاه يواعلة أن "ققد الشروت 7" قذي بزلة قد255 هذا المثال: عن يفطن الشاريدة 


٠ 
9 


ومُقتضاةٌ على هذا التَّقسيم: أنّه لا يُعتبَدُ احتلافٌُ البُطونٍ في هذا الصَّنفٍ عند 


_- 


أخ لأب أحت لأب أحتثت لأبوين أخحثت لأم 


الما المي راب ورممدوي اروم ير أو الفحافي النااك وق اواو ركورك و جا جار جر اك وار 


الإخوة لأم ص ١9١‏ .» وم يصرح بأسماء بعض الشارحين. 


قسم المعامللات نيمعسسم سيم لله لجمهدحصم. زانا روه دوى الأرضاء 


وك مشر محذيه أو ينذتيهه وسيم والكغواله والقالانقه والأعيام لآل :والعشانت»., 


وظافة فول "الرا 00 .إن 8 فيهم كالحكم ف الصّنفٍ الأوَّلٍ))» وكذا 
قولة”"©: ((ما أصاب كل فريقٍ يُقِسَمٌ بينَ فُروعِهم كما في الصّنفٍ الأوّلِ)): أنه عند "محمد" 
يُقِسَمُْ على أوَّلِ بطن احتلّف كما في الصّنفيٍ الأول وكما في الصّنفي التَّانِ أيضاء وكما في 
أولاد الصّنف الرابع و أ من عر لذلك» فليراجع. 

زم ؟ا"] (قولة: ُ جز 1 أو كه إخ( الْمُراد بالجدّين: أبو الأب وابو الم 
ادم : 3 الأب, وأ 1 م الأ وهذا شروعٌ قي الصّنف الزابع . 


وباب توريث ذوي الأرحام» 

(قولُ: وظاهدٌ قولٍ "السّراجيّة": إِنَّ الححكم فيهم كالحكم في الصّنفٍ الأوَّلٍ) فيه: أنَّ عبارتا كما 

ذكرَه إلا أنّه قال عَقِبّها: ((أعني: ألا بالميراثٍ أقرتمم إلى الميْتِء وإِنٍ اسئووا في القّربٍ فولدُ العَصّبة أولى 
مِن ولدٍ ذي اليّجم)) اه. فقولة: ((أعني: إل) وقَعَ َع تفسيراً للحكم المذكور» وليس ف كلامِه ما يَدُلَّ على 
المُساواةٍ بينَ الصّنفٍ الثَّالثِ والأوّلٍِ من كلّ وحم 1 ((ما أصاب كل فريقٍ إل)) ليس فيه دلالةٌ على 
أنَّ ما أصاب كل فريق يُقِسَمُ ل د لى هو دالّ على أنه سم بين ذو بدون تعض 
للقسمة على أوَّلِ بطنٍ وفع الاختلاف فيه 2 رأيث فق “شرح منظومة السّراحيّة" المُسمّى ب "الخلاصة" 
بعد ذكره ما ذَكْرَ "المُحشي" ما نَصَهُ صٌة: ((إم م عل الأحواث طائفة وتقسَمْ أنصباؤٌمُنٌ على فُروعِهنّ ف 
البطنٍ الثاني مع اختلافهم في الكورة والألوكة لاحتلافهنّ بالفرضيّة» وحيتئذ بعل كلك واحدةٍ منهُنّ طائفة؛ 
لاحتلاف حُظوظهنٌ» ويُدقمُ نصييها لآخر فروعها؛ عَدَم احتلافهم» كما جُعِلَ الأَخُ طائفة» ودُفِعَ نصيبة 
لآخر فروعه. بخلافي الصّنفف الأوَّلٍ وأولادٍ الصّنفي الرّابع ؛ فإِنَّ الاحتلاف لا يكونُ إلا ادكو والأنوكة 
فمتى وُحد الإناث مع الكور 0 الإناث طائفة كما جع الذكوة طائفة ولو كان الاختللافٌ في الاخوة 
والأخوات كر اناه فقط لتأنّى فيهم ما يَتأنّى في الصّنفٍ الأذل من سكا سات الاح من 


الفروع إلخ)). 


.- ١74 "السراجية": باب توريث ذوي الأرحام  فصل في الصنف الثالث ص‎ )١( 
.- ١١7 (؟) "السراجية": باب توريث ذوي الأرحام - فصل في الصنف الثالث ص‎ 


حاشية ابن عابدين معججح تبن 2810 المستجححسييم . اندو الراعوالشروة 
وبناث الأعمام: وأولادٌ هؤلاء ل ل 


وجْملةٌ القول فيه: أنّه لا يَتأنّى هنا تفاؤث الدّرحة إلا في أولادهم ومن بعدّهم» وسيأتي 


فإنٍ اتحَدَ ‏ أن كانوا من جهة أي الميِتِ أو أَمّهِ ‏ قُدَّمَ الأقوى ولو أنثى إجماعاًء أي: قُدّمَ 


مَن لأبوين على مَن لأبء ومن لأب على مَن لأمٌ ويُقِسَمُ على الأبدانٍ اثفاقاً؛ لاتّفاقِ 
الأصولٍ حيئكِ» ويُعطى للذكر ضِعفُ الأنثى» كعدو وعمّةٍ كلاهما لأ أو حال وخالةٍ كلاهما 


وإِنِ اختلّف حَيّرُ قرايتهم ‏ بأنْ كان قَرابةٌ بعضهم من جهة الأب» وبعضهم من جهة 
الأَهّ - فلقّرابة الأب التُلّئانء ولقرابة الأمّ التُلْتْء ولا يُقدّمُ الأقوى ف جهة على غيره في جهة 
خرى» وإ ْنم أقوى كلٌ جهة على غره فيهاء فلا تق العمةُ الشّقيقة على الحالة لأم بل 
تُقدّمُ على العمّة لأب أو لأ ولا يُقدّمُ الخال الشَّقِيق على العمّة لأَمٌ بل يُقدُمْ على الخال 
الاوك ولتق ل ان وو عن اذا قو بولففلي لكر اهلك اعفان عانق شاي 
عَشْرٍ عمّاتٍ وحال وخالة: فالثّلئان للعمّاتٍ على عشّرة بالسّويّة» والثُلْتْ للحالي والخالة أثلاثاً. 


ا 


4 


[9:/ا"] (قولة: وبنات الأعمام) أَطلَفَةُ فَشَمِلَ الأعمامَ لأبوين» أو لأب» أو لام. 

[. ا /ا"] (قولة: وأولاد هؤلاء ) أ : أولاذ هذا الصنف الرابع عند عَم أصوطهمء وخَصّهم 
بالذكر لَعَدَّم تناوٌلٍ الأعمام والعمّاتء والأحوالٍ والخالاتٍ لأولادهم» بخلافي أولادٍ البناتِ 
والأخوات» وكذا الحدّاث والأجدادٌ؛ لتناؤهم مَن يكونٌ بواسطة وغيرها. 

م حُكمٌ هؤلاء كالخحكم في الصّنفبٍ الأول وهو أنه إِما أن يتفاوثوا في الذرحة أو لا. 

إن تفاوثوا درحة قُدَّمَ أقرتم على غيرو ولو مِن غير جهته» فأولادٌ العمّة أولى من أولاد 
أولادٍ العمّة أو الخالة وأولادٌ الخالة ول رع أولاد أولاد الخالة أو العمّة. 


وإنِ اسنووا: فَإمًا أَنْ يَتَحِدَ حَيّرُ قَرابتهم» أو لا. 


)١١‏ المقولة [ 0720| قولُهُ: ((وأولادُ هؤلاء)). 


قسم المعامللات سسسب (و5آ!8 لهس سس سيم باب توريث ذوي الأرحام 


فإنٍ امحَدَ حَيِّرُ قرابتهم ‏ بأنْ تكونّ قَرابةٌ الكل من جانب أبي الميْتِء أو جانب أُمَّهِ ‏ : 
فإنا أن يكون كلهم ولد عَصْبِقَ أو ولد وحم أو يعطهم .ولت عَصبه: 

ففي الأوَّلَينِ - كأولادٍ أعمام لغير م وكأولادٍ عمّاتٍ - قُدَّمَ الأقوى قَرابةَ بالإجماء7", 
فمن أصِلّْةُ لأبوين أولى بمّن لأب» ومن لأب أولى بن لأَمِّ لأنّه عند اتحاد الستّبب مُجَعَل الأقوى 
55 في معنى الأقرب درحةً فيكونُ 5 

وفي الأحير ‏ وهو ما إذا كان بعضّهم ولد عَصَّبةِ وبعضهم ود سي - قُدَّمَ ولد العصبة 
ما لم يَكْنْ ولد الحم أقوى قَرابة فبنثُ عم شقيق أولى من ابن عمَّةٍ شقيقة بخلاف ما إذا 
كان ان الم لأب؛ فإنَّ ابن العمّة الشّقيقة أولى؛ لأنَّ ترحيح شخص بمعيّ فيه وهو قُوَهٌ القرابة 

هنا أولى من التّرحيح بمعىٌّ في غيروء وهو [4/ق054/|] كون الأصل عَصّبدَ وهذا ظاهرٌ الرواية. 

وقال بعضهم: بنث العم لأب أولى» ويْجّحَ على ظاهر الرّوايقء "سيّد"0". واختارة 
عمادٌ الدّين”" تبَعاً ل "شمس الأئمّة"27» "ابن كمال" ©. لكنْ في "سكب الأنمر"20: ((أنّ 
الأول به يُفتى)). 

قلث: وهو المُتبادِرٌ مِن إطلاقِ قولٍ "المُلتقى”: ((ويُرحَحُون بقربٍ الدّرحة» م بِقُوة 
القَرابةِ 7 بكون الأصلٍ وارثاً عند اتحاد 07 وإنٍ احتلف حَيِّرُ قَرابتهم فالتّلئان لمن. يُدلي 


عراب الأبء والثُنْتُْ لِمَن يُدلي بقّرابة الهم م عند "أبي بوسفت". ما أصاب كل فريق يُقِسَمُ 
على أبدانٍ فروعهم مع اعتبار عَدَدٍ الجهاتٍ في المروع, وعد "نقد" لقهة الال كلى أل 


)١(‏ في "ب": ((بالإحماع)) بحاء مهملة» وهو خطأ طباعيّ. 

.- ١99 - ١948 "شرح السراجية": باب توريث ذوي الأرحام  فصل في أولادهم ص‎ )١( 

(*) "الفصول العمادية": الفصل السابع والثلاثون ‏ فصل في ذوي الأرحام ‏ فصل ف الصنف الرابع ق14/؟/ب. 

(5) "المبسوط": كتاب الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام ‏ فصل في ميراث أولاد العمات والأخوال والخالات .71/7٠١‏ 
(5) "شرح السراجية": باب توريث ذوي الأرحام ‏ فصل في أولادهم ق55/أ. 

(5) لم نقف عليها في الإبرازة المعتمدة من "سكب الأنهر"» وهي في إبرازة ثانية منه: فصل: توريث ذوي الأرحام ق٠.9/ب.‏ 
(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض ‏ فصل: ذو الرحم قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم ؟/501. 


هإلا.ه 


حاشية ابن عابدين اسسسسسمة ابوامج لس ين الحزء الرابع والعشرون 


بطن احتَلفٌّ معٌ اعتبارٍ عَدَدٍ الفروع والجهات في الأصولٍ كما ف الصّنفيٍ الأوَلٍِ))» وتمامة 
ف "شرح العا الاك 

نه اعلع أنه لا يُعتبدُ بينَ الفريقين قُوَةُ القَرابق' فلا يُرْحَحُ ولد العمّة 3 لأبوين على ولدٍ الخال 
أو الخالة» وكذا لا يُعتبَّرُ ولد العَصَّبةء فلا تجح بنث العم لأبوين على بنت الخال أو الخالة) 
وَإعَا ؛ يُعتبَّرٌ ذلك في كل فريق خُصوصه فِالمُدلون بشرابة الأب يُعتبّرٌ فيما بينهم فو القرابة) 
55 العصَبقء والمدون بقرابة الم يعبر فيما بيتهم فُوَةُ القرابة» ولا تُنصوَرٌ عُصُوبةٌ في قرابة 
الم وهذا ظاهرٌ الرُواية كما في "السّراجيّة"2"0» و"الفرائض العُثمائيّة" ل "صاحب الحداية"0", 


0 


وهو ظاهرٌ إطلاق المُتوكٍ والشروح حيث قالوا: ((وعنك احتلاافي جهة القرابة فلقرابة الأب 
ضعفٌ قرابةٍ الأة” 0 فلم يفره رفوا بِينَ ولد العصبة وغيره لكنْ ك5 بعدة 2 "معراج ال لت 
عن "نمس انف 3ف بوراة فاك التزاية” أن ولق القفية اول ات 1221 آم اتكلدة» .قث 


ِ ع اللاتو لىع ييا! 27 . فال 5 الولا), 
العم لأبوينٍ 00 من بنتٍ الخال» وأنّه واكَمّهُ الدوامه )2 م قال: ((وفٍ ضوءٍِ السّراج : 
الأحدٌ برواية "مس الأئمّة' نك" أو6) اه. 


.- 7٠٠١ انظر "شرح السراجية": باب توريث ذوي الأرحام  فصل في أولادهم ص‎ )١( 

(؟) "السراحية": باب ذوي الأرحام ‏ فصل في أولادهم ص ١45‏ -. 

() هي شرح الإمام المرغيناني على "متن الشيخ العثماني في الفرائض"» والمسألة في: فصل في ذوي الأرحام - فصل 
في الصنف الرابع» وهو فصل ساقطٌ من النسخة التي بين أيدينا. 
وأثبت "الفرائضّ العثمانيّة" بتمامها العماديٌ في "فصوله": الفصل السابع والثلاثون ق١78/أ‏ - ق585/أ» والمسألة 
فيه: ق84١/بء‏ ونقلها عنه ابن الشحنة في "لسان الحكام": الفصل التاسع والعشرون في الفرائض ص 577 
"4 » والمسألة فيه ص 477 -. 

(5) هذه العبارة هي عبارة "الكنز". انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الفرائض .5071١/”‏ وانظر "ملتقى الأبحر": 
كتاب الفرائض ‏ فصل: ذو الرحم قريب إلخ 751/7. وستأقي في "الدر" عند المقولة [7737571] قولة: ((فلو احمَلقَث)). 

(5) "معراج الدراية": كتاب الفرائض ‏ فصل في أولادهم, فأقريهم أولى من أي حهة كان 4/ق577/أ. 

(5) "المبسوط": كتاب الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام ‏ فصل في ميراث أولاد العمات والأخوال والخالات .71/9٠‏ 

(0) "ضوء السراج": باب ذوي الأرحام ‏ فصل في أولادهم ق١//ب.‏ 


قسم المعاملات سس (سأرج سل سسسسسس باب توريث ذوي الأرحام 


سم 


تم عمّاثُ الآباءِ والأمّهاتِء وأخوالهم وخالاتممء وأعمامٌ الآباءِ لأمّ 00 


قلث: وفي "الخلاصة"”؟: ((ولدٌ العَصّبةٍ أولى» امْحَدَتِ الجهة أو اختَلَمَثْ في ظاهر 
رز "١‏ 


الرواية))» وكذا في المجمّع الفتاوى"20, وصِحّحَهُ في "الشف الى "0 وبه أفتى العلذية "الى 
الدِينٍ “ل حالف "اللاميكة"1"7 قاتاة: بزؤبآن القع ماق الشدون؛ لوضعها 
لنقلٍ المذهَب)) اه. ا ٠‏ وراحع "الفتاوى الخيريٌة"20. 

[74071"] (قولة: 7 م عمّاث الاباءٍ إلخ) أدرَجَ بعضهم هؤلاء تحت الصِّنفي الرّابع» وهو 
تع يكم :إن 1 لقع لاط جنة الأن يدث يفل يعدي مضا مناسسا. رقن عادر 
شين 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الفرائتض ‏ حنس آخخر في ذوي الأرحام ‏ الصنف الرابع ق1717/ب. 
(؟) "مجمع الفتاوى": كتاب الفرائض ‏ فصل في التخارج ق79/2/ب نقلاً عن "المبسوط". 
(*) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام 07/0" 554 نقلاً عن "الكبرى". 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الفرائض ”57/7 ؟. 
(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الفرائض .8١١/7‏ 
(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الفرائض 47/7 ”. وف هامش "1" و"ب" و"م": ((قولة: : (راحع "الفتاوى الخيركة") عبارتها: 
سيل في هالكِ هلّكَ عن بنتٍ عمٌ لب وأمّ واب خالي لآب وأمّ فما الحكم؟ 
أجحاب: هذه المسألةٌ احتّلفَ فيها: 
حعَلٌ بعضهم "ظاهرٌ الّواية" أنَّ التُلئِين لبنت العم والدّلْتَ لابن الخال وهو المذكورٌ في "فرائض السّراحيّة"» وعليه 
"صاحب الهداية" و"الكنز" و"الملتقى"؛ وغالبُ شروح "الكنز" و"الحداية" 
وحعّل بعضّهم "ظاهرٌ الرُواية" أَنْ لا شيء لابن الخال وأ كن لبنتٍ العمٌ؛ لكويما ع العصّبةٍ» وحعَل في 
"الصو" عليه الفتوى» وأنّه رواية "شمس الأئئّة السرحسيّ"» وأنّه افق روايةٌ "التَمُرتاشيّ" روايتة» وصكحة ف 
'المُضْمَراتٍ"» وعليه "صاحبُ الخلاصة". قال في 'الصوءٍ رج السّراجيّة": فالأحدٌ للفتوى بروايته - يعني: "همس 
الأئمّة" - أولى من الأحذ بروايتهماء يعني: "صاحب الحداية" و"صاحت ارابك اهن 
والأصله فيه: أنَّ جهة القّرابة إذا اختَّلمَت ‏ كما في واقعة الجال ‏ هل قد م ولد العصّبة أم لا؟ قيل وقيل» والذي 
ينبغي ترحيحُةُ ما رواة "السترحسيٌ "؛ فإنَّ لفظ: الفتوى اكد من غيره من ألفاظ الُصحيح كالمّختارٍ والصّحيح, مع 
أن ل أَرَ مَن اقتَصّرٌ على مُقابل ما رواةُ "الستّرحسيئٌ" مُصرّحاً بكونه الصّحيح: أو الأشبة» أو المُخْتارٌ أو غير ذلك 
من ألفاظٍ التّصحيح. وإما يُسِلهُ أو يقولُ: في "ظاهر الرُواية"2 وأمنا هو أي: ما رواهُ "السترحسيئٌ" - فقد صبّحُوا بأنّه 
الصّحِيحٌ) ون الأحدّ للفعوى به أول 6 وأنّه ظاهة الثواية: فليكن المُعوّلٌ عليه واللَهُ أُعلّمُ. اه منه)). 


(0) ص 4١9‏ - وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 020-00-2 2 ا 27927ب 7ب7بببتتت الجزء الرابع والعشرون 


وأعمامُ الأمّهاتٍ كلّهم» وأولادُ هؤلاء) وإِنْ بَعْدُوا بالعُلوٌ أو السُمُول. 

وَيُقَدَّمُ الأقربُ قُْ 13 صني (وإذا ١‏ سِمّووا ف درجة) وا حَدنت الجهة 212117 

وحاصلّة: أنه إذا لم يوحَدْ عُمُومةٌ الميْتِ وعؤولتُةُ وأولاذهم انتَمَلَ حُكمُهم المذكوز 
إلى هؤلاء ثم أولادهم فإنْ لم يوجَدُوا أيضاً انتَمَلَ الحُكمٌ إلى عُمُومةٍ أبوئ أبوي اميت 
وحُؤولتهم» ثم إلى أولادهم» وهكذا إلى ما لا يتناهى, فلا تَعمُل! 

وفي "الحاوي القُدسِي'”' وغيرو: ((وإذا احتَمَعَ قرابتان لأب وقرابتان َم كعمّةٍ الأب 
وخالته» وعمّة الأمّ وحالتها فالتلئَان لقرابتي الأب. والثُلْتُ لقرابتي الأمّ ثم ما أصاب قُرابتي الأب 
يُقسَمُ أثلاثاً: تلماه لقرابته من قِبَّلٍ أبيه) 33 لقرابة 5 وما ات َرابقَ لَه كذلك)) اه. 

1ع /ا”] (قولة: كلّهم) بالرفع, كن ل ((أعمامُ الأكيات): اع" أعمامة ؟ مُهُنّ لأبوين» 
أو لأب؛ أو لأهٌ. 

[470/ام] (قولة: وإِنْ بَعْدُوا) راحعٌ إلى قوله”": 220 "عنقاة الآباء:والأكينات إلخ))» لكن 
على التّوزيع؛ لأنَّ قولة: ((بالعلُوٌ)» راجمٌ إلى الأصولٍ منهمء وقولة: ((أو السُقُولٍ)) راجع 
إلى أولادهم؛ ففيه لفت ونشرٌ مُرتَبٌء فافهم. 

[40/”] (قولة: وَيُقدَّمُ الأقربُ في كك صنفي) إذا اعَبَِنا الأصنافَ حمسةً كما قالَهُ 
بعضّهم لا يَظهَرُ ذلك في الرابع؛ إذ لا أقرب فيهم.؛ أمَا على ما مَشى عليه "الشارخ"9) 
((من اعتبارهم أربعة)) فهو ظاهرٌء فافهُم. 

0 8 يقب د 7 2 القرابة) أن يكونوا من جهة الأب 


يتَحقَّقُ 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الرابع 0//7٠ه‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ب": ((تؤكيد)). 

)5١‏ في الصفحة السابقة. 

.. 2١ ص‎ )5( 


قسم المعاملات سس لبه ل_لسسس سس باب توريث ذوي الأرحام 


(قُدَمَ ولد الوارث) فلو اتَلَقَتْ فلقّرابة الأب الثَلئانِ» ولقّرابة الأمّ التَلتُ. وعندٌ الاستواء: 

[7405”] (قولةُ: قُدّمَ ولد الوارث) قد عَلِمْت”' أن قال كدي ميمت إن المنق الأول 
فيْقدّمُ فيه ولدُ الوارث بلا شرط الاادِ فلم أنه شرطٌ فيما جْكِنُ فيه ذلك» وكذا تقد ولد 
الوارثِ فيما يتحمَّقُ فيه ذلك» وهو الصّنفُْ الأول والصّنف الثَالتُء وكذا أولادُ دوك حي 


ا 


لتفصيلٍ لما(" أُمنا الصّنفُ الثَان فلا يتحقّقُ فيهم ولدُ وارث؛ لأنَّ الوارت فرغهم, وإِئا يمحمّق 
فيهمٌ الإدلاء بوارث» وقدّمنا 22 أن الأصحّ عَدَمُ اعتباره) وأمّا 0 الصنف لاع فهُم عند 
الاستواءٍ في الدّرحة والاتحاد في الجهة إِمّا كلهم أولادٌ وارث» أو أولادٌ غيره» فلا يتَحفّقُ فيهم تَقديم 


و 


ولد الوارث» [4/ق14*اب] وإنا يتحمَّقُ فيهم تقد الأقوى كما مك». 
َه المُرادُ بولدٍ الوارثِ من يُدَلي بوارث بِتَفْسِد فلا يُعتبرُ الإدلاء به بواسطة» فلا تُقَدَُمُ بنثُ 


ع 


بنتِ بنتٍ الابن على بنتٍ بنتٍ بنتٍ البنتِ كما صربّع به في ل 
عُدُولَهُ عن («المُدلي بوارث)) إلى قوله: ((ولدُ الوارث)) للاحترازٍ عن الصّنفٍ الثّاني» وعن الإدلاء 
بوارثٍ بواسطة. 

باءمام] (قولة: فلو 0 أي: جهة القرابة» وهذا مُقابِ قوله: ((واتحَدَتِ الجهة)). 
قال "الزيلعين” ؟: ((وهذا لا يُتصوّرٌ في المروع, ونا يُنصورٌ في الأصول, والعمّات» والأخوال)) اه.. 
أي: في الصَّنفي الثاني والابع» وكذا في أولادٍ الرّابع. 

[44/م] (قولُ: وعند الاستواو) أي: في اقرب والقُوةِ والمهة» وف كونهم كلّهم ولدَ وارثِ؛ 


1 ولد 0 0 أفادة 3 : ق "| | ل/) _ 5 ينا 
)١١‏ في المقولة السابقة. 


(1) المقولة 07١[‏ 9"] قولَةُ: ((وأولادُ هؤلاء)). 

(5) المقولة [317577] قولّة: ((ثمّ أصلّة وهم: الحدٌ الفاسدٌُ إله)). 

(5) المقولة [/1/45؟] قَولَهُ: ((ثّ جُزءٌ جدّيه أو حدّتيه)). 

(5) "سكب الأنمر": فصل في توريث ذوي الأرحام ق/أ. 

19) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 47/5 ؟. 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض - فصل: ذو الرحم القريب ؟/١50.‏ 

() "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في ذوي الأرحام 777/7 (هامش "مجمع الأنمر'). 


.ه 


خافن اه غانلية للسسسمم 8برمه لس مت الحزء الرابع والعشرون 


70 
ا 
- عه 


فإ اقلق ميف الاصول 4 الدكوزة أ الوق اعمَّرَ أبدان القُروع اثّفاقاً (و) 
نا (إذا احمَلقَت”" الفروعٌ والأصولُ) كبنت ابن بنتء وابن بنتٍ بنتٍ”" (اعتبرٌ 
"محمد" في ذلك الأصولّء وقسَم) المالّ على أُوّلِ بطن احتف بالذّكورة والأنوثة» وهو 
هنا البطنٌ التاق وهو ابن بنت» وبنثُ بنتء ف "محمد" اعتَبَرَ صفة الأضول في البطن 
الثاني في مسألتناء فقسَمَ (عليهم أثلاثاء وأعطى كلا من القُروع نصيب أصله) 
فحيئلٍ يكونٌ ثُلنَاهُ لبنتٍ ابن البنتِ نصيب أبيهاء وثُلتُهُ لابن بنتٍ البنت؛ لأنَّه 


و 
عي لدان "ل 101 ا روعويي 0 


و 


مال 


(وهما اعتّبرا الفروع) فقطء لكنّ قول "محمد" أشهرٌ الرُوايتين عن "أبي حنيفة" في 
جميع ذوي الأرحام» وعليه الفتوى» كذا في "شرح ابراه" "ار 0ط 


- 
0 
يي 


[74071"] (قولة: فإنٍ اتثَمَمَثْ صفةٌ الأصول) أي: صفةٌ من يُدلون به. فالمُرادُ 


ع 


ب «الأصول)): الحمُدلى بممء سواءٌ كانوا أصولاً لهم أو لاء "زيلعين"9©. أي: لِيَشْمَلَ 
الصنف الثَّان. 

1 (قولة: وأمَا إذا احتَلمَتِ القُروعٌ والأصولُ) مُقابل قوله: ((فإنٍ اتمَمَتْ إلخ))» 
لكنّ ذِكرٌ اختلاف المُروع غير لازه؛ لأنَّ النلاف في احتلاف الأصولٍ فقط. 

[57441] (قولة: وهما) أي: "أبو حنيفة" في رواية شَادَةٍ عنه و"أبو يوسف" في قوله 


الأخير . اهم "قاسم". 


)١(‏ في "ط': ((احتلف)). 

(1) ((كبنتٍ ابن بنتء وابنٍ بنتٍ بنتٍ)) من "المتن" في "و". 

(؟) انظر "السراحية": باب ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الأول ص ١77‏ -. 

(4) انظر "شرح السراجية" لحفيد التفتازاني: باب توريث ذوي الأرحام ق74/!- ب. و"شرح السراجية" لأمين الدولة: باب ذوي الأرحام ‏ 
فصل في الصنف الأول ق ٠١٠١‏ /أ. و"المصابيح المضيئة" لأمير بادشاه: باب ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الأول ق5//أ. 

(0) "شرح السراجية": باب توريث ذوي الأرحام ‏ فصل في الصنف الأول ق54/أ. 

"نيين الكقائق" + كتانب الفزائض :4 تضرف 


قسم المعاملاات ليم 468 مستجحسبتت.. اناق اتؤريت :دوي الارتجاه 


في "الملتقى”؟: ((وبقول "محمّدي" يُفق)). 
ا بو وب ال 0 3 
شرطوا عد لمرو 8 لضو فحيئئذٍ تَصيدُ الشقيقة كشقيقتين» لق الخال 
بيتهما نصفين, ثم يُقِسَمُ نصفُ الشّقيقة بينَ أولادها أثلاثاء واللهُ تعالى عل 


[0745] (قولة: وفي "المُلتقى": وبقولٍ 'محمّد" يُفق) أي: وإِنْ صَحَّحَ في 
"المُختليفي”" و"المبسوط”" قولّ "أبي يوسف"؛ لكونه أيسرّ على المُفتي كما أَحَدُوا بقوله في 
بعض مسائل الحيض. اه "ذُرٌ مُنتقى”. 

[748"] (قولة: بعث:تقيقة) أذ .ريت أحيه الشقيق. 

43 (قولَةُ: فأحبث إلخ) أي: على قولٍ "محمّدٍ", وأصل المسألةٍ من اثنين» وتَصِحٌ 
من سنَّةٍ بضرب ثلاثةٍ في اثنين؛ لانكسارٍ تَخرج النُصفٍ على ثلاثةِ» أمَا على قولٍ "أبي يوسف" 
فهي من أربعةٍ: للابنٍ سهمانٍء ولكلّ بنتٍ سهمٌ واحدٌ. 

[4/م] (قولُّ: قد شْرَطُوا) الأولى: قد أَحَدُوا عَدَدَ القُروع في الأصولء أي: ويُوْحَدُ 
الوضفت ره عه واس 

[4/م] (قولة: فم فيّقِسَمُ إل) أي: فكأنّه مات عن شقيقٍ وشقيقتين» "ط" '. 

[/اى ع /ام] (قولة: تن أولادها) أقة بن الابن والبتت إطلاقاً للجمع على ما فوق 
الواحل» وحَسُنَهُ كون الابن يُعتبَرُ كبنتين» فهو مع البنتٍ كثلاثة رُؤُوسِ» فافهخ» واللّهُ سبحاتة 
وتعالى أُعلَمُ. 

.581/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض  فصل: ذو الرحم القريب‎ )١( 
.١1955/4 "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي: كتاب الفرائض - باب قول محمد على خلاف صاحبيه‎ )١( 
ولم يصرّح بالتصحيح.‎ ١7/٠١ (؟) "المبسوط": كتاب الفرائض  باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات من ذوي الأرحام‎ 


(:) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل في ذوي الأرحام 737/7 (هامش "'مجمع الأنمر"). 
(ه) "ط": كتاب الفرائض - باب توريث الأرحام .4١57/5‏ 


حاشية ابن عابدين 30 دا #باه تس الجزء الرابع والعشرون 


فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم '4 
5 موارك بيرك الفرقن بورق 00 قلع يريت لوقع فاريث امنا شرو قل 


لإفصلٌ في الغرقى والحرقى وغيرهم» 

جمعٌ غريق وحريق» فَعِيّلٌ بمعنى المفعول. والمُرادٌُ: ومّن بمعناهم» كالهدمى والقتلى في 
معركة. وأراد ب ((غيرهم)): الكافر» وولدَ الرّنا واللّعانِء والحمل. 

[444/م] (قولُّ: إِلّا إذا عُلِمَ إلخ) اعلغ أنَّ أحواكم حمسةٌ على ما في "سكب الأنم "0" 
وغيره: ((أحذّها: هذاء وهو ما إذا عُلِمَ سبق موت أحدهما ولم يلتبسنء فيرِتُ الثّان من الأوَّلٍ. 

ثانيها: أنْ يُعرَفَ التَلاحُقُ» ولا يُعَرَفَ عَْنُ السّابق. 

النّها: أنْ يُعرَفَ وقوعٌ الموتّينٍ معاً. 

رابعها: أنْ لا يُعرَففَ شيء. ففي هذه التَّلاثة لا يَرتْ أحدّهما من الآخَر شيعاً. 

حامسها: أنْ يُعَرَفَ موث أحرها أوَلا عي © أشكل أميُهُ بعد ذلك؛ وسيأت الكلامُ 
ا ا نا 

[446/م] (قولّةُ: فلو جُهِلَ عَيْنْهُ) أي: بعد معرفة التَرّتيبء وهذا يَحتمك الحالة الثاني 
والخامسة» لكنّ عبارةٌ "شرح المْجمّع" تُفِيدُ الحالةً الثاني فقطء ونَصّها": ((فإنْ عُلِمَ أنَّ أحدههما 
مات أوَلاً وهل عَيْنهُ أعطِي كل واحدٍ اليقِينَ» ووْقِفَ المشكوك حيّ يتبيّنَ أو يصطلِخُوا)) اه. 
)١(‏ ((وغيرهم)) من الشرح في و . 


ا الى 


(؟) في "و": («(ولا»». 

(9) "سكب الأنهر": فصل في توريث الغرقى والهدمى وذوي القرابتين وا حوس والحمل ق07//ب بتصرف. 

(5) وسيذكرها العلّامة ابن عابدين رحمه الله في المقولة [17491]. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في توريث الغرقى والهدمى وذوي القرابتين 7/8/1 (هامش "مجمع الأنمر'). 


60 "شرح اجمع" لابن الساعاق: كتاب الفرائض - فصل في مسائل متفرقة ؟/ق0٠؟/ب.‏ 


قسم المعاملات بمتصي بحن ١‏ 1417 يستسسسيحمست افضل ل العون واطرقع 


أعطى كاة باليقين» ودقف المشكولك فيه حىٌ يتبينَ يتين أو يَصطَلِحُواء ' أشرح جمّع . 
قللث: و00 "م ا لكن 1 اقيفن" عن "ضوع السٌّراجح"7") مَعزِيا 


:04 (قولة: أعطِي كل إل) أي: من ورثتهم» بقرينة قوله: ((أو يَصطلِخُوا))» فلو 
اا مرو 00 ز نص تَركةٍ أبيها عق عدن الفنا عت ناه 
بِننّهُ نصف تَركةٍ أبيها الباقي» ونصف تركةٍ عمّهاء أو يَصطلحا على شييء تأمّل. 

[1ومام] (قولة: ' أشرح بحمع') أ ا 1 
((وإنْ عُلِمَ موث أحدهما أوَلا ولا يُدرى أَيُهما هو أُعطِي كلك واحدٍ اليقينَ» ووُقِفَ المشكوك 
حّ يَنبينَ أو يَصطلِحُوا)) اه. ومئلهُ في "شرح الستراجيّة””2 ل "مُصئّفِها". وبَبعَهُ بعضُ 
شُراجها”" وعلْلَةُ في "حاشية عجم زاده"” بقوله: ((لأنَّ ل '' غير مأيوس منه)). 

[07495"] (قولةُ: لكن نقّلَ "شيكنا" إلح) أي: في "حاشيته””" على "المنح". وقد استّدرَكَ 
أيضاً ف ' 'معراج 177 ح المع" بعبارة "ضوء السّراج" الذي هو "شرح السّراجيّة". 


)١(‏ في "ط": ((وأقرأمم)» وهو حطأ طباعي. 

.ب/759٠ق/'” "المنح": كتاب الفرائض - فصل في الغرقى‎ )١( 

() "ضوء السراج": فصل في الغرقى والحرقى والهدمى ق47/أ بتصرف. 

(5) "شرح المجمع": كتاب الفرائض - فصل في مسائل متفرقة ١/|ق١٠١/ب.‏ 

(0) "الاختيار": كتاب الفرائض - فصل ميراث الغرقى .١١7/©‏ 

(7) "شرح السراجية" لمؤلفها: فصل ف الغرقى والحرقى والحدمى قهه١/ب‏ - 55١/أ.‏ 

(0) انظر "شرح السراجية" لأمين الدولة: فصل في الغرقى والحرقى والهدمى ق ١١١‏ /أ» و"شرح السراجية" للأكمل: فصل 
في الغرقى والحرقى والهدمى ق7//ب - 65/أ. 

(4) "حاشية عجم زاده": فصل ف الغرقى والحرقى ق5.//ب. 

(9) في 7 : («التذكير)). 

)٠١١‏ "نتائج الأفكار على منح الغفار": كتاب الفرائض ‏ فصل الغرقى والحرقى ق7179/ب. 

)١١(‏ "معراج الدراية": كتاب الفرائض - فصل ف الغرقى والحرقى والحدمى 4 /ق704؟/ب. 


حاشية ابن عابدين سح باهي مس سمت الحخزء الرابع والعشرون 


وقال العلّامةٌ "قاسم" في "شرح فرائض المْحمّع": ((إنَّ ما ذَكَرَهُ "صاحب المْجمع" أَحَدَهُ 
من "الاختيار"؛ وهو قولٌ الشَافعيّةة'©) ولا يُساعِدُةُ عندنا روايةٌ ولا درايةه). | 

قال في "المبسوط””©: ((وكذا إذا عُلِمَ أنَّ أحدهما مات أُوَلاً ولا يُدرى أَيّهما هو؛ لتحقّق 
لتعايْضٍ بيئهما [:/ق3ه::/]<") فَيُجِعَلْ كأنهما ماتا معا)). وقال في "المُحيط"9): ((فيْجعَا 
كأتما ماتا معأء وكذلك لو تقدّمَ موث أحدها إِلَا أنه لا يُدرى المُتقدّمٌ من المُتأَخْر؛ لأنَّ 
سبب الإرثِ ثابثٌ للمُتأخُر منهماء لكنّ الُستجقٌّ مجهولٌ» فتعذَّرَ الإثباث لأحدهماء وصار 
كما لو أعتّق إحدى أمتيه بعَيْنها ثم نَسِيّها لا يع له وطؤهما؛ لجهالة المملوكة»). وقال في 
"الإرفادِ"”"2: ((أو مات أحدهما قبل الآخرء وأشكل السّابق جعِلُوا كأتمم ماثُوا معأ فمالٌ كل 
واحدٍ لورثته الأحياءء ولا يَرِثْ بعض الأمواتٍ من بعضء هذا مَذْهبُ "أبي حنيفة")) اه. وذكرَ 
للك ايا ف" رك الوا 0و اقرع اك للق ا 

وقد لخّصْتٌ ذلك ق 'البحيق المحتوم"7, وذْكْرْتُ فيه: ((أنّ المُتبادِرَ من هذه العبارات 


)١(‏ نقول: وقف الميراث إلى البيان أو الصلح هو مذهب الشافعية إذا علم عين السابق منهما ثم التبس الأمر كما سيذكره 
العلامة ابن عابدين» وأما إذا ماتا معاً أو جهل السابق مع العلم بالسبق» أو لم يعلم شيء فلا يرث أحدهما من الآخر 
ويكون مال كل لورئتهما. انظر "العزيز في شرح الوجيز" للرافعي: كتاب الفرائض - الفصل الثاني في التقدم والحجب 
ال 0 و"أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنضارئ: كتاب الفرائض - الباب الخنامس: موانع الميراث *//ا 1ع 
و"مغني امحتاج": كتاب الفرائض - فصل في توارث المسلم والكافر 41/5 . 

.79/7 ٠ "المبسوط": كتاب الفرائض - باب الحرقى والغرقى‎ )١( 

(5) هنا آحرُ ما بينَ أيدينا من نسحة "الأصل". 

(:) لم نقف عليها في نسحة "المحيط البرهانفي" التي بين أيدينا. 

(5) "الإرفاد من الإسعاد في الفرائض" محمود بن أحمد بن ظهير الدَّين بن شمس الدّين اللارنديٌ» الفقيه الأصول. 
الفرائضيٌ العروضيٌ (ت١٠”/اه).‏ انظر: “"الجواهر المضية" 5/7 2١5‏ "الفوائد البهية" ص ٠١5‏ .» "الدرر الكامنة" 
5 "الأعلام" 1557/107ء "معجم المؤلفين" .)١457/١7‏ 

(7) "سكب الأتمر": فصل في توريث الغرقى والحدمى وذوي القرابتين وا حوس والحمل ق7/أ- 07//ب. 

(0) "أوضح رمز": كتاب الفرائض 5/ق77/أ بتصرف. 

(8) "الرحيق المحتوم": فصل في الغرقى والهدمى 41/7 7. 


قسم المعاملات حصن تت 1180 اتسس منت “فضلق الغرقج والحرفى 


((أنّه لو مات أحدههما ولم يُدْرَ أيُهما هو مُجَعَل كأتما ماتا معاً؛ لتحقّق التَعَارْضِ 
بيتهما)), وهو مُخالِفٌ لِما مر" ' فتَدبّر. 

(و) إذا لم يُعلَمْ ترتيئهم (يُقِسَمْ مال كلٌ منهم على ورثته الأحياء) إذ لا توت 
لهك 0 


كلّها أنَّ ححَكَ التّرَاعَ هو الحالةٌ الثاني وهي: ما إذا عْلِمَ التَلاحُقُ» وجُهل عَيْن السّابق. وقد حَصّهُ 
في "سكب لأثغمر" بالخامسة» وهي: ما إذا عْلِمَ الستابقٌ بعيْنهِ © أشكل)). ولعلّه"© أَحَدَّهُ من قولٍ 
الععلامة "قاسم : ((إِنه قول الشّافعيّة))؛ فإنَّ الشافعيّة ذْكَرُوا ذلك في الخامسة فقط كما في “شرح 
رتيب" ل "السّنْسَؤْرِيٌ"7", لكن إذا جر النَراعٌ في الثّانية يتحري في الخامسة بالأولى» تأمّل. 

[و4لام] (قولّةُ: أنّه لو مات أحدههما) أي: أولاّكما فى "حاشية شيخه"9 , 

[414ا"] (قولة : إذ لا توانث بالشَّلكٌ) عِلَهُ لمُقدّرٍ وهو: ولا يرث بعضهم من بعض. 
أو لما صبّحَ به "المُصِنّف" أُوَلأَ وهذا قول "أبي حنيفة" آحراء وكان أَوَلاً يقول: يرث بعضهم 
من بعض إِلّا ما وَرِثَ من صاحبه. والمُعتمَدُ الأَوَّلْ؛ لاحتمالٍ موتمما معاً أو مُتعاقِبا فوقّعَ 
الشَّكّ في الاستحقاق» واستحقاقٌ الأحياءٍ مُتيقّنٌ والشّكّ لا يُعارضُ اليقِينَ» فلو غَرِقَ أعوان 
ولكة منهما تسعون درهما وخلّف بنتاً وأناً وعمّاً فعلى المُعتمَدٍ تُقِسَمُْ ترك كله على ورثته 
الأحياء من سنَّة: للبنتٍ النُصفْء ول السّدْسُ» رماي وعلى القولٍ الثاني ما بَقِي 
اا لم ُقسَمْ الثّلاُون بين البنتٍ والأمٌ والعمّ على سنّةِ كما تقدّم "© 
فيصيرُ للبنتِ ستُون» وللأمٌ عشرون» وللعمٌ عشّرةٌ)) اه "قاسم" مُلخّصاً. 


(1) قبل صفحتين» قوله: ((فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ...)) 

() في '1": («ولعل)». 

(6) "فتح القريب المجيب": باب المواريث 215/١‏ وهو للسُّنْشُورِي الشافعي شرح به ترتيب سبط المارديني الشافعي 
(ت805ه) للمجموع في الفرائض لأبي عبد الله محمد بن شرف». همس الدين الكلائي الشافعي (ت/الاه). 
"كتنن الظدوق "7م01 

(5) "نتائج الأفكار على منح الغفار": كتاب الفرائض ‏ فصل الغرقى والحرقى ق79؟/ب. 

(5) ف المقولة نفسها. 


.مه 


حاشية ابن عابدين سس م8 لم سي الحْء الرابع والعشرون 


(والكافرٌ يرث بِالنّسَبٍ والسّببٍ كالمُسلِي» ولو) اجتّمع (له قرابتان' ') لو تفرقتا"' 


(في شخصين'" حجب أحدهها الآغرٌ فَإنَّهِ يَرَثُ0 بالحاحب» 00 


رهق كلك فق الورثة أن أباةامات آهرا قائزنا عند "أن حضيفة"» وكذا لو ادعى .ورتة كاة 

أنَّ أبا الآخر مات أُولآً وحلّف لم يُصِدَّقْ. أما لو برهن واحدٌ منهم نو الال أن تعن حلت 
في الثانية صدَّقَ؛ لعَدَم المُعارضٍ. 

ولو مات أعوان عند الرّوالٍ أو الطّلوع أو العُروبٍ ف يوم واحدٍء أحذّهما في المشرق» 
والآخرُ في المغرب وَرِثٌ مَيْتُ المغرب من مَيْتِ المشرق؛ لموته قبلّة؛ لأنَّ الشّمس وغررها من 
الكواكب تَرولُ وتَطلْعْ وتَغربُ في المشرقٍ قبل المغرب. اه "سكب الأغهر"0. 

قال في "الدرٌ المُنتقى"©: ((ومفادة: أنه لو اتَحَدَتِ البلدةٌ أو تقاربت لم يكن الحُكم 
كذلك» فليراجع ذلك)) اه. 

قلث: لا شلك في انتفاءٍ الإرثِ بالسَّكٌ ووه ِعَدَمِهِ. 


و 


06 نا ع ار ف صو 3 1 34 

[7/494"] (قولة: فإنه يرث بالجاحب) كما لو روج بجوسيّ أَمّهُ. زاد في اكب ا 
((أو وَطئ مُسلِمٌ أو غيرهُ بشبهة» فَولَدَتْ بنتأء فماتت البنث عن أُمّها وهي جدّتا تَرِتْ 
بالأمُومة فقط؛ لأنَّ الأمّ تحجب الحدّةً)). 
)١(‏ ((ولو له قرابتان)) من "الشرح” في "ب" 
(5) في 'ط": ((تفرقا)». 
)2 ((ق شخصين )) من "الشرح" 2 "و" و'ب. 
(5) ((فإنه يَرِثْ)) من "الشرح" في "ب". 
(0) "سكب الأنهر": فصل ف توريث الغرقى والحدمى وذوي القرابتين وا موس والحمل ق0//ب بتصرف. 
(1) "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في توريث الغرقى والحدمى وذوي القرابتين 779/7 (هامش "بمجمع الأنمر"). 
(0) "سكب الأنر": فصل في توريث الغرقى والهدمى وذوي القرابتين وا حوس والحمل ق50/أ بتصرف. 


قسم المعاملات سنيييت 140 بييبيسييويي <تص لق الكريي واخرتي 


إن لم يحجُثْ أحدهما 0 5 الاين عندّنا كما اس 


[7495"] (قولة: يرث بالقرابتين) كما لو ماتت الم المذكورة عن بنتها وهي بنث ابنها 
َرتُ النْصِفَ بكونها بنتأء وَالّدُنَ تكملة التُلَنِين بكونما بنت ابن. 
[0و؛/س] (قولّةُ: عندنا) أمّا عند "الشّافعيئ" فَيَرتُ بأقواهما كما قَدَّمْناةُ قُبِيل باب 


ا 

41 (قولةُ: ولا يَرنُون بأنكحة مُستَحَلَّةٍ عندهم) مُحتررٌ قوله: ((بالقرابتين)). 

والمَوْقٌ: أنَّ هذه الأنكحة غيرُ ثابتة في حُكم الإسلام على الإطلاقء بخلافي القّرابة؛ 
لأنّ السب يُستحقٌ به الميراثُ ولو كان سبيُهُ محظوراً كما في التُكاح الفاسدء والوطءٍ بشبهة 


بده 


- 


ع - 


": ((ولو ثْبَتَ خُرمةٌ مُصاهرة بِينَ زوحين» فحدَّتٌ بيتهما ولدّء فمات الأب مع إن 
0 و وقال " شيح م الإسلام سعد 1 ), 0 نز "فيان" 1 
قلث: وقل نظُمَ هذه المسالة 2 "الوهبانيّة 0 هنا فراجع شر شرو حه(! 3 


1م ات 
(1) المقولة [7401"] قولّهُ: ((وعند "الشّافعيئ" بأقوى الجهتين)). 
() "أوضح رمز": كتاب الفرائض ‏ عند قول الناظم: ((لا بنكاح مُحرّع)) + /ق74؟/ب. 
(4) "أوضح رمز": كتاب الفرائض - عند قول الناظم: ((أو زنا 0 أمه اعتمد فقط)) 4/ق755/أ بتصرف يسير. 
(5) لعله القاضي سليمان بن علي بن أحمد أبو المحاسن. (ت4 . هه). انظر "القند في ذكر علماء سمرقند": ص 77/8 -. 
(7) لم نقف على المسألة في "النتف", ولعلها في "شرح اللجامع الكبير". 
(1) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الفرائض ص ١١7‏ - بقوله: 
(«(وإرث ابن أم خُرّمثْ بصهارة لوالدو فيه اختلافٌ يُسطُرٌ)). 
(8) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الفرائض 720/7. و"تيسير المقاصد": فصل من كتاب الفرائض 
ق7١7/ب.‏ و"عقد القلائد": فصل من كتاب الفرائض ق”١؟/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين سس لاهج الس س2 الح ءالرابع والعشرون 


كتزوج حوسيم أَمَّهُ؛ لأنَّ النكاح الفاسد لا يُوحِبْ التَوايُتَ بِينَ المُسلِمِينَ فلا يُوحِبْهُ 
. الي ' بور 00 0 «ك نكاح لو أسلّما ؛ يِقَدَان عليه يتوارئان» 


(ويّرث ولد الرّنا واللّعانِ بجهة - 59 لما تتفناة ف التعتبات» اتدالة أو لها 


و 


[414/ا"] (قولة: كتروج بحوسية أمَهُ أي: فلو مات أحذها عن الآخْرٍ وَرِتٌ بالنسّب 
لا بِالرّوحيّة 

[.ءه/ام] (قولة: وكل نكاح إخ( وذلك كالتكاح كم شهودٍ أو 2 عِدَّة كافر مُعتقدين 
جِلَّهُ بخلاف نكاح امحارم أو في عِدَّةٍ مُسَلِم؛ فإنهما لا يُقَرَانَ عليه. 

وقد جعَل في "الجوهرة"”© هذا ضابطاً للنكاح الحائز والتكاح الفاسدٍء أي: لما يَنْْتُ به 


الإرثُ» وما لا يَنْبْتُ 


3 


[1.هماس]. -(قولة: بجهة لام فقط) كما لو كان له ولد 7 امرأق» 2 8 كما فأتت بولدِ 


و 
َس 


أو لاعتها في ولدٍ آعَرَء ثم مات أَحَدُ الأحوين فإنَّ الآخْرَ ير ولك يكريه آنا ل لا شقيقاً) 
اهن د 


[5.ه/ا”] (قولة: لِما قدَّمْناهُ في العصّباتِ”' إلخ) قدَّمَ هناك فَرْقاً بيتهماء وقدَّمْنا ما فيه 


.5١7/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد‎ )١( 

(؟) أي: في "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد .51١17/7‏ 
99) "الظهيرية": كتاب الفرائض - المقطعات ”/ق: ؛ /أ. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الفرائض - باب الرد 8١7/7‏ . 

(5) "ح": كتاب الفرائض ‏ فصل في الغرقى والحرقى ق57؟/أ. 
لك 

00 المقولة [7117"] عند قوله: ((لأنّه لا أبا لهما)). 


قسم المعاملات متسيييت. 187 سمبيححمكتك. تصلق الغوري واخري 


(وَوُقَفَ للحمل حظّ ابن واحدٍ) أو بنتٍ واحدةٍ أب يُهما كان أكثرٌ وعليه الفتوى؛ دنه 


وقولة: وؤقنت للحئل حظ ابي واحدٍ إل هذا لو الحثل شارك الوئة أو 

يحجُبُهم نُقصاناً”", فلو د حرماناً وُقَمْ ِف الكلك. قيل: وكذا لو الولادة قريب دونَ شهرء وبه 
حِرّمَ "نزي حلبت”' في "شرجه" على. "السّراجيّة'» ولكنّ الإطلاق أظهَرُ كما ذَكَرَهُ "الأكمك" 

فق ا 

ولو ل يُعَلَمْ أنَّ ما في البطن حمل أو لا ل يُوقَْء فإنْ ولَدَتْ تُستأَئَفُ القسمةٌ. ولو ادَّعَتِ 
الحئل عُرضَتْ على ثقةٍ. ولو ولَدّت مَيْتاً لم يرِتْء أي: إذا خوج بنَفْسِهء أمَا لو أخرج يجناية فيرثُ 
ويُورَثُ» وإذا حر أكثةُ حيّاً بما تُلَمْ حيائُ ‏ ولو بتحريك عَبْنِ وسَفَةٍ ‏ ومات وَرِتَ وضُلّيَ عليه 
وإنّ كان حرج أقلةُ حياً نه مات فلا يَرتُء وتامةُ في "الدّرٌ المُنتقى"”؟) وغيره. 

[4.هلام] (قولة: وعليه الفتوى) وهذا قولٌ "أبي يوسف", وعندٌ "الإمام": يُوقَفْ 0 أربعة) 
وعندّ "محمّد": اثنين. 


و00 (ف. لأنّه الغالك) أي: الغالث المُعتادُ أنْ لا تَلِدَ المرأة ل بطنٍ واحدٍ إلا 


لذأ واد ا فقق ال ق1م ‏ قعا ‏ ار 0 
ولدا واحداء فيُببى ُعلَمْ 


(1) في "م": ((نقصاً)». 

(؟) عُرفَ بحذا الوصف عند السادة الحنفية عدةٌ فقهاء؛ ولم يتعين لنا المراد هنا. 

(*) "شرح السراحية" للأكمل: فصل في الحمل ق75/أ. 

(5) انظر "الدر المنتقى": كتاب الفرائض ‏ فصل في توريث الغرقى والهدمى وذي القرابتين 1١/7‏ (هامش "ججمع الأغغر"). 

(ه) حقٌ هذه المقولة أن يكون رقمها [ه.075] مع مراعاة ترقيم المقولات التي تليهاء لكنها رُقّمَت سهواً ب [0505"], 
وأبقينا على الترقيم الحالي بسبب الإحالات إلى الأرقام الحالية في الأجزاء السابقة» وسبُعدّلُ أرقام كل المقولات التي 
وقع فيها سهو إن شاء الله تعالى في الطبعة الثانية. 

(1) "شرح السراحية": فصل في الحمل ص 7١4‏ -. 


حاشية ابن عابدين سم 888 الس ست الحزء الرايع والعشرون 


ويكفاوة لاطا كه لو ترك أبوين وبنتاً وزوحة خبلى» فإِنّ المسألة من أربعة 
وعشرين إن فض الحمل ذكراء وتَعُول لسبعةٍ وعشرين إِنْ فُرض أنثى؛ لأنَ للبنتين 
ا ااا ارب 2 > زززٍزٍ0000000020 000 177107100« 


"م (قولةُ: ويُكمَلون) أي: يأَحذ القاضي - على قولٍ "أبي يوسف" - من الورثة 
كفيلاً على أمرٍ معلوع وهو الرّيادهُ على نصيب ابن واحدٍ فقط؛ تَظَراً لِمَن هو عاحرٌ عن النَظَرِ 
لَنَفْسِهِ أعني : ري ار 

[604"] (قولّةُ: كما لو ترَّكَ إلخ) اعلخ أنَّ الأصلَ في تصحيح مسائل الحمل أنْ تُصِحّح 


و و 


مسألةٌ ذكورته ومسألةٌ أنوثيه كما ذكِرَ © تُضرّبت إنخذاقنا ف الأعرى إن تناقاه أء انها إن 
توافقاء ثم مَن له شيع من مسألة الأنوثة أَحَدَّهُ مضروباً في كل الثّانية أو في وَفقهاء ويُعطى أقكَ 
الحاصلينء ويُوقَفٌ الفضل. 

ففي هذه الصّورة: 

مسألةٌ الذُكورة من (54): للرّوحة لثمن ()2 ولكلٌ واحدٍ من الأبوين السُنْسُ (5)؛ 
وللبنتٍ مع الحمْلٍ الذكر الباقي وهو .)١7(‏ 

ومسألةٌ الأنوثة من (30)؛ لاحتلاطٍ الثّمْنِ بالحُّدُسٍ: فللأبوين (8)» وللرّوحةٍ (©), 
للبت مع الحئل الأنتى (13). 

وبِينَ المسألتين تواققٌ بالثُلْثِء فإذا برب وَفْقُ إحداهما في الأحرى حصّل (5١75)؛‏ ومنها 


2 


2ه 


فعلى تقدير الذكورة: للرّوحةٍ (0؟) من ضرب (”7) في وفقٍ المسألة الثّانية وهو (4), 
ولكلّ واحدٍ من الأبوين (77) من ضرب (5) في (4)» وللبنتٍ مع الحملٍ الذكرٍ )١١7(‏ 
من ضرب )١7(‏ ف (4): للبنتٍ تلثّها (539)» ويبقى له ثلثاها (78). 


.- 7١١5 "شرح السراجية": فصل في الحمل ص‎ )١( 


قسم المعاملات اسم 88# لسلس سس فصل في الغرقى والحرقى 


وعلى تقدير الأنوثة: للروحةٍ (4 ؟) من ضرب (7) في وَفقٍ الأولى وهو (8)» ولكلٌ واحدٍ 
من الأبوين (7”*) من ضرب (5) في (8)؛ وللبنتٍ مع الحمل الأنثى (118) من ضرب (15) 
في (8): للبنتِ نصفها (55)» ويبقى له نصقُها (15) أيضاً. 

فيُعطى الرّوحَةٌ والأبوان ما خرّج لحم على تقدير الأنوثة» ويُوقَفُْ الفضلٌ وهو :)1١(‏ 
من نصيب الرَّوحةٍ (7)» ومن نصيب الأبوين (8). 

وتُعطى البنث ما خوج لما على تقدير الذّكورة؛ ويُوقَفَ الباقي للحمْلٍ وهو (728)) 
فجملةٌ الموقوفب (89)» فإِنْ وصْعَةُ أَمّهُ أنثى يُدقَمْ للبت من ذلك الموقوفب (505)؛ ليُكخل 
لها مثل حصّتِهء والباقي له. وإِنَ وضَعَتْةُ ذكراً يُدقَمْ للرّوحةٍ (7)» وللأبوين (8)» والباقي له. 
إنْ وضَعَبْهُ مَيْتاً تُعطى البنتثُ من الموقوفي (59) تكملة التصفيء والرّوحةٌ () تكملة 
الشّمْنِ والأَهُ (5) تكملة السُّدُْسِء والأبثُ :)١7(‏ منها (5) تكملة السُّدْسء والباقي وهو 
(9) تعصيباً. 

وقد حالَفَتُ في هذا التقسيم ما في "السّراحيّة”' وشروجها""؛ لما عَلِمْتَ”": 
مِن أن الفتوى على أن الموقوفت نصيبُ ولدٍ واحدء والآخْرُ في حقّ البنتِ هنا كونٌ الحملٍ 
ذكر وف حقٌّ الرّوحةٍ والأبوين كوثة أننى كما رأيت. والعَجَبْ يما في "السّراحيّة" حيثُ 
ات أن المُفقى دل 2 أوقَفَ نصيب أربعة ذكورء وقِسّمٌ بناءً على ذلك» فليتأمّل. 
)١(‏ "السراجية": فصل ف الحمل صا .-1١51١ ١٠0‏ 
)١(‏ انظر "شرح السراحية" للسيّد: فصل في الحمل ص 75١8‏ -. واشرح السراجية" لحفيد التفتازاني: فصل في الحمل 

ق78/ب - 79/أ. و"شرح السراجية" لأمين الدولة: ق54١/ب‏ - ١؟١/!.‏ 

(©) المقولة [4 ٠‏ 070”] قولّةُ: ((وعليه الفتوى)). 
(5) انظر "السراحية : فصل ف الحمل ص ١55‏ -. 


ه].لاه 


حاشية ابن عابدين جمتيججبين ‏ 15 يجيد الخزوالرام والسوون 


قلث: هذا على كونٍ الحمل من ال إلا فَمُثُلْهُ كثيرةٌ 500000000 


(تنبية) 
هذا التَّوقْفْ إن يكوث في حقّ وار يي فرطة بن الأكثر إلى الأقلّ» أمَا مَن لا يتغيّر 
فرضةُ كالدَةٍ والرّوحةٍ الخبلى فلا يُوقَُ له شية. وأمّا من يَسقْطُ في إحدى حالئي الحملٍ كأخ 
أو عم مع زوحةٍ حاملٍ فلا يُعطى شيئاء وتمَامُ الكلام في "سكب الأهر”". 
[1.ه/ام] (قولة: هذا) أي: ما م05" من المثال. 
واعلئ أنَّه إذا كان الحم منه فإتًا يَرثْ إذا وُلِدَ لأقلّ من سَنتين ولم تكن المرأةُ أقَدَتْ 
بانقضاءٍ عِدَّتما. فلو لتمام السّنتين» أو أكثرّء أو أَقَبَتْ بانقضاءٍ العِدَّةٍ فلا. وما 
في "السّراجيّة"”© من: ((إلحاقي التّمام بالأقلة)) فلاف ظاهر الرواية. وإِنْ كان مِن غيره فعا 
يَرِثْ لو وُلِدَ لسنّة أشهرٍ أو أقلَ» وإِلّا فلاء إِلّا إذا كانت مُعَدَّةٌ ولم تُقِرّ بانقضائهاء أو أُمَرّ 
الورئةٌ بوحودو كما يُعَلَمُ من "سكب الأنحر”© مع "شرح ابن كمال" و"حاشية 


35 نا 
0 ُ. 


م 


[١ذه/ا"]‏ (ف إلا فَمْثُلَهُ كثيرة) مُث م : جمع مثال» وهذا يُوَهِم أنه لو منه 
ححتَصٌُ بالمفال الشابق'" وليس كذلك» أفادَة "ز"00, 


)١(‏ انظر "سكب الأتر": فصل في توريث الغرقى والهدمى وذوي القرابتين والمجوس والحمل ق94/ب. 
)١‏ المقولة [0704] قولّهُ: ((كما لو ترَك)). 

(9) "السراحية": فصل في الحمل ص ١55‏ -. 

(4) "سكب الأنمر": فصل في توريث الغرقى والحدمى وذوي القرابتين وامحوس والحمل ق91/ب - 375/أ. 
(ه) "شرح السراجية": فصل في الحمل 153 .]/١‏ 

(1) "حاشية يعقوب على السيد": فصل في الحمل ق 5٠١‏ /أ. 

(0) المقولة [100"] قولةُ: ((كما لو ترَك)). 

(8) "ط": كتاب الفرائض - فصل في الغرقى 5١٠7/15‏ . 


قسم المعاملات سبحو سن د زوك تبعمبب يمحم افضلؤق الغرقى والخرقى 


كما لو تيكتُ زوجاً 1 خحُبلى: فللروي النصفُْ» وله تلت وللحمل إِنَ قُدْرَ 
د 0 الو أنه 00 فيْقَدد أنثى لِيَفْرَضَ له اله وغول لثمانية كما 


لا يتخفى. 
قلث: و أ ما لو كان على د التَقَدِيرِين رت وعلى الآخر لا» كهم 


[15هلام] (قولة: وأمّاً حُبلى) أي: من أن الميْتة» فلو كان من غير أبيها ففرضة السُّدْس 


[؟دهمام] (قولة: ف فيْقَد” دي اننم أن نصيبَة أكثد . 
21 50 : له 00011 1 ((5) 

[موهبام] (قولة: و 1 إ) هذا عجيبٌ مع م نقَلٍ الفرع بعيّنه عن "الوهبانيّة 7 

أقول: مُرادُةُ نه 0 رك أ هل يُوْقَفُ له شيء م أم يدي وليس قِ كلام "الوهبانيّة 1050 نغ 0 
ولق كما سف 

[4:اه/ام] (قولة: ما لو كان) أئ: الحمل. 

[0/"] (قولة: كهّم) أي: كزوج وأمٌّ حبلى بشقيق أو شقيقةٍ. وأعاد الضَّميرَ جمعاً 
باعتبار عد الحمل وارثك "ط”. 

[001”] (قولة: م يَبْقَ له شيع) أي: للحمل؛ لأنّه عَصّبةٌ وقد استَغرَقَتِ الفُروضٌ 


التَركة؛ دن المسألة من شد فللروج الفينفة ثلائق للم لخدن واحذء وللأحوين لام ١‏ انل 
اثنان» وهى المسألةٌ المُشْركةٌ عند الشافعيّة 20. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الفرائض - فصل ف المعاياة ص ١7١‏ (هامش "المنظومة امحبية"). 

(؟) "ح": كتاب الفرائض ‏ فصل في الغرقى والحرقى ق ”5 ؟/ب. 

(5) المقولة [51"] قولة: ((وحاملةٌ)). 

(:) "ط": كتاب الفرائض ‏ فصل في الغرقى 507/4 . 

(5) انظر "الحاوي الكبير": كتاب الفرائض - باب ميراث المشتركة 5/4 .١5‏ و"بحر المذهب": كتاب الفرائض - باب 
ميراث المشتركة 419/17 . و"العزيز شرح الوجيز": كتاب الفرائض ‏ فصل: الإخوة والأخحوات 171/5 . 


حاشية ابن عابدين سم م88 مس مت الحزء الرابع والعشرون 


فينبغى أن يُقدَّرَ أنثى» وتَعُولَ لتسعةٍ احتياطاً. 
ل ,)١11‏ 
في الوهبانيّة ' ': [طويل] 
((وحاملةٌ إِنْ تأت بابن فلم يَرِثْ ١‏ وإنْ ولَدَثْ بنتاً لها القّلْتُ يُقْدَرُ). 


[ه/ام] (قولة: فينبغي نلك أنثى 2 يدل عليه قولٌ "الرّيلعيه "20: ((وَإنْ كان 
أي: الواررثُ - نصيبُةُ على أحَدٍ التّقديرين أكثر يُعطى الأقك؛ لتقن به» ويُوقَفُ الباقي»» اه. 
ذلا شلك أنَّ نصيب الورئة في مسألتنا على تقدير ذكورته أكند منه على تقدير 1 
نثى, وَيُوقَفُ لما النصفُ عائلاً وهو ثُلْتُ التَرِكة ويُعطى الورثةٌ الأقلٌ المُتيقّنَ به. 

زمدهبام] (قولة : وحاملة إلخ) يال: امرأةٌ حامك وحاملةٌ9) كما صِبَّعَ به في 

؛ فافهم. 

والفاءٌ في قوله: ((فلم يَرِثْ)) زائدة. و((ِيُقُدَرُ)) بسُكونٍ القافيء وفتح الدَالِء بالبناء 
للمجهول» والبيث عرد العاناة "الوساكة"77) فيو لد ن امرأة حامل: إن ولَدَثْ ذكراً لا يرت 
نولدت أشن ُدّرَ لها الثَلْتُء وهو النّصفُ عائلا وحواية ما صوَرَُ "الشارح" آنف”"" فَيُقَال: 


د 
1 


الفاموي ”30 


إن للك فكما لو فتاكت امرأة عن زوج 1 حاملٍ وأحوين َه 
ولا يخفى أنّه ليس ف كلام "الوهبانيّة" ما يُفِيدُ أنه هل يُو قف لذلك الحمل شيءٌ أم لا؟ 
ونا هو جُيَدُ سوال عن تصوير المسألة» فافهة. واللهُ تعالى أَعلَمُ. 


)١(‏ في "و": (( وف "الوهبائيّة" قال)) بزيادة: ((قال)). وانظر "الوهبانية": فصل من كتاب الفرائض - فصل في المعاياة 
ص ١١١‏ - (هامش "المنظومة امحبية"). 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 4١/5‏ ” بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) في "م": ((أو حاملة)). 

(5) "القاموس": مادة ((حمل)). 

(5) 'المنظومة الوهبانية': فصل من كتاب الفرائض - فصل ف المعاياة ص ١١١‏ (هامش "المنظومة انحبية ). 

(5) في الصحيفة السابقة عند المقولة ]775١[‏ قوله: ((كهم)). 


قسم المعاملات 9-81 1:3 فصل في المناسخة 


لإفصل في المُناسّخة7 4 
(مات بعضٌ الورثة قبل القسمة للتَّركةٍ صكخت المسألة الأولى) وأعطيت 


سهام كل وارثِ 29 القّانية) إِلّا إذا امْحَدُو(" كأنْ مات عن عشرة بنينَ» م مات 


أحذهم عنهم. 
(فإنٍ استقام نصيبُ الميْتِ الثاني على تَركته فبها) ونِعممث 5700 


لإفصلٌ في المناسخة4 

هي مُفاعَلةً» من الخ بمعنى: الثْقلٍ والتّحويل» والمُرادُ بما هنا: أن يَنتقِلَ نصيبُ بعضٍ 
الؤرثة ةق القسمة إل ا لتنا 

[ودهدبس] (قولة: مه الثانية أي: م تُصِحّح المسألة الثَّانِيةَ - أي: مسألة الميْتِ لتاقي 1 
سيا سي يس به رونا ا حوال: المُمائلةٌ» والمُوافقة 

[:01767] 0 إلا إذا - أي: ورثة المبتينِ أي: فيكتفى بتصحيح واحدء فحيتئل 
لقف :ادكه اق الال اللذكور على تشع اقلا كان اللقيت الا 0 ْ 

[051/م] (قولّة: فإنٍ استقام إلخ) كما إذا مات عن ابن وبنتء ثم مات الابنُ عن ابنين, 
فالأولى من ثلاث للابنٍ منها سهمانء ومسألتُةُ من اثنين» فيستقيمٌ ما في يده على مسألته 

فقيكها (قولة: على تركته) أن -مفالة تركته) والأصوّث: على مسالته 

[؟هام] (قولة : فبها ونِعمَت) أي: فبالاستقامة يُكتفى» ونعمت هي؛ لأنّه قد صكّت 
المسالتان عا صكت يه الأولى» فلا تحتاجج إلى زيادة عَمَلِ. 


)١(‏ في و : «(المناسخحات)). 

(0) في "و": («<اتَحّدَ)). 

(؟) "شرح السراجية": باب المناسخة ص ١61‏ -. 

(4) "شرح السراجية": باب المناسخة ص ١58‏ باختصار. 


(5) المقولة زهده/ام] وما بعدها. 


هه 


(وإن لم يَستقِمْ: فإِن كان بينَ سَهامِهِ ومسألتِهِ مُواققة ضرّبْت وفقَ التصحيح في كل" 
لنّصحيح الأول وإلّا) يَكْنْ بيتهما مُوائَقةٌ - بل مُبايَئةٌ - (ضرّئت كل الثاني في ك0" 
الأوّلٍ يحصّل محر 6 المسألتين» ا 


[:؟ه/ام] (قولة: وإِنْ م يَستقِم) أ اله الثاني وهو ما في يده من الأول 
على مسا 

[ه ده /ا"م] (قولة: إن كان بينَ سهامه) أي: التي في يده من الأمق» وكين سالجة مُوَافقَةٌ 
كما إذا مات عن ابنين وبنتين» 2 مات أَحَد الابنين عن زوحةٍ وبنت وعصبة فالأول 
ون عاق والنائية ون افق وبسهانة ون ارك اثنان» لا يَستقيمٌ على مسألته» لكن تُوافِقٌ 
بالنّصفِء فاضرِث وَفقَ مسألته وهو (4) في التّصحيح الأول وهو (5) تَبلْغْ (4 ؟): ومنها 
نَصِح المسألتان» للابن الأوّلٍ ثمانيةٌ» ولكلٌ بنتٍ أربعةٌ» وللابن الميِْتِ ثمانيةٌ: للرّوحة منها سهمٌ 
وللبنتٍ (5)» وللعَصّبةٍ (7). 

[؟ه/ا"] (قولة: ولا إِخ) كما لو مات عن زوحةٍ وثلاث أخَواتِ مُتفرّقات» 7 م ماتت 
الأحث الشّقيقةٌ عن أحتيها فعن زوج» فالأولى ف 00 وعالت إلى :)١7(‏ للروحة ("), 
وللدّحتٍ الشقيقة ()» وللأحتٍ لأبٍ »)١5(‏ وللأحت لأ 00 

والثَانِيةٌ من (7)» وعالت إلى (7): 38 (0). وللأأحتٍ لأب (), وللأحتٍ لأهْ 
سهد وسهامٌ الشّقيقة من الأولى (1) لا تستقيمٌ على (/1) ولا تُوافِقٌ» فتَضرِبُ (7) في (17) 
تَلْعْ »)9١(‏ وهو تصحيحٌ المسألتين. 

71 (قولة: يحصّل خَحْرَجٌ المسألتين) أي: ما خرّج بالصّرب في صُورقّ المُواقة 
والمُبايّنةٍ هو عَْرَجٌ المسألتين فيهما كما عَلِمُتَ”". 

وتلل الفا | سس د شامع مروالمظروية دق الأول د وهو القانة. أن وفقوااي يصن 
خرن الكتوم ملافا لماءق: "اذه لفق الوك 
(1)«رركل) عن الشرع يو 


)١(‏ أي: من المقولتين السابقتين. 
9 "الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل في المناسخة 1/7/7/,. 


قسم المعاملاات 1 ات فصل في المناسخة 


فَتَضرِبُ سهامً ورثةٍ الميْتِ الأوّلِ في المضروب) أي: في القّصحيح الثَاني أو في وَفَقِهِ 
(وسهاء” 0( ورثة حت الثاني في كل ما قي يله وأو وَفتَهُ من) التصحيح لمالا م ون 


كان فيهم من يَرِثْ من المْنَنٍ ضرَبْت نصييَةُ من الأوَّلٍ في الثّانِ أو وَفْقِهِه ونصيّة 
من الثائى فيما في يد المبت الثان أو دفممه. ا ا ا ل 


41 (قولة: فتَضرِبُ إلح) شُروعٌ في معرفة نصيب كلٌ وارثٍ في المسألتين من 

وبيائة فيما صِوَّرْناةٌ للمُوافقة: أنه كان للابنٍ من الأول 69 فاضرِيهما في المضروب - أي 
فق الثّانية - وهو أربعة بثمانية» ولكلّ بنتٍ واحدّ في أربعةٍ بأربعة. وللرّوحة من الثّانية واحدٌ 
في وَفْقٍ ما في يد مَيِْها - وهو واحدٌّ ‏ بواحدء وللبنتٍ أربعة في واحدٍ بأربعة» وللعَصّبةٍ ثلاثة 

وقمنا موتناف للقناقة؟ أنه كان للزوحة هر الأول قط م رق ولام ك3 11م 
وللدّحتٍ لأبٍ من الأولى ل تَكْنْ »)١5(‏ ومن الثّانية (") في كل ما في يد ميتها 
وهو (7) - تَكُنْ (1)) وللأأحتٍ لأمٌّ بن الأولى )١(‏ ف (7) تكن (4١)؛‏ ومن القّائية (1) في 
(5) تَكنْ (5)؛ وللرّوج من الثانية فقط (") في (1) تَكنْ (18). 

الكها (قولة: ون كان فيهم إلخ) وذلك كالأأحتٍ لأب: والأحت 4 فيما صوّرناة 

» لكيه مغال لضرب اللصيت” :+ من التّصحيح الأول في كل الثاني» وضرب التَصِيب 

7 لتُصحيم الثاى اق كه ماق ين القع التاق 

ومثالّةُ للصّرب في الوفق: لو مات عن زوحةٍ وبنتٍ منها وعن أيء ثم ماتت البنتُ 
ع مها قا ا مِن (54): للبنتٍ النَصفُ »)١7(.‏ وللرٌوحة التّمْنُ (9)» وللأب 
السُدْسُ (4) فرضاًء والباقي (5) تعصيباً. 


)١١‏ في "ب“": ((كسهام)). 
(؟) «التٌصحيح)) من "المتن" في "و"» و(«الآوِ)) من "الشرح". 


حاشية ابن عابدين للس سم باهم سس س2 الحزءالرابع والعشرون 


(ولو فاك التٌ) قبل الهقسمة ا ا ل 


والثّانِيةٌ من ثلاثة: للم الت وللجدّ الباقي وهو (5)» وبيتها وبِينَ ما في يد البنتِ وهو 
)1١(‏ مُوائقةٌ بالدَّْثِء فتَضربُ وَفْقَ النّصحيح ‏ وهو  )١(‏ في كلّ النّصحيح الأول يَحْنْ 0 
كما هوء فلارّوحة م ف الاوك ثلاثةٌ في واحدٍ وَفق فق الّصحيح الأول بثلاثة» وها من الثاني بكويما أت 
واحدٌ في (5) وَفقٍ ما في يدٍ البنت بأربعة» وللأب من الأولى (9) في واحدٍ بتسعةء ومن القّانية 
بكونه جتّاً لها () ف (4) تَبلُمُ (0). 

[:5/0] (قولهُ: ولو مات ثالث إلخْ) بيائهُ بمثالٍ واحدٍ جامع لِما مرّ من الاستقامة والمُوائقة 
والمُبايّنةِ: لو ماتت امرأةٌ عن زوج وبنتٍ من غيره وم فمات لو قبل القسمة عن امرأَوٍ وأبوين» 
البسثُ عن ابنين وبنتٍ وحجدَّةِ» ثم اده عن زوج وأخوين. 

فالأولى - وهي مسألةٌ الرأةٍ ‏ ردي نَصِخ من سنّةٌ عشَرٌ: فلرّوج (5)» وللبنت (4)» وللأمٌ (5). 

والثانيةٌ - وهي مسألة الرَّوج - تَصِح من (4)» فيستقيمُ ما في يده عليهاء فلا حاحة 
إلى الضرب. 

والثَالئةٌ - مسألةٌ البنتِ ‏ من (5)» ونصييها من الأولى (5) لا تَنقِسِمٌ على مسألتهاء وثُوافِقُ 
بالدلْثِء فاضربث ثُلْتَ مسألتها ‏ وهو )١(‏ - في (15) تَبلُغْ (975)» فمنها ها تم الفريضتان» فمّن 
كان له من )١5(‏ شيءٌ فمضروب في (5)» ومّن كان له من (5) شيءٌ فمضروب في وَفقٍِ ما في 
يدها وو ار 

والتابعةٌ - مسألةٌ اللحدَّةٍ - مِن (4)» وسهامُها (9) من (؟75)؛ لأنّه احتَمَع لها من بنتِها (5), 
ومن بنتٍ بنتها (0)» والتّسعةٌ لا تستقيمُ على أربعةٍ ولا تُوافِقُ» فاضرث (4) في (87) تَبِلْمْ 
(17)» فمنها نْصِح المسائل كلّهاء فمّن كان له شيءٌ من (7©) فمضروب”© في (5)» ومن 
كان له شيءٌ يمن (4) فمضروبٌ فيما في يدها وهو (9). وبسطٌ ذلك في "شرح السشراحيّة””". 


)١(‏ في النسخ عدا "م': ((مضروبٌ)). 
(١؟)‏ انظر "شرح السراجية": باب المناسخة ص 151١‏ 177. 


قسم المعامللات هع فصل في المناسخة 


(جْعِلَ البلعُ) الثَان (مَقامَ الأولى و) عل (الثَالئةُ مَقامَ الثاني في العمل» وهكذ(" 
كلّما مات واحدٌ تُقِيمُهُ مَقَامَ القانية» والمبلّغُ الذي قبلَهُ مَقَامَ الأولى إلى ما لا يتناهى, 


وهذا عِلَمْ العمل فد فلا تَعْفْن واللّه تعالى أعلّم. 


[ه/ام] (قولة: جعل جعِلَ المبلَعٌ الثاني) ) وهو ما صحّث منه الأول والثّانِية. 

[05/م] (قولة: ف العمل ) أي: المُتقدّم» بأنْ تأَحد سهامً اميت الثّالثِ من تصحيح مسألئي 
الأول والثّاني» وتَقِسِمّها على مسألته: فإنٍ انقّسَمَتْ فبها ونِعمَث» وإلا فاضرب وَفْقَ الثالئة التي 
اعتَبَتما ثانيةً أو م ف جميع تصحيح الأولنية الذي اعتَبَتَةُ أَوَلِةَ واعتّبر الحاصل منهما كمسألة 
واحدةٍ» واقِسِمْ ذلك على الورثة في المسألتين يحصّل المطلوث كما عَلِمْتَهُ في المثالي الجامع 

[«وم] (قولة: وهذا عِلمٌ العمل» فلا تَعْفُل) يُشيرُ إلى صّعوبة مسائلٍ هذا 5 أنه 
لا يُقُِها إلا أولو الألباب وك ماهر في علمَي الفرائض واليساب» والذي يُسهلُهُ المباشرةٌ 
وكثرةٌ العمل بتوفيقٍ الملِكِ الوقّاب» وإتقانُ عمل الشّبَاكِ المشهور بينَ الحُسّابء واللهُ تعالى 


ع > 


أعلم. 


)١(‏ (وهكذا)) من "المتن" في "و". 
)١(‏ المقولة .]3761٠[‏ 


حاشية ابن عابدين للللسسسمم 8ه لس ست الحزء الرابع والعشرون 


(باب المخارج» 
(الفُروض) المذكورة في القُرآنٍ (نوعان): 
(الأولُ: النصفُْ) ورج كل كسر سِيْةء كالريع من أربعة» إلا الصف فإنه 


(من اثنين» اربع من أربعة) وَالّمُنُ من ثمانية). 


(والثّاني: الثُلْثْ والثُلّنان)(2 كلاهما (من ثلاثق» والسدُنُ من سنّة) 5257006 


الأول أنْ يقولٌَ: وغيرهاء كما قال فيما 02 أن 'المُصِنّفَ" أدرّج باب النّصحيح 
وباب النَّسَبِ بِينَ الأعدادٍ في هذا الباب. 
والأقمية وية ع لق اتعة كبوا قف درق للك ركه ةله نرهاعليه: 
والمخارجُ جمع تَخْرَج» وهو أقلٌ عَدَدٍ جممكِنُ أنْ يُوْحَلَ منه كل فرض بانفراده صحيحاء 
فالواحدٌ ليس بِعَدَدٍ عند الحُسَابٍ لا العا 
[4*هلا”] (قولُّ: الفُروضٌ إلخ) أي: السُنّةُ الآتية”" المأحوذةٌ من حمس آياتٍ في سُورة النساءِ. 
هه [ه«ه“م] (قولةُ: نوعان) السب في حم عكار الفروضة البققة اتوضيف: ان افلم قار 
هو التّمْنُ الذي غَْرَحْهُ النّمانِيةُ والدُبعُ والنّصفُْ يخرحان من الثّمانية بلا كسرء فجِعَلُوا الثّلائ 
نوعاً واحداً. وأقامُ فرض بعدةٌ السّدُسُ الذي خَْرَحَهُ السْنَّة والثُلْتُْ والثُلئان يخئْحان منها 
بلا كسرء فجعَلُوا الثّلاةَ الأأخرى نوع 1خ أفاذة "المققل"0, 
10/01 (قولة: وتتر كل كسرٍ مي أي: ما شاركة من الأعدادٍ المتحيحة في مادة 
اسمه» حي السّدّنْ فإنّه شارك غَْرَحَهُ وهو السّنّةٌ في ذلك؛ لأنّ أصل سنَّةِ سِدْسةٌ قُلِب 


ا 


)١١‏ "المتن" في "ط” و"ب": ((والثّاني: التُلُنان)). 
09) صاة"؟: ‏ "در . 
69 2 هذه || 3 5 0 


(4) "شرح السراجية": باب مخارج الفروض ص 57 -. 


قس الفافلاة. 2 سس حيست :88 يسعمنت تا باب المخارج 


سَ ٠ ٠‏ سَ ٠‏ 6ه 1 0 هت م ٠ ٠ ٠ 2 ٠‏ . 1 جنا 7 
على التضعيف والتنصيي» فتقول مَثْلا : الْثْمُنُ وضعفة وضعفٌ صعمة. أو تقول: 
4 و 
ال 0 1 مه 1 ل ٠‏ نفمه. 


قلتث: 37 خصة الكلة أنْ تقول: اربع وَالتّلْْ و يت 7 وض 000 


فإذا جاء ف المسألة من هذه الفروض أحاد ذ م فمَخرَحٌ كل فرد منفردٍ "يميه سي 
اي ا ا ا 00 شظ5ظ1 
كلك من الدَّالٍ والسِّينٍ الثانية تا وأَدغْمَتٍ النَاءُ في الثَاءِ» فقيل: سنّة'2. وعبّرَ بالكسر لِيَشْمَلَ 


ما عدا الفُروض المذكورةً كالخْمْس»ء والسبعء ٠‏ والتسُع » والعْشْرٍ من الَكْسُورٍ المْتَطَّقَق فعا 
كذلك. وشم كلامة: الكسرٌ المُفْرَدَ كالتصضي» والجركب كالكُلئين. 

واعلم أنَّ المَخرَّجَ كلّما كان أقإَ كان الفرضٌ أكثرء وكلَّما كان أكثر كان الفرضٌ 
أقلَ» فإ النَصفت أكثرٌُ من الرُيْع متلا وحَخرَحْهُ أقلُ من خَْرحِهِ. 

[ه/م] (قولة: على التضِعيٍ) أراد بذلك أنَّ التْمْيَ إذا ضُعفَ حصل ابم وأنَّ ليع إذا 
ار ال 001 -- اا 

[4ه/”] (قولّةُ: والتّيصيفي) أراد أنَّ النّصِفَ إذا نُصّفَ صار رُبُعاً وأنَّ المع إذا تُصفَ 
نان ا وكذا الخال فل التي ا 

4م /ام] (قولة: فتقول مَكَا 22 أي : 25 كذلك فق النوع الثاني. 

والحاصل: أنه إذا بُدِئَّ بالأصغر من التُوعين فهو على التَضْعيفٍء أو بالأكبر فعلى 

[:4/م] (قولهُ: وأحصرُ الكلة) أي: أخصِرٌ العباراتٍ التي عبر كما عن التّوعين. 
ْ 


[41هلام] (قولة: أحادُ) أي: واحدّ واحدٌء فمعناةٌ مُكترٌ وإِنْ ذَكِر مرّةٌ واحدةً وكرَّرَهُ 


)١١‏ ف الصفحة السابقة. 
)١9‏ انظر "مقاييس اللغة": مادة ((سدس)).؛ و'لسان العرب": مادة ((سدس)). 


00 "شرح السراحية' : باب مخارج الفروض ص 14١‏ -. 


حاشية ابن عابدين لسلسم اه8 لس ست الحزء الرابع والعشرون 


وإذا جاء مثى أو ثلاث وهما من نوج واحدٍ فك عَدَدٍ يكون ححا 8 فذلك 
7 0001 
العَدَدُ أيضاً يكون ا لضِعفِه وأضعافه. كاله هي رج للسّدْسِ وضعفه 


ف "السّراجيّة"”" تَظراً إلى جانب اللّمْظٍ كحديث: («صلاةٌ اليل مَغنى مَننى))2©0؛ أَفادَةٌ "المكيل"0. 
وما في "شرح ديوانٍ المُتنيّ" للإمام "الواحديّ"7: ((من أنه لا يُقَالُ: هو أحاتُ أي: واحدّ. إنَا 
رو رن اذ أعاة أي تاودا دا في موضع الواحد سطأ)» اه - “ على 
تلع يدر ند انعا ان للتيدقق كا لبد لع ليده و1 ل على نه زه في واحدء 
فلا يُقالُ: 1 

645 (قولة: وهما) أي: المَثنى أو الثَّلاث0"©. ((من نوع واحدٍ)) أي: بن النّوع الأول 
مقط أو القن اقلطم جاتو اويل فى وري اانعلق | وشو ب الا شر 

[4ه0م] (قولة: شرو) أي: أقلة جزَءٍ منها 

[41ه/ام] (قولة : كوه كينا لَضِعفِهِ إلخ) أن رج الضعفبٍ موحودٌ في حرج ازع 
فيستغنى به عن حرج الضعف» فمَخرَج اثلث وَالُلَئِين من ثلاثة وهي داحلة ذ فى السّمة خنع 
السَّدُسِء وكذا كل واحدٍ من حَْرَجٍ الرُبْع والنصفي داحلٌ في عخْرَج 2 


حا فافهم. 


)١(‏ في "و": («(ولضعفه)). 
(؟) "السراحية": باب مخارج الفروض ص 57 -. 
() أخرحه البخاري في أبواب الوتر ‏ باب ما جاء في الوتر رقم (490)» ومسلم فٍ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة 
الليل مثنى مثنى رقم (44/) من حديث ابن عمر ذنه مرفوعاً. 
(5) "شرح السراجية": باب مخارج الفروض ص 17 -. 
(5) "شرح الواحدي لديوان المتنبي": الشاميات 43/١‏ 4. في شرحه لمطلع قصيدة يمدح بما علي بن إبراهيم التنوحي: [وافر] 
خا امد لان .قار أحاه ليَيْلثّنا المَنُوطةٌ بالتّنادي 


(5) في "آ": ««والثلاث). 


قسم المعاملات اش ههج سسب باب المخارج 


(فإذا اختلّط النصفْ) ٠‏ من التوع الأول (بكة) ل (الثّاف) أي: الثَّلانةٍ الأخر 
(أو 00 فإذا كان ف المسالة 0 وتلئان لك 0 كزوج وشهميعتين 


وأحتين لم وأه :فون تم لهام طرفو الفرق للا لعافتو نام ا مع اط مام م 


فإذا احَتَمَعَ ف المسألة السُّدُسْ والثُلْتْ 5 واي ذم أو السُدُمن والمُلئان 15 وأخحتين 
لأبوين رن أو الثَّلْتْ والّنان كأحتين 00 َم فمن ثلاثة. أو اجتَّمَعَ الثَّلانة 
كأ وأخحتين لَه وأخحتين لأبوين فمن شك وإذا اجتَمّعٌ في فيها التّمُنُ مع النصفٍ كزوحة وبنتٍ 
فمن ثمانية» أو الريْمُ والتصفُ كزوج وبنتٍ فين أربعة. 

ولا يُتصوّرٌ اجتماعٌ الرُبُع ع القن ولا احتماعٌ الثّلاثةِ. 

[ه؛ه/م] (قولهُ: فإذا احتَلّطٌ النُصِفُ إل) مُحتررٌ قوله0©: : ((وهما من نوع واحدٍ)). فما م5() 
كان في اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض» وهذا شُروعٌ في اختلاطها مع أفراد انوع 
الآحْر كلا أو بعضاً ْ 

واعلج أنَّ صُوَرَ الاختلاطٍ مُطلّقاً سبعةٌ وخمسونء منها سبعةٌ وعشرون شرعيَّة وثلاثون 

عقليّةَ وقد لحَصْتُْ الجميع في "البّحيقٍ المختوم” ©) فراجغة. 

[4/"] (قولةُ: كزوج إل) مثالٌ لاختلاط النْصفٍ مع التَّلانْق» وفيه لف ونشرٌ مُريّبُء ويعله 
بها أندلة افطل تسق مع يغفيها بأن كان الروحْ مع واحدٍ من هؤلاء فقطء أو مع اثنين منهم. 

[04/م] (قولة: لتركبها من ضرب اثنين في ثلائة) هذا إِنَا يَظهَدْ إذا ل يَكُنْ في المسألةٍ دمت 


واب البحارج» 
(قولة: هذا نا يَظهرٌ إذا لم يَكُنْ في المسألةٍ سْتُنٌ إل) بل هو ظاهرٌ في المثالٍ شرحأء وذلك 
لتداخلٍ مرج تلن والثلْثِ هه السُّدُسِء فيُكتفى به. م وحَذنا بِينَهُ وبينَ خَخْرَج التصفب مُواققة 
بالنصيء فَضَرَيْناةُ في الثّلائةِ. 


.. صاكه؛‎ )١١ 


19) صا ةهة - والتي بعدها 0 
(؟) انظر "الرحيق المختوم": باب مخارج الفروض 757/7. 


(أو) اختلّطّ (الُبُع)2"07 ٠‏ من النُوع الأول (بكلك الثاني أو ببعضه)”' فإذا كان في 
السألة - ومن 4 (فمن اثني عشْرَ) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلائة؛ 
(أو) اخلط (الثْمُنُ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله فغيرُ مُتصوّرٍ . 


أمَا إذا كان فيها ذلك فيُكتفى بمخرَّحه؛ لأنّ عَْرَجَ الثصفب اثنان» ورج التلْثِ والتُلنِين ثلاثةٌ 
وكلاهما داحلان في السّنَّةَ فيُكتفى بماء "ط"7". 

[1غهمام] (قولة : فإذا كان في المسألة زوحة ومَن ذكِرَ) أ« المثال الاب 
فق الشقيقنين والأعدين َه الام وهذا مثال لاختلاط الرُيْع بكلٌ الثاني» ويُعلَمُ منه احتلاطة 
ببعضِه بأنْ كانت الرّوحةٌ مع واحدٍ من هؤلاء فقطء أو مع 03 منهم نظيرَ ما م205. 

[44ه/ام] (قولة : لمُوَاقْمَةٍ فَقَةِ السّتَة بالنلصفٍ) تعليلٌ لما أَفَهَمَهُ ةُ كلامةُ من ضرب الأربعة ف 
ثلاثةٍ دائما أي: سواءٌ كان فيها سُدُمِنٌ أو لاء أمَا الثاني فظاهرٌء وأمَا الأول فلأنَ حرج السّدْسِ 
من سق وهي مُوافِقَةٌ للأربعة مَخْرَج .اربع بالنصفيء ونصمُها ثلاثةٌ» فلذا تُضرَب الأربعةٌ في ثلاثة 
دائماًء فافهم. 00 

[مههبا"] (قولة4 ات ببعض الثَاني) ليس على إطلاقه؛ فَإنّه يختبلط ًَ مع التّئِين كزوحة وبنتين» 
ومع السّدّسٍ كزوجة وان ومع دين والسّدْسٍ كزوحة وبنتين وأمٌ. 

وأا اخحتلاطً الَّمْنِ مع غير ذلك فلا يُنَصِوَّرُ إِلّا على رأي "ابن مسعودٍ" ذه الآني: ««من أنَّ 
حرومٌ عند يجب غيرةً حجب تُقصانٍ»””, فيَختلِطٌ عندَهُ معٌ الدُلْثِ كزوحة وأ أحتين لأمّ وابن 
مخروع» ومع القُلْثِ والسُّدُْسٍ كهم ومع التُلِين والتّْثِ كزوحة وشقيقتين وأخحتين لأمّ وابن محروم. 


1 هذا :لفون تنافط ور "ل . 

)١(‏ ((بكلّ الثاني أو ببعضِه)) من "الشرح" في "و". 
(5) "ط": كتاب الفرائض - باب المخارج ص 5١"‏ -. 
(1) في الصحيفة السابقة "در" . 

(5) في الصحيفة السابقة "در". 


(1) سبق تخريج مذهب ابن مسعود 5ه عند المقولة [457 17 "]. 


قسم المعامللات اس هخ سح باب المخارج 


إلا على رأي "ابن مسعود" 5ه أو في الوصاياء فليْحِمَظ (فمن أربعة وعشرين) 

١١.‏ 0 5 و اعسات 
كزوجة وبنتين وأم؛ لتركيها من ضرب التّمانية في ثلائة نو" '؛ لما قدّمْنا من مُوافَقةٍ 
الشة بوالمش» 


-ه و عسل. ع و 1 5 00 0 
ولا يتمع 0 من اربع فروض 2 مسألة واحدة. ات ا ا ا 
[1ههبام] (قولة: إِلّا على رأي "ابن مسعود" ذَفن) كما لو ترك ابناً كافراً وزوحة وأنَاً 

00 )5(( 


وأحتين لأبٍ وأمّ وأحتين لأم0"» فإكًا من (85) وتَعُولُ إلى (١؟)‏ عندّة. اه "ح 
غيرو فهي من »)١5(‏ وتَعُولُ إلى (10). 

[؟كههبام] (قولة: أو قُ الوصايا) كما لو أوصى رجُلٍ بشَمُنٍ ماله ولاخرَ ليه ولاحرَ 
ثليه ولآخَرَ بِسْدُّسِهِ ولا وارث له. أو كان وأجاز الكل فهي من (255). وَتَعُولٌ إلى (81) 
نظيرَ ما قال "ابن مسعود" ذفن وكذا ما قدّمنا9) ه من الصّوّر الني. لا تأني إلا على رأيه. تأي 
على رأي غيره ف الوضايا انها كملا حفن: 

[*'هه/ا"] 0 2 ثللائة 6 أي ذائماً: سواءٌ كان د أو لاء وبه 2 تتضح 2 التَعليلك كما 

[4ههلام] 00 : من مُواقةٍ السّثّة بالنصفي) لكن فيما تقدَّه9' كانت مُوافَقَتُها بالنصفٍ 
للأربعة» وهنا للثّمانية. 

[ههه/ا"] (قولة: ولا يبتع أكذ من أربع شرو ضٍ) أي غير مُكرّرة فلا يرد زوج وأم 
نيك لأبوين وأححث لأنن»وأعحنان لأم. ج011 
)١(‏ في "ط": ((ني الم 


(؟) قولة: ((وأحتين لأب وأمٌ)) ليس في 
(5) "ح": كتاب الفرائض ‏ باب المخارج 5 
(5) المقولة [ ٠‏ 005] قولةُ: ((ببعض الثَانِ)) والتي بعدها. 
(5) في الصحيفة السابقة "در" . 

(5) "ح": كتاب الفرائض ‏ باب المخارج ق707/ب. 


هماه 


حاشية ابن عابدين سم وام لم تت الجزء الرايع والعشرون 


فرق . 
000 و. ١‏ 
(وإذا انكْسَرٌ سهامُ فريق'") 1235770000 


[-هه/م] (قولّةُ: ولا ب من أصحايما أكثرٌ من حمس طوائفت) بيانةُ: لو مات مَيْتٌ 
عن روج أو زوحةء وعن أب وم وحدٌ وحدَةٍ وبست وبنت ابن» وأحتٍ شقيقةٍ وأحتٍ 
لأب. ك وأحتٍ لأُمّ فهؤلاء أصحاب القُروضٍ المُقدَّرةء لكنّ اللحدٌّ والأخواتِ يحجبون بالأب» 
والحدّة بالأمٌ فالباقي مَن له الثم أو الريُعُ وهو أَحَدُ الروحين» ومَن له النَصفُ وهو البنث» ومن 
لهُ ادس وهو ثلاث طوائف: الأب والأم وبنث الابن» فغايتُهم حمس طوائفء فإِنْ لم يَكنٍ 
الأب والحدٌ والبسثُ وبنث الابن فالباقي مَن له الرُبُعْ و الفيث وهو اعد |اتضيةة بوكرو اله 
النصفُ وهو الشّقيقةٌ» ومن له لشم وهو طائفتان: الأم والأحث لأبء ومن له القّلْثْ وهو 
أولاد الأ والطّوائفُ هنا خمسةٌ أيضاً. 

[ه/”] (قولة: ولا يَكسِرٌ على أكثرٌ من أربع ذَِقِ) لأنّه لا بد أنْ يكونّ أَحَدُ الطُّوائفٍ 
الّمس من هو مُنفرِدٌ كالأب أو اله أو الرّوج ولا تَنكسِة”" سهامُةٌ عليه أصلاً. 

[4هه/5] (قولّةُ: وإذا انكُسَرٌ سهامُ فريق إل) شروعٌ في تصحيح المسائل» والمُرادُ به بيانُ 
أقلّ عَدَدٍ يتأنّى فيه نصيبُ كل وارثٍ بلا كسر. 

واعلم أَنّه تلج هنا إلى سبعة أُصولٍ: ثلاثةٌ منها بين السّهام والوٌؤوس» وأربعةٌ منها بين 
الرْؤُوسٍ والرؤوس. 

أمنا الّلانةٌ التي بِينَ السّهام والرُؤُوسِ: 

فأحدها: الاستقامة, بأنْ تكونَ سهامٌ كل فريق مُنقسِمة عليهم بلا كسرٍ كأبوين وأربع 
بناتِ» فلا حاحة فيها إلى الضَّربٍ. 1 


)١(‏ في "و": ((سهامٌ كل فريق)). 
زم ق "ك": ((يدكسرغ) بالمثناة التبحتية. 


قسم المعاملات سيب ةس مسن اواو سجوسييميين باب المخارج 


عليهم صِرَبْت عَدَدَهم في أصلٍ المسألة) وعَولها إن كانت عائلة (كامراةٍ وأحوين) للمراة 
الببُعُ يَبقى لمما ثلاثةٌ لا تستقيمُ ولا تَوافْقَ» فاضرب اثنين في أربعة» فتَصِح مِن ثمانية. 


وثانيها: الانكسارٌ مع المُباينة» بأنْ تكونَ السّهامٌ مُنكسرةَ على طائفةٍ .واحدقٍ 
ولا يكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة» فاضربت عد الْرؤْوسِ قُْ أصلٍ المسالة فقط. أو مع 
غولها إن غاليت: 

وثالتُها: الانكسارٌ مع المُواققة» بأنْ تنكسرَ السّهامُ على طائفة واحدةٍء لكن بينَ 
سهامهم ورُؤوسِهم مُوافقة» فاضرب وَقْقَ رُؤوسِهم في أصل المسألة» أو فيه مع عَولِها. 

واما الاربعة التي بيئ الرْؤوسِ وَالْرؤوس فهي: التمائلٌ, والتداحل» والتوافقٌ» والتباينٌ. 
وسيّنكُد "المُصِئْفُ”2' بيانَ معرفة هذه الأربعة» ولا تأق هذه الأربعةٌ إِلّا إذا كان الكسدٌ 

ونا لم يَعتُِِوا التَداحْلَ بينَ السّهام والرٌؤوسٍ كما اعتَبَرُوةُ بين الرُؤوسٍ والدُؤوس» بل رَدُوه 
إلى الموائقة إن كانت الدُوُوسن أكثرّء وإلى المُمائلة إِنْ كانت السّهامُ أكثرٌ كستّة على ثلاثة - 
للاختصارٍ كما سِيتَضِحُ قريب"» وقد ذكْرَ "المُصِئْفُ”" هذه الأصول السّبعة بأمثلتها على هذا 
الترّتِيبٍ المذكورء إِلّا الاستقامة فإنَّه حذَّفَها لظّهورها. 

[1هه/ا"] (قولة: عليهم) أي: على الفريق» وجمَع باعتبارٍ المعنى. 

[ده0ا"] (قولة: إنْ كانت عائلة) أ يُضْرَبُ فيهما إِنْ كان عول» وإلا ففي أصلٍ المسألة 
فقط. وإِنا ترَكَ "المُصِنّفْ" هذا التّفصيل هنا وفيما بعدَّهُ إشارةً إلى أنَّ المسألة وعَوْطَا صارا بمنزلة 
ع عن .ا عت دك ص ]اع و. ابراه وب ل ا 5 .سير الم سن 5 ااا 
أصلٍ المسألةٍ في أنْ عَدَدَ الرُوُوسٍ يُصْرَبُ فيهما كما يُضصِرَبُ في أصلها كما أفادةُ 'السَيدٌ” '. 

[51ه/ا”] (قولة: كامرأة وأحوين) مثال لغير العائلة» وأصلها أربعة. والعائلة كزوج وخمس 
)١١‏ ص 5غ وما بعدها. 
)١(‏ المقولة [10574] قولة: ((فلهم ثلاث تُوافِفُهم بِالدلْثْ)). 


99 في الصفحة السابقة. 
(5) "شرح السراجية": باب التصحيح ص ١١5‏ -. 


ه/ ١ه‏ 


حاشية ابن عابدين سس الإكه لم الجزْء الرابع والعشرون 


(وإن وافق سهامهم عَدَدَهِم ضرَبْت وَفْقَ عَدَدِهم في أصلٍ المسألة) وعَولِها 
(كامرأةٍ وستٌّ إحوة) فلهم ثلاثة تُوافِمُهِم اقلت فاضرب اثنين في أربعة فتَصِح من 


- 0 0 


تمانية ايضا. انعا قله جو لقا وا وات ل وده سه لاوز قط مزل فو وجو فقن لقح بس ارا مام سور رلا 


أعوابي لغير 4 ددا سن 7 النُصفُ ثلاثةٌ ابي كر 5 يغ فالات ت إلى سبق 
وهو (07) تل (75)» ومنها تَصِح. 

[كده/ا"م] (قولة: وعولها) أ إن كانت عائلة إلا ففى أضل المسألة فمقط كما كات 
الو ار 

[+0/ام] (قولّةُ: كامرأةٍ وستٌ إحوة) مثالٌ لغير العائلة» وأصلّها أربعةٌ أيضاً. والعائلة 
كزوج وأبوين وستٌ بنات» أصلها :)١١(‏ فللرُوج الرُبْعُ (٠)؛‏ وللأبوين السّدّسان (5)) وللسّتٌ 
بناتٍ التُّلئان (8)»: فعالت إلى خمسة عشْرَء وانكْسَرَ (8) سهامٌ البناتِ على (1) عَدَدٍ 
يُؤُوسِهنٌَ» لكنّ بيتهما مُوافَقَةَ بالتصفيء فروّدنا عَدَدَ رُؤوسِهنٌ إلى نصفِهِ وهو (7)» ثم صِرَيْناة 
2 الأصلٍ مع العَولِ وهو »)١5(‏ فحصّلَ (55))» ومنها نَصِحّ. 

[4ه/م] (قولة: فلهم ثلاثةٌ توا وافؤقّهم بِالثُلْثْ) اعتَبَرَ المُوائقة - مع أنَّ بين الثَّلانْة والسْنة 
مُداحَلةَ - إشارةَ إلى عَدَم اعتبارٍ التَداحُلٍ بينَ السّهام والرُؤُوسِ كما قدَّمْناا"؛ لأنّه وإنْ أمكن 
اعتباره أن تَضرب الأكبر وهو  )1(‏ جميعٌ عَدَدٍ الرُؤُوسٍ - في (4) لكنّه يودي إلى التطويلٍ) 
رك تطويل الساب ربحٌ» فلذا أَرجَغناة”'؟ إلى المُواقّقة. وكذا لو كانت البناثُ (5) في المثالٍ 
الذي ذَكَيْناةٌ للعائلة فلا تَضِرِبٍ الأكبر وهو (/) جميع عَدَدِ سهامهنٌ؛ لما قلناء بل يُرجَعْ 
ل التَمائْل؛ لصحة القّسمةٍ بلا ضرب. 
01١‏ 2 "أ" وام": ((ذكره)). 
)1١9‏ ف الصحيفة السابقة. 


() المقولة [/7075] قولةُ: ((وإذا انكْسَرٌ سهامٌ فريقٍ إلخ)). 
(:) في "ك": («رد)) بدل ((أرجغناة)). 


قسم المعاملات 2-5 2-5 ل باب المخارج 


0 0 سهام فريقين أو اكه وَعَدَدُ رؤوسهم مُتمائلة ريت ا الأعداد ف 


[*ه/"] (قولة: فإنٍ انكَسَرَ إل) شُروعٌ في الأصول الأربعة التي بن المُؤوس والُؤوس. 

واعلخ أَنَّكَ أُوّلاً تَظرٌ بينَ كلٌ فريق مع سهامِه: فإِنْ تبايّنا فأنْبتٍ الفريق كاملا وإِنْ تواققا 
نبت وَفْقَ الفريق. 

َه تَظدُ بينَ الأعدادٍ المُنبتة بمذه الأصولٍ الأربعة: 


إن تمائّلَ العَدّدان فاضرب أحدهما في أصل المسألة. 

وَإِنْ تداحلا فاضربث أكبرهما فيه. [ 

ون تواققا ضرَبُت” الوَفق في كامل الآحَرِء 2 م الحاصل في أصل المسألة. 

وإ تبايّنا ضرَبْتَ أحدهما في الآخَرِ 2 الحاصل في أصلٍ المسألة. 

وقد ذكَرَ "المُصئفٌ" هذه الأربعة على هذا التّرتتيب 

والمضروبُ في أصل المسألة يُسمّى جُزءَ السّهم كما سيأتي”". 

[1ده/ا"] (قولة: أو م أ ثلاثة أو أربعة) لا أكثْرٌ كما 0 

[لاده/ا"] (قولة: وَعَدَدْ رَؤُوسهم مُتمائلة) الأوك أنْ تقول: وأعدادٌ جمع: عَددٍ. 

قال ال تر ووالقراة توأعداد د الرُؤوس: ما ينال عَيْنَ تلك الأعدادٍ ووَفْقّها أيضاً 
فإنّه | إذا كان بينَ رُؤُوسِ طائفة ةِ وسهامهم مَثَلا مُواقْقةٌ 5 عد رُؤُوسِهم إلى 5 فقِه أَوّلآ م تعتبَرٌ 

المُمَائَلةُ بينَهٌ وبينَ سائر الأعدادٍ كما سَتَطَّلِعُ عليه)). 


)١(‏ في "و”: ((فإذا)). 
)١(‏ في "7" : ((فاضربث)). 
)صم 1ه در : 


(؟) ص 26١‏ در. 


.- ١١7 "شرح السراحية" : باب التصحيح ص‎ (5 ١ 


حاشية ابن عابدين 0 سس سدم تم + الجزء الرابع والعشرون 


وعَولها (كثلاث بناتٍ وثلاثة أعمام) فتكتفي بِأَحَدٍ المُتمائلين» فاضرب ثلاثةَ في 
أصل المسألةٍ تَكُنْ تسعةٌ منها نَصِحٌ. 

وإنِ انكسَرٌ على ثلاث فِرَقِ أو أربع فاطلبٍ المُشاركة أوَّلاً بِينَ السّهام 
والأعداد, ًَ بين الأعداد والأعداد, ا ا ا م ا موي و ا 

[504] (قولةُ: وعَولِها) كسِتٌ أعواتٍ شقيقاتٍ وثلاثِ أعواتٍ 2 وثلاث 
حدّاتء أصلّها (5)» وتَعُولُ إلى (07): للشّقيقاتٍ التُلَّان (4) لا تَنقِسِمُ وتُوافِق بالنصفٍ 
وهو ثلائةٌ وللأحواتٍ لأمٌ الثُلْتْ (؟) لا تَنقِسِمٌ ولا توافق» وللجدّاتٍ السُدسُ )١(‏ 
كذلكء فَاحمَمَعَ معَكَ ثلاثهٌ أعدادٍ مُتمائِْلة فاضرب واحداً منها في الفريضة تَبلُعْ ,)١١(‏ 
يت ا 

[51ه/ا"] (قولة: وإِنِ انَكْسَرٌ على ثلاث فِرَقٍ إلخ) يُشيرٌُ إلى ما ذكَرْناة”'' من النَظَرٍ ولا 
إلى كل فريقٍ مع سهامه, ثمّ إلى الأعدادٍ المُنبتق» فلا فَرْقَ بِينَ الفريقين والأكثر فيما ذكَرَهُ 
وما الَِقُ من حيثُ إِنَّ الفِرقَ إذا كانوا ثلاثةً مَثَلاَ تَرِيدُ صُويُهاء ويتكرّرٌ الصّرب؛ لتعدّد 
المُنبتات؛ لأنّك إذا نظت أُوَلآً بِينَ الفِرقِ الثَّلاثِ وسهامها: فإمًا أن يُِاِينَ كل فريقٍ منها 

مَهُ أو يُوافِمّهاء أو ثوافق فريقين وتان الآحَرَء أو ثَباينَ فريقين وتُوافِقَ الآحْرَ فهذه أربعة 

أحوال. ثم تَنظُرٌ في كل حال منها بِينَ الُثبتات بالأصول الأربعة» ضِلُعْ (؟5) صُورة عَحَكُ 
انها المطؤلادث > "شرح لتيب" وغيرو؟؟. 

[:07»”] (قولّهُ: فاطلّب المُشاركة) الأولى التَعبِيدُ بالمُناسَبة "ط"2)29. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 45/5 ”7 بتصرف. 
)١(‏ المقولة [007"] قولَهُ: ((فإنٍ انكسَرٌ إلح)). 
(؟) انظر "فتح القريب المحيب": باب تصحيح المسائل ١١١/١‏ وما بعدها. 
(4) "ط": كتاب الفرائض - باب المخارج 4٠8/5‏ وعبارته: ((بالنسبة)) بدل ((بالمناسبة)). 


قسم المعامللات تسبي ع و 4 سلسسمعسش ددم باب المخارج 


افع كما فعلت ف الفريقين في المداعلةٍ والمُمائَلة والموائقة والمُبايَنقه» فما 
حصّل يُسمّى جُزْءَ السّهم» فاضربة في أصلٍ المسألة» أشار إليه بقوله: (وإن دحل 
بعضُ الأعدادٍ في بعض كأربع زوحاتٍ وثلاثٍ جَدَاتٍ واثني عشَّرٌ عمّاً ضِرَبْت أكثرٌ 
الأعدادِ) لتداخلها (في أصل المسألة) وهو اثنا عشَّرٌ تَكُنْ مائةٌ وأربعةٌ وأربعين, 

(وإنْ واقَقَ بعضّها بعضأ - كأربع زوحاتٍ وخمسة عشَرا" جِدَّةٌ وثمانٍ عشرةً بنتا 


وستة اعمام ‏ ا م اي ا تلتق الا رفي خم أيه الأ ا ف ريو سف لسع 123 ها ادر والقه امي واف و دفجها وو هزه وار عل فوته 


[الاه/ا"] (قولة: 2 افعلٌ كينا فلت في الفريقين) الأمل أنْ يقول: كما تَفعَك؛ أنه 
م يَنَقدّمْ من أحوالٍ الفريقين إِلّا المُمائَّلٌ وأما المُداعَلةٌ والمُواققةٌ والمُبايَنةُ فستأق”": فافهم. 

[0 (قولةُ: أشار إليه) أي: إلى ضرب جْزءِ السّهمء أو إلى(" ما قَدَّمَه0» من قوله: 
((وإنٍ انكْسَرٌ على ثلاث فِرَقِ إل))» تأمّل. 

[اهلام] (قولة: كأربع زوحاتٍ إلخ) أصلها' هنع :179 اللعذات اللشددت مزلم 
وللرّوحاتٍ الرُبْعُ (؟)» وللأعمام الباقي ()» وبينَ سهام كلٌ فريق منهم وعَدَّدٍ رُؤُوسِهم مُباينة 
فأَحَذنا أعدادً الرُؤُوسِ بتمامها وهي: (4) و(") و(5١)»‏ فوجَدْنا الأوّلين مُتداحِلَينٍ في الثَااثِ 
وهو »)١7(‏ فَصْرَياةُ في أصل المسألة وهو أيضاً »)١7(‏ ومنها تَصِح. 

[:/اها"] (قولة: كأربع زوحات وخمسة عق عحدة 26 الأولى : حي حشر :والهيالة 
أصلّها من (74): للرَّوحاتٍ الثّمْنُ (") لا تُستقيمٌ ولا تَواقْقَ فحفِظنا عَدَدَهْنّ (4)؛ وللجدّاتٍ 


تراس 


السَّدُنْ (4) تاينُ عَدَدَهُنّ وهو )١5(‏ فَحَفِظَْناةُ أيضاًء وللبناتٍ التَّلُئان )١(‏ تُوافِقٌ عَدَدَهُنّ 


)١(‏ في "ط": ((وخمس عشرة)). 
)١١‏ في هذه الصفحة. 


(5) في م : ««وإل»». 
(1) في الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين سس ف 20 ميي ينمي _ 'الزء الزائع والعتوون 


صِرَبْت وَفْقَ أحدها ') أي: أحدٍ الأعدادٍ في جميع الآخَرِء والخارج في وَفْقٍ الثَالثِ إن 
واققَ» وإلّا في جميعهء ثم الرابعغ كذلك) ثم المُجتمع ‏ وهو جْرَءُ السّهمء وهو في مسألتنا 
مائةٌ وثمانون ‏ في أصل المسألةٍ وهو هنا أربعةٌ وعشرون يَحصّلْ أربعةٌ آلاف وثلامائة 
وعشرون» منها تَصِح. 

(وإِنْ تبايَنَتُ) أعدادُ رُؤوسٍ من انكْسَرٌ عليهم سهامُهم (كامرأتين وعَشْرٍ بناتٍ 
وفيت حدّات وسبعة أعمام صَرفت أحدّها) ع أَحَد الأعداد ١ف‏ جميع الثاني 


والحاصل في جميع الثّالثِ» والحاصل في جميع الرٌابع) يَحصّلْ جْرْءٌ السّهم وهو هنا مائتان 
وعشّرة؛ لتوافق رُووسٍ البناتٍ والحدّاتِ لسهامهم بالنّصفٍء فاضرما في أصلٍ المسألة . 


وهو هنا أربعة وعشرون ‏ يحصّله خمسة آلافي وأربعون» ومنها تَسَتقيمٌ. 0 0 


وهو )١8(‏ بالنُصفبٍ وهو (3) فَحَفِظَناة وللأعمام الباقي وهو )١(‏ يُبِاينُ عَدَدَهم وهو (5) 
فحَفِظَنا أيضاًء فصار المحفوظٌ (5) و(5) و(4) و(5١)»‏ ثم طلبنا المُناسَبة بينَ ذلك؛ فوجَدنا 
الأربعة مُوافِقَةَ للسّتّةِ بالنّصفيء فضرَينا نصف أحدهما في كامل الآعر بِلّعّ )١١(‏ وهي مُوافِقةٌ 
للتّسعة بِالثّلْتْء فضِرَينا تُلْتَ أحدهما في كاملٍ الآحَرٍ بلّعّ (5)» وبيتها”" وبينَ )١5(‏ مُوافَقَةٌ 
بالثَّْثِ أيضأء فضرَثناها في ثُلْثِ )١5(‏ وهو (ه) بِلّعَ )١1١(‏ هي جُرءُ السّهم. 

[ه باه /ام] (قولة: كامرأتين إخ) أضلينا (515): للرُوجتين شمن )١9‏ وبيتهما مُباينة 
فحَفِظنا عَدَدَ يُؤُوسِهنٌّ وهو (7)» وللبناتٍ التُلّئَان )١7(‏ تُوافِقُ عَدَدَهْنّ وهو )1١(‏ بالنُصفٍ 
وهو (5) فَحَفِظناةُ وللجدّاتٍ السُدُنُ (4) تُوافِقُ عَدَدَهْنَّ وهو (5) بالنَصفبٍ وهو (*) 
فَحَفِظَناةُ» وللأعمام الباقي وهو )١(‏ بثُاينُ عَدَدَهم وهو (7) فَحَفِْظَناةٌ» فصار المحفوظ. (؟) 
و(") و(ه) و(00)» وكلّها مُتباينة7”» فضرَبنا (؟) في () بلَعَ (<). نه ضرَبنا (5) في (ه) بلع 


(1 في "و" و"ب": ((أحدهما)). 
)١(‏ في "م": ((وبينهما)). 


(0) في "ك" و"1": ((مباينة)). 


قسم المعامبلات ممت باب المخارج 


(وإذا أَرَدتَ معرفة م والتَّوافُق والتَّداحْلٍ والتَبايُن بينَ العَدَدين) هذه 
رةه يحتاج إليها “ف 7 نقسيم التركة (فتماثله العَدّدين: كونُ أحدهما ارا 


(9)» ثم ضرَبْنا (*) في (1) بلع )7١٠(‏ هي جرع السّهمء وتام العمل ما ذَكَرَُ "الشا 
وأمّا معرفةٌ نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها تسا نان . 
[مطلبٌ في معرفة التّمائلٍ والتّوافقٍ والتّداحْلٍ والتَبايْنِ بينَ العَدَدين] 

[07/م] (قولةُ: وإذا أَرَدْتَ معرفة التَّمائْلٍ إل) شروعٌ ف بيانٍ النّسَبٍ بِينَ الأعدادٍ» وهي 
أرئعة كالشيتت نك الكلتات المنطفكق. فكك عدديق. لزيد أن يكون يينهها نسي مني لان 
العَدَدِين إِمَا أَنْ يتساويا أو لاء فإِنْ تساويا فهما مُتمائلان» وإِلّا: فإما أنْ يفي الأقلكُ الأكثرَ أو 
لاء فإنْ أفناةٌ فهما مُتداحلان, وإلا: فإمًا أنْ يُفَنِيّهما عَدَدٌ ثالث أو لاء فإِنْ كان فمُتوافقان, 
وإلّا فمُتباينان. 

[لالاه/ا"] (قولة: هذه مُقَدُمة اح أي: هذه النسَبٌ يبحتاج إلى معرفتها في : مسي التركة 
فق أعداد: التديية 8 بن كر ١‏ ايوق اللللتؤالة ون أن قو 214 نوا فى تود 

واعل أنَّ العَدَدَ ما تألّفَ من الآحادٍ كالاثنين فصاعداً. 
مجموع عدا شيقيه» القريكين أذ البعيدتين» كالأربعة مَكَلةءٍ فَإنّ حاشيتيها القريبتين ثلاثة وخمسة 


ومن خواصه: أن يساوي نصف 


200 “عانية والأربعة نصف الحاشيتين» وحاشيتاها البعيدتان اثنان وستة أو واحد 
وسبعة» والأربعة نصفٌُ مجموعهما. وكالاثنين يُساوي نصف بجموع الواحدٍ والثَلاثةِ, يدعم 
أن الواحد لز لمق عددا عون الشكاب: 

)١(‏ المقولة [00597] قولّةُ: ((وإذا أَرَدْتَ إلخ)). 


)١(‏ في "ك": ((تصحيح))» وف '1": ((تصح)). 


هله اه 


حاشية ابن عابدين سم 85# لس تت الح الرابع والعشرون 


(وتداخُل العَدَّدين المُحتَلِقَينِ) بِأَحَدٍ أمرين على باسك ا رف ال 
الأكثر) أي: يُفنِيَةُ (أو يكونَ أكنرٌ العَدَدِين مُنقسماً على الأقلّ قِسمةٌ صحيحة) 
بلا كسرٍ كقسمة السّنّةِ على ثلاثةٍ أو اثنين. 

(وتوافق العَدّدين: أنْ لا يَعْدَّ) أي: لا يفني يي الأكثرّ» لكن يَعْد يَعُذّهم(" عَدَدُ 
التٌ) كالئّمانية مع العشرين يَعُذّهما(" أربعةٌ ل او ا 


ماه /اسم] (قولة: المُختَلِمَينِ) أ قٍِ القِلّة 3 والكثرة. 5 لا 0 التَمائْلِ 
بل" في التَداحْلٍ وما بعد إلا أله صرّح به في التّداحْلٍ وحْدَةُ» وأشعر به فيما بعد "سيد" . 

[هم] (قولة: على ما هنا) لأنّه زاد في "السراجيّة”” أمرين آعرَينٍ: ((الأَولَ: أنْ تزيدَ 
على الأقلٌ مِثلَهُ أو أمثالة فيُساوِي الأكثر. الثّاني: أنْ يكونّ الأقُ جُزءَ الأكثر))» وهو من قَبِيلٍ 
الاختلافب ف العبارة. 

[دهم/سم] (قولة: أي: يُفيِيَهُ) بمعبى: أنه إذا فى الأقكَ من الأكثر لم يَبْقَ من الأكثر 
شية كالئّلاثة واس فإذا ألمَيْتَ القّلاثة مِن السّئّة مكتين فَنِبَتِ السْنّةُ بالحُليّ' 1 إذا أَلقَيْتَها 
من التّسعة ثلاث مبّات» بخلافي 5-6 فإِنّك إذا ا منها الثَّلانَةَ مينين بَقِيَ اثنان» 
فلا كن إفناؤها بالئَلانة» لكن إذا أُلقِي منها اثنان أربع مرّاتٍ قَنِيتِ التّمانِيكُ فهما أيضاً 
انا 


[81ه/”] (قولّةُ: يَعُدَّهما أربعةٌ) وكذا يَعْدَّهما اثنان» فيُتوافقان بالنُصفيء لكن إذا تعدَّدَ 
)١(‏ في "و": ((أقلها)». 
)١(‏ في "ط": ((بعدهما)). 
(5) في "ط": ((يعدها)). 
(5) «(بل)) ليست في "ك و1. 
(5) "شرح السراجية": باب مخارج الفروض - فصل في معرفة التماثل إل ص ١٠١٠‏ - بتصرف. 
(5) "السراجية": باب مخارج الفروض - فصل في معرفة التمائل إلخح ص 77 - بتصرف. 
(1) "شرح السراحية": باب مخارج الفروض - فصل في معرفة التماثل إلخ ص ه٠١١‏ باختصار. 


قسم المعاملات ا 2 باب المخارج 


فيتوافقان بالرئع. 

(وتباين العَدّدين: أنْ لا د 0 يَعْد العَدَدِين المُختَلِفّينَ7'" عَدَ عَدَدُ عد تال أصلقٌ كالتّسعة 
مع العشّرة. 

(وإذا أَرَدْتَ معرفة التّوافق والتَّبايّن بينَ العَدَدين المُختلِقَين أسققّط الأقاء 


من الأكثر من الحانبين) مراراً حي إذا اتَّمَقَا في درحة واحدة: ك5 


العادٌّ اعّيرَ الأكبد؛ ليكونَ جُرْءٌ الوفق أقك؛ كالاثنى عشِّرٌ والثَّمانَةَ عشّرٌ يتوافقان بالنتصضٍ 
والثّلثِ والسُّدُسء إلا أن العبرةً في سُهولةٍ الجساب بتوافقهما في السٌّدُس. 

[0/68] (قولّةُ: فيُتوافقان بالرُبُع) لأنَّ العَدَدَ العادٌَ لمما عَحْرَجٌ ره الوفق بيتهماء فلم 
00006 الأرهدة وهي ع للويُع كان مُتوافِمينِ 75 ا 

[8ه/ا"] (قولة: كالتسعة مع العشّرة) نه لا يَعْدُهما شىءٌ سِوى الواحدٍ الذي ليس بِعَدَدٍ. 

(ننبية) 

0 0 ف التّعريفٍ قيداً آخَرَ وهو: «(أنْ لا يفي أحدهها الآخَرَ؛ لأنَّ 
الاثنين مع الأربعة لا يَعُدَّهما عَدَدٌّ ثالث مع أتمما من المُتداعلَينٍ لا من المُتايئين» وبالقّيدٍ 
المذكور مُحتررٌ عنهما؛ لأنْ الاثنين يَعْدَ الأربعة)). 

[84م] (قولة: وإذا أَيَدْتَ معرفة التَّوافْ إلخ) لَمَا كانت معرفةٌ التَّماثْل والتّدامْل 
بينَ العَدَّدِين ظاهرة وف معرفة التوافق والتِايُنِ بيتهما حفاءٌ ذكْرٌَ لهما طريقة أخر: 

[5ه»”] (قولّةُ: من الحانبين) أي: تُسقِطٌ الأقلّ من الأكثر إلى أنْ يَصِيرَ الأكثر أقكَ 


تَنقُصّهُ من الأقلة. اه "قاسم . 


)١(‏ ((المُختَلِقَينِ)) من "الشرح" في "و"» وبعدها زيادة: ((معاً)) من "المتن". 

)١(‏ ما بين قوسين من "الشرح" في "ط'. 

(؟) "شرح السراحية": باب مخارج الفروض - فصل في معرفة التماثل إلخّ ص /ا١٠‏ -. 

(5) "شرح السراجية" لابن الكمال: باب مخارج الفروض - فصل في معرفة التماثل إلخ ق0”/ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سم هلاه مس سس سمت الحزء الرابع والعشرون 


(فإنْ تواققا في واحدٍ تباينا) ولا وَفْقَ (وإن وا ِ اثنين فبالنصفيء أو ثلاثة 
فبالْثِ) هكذا (إلى العشّرة) وُسيّى7" الكْسُورَ المُتَطّقة (أو أَحَدَ عشّرٌ فبِجُزء من 
أحَدَ عشت وهكذا) ويسمى الام : ا اا 0 0 


[كدها"] (قولة: تباينا) أي" حصل التَبايْنُ بيتنينا” #الخمسة مع السّبعة؛ فنك إذا 
أسمّطْت الخمسة من المكبعة بَقَى اثنان» فإذا أسقَطْتهما من الخمسة مرّتين بَقِى واحد. 

زازه /ا"] (قولة : فبالتصفٍ) أئ: فهما متوافقان بالنصفٍ كالستة مع العشرة؛ فنك إذا 
أسقّطت السسّتَّةَ من العشرة بَقِىَ أربعةٌ» فإذا أسمّطْتها من السّنّة بَقِّى اثنان. 

[ححهمام] (قولة: ا أي: فهما مُتوافقان ِالّلْثْ كالتّسعة مع الاثني عشْرَ. 

[كحهلام] (قولة: هكذا إلى العشّرة) أي: وإنْ تواققا في أربعةٍ فهما مُتوافان بالُبُع كثمانية 
مع العشرين» أو في خمسة فبالخُمْسٍ كحمسة عشّْرٌ مع خمسةٍ وعشرين» أو في سنَةٍ فبِالسّدُسِ 
كائني عشَرٌ مع ثمانية عشَّرّ» أو في سبعة فبالسّبُع كأربعة عشّرّ مع إحدى وعشرين» أو في ثمانية 
فبالنمُنِ كسنَّةَ عشَرٌ مع أربعةٍ وعشرين؛ أو في تسعة فبالتّسُع كثمانية عشَرٌ مع سبعةٍ وعشرين؛ 
أو في عشّرة فبالعْشْرٍ كالعشرين مع الثّلائين. 

[.وهبم] (قولُ: ويُسمّى الكُسْورٌَ المْتَطَّقَة) الكسدٌ المُتَطَّقُ هو: ما يُعِبَدٌُ عنه حقيقةً بلفظ 
المُرئيّة وغيرو كالمّمُس؛ فإنّه كما يُقَالُ فيه: حمس يُقَالُ فيه: جزءٌ من خمسة. والأصعٌ: 
ما لا يُعبّرْ عنه إِلّا بلفظ امرئيّة كالواحد مِن أَحَدَ عر فلا يُقَالُ فيه سوى: جُزءٌ من أحَدَ 
عشّرٌ جُرْءاً من الواحد. 

[1وه/ا"] (قولة: أو أَحَدَ عشَّرٌ) أي: وإنْ تواققا في أَحَدَ عشَّرٌ فهما مُتوافقان بجر من أَحَدَ 
عشرٌ كائنين وعشرين مع ثلاثةٍ وثلاثين. 

[7وه/ام] (قولة: وهكذا) كما إذا توافقا في جُزْءٍ من ثلاثةَ عشَّرَ كسنَة وعشرين مع 
نسعةٍ وثلاثين» أو في جْزءِ من سبعة عشرٌ كأربعةٍ وثلاثين مع واحدٍ وخمسينء أو في جْزٍ 
من تسعة عشَّرٌ كثمانية وثلاثين مع سبعةٍ وخمسين. 


)١(‏ في "ب": ((تسمى)). 


قسم المعاملات سين الأو مسب باب المخارج 


(وإذا أَرَدْتَ معرفة نصيب كلٌ فريق) كالبناتِ”" والحدّاتٍ والأعمام وغيرهم 
(من النّصحيح) الذي استقام على الكل اي ما كان له) أي: لكل فريق 
(من أصل المسألة فيما) أي: في جز السّهم الذي ضَرَبْتَة'؟ (في أصل المسألة يوج 
نعيية) أي : ذلك الفريق. 

(© إذا) أَرَدْتَ معرفة نصيب كله واحدٍ من آحادٍ ذلك الفريق (ضرَبْت سهامً 
كل وارث في) جْزْءِ السّهم (ال مضروب يرج نصيبة) لظ 


(تنبية) 

إذا توائقا في عَدَدٍ مُرَكّبٍ ‏ وهو ما يتألْفُ من ضرب عَدَدٍ في عَدَدٍ كخمسة عشْرٌ مع خمسة 
وأربعين - فَإِنْ شِئَّتَ قلت: هما مُتوافقنان جُرءِ من خمسة عشَّرَ وإِنْ شئْت نسَبْت الواحدّ إليه 
بكسرين يُضافُ أحدهما إلى الآخرِء فتقول: بيتهما مُوافّقةٌ ثلث حْمْسِء أو حْمْسٍ ثُلَْثْء فيُعبَرٌ عنه 
الجر وبالكسور المُتَطَّقةِ المُضافة» بخلافي غير الفركي! فإنّه لا يُعبَد عنه إِلّا باجرع. 

[/”] (قولّةُ: وإذا أَرَدْتَ إلخ) شُروعٌ ف معرفة نصيب 7 فريق» وق معرفة نصيب 
كلّ واحدٍ يمن آحادٍ ذلك الفريق» والثّاني يُسمّى قسمة التُصِيبٍ. 

بِيانُ ذلك في المسألة الأخيرةٍ: أنّه كان للرّوحتين من أصلٍ المسألة (*) فاضرما في خزءٍ 
السّهم الذي صَرَّبْتَُ في أصلٍ المسألة وهو )5١١(‏ تَبلُعْ (70) فهي نصيب الرَّوحاتِ 
من التّصحيح» وكان للبناتٍ (17) فاضرثما في جز السّهم المذكور تَبلعْ (7570) فهي لي 
وكان للجدّاتٍ (5) فاضرثما فيه أيضاً تَبِلُعْ )64٠(‏ فهي لمن وكان للأعمام سهمٌ فاضرية 
في )١5١١(‏ فهي طم. 

[04] (قولُّ: ضرَبت سهامٌ كل وارثِ إل) أي: بعد أَنْ تَقَسِمَ ما كان لكلءٌ فريق من 
أصلٍ المسألة على عَدَدٍ رُوُوْسِهمء وكان عليه أَنْ يَذَكْرَ ذلك حيّ يُعرَفَ ما يُضِرَبُ في جُزءٍ السّهم. 
(1) ((كالبنات)) من لان في “ب . 
(؟) ((ضربته)) من المتن" في اط واوا 


حاشية ابن عابدين اه ا جزء الرابع والعشرون 


والأوضحٌ طريقٌ النسبة» وهو أنْ تَنسُب سهامً كلم فريقٍ من أصلٍ المسألة إلى عَدَ 
رؤوسهم وخدهم ثم تُعطي بمثل تلك النسبةٍ مِن المضروب لكل واحدٍ من آحادٍ ذلك الفريق. 
(وإذا أَرَدْتَ قِسمة ةَ الشركة , بِينَ الورثة والعْرّماع) ا ا د 


7ه بيائة: كان للرّوحتين من أصل المسألة (7)» فاقسِمْها عليهما يَحيُجْ واحدٌ ونصفٌ, 
فاضربْةُ في المضروب وهو )95١١(‏ تَبلُغْ (71)» فهي لكل زوحة. وكان للبناتِ .)١5(‏ 
فاقيِمها على )٠١(‏ عَدَدٍ رُوُوسِهنٌّ يحْيُعْ سهمٌ وثلاثةُ أخماس سهيء فاضربهُ في المضروب تَبِلُغْ 
779)» فهي لكلٌ بنتٍ. وكان للجدّاتٍ (5)» فاقسِمّْها على )١(‏ عَدَدٍ رُؤُوسِهنّ يحرج لئان 
فاضريْةُ في المضروب يَبلُعْ »)١40(‏ فهي لكلٌ جدَّةٍ. وكان للأعمام سهمٌ» فاقسِمْهُ على عَدَدِهم 
(0) يرج سْبْعُ سهي» فاضرئة في المضروب تَبلْعْ 01٠‏ فهي لكل عمٌ. 

هه ام] «] (قرلة والأوضحٌ طريقٌ النّسبةِ إلخ) ففي المسألة المذكورة كان للرّوحتين (9) 
“0 إليهما اي ونصفٌ» فأعطٍ كل واحدةٍ من المضروب مثلَ تلك التسبقء أي: مثلة 

مثله يَكْنْ ما مر”". وسهامٌ البناتٍ )١5(‏ نسبثها إلى رُؤوسِهنَ - وهو )٠١(‏ - مِثلٌ 

9« أخماس مثل» فأعطٍ كل واحدةٍ من المضروب مِثلَهُ وثلاثة أخماس مثله يَكُنْ ما م6". 
وسهامٌ الحدّاتٍ (5) نسبثّها إلى رُؤُوسِهنٌ - وهو (1) - ثُلتئانء فأعطٍ كل واحدةٍ ثُلَنّي المضروب 
يَكْنْ ما 8 . وللأعمام سهمٌ نسبةُ إلى رُؤوسهم ‏ وهو  )(‏ سبع سهمء فأعط كل واحدٍ 

ور سُبُعَ ا مضروب 0 600 

0 كان هذا أوضح لأنّه لا يحتالجُ فيه إلى قِسمةٍ وضربء وقد قيل: من ملك النسبة 
وذك لتساك ولك :نذا كائيس اللبيية اعيتي #العداوالد رن اق وق عرق اخ 

[0/045] (قولُّ: وإذا أرَدذت قِسمة التّركةِ إح) لَمَا فْرَعّ من تعيينِ نصيب كل فريق 
من النُصحيح» ثم تعيينٍ نصيب كل وارثٍ منه شرّعٌ في بيانٍ المقصود وهو تعيينُ نصيب كل 
وارثٍ من كل التركةِ بطريقين يتوقّفان على معرفة نصيب كل وارثٍ من المُصحيح. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


قسم المعاملات #1 زةز| 1 1 اآ#ة زذز 3[ [أ[ذا2 باب المخارج 


يعني : أ 0 كا وحدة لا 5 لتقدّم العْرَماءٍ على فسمة المواريث كما قُُ شرح 
السٌراحيّة" ل "حيدر”" (فإنْ كان بين التركة والتصحيح) مَائْلةٌ فظاهٌ, أو (ِمُوافَقَةٌ 
صنت سهام كه وارث من التُصحيح قْ جمبع التركة) كلا 0 نسَخْ "المتن" 
1 هه ل لاه و. رد ورا ا 
و"الشرح", والمُوافِق ل "السّراحيّة” ؟ وغيرها: في وَفقٍ التَركة؛ فإئا0© يصرب لي 


جميع التركة عند المُبايّنةِ. وهذا لمعرفة نصيب كل فرد» ....... ل 
[/اوه/ا"] (قولَةُ: يعنى : أن كلا محْدهُ) جواب عيبا ور 177 ورد د أن واي ال ا 


((والعْرّماع)) بالواو غير عند أن الشركة إن كانت وافية 57 الدَيُونٍ وبقي للورئة شيع 
لا يحتاجج إلى القسمة بينَ العْرْماءِ» وتكونٌُ القِسمةٌ بينَ الورثة» وإلّا لم يَبْقَ للورثة شيع. 
وحاصا الجواب: أنَّ المُرادٌ: وبينَ العْرّماءِء فلفظٌ: بينَ مُقَدَّنٌ أي: بِينَ أفرادٍ هذه 
الطّائفة وبين أفرادٍ هذه الطائفة» فالقسمةٌ مُتعدّدةٌ بتعدّدٍ أحوالهاء لا واحدةٌ على الطائفتين 
نعاً. أو مجان بان الواو بمعق: أو “فيكون المعى أيضاً ما قلنا9؟. 
[7694”] (قولة: صرَبت سهامً كل وارثِ إِلّ) أ ك4 قَسَمَتٌ المبلعٌ على التّصحيح إن صِرَيْت 
في كل التركة أو على وَفْقِهِ إن صرت قي وفقهاء وهذا لا بُذَّ منه وإِنْ كه "المُصِئْفْ" و"الشّارع". 
[5وه/م] (قولة: والمُوافِق” 2 ل "السّراحيّة" إلخ) لم يَمُكْ: والصّوابُ؛ لأَنّه عند المُواقّقة 
)١(‏ ((أن)) ساقطة من "و". 
68" شرح السراحية” لحيدر : باب التصحيح - فصل في قسمة التركة ب بين الورئة والغرماء ق/ ا 
(؟) ((في)) ساقطة من و. 
(5) "المنح": كتاب في بيان أحكام الفرائض ‏ باب المخارج 7 /ق 91 ؟/أ. 
(5) "السراحية": باب التصحيح ‏ فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرماء ص 4١0‏ -. 


(1) في و : (روإتما». 

(9) صاحب الإيراد على "السراجية" ابن كمال باشا في "شرحه للسراجية": باب التصحيح ‏ فصل في قسمة المال بين 
الورثة أو الغرماء ق17/ب. 

(4) "السراجية": باب التصحيح ‏ فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرماء ص 89 -. 

(9) ف هذه المقولة. 

2٠١‏ في "ك": («والموافقة)). 


حاشية ابن عابدين للسسسمم لاهج ل" الحزء الرابع والعشرون 


يَصِخ الضربث في كاه التّركةِ كما في المُبايَنةِ» وكذا في المُداعَلة إِلَا أنَّ فيه تطويل اليساب, 
فكان الأول العكرب في الوفق ع ل 3 وفي الكل عند المُبايّنة. 

مثالُ المُواقة: زوج وأحوان لأ د أصلّها من (5)» وتَعُولٌ إلى (9)» والتّركة 
(50) ديناراً بيتها وبينَ النٌصحيح موافقة بالتليقه فللروج من التّسعة (590)» فاضربما في )٠١(‏ 
وَفقٍ الشركة يَكْنْ (50)» فاقسِمْها على وَفقٍ التّصحيح وهو (9) يَحْيُجٌ ,)٠١(‏ هي له من 
التّركة. ولأحَدٍ الأخوين سهمٌ فاضربةُ في الوفقٍ يَكُنْ »)7١(‏ فاقسِمها على التّلانةِ يحْيْعْ (5) 
وتُلّنانء هي له 0 مِثلُ. ولإحدى الشُقيقتين لد فاضرتما"© في الوفقٍ يَكُنْ (40), 
فاقسِمّها على الثَّلانْةِ ير وت اللا تلت هي لحاء ولأخحتها 0 

ومثال المُبايّنةِ: زوج وأَمّ وشقيقةٌ أصلّها من (5). وتَعُولُ إلى (8)» والتركةٌ )١٠(‏ 
ديناراً» فبيتهما مُبايَنةٌ للرّوج من التّمانية (9)» فاضرنما في (55) كل التَركةٍ تَبلُعْ (٠0م»‏ 
فاقسِمها على (7) رع 0١‏ وثلاثة أَثمانٍ. هي له. وللشّقيقة مثلة. 0 من الثّمانية (؟)) 
فاضرنمم”" في )١5(‏ تَبلّعْ »)5٠(‏ فاقسِمْها على )١(‏ يَخرُْ (1) ورُيُعٌ هي 

ولو ضرَئت في المثال الأول سهام كل وارثِ من التُصحيح في كل 2 قسَمت 
الحاصل على كا التصحيح كما فعَلْتَ هنا لصم ذلك؛ لق ب طون ها لا 

ولو كانت التَّركة في المثالي الثاني (4 ؟) كان بيئها وبينَ النُصحيح مُداعَلةٌ؛ لدُخولٍ 
الثُمانية في (55).؛ ويحورٌ العمل فيها كالحبايَئةٍ أيضاء لكنٌ الأحصرٌ عمل المُواققة؛ 
لاشتراكهما في كسر وهو الثّمْنُ عَخرَجُ أقلّهما وهو التَّمانِيكٌ فهما في كم المُتوافِمّينٍ 

[57] (قولةُ: وتَعمَلٌ كذلك في معرفة نصيب كل فريقٍ منهم) بأنْ تضرب في المثالٍ 
الأول نصيب الأحوين ونصيب الأختين فيما ضِرَّبْتَ فيه نصيب أحدهماء وَبَقسِمَ الحاصل 


على وَفق التصحيح» فالخارجٌ نصيتٌ كل فريق. 


)١(‏ في "م": ((فاضركما)). 
6 2 0 10 - : ((فاضركها)). 


69 2 هذه المقولة. 


قسم المعاملات . اا الله باب المخارج 


وما قضاءٌ الدّيونٍ: فإِنْ وف فبها (و) إِنْ لم يُوْفِ وتعدَّدَ العْرَماءُ (ينرّل مجموغ الدَّيونِ)!") 
ا ا ل 0 7 كا 
كالتصحيح" ' للمسألةٍ (و) يُنَزلُ كل دَينِ) غريم” ' (كسهام وارثْ) وَيُعمَل ١‏ كما مر 


وما ذْكرَهُ م من القسمةٍ بطريق الضّرب هو أشهرٌ زُ أُوَجْهِ خمسة» وبياتما مع بيانٍ ما لو كان 
في التركةِ كسرٌ في "المُطوّلاتٍ"”'. 

[ 0 (قولّة: وأننا قضاءً الدّيونِ) أي: طريقٌ قسمتهاء وتُسمّى المُحاصّة 

[5/07] (قولة: فبها) أي: بالتّوفية"2 يحصّل المقصودٌ ونِعْمَتْ هي. 

[*._بام] (قولة: وتعدّد العْرْمام) فلو كان الغريم واحداً فلا قسمة. 

1 (قولة: يرل مجموع الدّيونٍ كالتّصحيح إح) بِأنْ تَنظْرَ بينَ مجموع الذَّيُونٍ وبقيّة 

فإِنْ تواققا كما إذا ترك (؟١)‏ ديناراً وعليه :)١/(‏ لزيدٍ (4)) عر (5)» ولبكرٍ )١١(‏ 
فالمُواقَقةٌ بالسُّدْسِء فاضرِبث دين كل واحدٍ منهم في. وَفقٍ التَْكةِ وهو (7)؛ ثم اقسِم الحاصلَ على 
وَفقٍ مجموع الذَّيونِ وهو (") يخيجْ لزيدٍ (؟) وثُلئان» ولعمرو )١(‏ وثُلْتٌ ولبكرٍ (8). 0/6 

اذ تبايّنا كما إذا فَرَضنا 0 ف مسألينا )١١(‏ فاضرب دَينَ كاه في كله الثركة 

قسِم الحاصل على جموع الذّيُونِ يْرْجٌ لزيدٍ )١(‏ وأربعة أتساع» ولعمرو )١(‏ وتُسُعانء ولبكرٍ 
69 50 ولو كان عليه في الصّورة الأول 5159) ديناراً ان بيتهما مُداعَلةٌ فتَعمَك فيها 
كالمُوافٌقة» ويَصِحٌ أنْ تَعمَلَ فيها وفي المُوافَقَةٌ كالمُبايَنةٍ كما عَلِمُت”". 


)١١‏ هذا القوس ساقط من "ب". 

)١(‏ ((كالتّصحيح)) من "المتن" في "و". 

(؟) «(غرع)) من المتن في و. 

(:) في و : ((وتعمل)). 

(5) انظر "شرح السراجية" للسيد: باب التصحيح ‏ فصل ف قسمة التركة بين الورئة والغرماء ص5١‏ والتي بعدهاء 
و"سكب الأنهر": فصل في معرفة التماثل إلخ ق١٠١/ب‏ وما بعدهاء و"الدر المنتقى": كتاب الفرائض - فصل: 
وتداخل العددين إلخ 7179/5 (هامش 'مجمع الأنمر'). 

(5) في "ك": (««(بالتوفيق)). 

(0) المقولة [0055"] قولة: ((والمُوافِق ل "السّراجيّة" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين _سسسسم ا الام سس 20 الح ءالرابع والعشرون 


م شْرَعَ في مسألة التَحَارْج» فقال: (ومَن صا من الورئة 1« 


6 


00 (قولة: 2 5 في مسألة : التسائيج) ا 0 وهو في ٠‏ الاصمالاج 
في "سكب 0 0007 ما رُوِيَ أنَّ "عبد التحمن ب" بن عوفي" طلنه 00 ف مرض موته 


١ 


إحدى نسائه الأربع» تم مات وهي في العِدَّةٍ فورَنُها "عثمانٌ" ذه رُبْعَ لثمن فصَالحُوها عنه 


0 


على ثلاثةٍ وثمانين ألفاً من الدّراهم ‏ وف رواية: من الدّنانير» وفي رواية: ثمانين ألفاً - وكان ذلك 
بمَحضّرٍ من الصحابة من غير نكير)”") اه. 

قلدثة ولد احكاء تروط عليه بر كتاب الصُلح"» وتقدّمَ هناك: ((أتم 
1" 5 وانخذاء بوأعهاءة + من مالهم فحصّتةُ تُقِسَمْ بينَ الباقي على السّواء» وإِنْ كان المُعطى 
نا وَرِنُوهُ فعلى قَدْرٍ ميرائُهم))» قال "الشّارِع" هناك ”: ((وقيّدَمُ "الخصّاف" بكونه عن إنكارٍ» 
فلو عن إقرارٍ فعلى السَّواءٍ)) اه فتأمَلةُ. 


)١(‏ "سكب الأنهر": فصل في معرفة التماثل إلخ ق717١/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ أخرج الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" 587/٠١‏ قال: ((حدَّننا أبو يوسف عمّن حَدَّتَهُ عن عمرو بن 
دينارٍ أنَّ إحدى نساءٍ عبد اليّحمن بن عوفيٍ صاكُوها على ثلاثةٍ وثمانين ألفاً على أنْ أخرَجُوها من الميراث)). 
وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" رقم )١9105(‏ عن أبي سلمة بن عبد اليّحمنٍِ قال: قال عبد اليّحمنٍ بن عوفي: 
((لا تسألّني امرأةٌ الطّلاقَ إِلّا طلّفمُها))» فغارت تمَاضِرُ بنثُ الأصبغ, فَأرسَلَتْ إليه تسألّهُ طلاقهاء فقال للرّسولٍ: ((قل 
ها: إذا حاضت فَُوَِيّ)» فحاضتء فَأرسَلَتُ إليهء فقال للرسول: ((قل لها: إذا طَهْرَثْ فلتُوذِيٌ))» فطهرث» 
فَأَرسَلَتٌ إليه و مريض» فعَضِب وقال: ((هي طالقٌ ألبَةَ لا 3 إليها))» فلم يَلَبَثْ يسيراً حي مات» فقال 
عبد اليَمنٍ: («(لا وت َاضِرٌ شيئاً))» فاربّمَعُوا إلى عثمانٌ بن عمّانَ دنه وكان ذلك ف العِدَّةَء فورَنّها منه, فصاحُوها 
من نصيبها (: ُع الشّمْنِ على ثمانين ألفاً فما أَوقُوها. 
راعرع ابم فب لين "جامع بيان العلع ومض ل" رقم ٠/(‏ 000 بن إبراهيم بن عبد اليحمن بن عوفي قال: 
((صانا امرأةٌ عبد الم بن عوفب التي طلَمّها في مرضِهٍ من رُبُع المْنِ على ثلاثةٍ وثمانين ألفا)). وأصل الحديث مختصراً 
أخرحه مالك في "الموطأً": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 0 لكن من غير ذكر المصالحة على الميراث. 

٠١/1١8 59‏ وما بعدها. 

٠١8/185١‏ وما بعدها. 

.5١١/186)0( 


قسم المعاملات ]3333 باب المخارج 


والرماءِ على شيءٍ معلوع”') منهال" (طرع) أي: طبع7 سهفة"؟ ين التُصحيح. 
عل كأنه استوق نصيبة 2 فس الباقي ٠‏ من التصحيح) أو الديُونِ (على سهام 


[كيوبام] 1 | فا أ أرباب ال 58 5 2 الك ! حيّة 2 عا 5 
(قوله: والعرّماع) يولٍ» وم يَدكرهم و هم 
٠.‏ الأن ودس لاه ال )ا م الل( 5 53 1 
قٍْ ا و"الجممع”ا وغيرهماء فحُكمُّهم ف الهقسمة والتُحارُج خُكمٌ الورئة ومثلهم 
المُوصى له كما تقدَّمَ آخرٌ كتاب الصّلح". 
زد باس[ رو أ اطرخ سهمَهُ من التُصحيح) أ صّخّح المسألة مع وجودٍ 
المصالِح بين ل م اطرخ سهامَة ه من التّصحيح» ال 


(قولٌ "المُصنّفٍ": ثم قْسِمَ الباقي من التّصحيح على سهام من بَقِي منهم) لعل المُنايب ما 
في "السّراجيّة": ((ثم اقسِمْ باقي البركةٍ على سهام الباقين)) انتهى. 
تَسأَلّهُ تعالى أن يَهدِيّنا إلى الصّراطٍ المُستقيم, ويُدعَنَا على الحقٌّ القوم» 
معنا بالنَظَر إلى وجهه الكريم في جوار نبيّهِ الكريم, 
عليه أفضل الصّلاةٍ وأتم التُسليم» آمين(© 


)١(‏ ((معلوم)) من الشرح في و. 

(؟) ((منها)») من لمعن في و . 

(5) في "ب" : («(اطرح)). 

(5) في "و : ((سهامه)). 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الفرائض ‏ حساب الفرائض - فصل: وتداخل العددين إل ؟هه”. 

(1) "مجمع البحرين": كتاب الفرائض ‏ حساب الفرائض ص ٠55‏ -. 

.5 ١١/1805 

(8) "شرح السراجية": باب التصحيح ‏ فصل في التخبارج ص ١707‏ -. 

(9) نحاية مطبوعة "التقريرات": ((يقول المُتوسّلٌ بذي المّقام المحمود, الفقيرُ إلى اللّهِ سبحائة "طه بن محمودٍ" رئيس 
تصحيح الكُّبٍ العربيّة بدار الطّباعة الكُبرى الأميريّة: 
حداً 5 قيض للشّرِيعةٍ من خيارٍ عبادِه مَن وَفَقَهُ لمُرادِهِ وأمَدّهُ بعنايته وإسعادوء فقام أحسن قيام بإحكام 3 


حاشية ابن عابدين سم #لا8 ست الحزء الرايع والعشرون 


ص وأ 0 فصا 0 م ما في ذ من 2 وخرّج من بين 0 0 
ب أثلاثاً أ بِقَدرِ 550 من السيه 5 عايج ' 10 


00 


]”6١ 41‏ 0 3 0 أصلّها من سنَّةِ: للرّوجٍ النصفئُ ثلاث أسهم وللأةٌ التلْثُْ00) 


- الأحكامء وتمييز الحلال من الحرام» فسُبحانَ مَن أحرّجَ بالعلم من الظّلّمات إل الور ومَدى بكتابه وسُئةٍ 
إلى محاسن الأمور. 
وصلاةً وسلاماً على سيّدنا ُحَمَدٍ الذي ل يَلِدُ أكرمَ منه والدّء القائل يَلك: «رلفقيةٌ واحدٌّ أسَدّ على الشَّيطانٍ من ألفٍ 
عابد»» وعلى آلِهِ وصحبه الباذْلِينَ نفيسهم بل نُفُوسّهم في مرضاته وحْبَهِ 
قا بعد 
فإنَّ من فضل الله وإحسانه على أهل العلم عُمُوما .وعلى السّادةٍ الحنفيّة خصّوصاً طَبْعَ هذا التَّعَرِيرٍ الحليل» الغيّ 
بفضلِه الحليٌّ عن المدح والتّفضيلء المُسمّى "تحرير المُختارٍ لردٌ المُحتَارٍ على الدُّرٌ المُختارٍ"» تأليفُ الإمام المُمام 
العام العامل» مُرِيٌّ الطَالبِينَ وحاتمة الققهاءٍ المُحمَّقِينَ مُّفتي الدَّيارٍ المصريّة» مولانا الشَّيخ 'عبدٍ القادرٍ الرّافعيّ") 
تخكدة ابل برحمته وإحسانه. وأفاض على جَدَيْهِ غيتٌ كرمه ورضوانه» وأثابة حزيلٌ التّواب» وبارك في أنحاله الأنحابء 
لقد بِذَلَ رَجِمَهُ الله أقصى جُهدِوء وشمّر عن ساعدٍ اهتمامِهٍ وحِدَّهِه فجاء هذا التَّقَريرُ بتحرير هذه الحاشية أتمّ تحرير» 
بحيث م تعاوة قها اهن شرق قعانة لذ وفك آرال»النانك وخطا النضاء وصوّب الصّواب» ولقد كان بأهل العلم رغبة 
شديدة» وحاجةٌ ماسّةٌ أكيدةٌ إلى تقرير يُيّنُ لحم من هذه الحاشية الدّشْدَ مِن العَيّء ويُوفّقُهم على الح منها الل 
حي سهّل الله لهم صّعبّهاء وفيّجَ لهم كربّها بما جادت به يذ هذا الفقيهِ الأكبرء جزاةٌ اللَهُ أحسن الجزاءٍ الأوق الأوفر 
على صددِهٍ في خدمة العلم والدَّينء وتموضِهٍ على قَدَم السّدادٍ في نفع المُسَلِمِينَ. 
لما كان من بر الولدٍ للوالدِ نشرٌ آثاره التافعة» وإشاعة نتائج أفكاره [السّاطعة]؛ ليُستيِدٌ النَاسُ مِن أسراره» ويَقتبِسُوا 
من أنواره تمض بطبع هذا التّقرير على نفقته "نمك المُولَفٍ" الأكرمُ الفاضل الكامل, البائٌ المُحسِنُء حضرةٌ الشّيخ 
"رشيدٌ الرافعي", أ عدن الاعملة وبلكة امل 
وكانا لايق روالعليية لحر الأميريّة في عهدٍ الدَّولةِ الفخيمة الخديويّة العبّاسيّة» أسبَعٌ الله ظلااء وَأَمَ العدل 
والإصلاح رجحاطاء وم طبعْة في أوائل حمادى الأخرة سنة ١75715‏ من هجرة مَن هو للأنبياءِ حتام» عليه وعلى أله 
وصحبه الصّلاة والسّلامُ)). 


)١(‏ في م : («(ثلث)). 


قسم المعاملات 22-3 5-2-2222 باب المخارج 


وحيتئلٍ يكونٌ سهمان للدم وسهمٌ للعمٌ ولا يجورُ أنْ يجعَلَ الرّوجُ كأن لم يَكف؛ لعل 
ل ا مم الت أصلٍ لما إلى ثُلْثِ الباقي2"7؛ حقة يكو لله 
سهدٌ وللعمٌّ سهمان؛ وهو حلاف الإجماعء قالَهُ "السكيّدُ'”" وغيرة. 

قلثُ: وهذا هو الصّوابُ؛ ولقد غَلِطٌ في قسمة هذه المسألة "صاحبث 
لكي 007 و اطق عي لسري 101 ودولها بعلن اهيلي عو اللخ ؟ نفعما 
قسّما الباقى: للد سهد وللعمٌ سهمانء وقد عَلِمُت”/ أنه حلاف الإجماع. 56 


51 (قول: وحيتدلٍ يكونُ إلخ) فلو فُرِض أنه صالح العم على شيءٍ من التَركةء 
3 مِن البَيْنِ فالمسألةٌ أيضاً من سن فإذا خرَج نصيبث العم بَقِي خمسة: ثلاثةٌ للرّوجء واثنان 

للأمٌّ فِيَحِعَلْ الباقي أخماساً بينَ الروج والأم فللرّوج ثلانةُ أخماس» ولام خمسان. 

وإنْ صاحَتٍ الأ على شيءء وخربحث كانت المسألة أيضاً من سند فإذا طُرِحَ منها سهمان 

بقِى أربعةٌ» فَيْحعَلْ الباقي من التَركة أرباعاً: ثلاثةٌ منها للرّوج) وواحدٌ للعو "سيّد””". 

[08دلام] (قولة: لعلا يلب فرضٌ لَه 2 أعي: في بعض الصّوّر كهذه الصّورة» بخلافي 
ما إذا كان مكانّ العم أب فَإِنّه لا يَلرَمُ اعتبازٌ دُخولٍ الرّوج في التصحيح؛ أن لدم مي 
وللأب سهمان على كل حال. 


(1) في "ط" و"ب": ((أصلٍ الباقي)). 

و جع مرج نيابز ممتي فصل إل اللخارج و5 ا 

59) "الاختيار": كتاب الفرائض - حساب الفرائض - فصل .١١7- 1١١5/0‏ 

(:) "شرح المجمع" لمؤلفه: كتاب الفرائض - حساب الفرائض ١/ق54؟/بء‏ والذي فيه: ((فاقسم التركة بينهماء للأمٌ 
الثلثان والباقي للعمّ)). 

(5) في هذه الصحيفة قبل ثلاثة أسطر. 

0 كتج المراحة باب الفبخيع فصل بق االشارج ه17 تعبرت 


حاشية ابن عابدين مطلللشسشتقسم همي لس الحزء الرابع والعشرون 


وقال العلامة الت | 1 الدوخ 007 0 م لت" 58 "قرحو" ل "الكيد "20 
ل ر5(9) ساعه ره ا كه عر زر ان ع هه 
((وقولة: واجعله كأن لم يَكنْ - فيه نَظرٌ))» ثم ذكرَ نحو ما تحرَّرَء فتَدبّر. 00000 


[] (قولة: فيه نَطَرْ) أصلّة ل "الريلعي'”"» وبيّنَهُ بقوله: ((لأنّه قبَض بَدَلَ نصييه 
فكيف ممُكِنُ جعلّةُ كأنْ لم يَكُنْ؟! بل مجعم كأنّه استوق نصيبّة ولم يستؤفي الباقون 
أنصباءَهم. 

التق أله لو ماك أقراة :لقث ذلك أخواف كتففات: وزويدا» قطنا كن الأعيث 
لأب وم وحربحث من البَيْنِ كان الباقي بيتهم أخماساً: ثلاثةٌ للرّوج» وسهمٌ للدّحتٍ لأب. 
وسهمٌ للحت لأُمٌ على ما كان لهم من ثمانية؛ لأنَّ أصلّها من سن وتَعُولُ إلى ثمانية» فإذا 
استَودّتٍ الأحثُ نصيبها ‏ وهو ثلاثة - بَقِي خمسة ولو جُعِلَث كأتا م نَكْنْ لكانت من 5 
وبي سهمٌ للعَصّبة؟!)) اه. وصوابُ أنْ يقولَ: ((لكانت من سند وتَعُولٌ بسهي إلى سبعة») 
كما وُحِدَ في بعض تُسَخ "الرّيلعيَ"©؛ ولكن ما م225 وُحِدَ بخطه كذلك» فهو سبق قلم؛ 
إذ لا عَصّبَةٌ هنا. 


[5/17] (قولة: ثمّ ذكْرَ نحو ما تحيّر) أي: من قوله السّابقق©: ((فاطيع سهامَةُ من 


القُصحيح)). 


. |75٠١ 9[ المسمى: "كشف الحقائق عن أسرار كنز الدقائق". وانظر ما تقدم في الدر عند المقولة‎ )١( 

(5) في 'و": ((فاجعله)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الفرائض 7607/5 باختصار. 

(5) نقول: ف مطبوعة الزيلعي التي بين أيدينا كما مرّ قبل سطرء ونقل الشلبي الصواب في "حاشيته" على "التبيين" 
07/5؟ عن شيخه قاضي القضاة الغزي في نسخته. 

(5) في هذه الصحيفة. 


(19) ص /الاة -. 


قسم المعاملات عتخععل يف أل لسبمييسسطب باب المخارج: 


قال مُوْلَفُه العبدٌ الفقيثء العاجرٌ الحقيث "محمّدٌ علاءٌ الدِينٍ بن الشيخ على 
لصخ" الحنفئٌ عزون الإمامُ يجامع بني مي 2 / المُفْتي تدعق اماه كن فت 
من تأليفه أواحر”'' شهر رم الحرام سنة إحدى وسبعين وألفبٍ هجريّةَ على صاحيها 
أفضله الصَّلاةٍ وأزكى التَحيدَة "2 ل 0 


جو ل قز شع 100000 7 ع اع مل تي 
[*751"] (قولة: قال مُوْلِفَةُ) من التأليفي: وهو إيقاع الآلفة بِينَ شيئين أو أشياءً. أحخصْ 
من التّّكيب» وِيُطَلَقُ غرفاً على كتاب جُْمِعَتْ فيه مسائل مُوْ من أي عِلم كان, بمعنى 
كد بالفتح» وجامعٌةُ مُوْلَفٌ بالكسر. 
[5/14] (قولَة: الحقيئ) من الخَفْر: وهو الذَلّه "قاموس"9 . 
زهاكدما"] (قولة: الحصيمٌ) عه إلى عه يُسمّى حصن كيف( 0 واشْتَهرٌ 58 د 
الشّيخ رَحمَهُ الله اغبال اط لوكي برج با ليوا . 
[01”] (قولةُ: العبّاسيئٌ) الظَاهرٌ أنه نسبةٌ إلى سيّدِنا "العبّاس" 5ه عم نبيّنا وَل 
| 0 و م .# اعءالى م 2 2 ١ ١‏ 7 
[53”] (قولة: الإمامٌ) بالريّفع صفةٌ (("محمّدٌ'))» ويحتمل أنه صفةٌ ل («"علي'))» لكنّ 
الذي كان إمامّ الحنفيّة بجامع بني أميّةَ والمُفيَ بدمشق المحميّة هو "الشارخ" رَحِمَهُ اللّهُ تعاللى» 
وكذا كان مُدرّسَ الحديثٍ تحت المّبّةِ بجامع بني أميّة ومُدرّسَ التَكِيّة السَّلِيميّةَ ولم يَشتهر 
والدّهُ بشي ع من ذللف: 
[514] (قولّةُ: هجريّة) نسبةٌ إلى المجرةء أي: هج انون ولك وتيب التَارِيحُ إليها لأنَّ ابتداءة 


)١(‏ في "و": ((في أواخر)). 

)١(‏ في "و": ((والسّلامُ)) بدل ((وأركى التّحيّةِ)). 

(5) في "م": «المؤلف)). 

(5) "القاموس": مادة ((حقر)). 

(5) هي منطقة في جنوب شرق تركيا يطلق عليها ف زماننا: بطحان. 


(5) في "ك": («النعت))» وهو تحريف. 


هاه 


حاشية ابن عابدين ابرع الجزء الرابع والعشرون 


وقد بِالْغْتُْ في تلحيصِه وتحريره وتنقيجهء وتَبِعْتُ "المُصئْف" رَحمَهُ .الله في تغييره 
لمواضع كثيرة من "متنه" وتصحيجوء وِنبَّهْتُْ عليه" يالل نودم سين أن 
وبالجملة فالسّلامة من هذا الختطر أمرٌ يَعْرّ على البشّرِ»...... ا 


منهاء وول من ابتدأ به "عمرُ”" 5ه. والعَرثك كانت تُوْيُع بعام التّمدّقِ وهو تفرّقُ ولد 
إسماعيل عليه الَلامُ وشروجهم من مكة) أَيَحُوا بعام الفيل كما بسَطهُ ف "الظّهيريةِ"90) 
قبِيلَ ا محاضر . 
بام] (قولة: في تلخيصه) التلخيصٌ: الث والشّرح والتَخلِيصٌ» "قامو 0 
["] (قولةُ: وتحريره وتنقيجه) تحريرٌ الكتاب وغيرو: تقوئة. والتَّنقِيح: التّهذِيبء 


اأن (ه6) 
قاموس” .١‏ 


[59/”"] (قولة: راض الام اذه للتقوية. 
[؟57/ا"] (قولةٌ: وتصحيحه) عطفٌ على ((تغييره)). 
[*57/"] (قولة: وعلى مواضع بيو خم اي« عا قات "لفوت" تذيتنا 
[:١5لام]‏ (قولة: وبالثملة) أي: وأقول قولاً فلنيساً بابجُملة» أي: مُجتمعاً. قال 
5 10 ار ج02 ا يق . اي" ٠‏ اسم ات ود ليه حت 
العاموور را 1 لج بوكر الح د بيك عر تفرد 
)١(‏ في "و": ((عليه غالبا). 
(؟) أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 47/١‏ عن عامر الشَّعبِيٌ قال: ((كتّب أب موسى إلى عمرٌ: إِنّه يأتينا من قِبَلِكَ 
لس نا تاريخٌ» ما فاستشار عمرٌُ في ذلكء» فقال بعضّهم: أَيُحْ لمبعثِ رسول الله ل وقال بعضهم: لوفاة 
رسول الله كلد فقال عمرٌ: لا بل تُويُحٌ لمُهاجَرٍ رسولٍ الله وَل إن مُهِاجَرَهُ هَرْقٌّ بينَ الحقّ والباطل» قال: فأئّحَ 
لمُهاجَرٍ رسول الله لِةِ)). وانظر "الشماريخ في علم التاريخ": ص ؛ ١‏ -. 
() "الظهيرية": كتاب الدعاوى والبينات ‏ القسم الثالث في الشروط ‏ الفصل الحادي عشر في رسوم الحكام على سبيل 
الاختصار المقطعات ق“ه"/أ. 
(4) ' القاموس': مادة ((لخص)). 
(5) "القاموس': مادة ((حرر))» ومادة ((نقح)). 
(5) "القاموس': مادة ((جمل)). 
0,0 ف '"'لى". ((أجمع)). وما أثبتناه من "الأصل" د و"'ب" و 


1١ 1 ل‎ 


وم" موافق لنص "القاموس" . 


قسم المعامللات يسيب 7لا يتمحكحجحب باب المخارج 


فس اللهُ على من سر عفر لمن عَقرٌ: 

وإِنْ جد عيباً فسدٌّ الخلّلا ‏ جك مَن لا فيه عَيبٌ وعلا 

والمُرادٌُ: أنه ون وقَعَ من "المُصنّفٍ" سهوٌ أو من غبرو ‏ أو”": وإِنْ نبَّهْتُ على ما وقَّعَ 
له من الهو فَإنّ قد أسهُو؛ لأنَّ السّلامة من هذا الحَطرٍ ‏ بالنَّحرِيكِ ‏ وهو الإشرافٌ 
على الحلاكء والحُرادُ به هنا: الأمرٌ الشّاقَء عبر به عن السّهو. 

((أمرٌ يَعِرزٌ)) بالكسر 5: يَقِلٌ وزناً ومعئٌ» أي: يَندُرُ أو يَعسْرٌُ أو يَضيق» أو يَعظُمُ. 

((على البشر)) فلا يُحصّلُوئَ؛ لأنَّ الهو والنُسيانَ من لوازم الإنسانِء وول ناس أو 
الناس. وفي هذا هضمٌ لنَفْسِهِ واعتذارٌ عنه وعن "المُصئفيٍ". 

[56/م] (قولُ: فسئَرَ اللهُ على مَن سئّرَ) الفاءُ فصيحةٌ» أي: إذا كان ما ذُكِرٌ فالمطلوبث 
الكذد إلا ق. مشاه الببان: 

[0/5] (قولة: وغفّرَ لِمَن عَفَرَ) العَفْرٌ: السَْرُ فهو عطف مُرادفي. 

[/0د/ا"م] (قولة: ون تح 5 26 هذا البيث بمعنى الكلام الذي قبِلَهُ. 

[1١دا"]‏ (قولة: فسِدٌ الخللا) الحَلَاه: مُنفن ما بن الشقينة وَالوَهْتُ قْ الأمر. وأمد 
حتَلٌ: واو. وأخَلٌ بالشيء: أححفء 7 

وأَلِفُهُ للإطلاق» والمُرادُ به: العيبُ. وكان 1 أن ساف تذلة بالضّميرِ» ولك؟ أتى 
بالظَاهرٍ مُعبّراً عنه بلفظٍ آعَرَ؛ٍ للتّنصيص على أن | العيت من سهو ونحوو حَلَلٌ» نظيرُ قوله 
تعالى: «إمَإِرك أله عَدُوٌّ لِلْكَفرِينَ © بعد قوله: ومن ا 55 الآية [البقرة: 4]؛ 
للتُسجيل عليهم بالكفر. والمُرادُ بسدَّو: سَمُْهُ أو تأويلة حي حيث أمك 

3 (قولة: جل) أي: عَظْمَ وتعالى» فعطفُ ((غَلا)) عليه تفسي وهذا الكلام 
مرتبط بكلام محذوفٍ قل السياقٌ أي: فسْدٌ الخللء ولا تُعيّر به ولا تَفضّخ؛ فَإنَّ كاك 


110 
قُْ 


: «(أي)) بدل ««أو)»). 
6 "القاموس : مادة ((خلل)) باختصار. 


)١(‏ «(أو)» ليست في "ك". وفي 


كيف لا وقد بِيَِضْتَهُ وف قلبي من نار البعادٍ عن البلادٍ والأولادء والإحوانٍ 
والأحفاد ما يُفتَتُ الأكباد؟! ...... 0110000 117171101ظ 


بني آدمَّ ‏ ما عدا مَن عُصِمَْ منهم ‏ فيه عَيِبٌ» والذي تنرّهَ عن العُيوبٍ بتمامها هو الحقٌّ جَلَ 

وعلاء "ط"7". 

والشَّطْ الأول من هذا البيتٍ من بحر الببكزء والشّطم الثاني من بحر اليّمَلِ. ولو قال: 
إِنْ بَجَدْ - بدونٍ واو كما في بعض النْسَخ ‏ صار الأوّلْ من بحر الثاني أو قال: فجَلٌَ ‏ بالفاء ‏ 
صار الثاني مِن بحر الأوَلٍ. 

[:ام] (قولة : كيف لا) منفييٌ ((لا) محذوف, أي: كيف لا يوجَدٌ مي سهوٌ والحال 
كذاء فهو اعتذارٌ آخرٌ عن وحودٍ ذلك. 

[مطلبٌ في تعريف المُسوّدة والمُبيّضة] 

[1"دمم] (قولة: بِيَصْتّةُ) أي: نَقَليُهُ ٠‏ بال ل المُبيّضْةِ. والمُسوّدةٌ في اصطلاح 
المُوْلَفِينَ: الأوراقٌ التي يَفَعْ فيها إنشاء التأليفٍ, سمْيَتْ بذلك لكثرة سوادها بكثرة الخو 
والإثبات. والمُبيّضْةٌ: التي ينم إليها المُلّفُ ما أنشأةٌ وأ بَتَهُ في المُسوّدةٍ. 

[؟مدام] (قولة: ٠‏ من نار البعاد) بكسر الباءِ» مصَدرٌ باعَدَ. و((من)) بيانٌ لما في قوله: 


0- و ©6 


((ما يُفَّث))» أو تعليليّةٌ كقوله تعالى: لاما حَطيَلهُ”' أَغْرِقُوأ [نوح:ه؟]. وقد شبّة ما بقلبه 
مِن مشقّةٍ البعادٍ وألم الفراق بالنَارٍ استعارةً تصريحيّةَ أصليّة والقرينةٌ إضافةٌ النَارٍ إلى البعادٍ. 
أو شبّة البعاد بخطب له نارٌ استعارةً مكيِّة وإثباث النَارٍ له تخييك. أو أضاف المُشْبّة به 
إن القفنه أى فقت ب فغرة: بين الماوة تاماه : ظ 
[««ومام] (قولّة: والأحفاد) البنات» أو أولادٍ الاو 1 الأصهارء "قاموس”27. 


ل4م] (قولة: ما يميت الأكباة) أي: يقطفها ويَشْقُّها. والأكبادُ: جم كُبْدِ بالفتح 


ع1 


. 5١ 5/4 "ط": كتاب الفرائض - باب المخارج‎ )١( 
.- 974 خَطَيَلهُه 4 كذا ف 31 لنسخ جميعهاء وهي قراءةٌ متواترة لأبي عمرو البصريٌ. انظر "البدور الزاهرة" ص‎ 1 ١١ 


(5) "القاموس": مادة ((حفد)). 


قسم المعامللات 0 لاو 55 لكك باب المخارج 


فْرَحِمَ اللهُ "التفتازا”7؟ حيث اعتَدَّرَ وأحاد, 000 
والكسرء وك و5: كُيضٍ” 0 » وقل يلك "قا 'قا ان . والمُراد 5 واحدة وهي كبِدَةُ؛ لذن ق قلبه 


ا رو 
الأكباد» أو: إِنَّ في قلبي ما لو كان لي أكبادٌ مُتعدّدة لفتّتها, أو أن كل أمرٍ ينا في قلبي يَستقِلٌ 
بتفتيت الكيل: عار كام أكبادٌ قعل 53 . 

[ه"ب/ا"] (قولة: فْرَحِمّ الله تفريع على ما قبِلَهُ وذلك أنه حيثٌ ذاق ألم الفراق» وكابَد 
نا يكابدة المشناق .من تعكت البال» وثوائر البلبال 0 أنَّ اعتذار هذا "الإمام" الذي سِبَقَهُ 


بنحو هذا الكلام اعتذارٌ وجول له تانق فمحكة. ننه إل العاف لفن قانه كما قال 
القلاعة 7 | بعيظ] 
لا يَعرفُ الوَحدّ إلا مَن يُكابِدُهُ ولا الصّبابة إلا من يُعانيها 


١! وو‎ 


[للم] (قولة: "التفتازان") اسمْهُ "مسعودٌ". وِلْمَبْهُ "سعد الل والدّين" نسبةٌ إلى تفتازانَ 
1 بالفتح ‏ : بل بخُراسانٌ» وُلِكَ بما سنة *؟/اهى وتو بسمرقنكت سنة ”7ولاهى ونقل 


إلى سَرْحَسء فَذَفِنَ بما. 
[9*ثلام] (قولةُ: حيث اعتَذّرَ) أي: في عُطبة "ا لمُختصرٍ شرح تلخيص المعاني ”7 , وقال 
قبل هذا البيتٍ أيضاً: ((مع حمودٍ القريحة بصِرٌ البَليّاتِء وحمودٍ الفطنة بِصّرْصّرٍ النكبات» وترامي 


.١5/١ تقدمت ترجمته‎ )١١ 

)١(‏ في "ك": ((والكسر ككتف))» وهو تحريف. 

(5) "القاموس": مادة ((كبد)). وقال في "تاج العروس": (( (الكَبْدُ بالفتح) مع السّكُونٍ مُخْقّفٌ من الكبِدِء كالمَحْذٍ 
والمَخَذِء (والكسر) مع السُكُونٍء وهو أيضاً مُخَّْفٌ من الذي بعدَهُ كالكِذْب والكذبء 0 اللّةُ المُستعمَلةٌ 
المشهورة: الكبدٌ (ك : كُتَفٍ)» وبه صَدَّرَ الموهريي والفيُومِيُ وسائرٌ أمَةٍ اللّةِ بل أغفّلا اللّغةَ الأولى؛ إن ذكرَة 
انف اللسنانة فكان ينبغي للمُصنْفي أن يُقَدّمَ اللّة الفُصحى المشهورةً على غيرها)) اه. 

(4) البيت لابن بختيار المعروف بِالْأَبْلّه؛ لفرط ذكائه» فهي من الأضداد (ت0٠8هه)»؛‏ من قصيدة بمدح بما المقتفي بأمر الله 
مطلعها: ١‏ راحت براحة نعمان وواديها عُزْرُ السّحائب تغدوها غواديها 
انظر: "وفيات الأعيان" 4714/14» و"الدر الفريد وبيت القصيد" .١ 15/1١١‏ 


(5) "مختصر المعاني": المقدمة ص 77 - 75 -. 


هاه 


حاشية ابن عابدين دا لمعم د سس الجحزء الرابع والعشرون 


يوماً جُرُوى ويوماً بالعقيق وبال عُذَيبِ يوماً ويوماً بالخُلّيصاءِ 
لكن لله الحمدٌ ولا وآخراء ظاهراً وباطناًء فلقد من بابتداءٍ تبييضِه حاة وحه 


0 نِ بي والأقطار» ونُبُوٌ الأوطانٍ عي والأوطار» حيٌّ طَفِقْتْ أخوث كل أغبَر قاتم الأرحاي 
حرّرٌ كل سطر منه في شطر من البيداع)) 
[1"دبام] (قولة : محيكت قال) بَدَلَّ من قولِه: ((حيث اذو ): 
|الضافكفا (قولة: 1" 26 أسماغ مواضِع. والمُرادُ باليوم: مُطْلَقٌ الوقت» ومُتعلقة 
محذوف تقديثة: أكون. 
[] (قولة: لكن لله الحمدُ إلخ) استدراك؛ أي: إِنّهِ وِنْ حصّل”" لي ما حصّل من البعاد 
عن البلادٍ فقد أثمَرَ لي(" ترم عظيمة المُفادٍ التي هي علامة القَبِولِء ودليك الوصولٍ إلى المأمول. 
[41”لا"] (قولة : ولا وآخراً) أي : َل 13 أمرٍ وآخرة. 
73 (قولةُ: ظاهراً وباطناً) أي: حمداً في الظّاهر باّاءٍ بللّسانِء مُوافتقاً ما في 0 بالمتنان. 
[*4دام] (قولة: فلقد) الفاء للتَعليل واللّامُ للفَسَمء فهو حمل على نعمة معيّنة. 
[4::”لا”"] (قولة: مَنّ) أي : أَنعَمَ هوه أفي: المون تعال. 
[ه074] (قولّة: بابتداء تبييضه) أي: المُولّفٍ المفهوم من قوله: ((قال مُوْلُّةُ))» وقوله: 
((قد فرَعتُ يمن تاليفو)). 
3 (قولّةُ: جحاة) أصِلَة: وجاة. أَبدِلّتِ الواوٌ تاى» من الجواجهة بمعنى الجقائلة©». 
[47 /ام] (قولة: صاحب الربسالة) ((أل)) للعهدٍء أي: الرُسالةٍ العامّةٍ الدائمة. 
5:11 /ا"] (قولة : والقّدَرِ) أ الرتبةٍ الْعَلِيّة. 


.) في هامش "ب": ((خُرُوى: بالرّاي للا بالدَالٍ؛ وإذذ كانت خط "المحشي" بالذَالٍ تقليداً لغيرو» قال 7 نصرٌ الموريئئٌ‎ )١( 
في "ك": ((وإن كان حصل)).‎ )0( 

(5) («(لي)) ليست في "ك". 

(5) انظر "اللسان”: مادة ((بحه)). 


قسم المعاملات للش لغ سس باب المخارج 


والقّدْرٍ المُنيفٍ» وبختمه بحاة قبر "صاحب هذا المتن الشريفي" اقلغله علامة القَبول 
منهم والتشريف. 
قال مُوْلفَة": [طويل] 
فيا" شرق إن كننث: ري اقلئة إن كان كل اناس مركم 


[541/ا"] (قولة: المُنيفيٍ) أي: الزّائدٍ على غيرو أو العاللي» من قويهم لما زاد 0 العقل: 
َيّفتُ. وناف وأناف 0 ليو اي 

[60+/م] (قولة: بحاة قبر "صاحب هذا المتن الشّريفي" ) وذلك ببلدِو» وهي 02 "هاشم . 

[زهبببم] (قولة: 00 5 ما ذكرَ من الابتداعٍ والحتم. 

[١1هثلام]‏ (قولة: علامة القَبولِ منهم) أي: من الله تعالى» ومن صاحب السالة َل 
ومن "صاحب المتن" رَحِمَهُ الله تعالى. والقَبولُ: اليضا بالشَّيءٍ مع ترك الاعتراض على فاعله 
وقيل: الإثابةٌ على العمل الصّحيح. 

[*هتلام] (قولة : والشري) يُقَالُ: ك: كيْمَ - شَرَفاً: علا في دين أو دُنياء 
وشكف اللّهُ الكعبة: من الشّرفي» "قا 0 

[:ه؟مام] 7 قال "ولف" كذا في بعض الشسمخ. 

[هه؟/ا"] (قولة: فيا :شرق), أي: احضِرْء فهذا وقتَكَ لخُصول مُقتضِيكَ. والأبياث 
من الطُويل. والصكّميرُ في ((قَبلئَه)) للتَأليفٍ» "ط”". 

[5هالام] (قولة: وإنْ كان كلك الناس) انين هق أهلٍ عصره: أو : منهم 0 بعدذهم. 

[لاه>/ا"] (قولة: دو عن حَسَدُ) بإسكانٍ الذّال» و((عن)) بمعنى الام 0 
لأحل حَسَّدِهم له كقوله تعالى: وما عحْنُ يناري َالِهَئِنَا عن هَوِْلَك؟ُه [هود:5]» أو بمعنى: 


)١(‏ انظر "القاموس": مادة ((نيف)). 

)١(‏ "القاموس": مادة ((شرف)) باختصار. 

(0) "ط": كتاب الفرائض - باب المخارج 4١5/5‏ . 

(:) ذكر ابن هشام ف "مغني اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ مبحث: عن» ص 1١917‏ , 
والمرادي في "الحنى الداني في حروف المعاني": ((أن من معاني (عن) التعليل)). ص .-١8١‏ 


حاشية ابن عابدين ل سس لم8 لس ست الحخزء الرابع والعشرون 


تَقبَلُو مغ ماتن وأساتدٍ وتَحشئنا جمعاً مع المُصطفى أحمذ 
»أي وق ناا ين حسدٍ كقو تال: َو أل قبل عن يتا [لشرى 1.٠:‏ 

[4/م] (قولّةُ: فتَقبَلِّي) بالتّحفيف» أي: تُتِيئُني. وهو ححيرٌ بمعنى الدّعاءٍ. 

[ه+/م] (قولةُ: وأساتذِ) جمغ: أستاذء بضمٌ الهمزة. ومعناة: الماهرٌ بالشَّيء"", والمُراةُ 
بحم هنا: أشياحٌة. والظَّاهرٌ أنه أعجميئٌ مُعجبٌ؛ لما في "القاموس”": ((لا بَحتمِمْ السّينُ والذَّالُ 
المُعجَمةٌ في كلمة عَرييّةح). 

[١ككلا"]‏ (قولة: ومحشانا جمعاً) أن حال كوننا 00 مع 24 يلد فالمصدز حال 
وهو مقصوٌ على نا ا أن (وقعا 0 دك عبر الجماعة» 
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الح جا حزن بلي وى تيوي ييه ا 


مخصوصة كالقرب منه ع 
[مطلبٌ في عروض بحر الطويل وأضرّبه] 
[1كدلا"] (قولة : مع المصطفى أحمذ) قدّئنا) أن الأبيات من بحر الطُويل والطّوياك له 


.- ١9/8 انظر "مغني اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها  مبحث: (عن) ص‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذا المعنى في "المصباح المنير": ((الأستاذ))» و"تاج العروس": مادة ((ستذ)). 

(؟) "القاموس': مادة ((سبذ)). 

(4) أخرج الإمام أحمد في "المسند" رقم (4171 »)١‏ والطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (40775) عن أبي الرُبِيرٍ أنّه سأل 
حاباً عن الؤرود فقال: سيعت رول الله ل يقول: ((نحنُ يوم القيامة على كوم فوق النّاسٍ ...))» وهو في "صحيح 
مسلم" في كتاب الإيمان ‏ باب: أدى أهل الجنة منزلة فيها رقم )١391١(‏ عن جابر ذه لكنْ وقع ف روايته تصحيفٌ» 
فجاء بلفظ: ((بَحيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ‏ انظز ‏ أي: ذلك فوق النّاسٍ)) كذا وردء والمراد به الحديث 
المذكور. انظر "شرح النووي على مسلم": 4/6/9 . 
وأخرج الطبري في "تفسيره" 7121/7 عن المغيرة بن عُيينة بن النّهّاسٍِ أنَّ مكائباً لهم حدَّنّهم عن جابر بن عبد الله أنَّ 
ال يد قال: ((إِنٌّ وأَئّقي لعلى كوم يومَ القيامة مُسْرفِينَ على الخلائق» ما أحَدٌ من الأَمَم إلا وَدّ أنّه منها أَيَتّها 
الأَمَُ). وانظر "النصائص الكبرى" للسيوطي: 791/7 وما بعدها. 

(5) المقولة [37755؟] قوله: ((فيا شَرِقٍ)). 


قسم المعامللات تيبي ! ال ل اا ست باب المخارج 


وإعوانيا الفخدى: لا الحية 212550 


عروضٌ واحدةٌ مقبوضةٌ وزتما: مَفاعِلُنْ ولعروضِه ثلاث أضرب: 
الأول : صحيحٌ وزنة الث 
الثالثُ: محذوف, وزثه: فَعُولْن. 
وهذا البيث من الضّربٍ الأول والبيثُ الذي قبلَّهُ والبيثُ الذي بعدَةُ مِن الضَّرب الثَّان. 
وهذا معدودٌ من عُيوبٍ القَوافي» ويُسمّى التَحريدَ ‏ بالحاءِ المُهمَلةِ - كما في "الخزرحيّة”". 
وتقدّمَ في أوّلٍ الكتاب”" أبياتٌ لنظم شُروطٍ الؤْضوءٍ وقَعَ فيه(" نظيرُ ذلك كما نبَّهْنا عليه 
هناك”؟. ولو قال التَاظجٌ: معَ المُصطفى السَنَدٌ - لكان أَسَدَ. 
["] (قولَةُ: وإخواننا) بالجحرٌ عطفاً على ((ماتن))؛ أو على قوله: ((المُصطفى)). 
أو بالنَصبٍ عطفاً على ((نا)) في ((تحشرّنا/)» والأَولُ أولى. 
يقفا (قولة : المُسْدي) من الإسدايء بمعنى: الإعطاي, ولفظة0*» مُفْرَدٌّ معطوفٌ 
بإسقاطٍ العاطفيء أو جّمَعٌ نعثُ ل: ((إحواننا))» وأصلْة: المُسْدِينَ» حَذِفَث نُونُهُ لإضافته إلى 
الخير امحرور به» وقد فصل بيئهما بالظّرفِ لكونٍ المُضافب شِبة الفعل» وهو جائرٌ في السّعةٍ. 
قال في "الألفيّة": [رحز] 
فصل مُضافٍ شِبهِ فعل ما نصّث 22 مفعولاً او ظرفاًأجرٌْ ولم يُمَبْ 
)١(‏ هي قصيدة في العروض مشهورة ب"الرامزة الشافية في علم العروض والقافية", للعلامة أبي محمد عبد الله بن محمد 
ضياء الدين الخزرجي الأندلسي المالكي المعروف بأبي اليش (175ه). انظر: ("كشف الظنون" 217010/7 "هدية 
العارفين" »45٠0/١‏ "معجم المطبوعات العربية والمعربة" .)851١/7‏ 
5937/١ 09‏ وما بعدها. 


(؟) في 'م”: ((فبها)) بالباء الموحدة. 
(4) المقولة [159] قولةُ: ((ونظّمها)). 


(5) في "م": ((أو لفظه)). 


00001 0 0000تظط ووالدينا داع لعا الي شد 


َوه إلا بالله العليت العظيو”"2؛ وصَلَى الله 


و 


وحسيّنا الله ونِعم الوكيل» ولا حول ولا 5 


على سينا محمّدٍ وعلى آله وصحيه وسلّم. 


ام .> ام 1001 زهفى. عي الى سر ١‏ 100 2 
ومثلة قولة عليه الصلاة والسّلامٌ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟)” وقول الشاعر: [طويل] 
[55:4”/ا"] (قولة: دائماً) صفةٌ لمصدر محذوفي, ع قبولاً» أو كيرا أو إسداء. 
[ت/ا"م] (قولة: داع) أ وداعء على حذفي العاطفف» أو بَدَل من ((والدنا)). 
[حكدلام] (قولة: طالب التَصَّدٌ) أي: لناء حَدَّفَهُ لدلالة ما قبِلَهُ عليه يُقَالٌ: وشليت 
ك: نصرٌ وفرع - رُشداً ورَشّداً ورشاداً: اهتدى واستقام على الحقٌّ. والتشيدُ ف صفاته تعالى: 
الحادي إلى سواءٍ الصّراط. 
نسأْلَهُ تعالى أَنْ يَهِدِيّنا إلى الصّراطٍ المُستقيم» وَيُدِمَنا على الحقٌّ القويم» ومُتّعَنا بِالنّظر 
0 إلى وجهه الكرع» في جوار نبيّه الكريم» عليه أفضلٌ الصَّلاة وأتم التّسليم» آمين9©) 
[انتهى بفضل الله ومَنّهِ الجزء الرَابِعُ والعشرون, وبه تمّتِ الحاشية] 


)١(‏ في "و": ((نعمَ المولى ونعم النّصِينُ إلى هنا تم شرح "الدّرٌّ المحتار" بحمد الله المِكِ الْمّارِ))» والتَّصليةٌ غير موجودة. 

(؟) أخرحه البخاريُ في كتاب أصحاب الح يله باب قول الننْ يلهِ: لو كنت متّحَذاً خليلاً» رقم (571) من حديث 
أبي الدّرداء ضيه مرفوعاًء» وتمامه: ((قال التي يله: إِنَّ الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق؛ وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟)) مرّتين» فما أوذي بعدها. 

(9) عجر بيت صدرة: 

راثي رالا كران وبحي 

ولم نقف له على نسبة» وهو من الشواهد النحوية. انظر "شرح الأشمونٍ لألفية ابن مالك": 2185/7 و"همع الموامع 
في شرح جمع الجوامع": 571/7. 

(5) أشرنا في فصل في الغرقى والحرقى ص/": - إلى موضع انتهاء نسحة "الأصل" التي بين أيدينا. 
وهذا الموضع ((آمين)) هو آحر ما في نسحة "ك". 


قسم المعامللات 57ت :00-3525-5555 باب المخارج 


وفي "1" هنا: وكان الفراعٌ من تسويدٍ هذا الكتاب -.نقَعَ اللهُ به الطّلاب ‏ نار الخميس ف ١5‏ رمضانٌ سنة 
(87١١ه)»‏ على يد مؤلفها العالم التَحريرِء والفقيه الشَّهيزِء زين العلماءٍ المتبِخّرِينَ» شيخنا وقدوتنا الشّيخ خا بلا 
عفا عنه ربٌ العالمين» وعن والديه وأشياخهٍ وعن 07 المسلمين. . 

إلى هنا حفٌ القلبُ ولوى العِنانَ بما رقم فاعسَرَميْةُ عاملة. المنيّةه وقاطعَيْةُ الأمنيّهُ من إتمام جمع ما كان حلَّى حِيْدَ 
"ل لمحتا ر". مِنّ التّحقيقاتٍ التي تُنَوّرُ حداقة أبصار الأفكار» والتّدقيقاتٍ التي خلّث عنها كبارٌ الأسفار» والتّوفيقاتِ 
التى عئَّت على أصحابنا الكبار» وليس ذلك بعجب» حيتٌ كانتٍ الحكمةٌ عطايا ووهبء كما أشارٌ إلى ذلك العلامةٌ 
الثبياة) “ان عالك” 1 4 2 ا لتسهيل » ومّن استغرّب ذلك فعليه بمطالعة أي باب شاءء يرى العجحب العُجاب بلا امتراء 
ويفيهُ بلاءٍ فيه «إيْوَقٍ لَحِكمَدَ من يماك © [البقرة: ويَظهَرٌُ له سر الكلام القديم في قوله: #وَفَوَقَ كل ذى عِلَوِ 
عَليمٌ © [يوسف: 9 سقاه مولاةٌ بشآبيبٍ كرمهء وكساه جلابيت نعود :وزادَهُ حظائرٌ القّدسٍ ورياضَ الأنس شرفاً 
وإكراماً. وضاعف له إحساناً وإنعاماً 0 روْحَةُ مِنا تحيّةَ وسلاماً: اللهمّ رَوُخْ تلك الُوحَ بالرّوح والرّيحانٍ» وأسكنها أعلى 
0 فراديس الجنان» 1 عليه م من بركات القَرَآن» رار قُ 1 معتقد مذهب و حنيفة ايان" والحشرنا 
آلِهِ وأصحابه أجمعين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وقد واققَ الفراع من نَسخ هذا الجزع المبارك 2 ثامن ع من شهر حمادى تان يوم الأحدٍ المبارلك الذي هو من 
شهورٍ سنةٍ ثمانٍ وستّين ومائتين وألفيء ع يدٍ أفمّرٍ العبادٍ إلى الملِكِ الجواد, راشي العفو واللاف اليد 
"محمّل" الحموي بلدك الشافعيٌ 05 غمَرَ الل له ولجميع ا مؤمنينٍ. 


[بحزوء التّحز] اتيم عي حهدا وتيس كنيو فين انين 
قفن الحندي نحريق تن :ذا الوق يد سا ا 


وفي "ب" هنا: بسم الله التحمن التتحيم» قال الفقيد "أحمدُ الأبيارييٌ". مُرتحياً عفْوٌ الكريم الباري: الحمدٌ للَهِ الذي 
أماطً عن الفقهِ نقابَهُ لذوي البصائر واشّمكين, وناط أفدكُم بمعرفته» فغاصُوا بحار الفكر لاستخحراج ذُر النّمونٍ. 
0 000 على وكونا قو الذل ا من بين 0 0 القائية ‏ ((إثا أنا 0 واللّهُ 


و 


وبعد: 


أجَنَ كتابٍ في المذهب يُعتمَدُ عليه وقد فتَحَثْ هذه "الحاشية" لذّوي الثهى أقفالة 


و 


بلقنا كان "الذذ القفيء" 
حي ركان اللي قدافية يحمالٍ وضعها الأذهانٌ» وتعشَّفّتْ بكمالٍ طبعها أفاضل الزَّماذِء كيف لا وأنواثها تُعْنِيكَ عن 
السّراج الوشاج» وأضواؤها ثُرِيكَ كيف استخراج الدرّ من البحرٍ المُتلاطم الأمواج, لله در "مُولّفها"! حطب على مير 
البراعة فأطئب وأجاد» وتكب جواد فكره ه في مَيدانٍ البراعة فبرَعَ وساد, بلَعٌ ف البلاغة ملعا لذ تناك له غايةٌ» وبرّعَ كوكبُ 
فضِله في الآفاقٍ فجَلَ عن الثهاية» أحلص لله في تأليفها اليه فتَجِلَتْ من القَبولٍ بحلَلِهِ السّيّة. 


حاشية ابن عابدين 


دحك 


الجزء الرابع والعشرون 


وقد كُوبآث تسح الطّبع على تُسخة "المُولّي" التي عط يجمه الل فحتّث من جتن التّصحيح أطيبّةٌ وأحلاة. 
وقد احَتَهَدَ في مُقابَلةِ مُعظّم الثُرءٍ الخامس منها والثَّان واحدٌ الزّمانِء وساحبُ ذَيلٍ فضلِهِ على. الأقرانِ» مَن طلَعَ 
يِ الأُّق كوكبة فضلاً وشَرفاً الفقَامةُ الشَّيخُ "نصرٌ الهورينيئٌ أبو الوفا". 
وبِينّما أنا أنتهك معَهُ من مناهلها الصّافية» وأَرنُو بعَيْنِ بصيرق إلى تحاسيها الزّاهية إذ أَحَدَّتني نَسُوةٌ فأنشأث» وقلتُ 
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مادحاً ومُؤْرّحا وأَنشَذْتُ: 


أضّوعُ مَعانٍ أم سنا أَبْحُم رُمْرٍ 
وتلك غيية بالمَحاسِنِ أَشْرَقّتْ 
لها في سماءٍ البحدٍ أشرَفٌ مَنزِلٍ 
تُدِيمُ على الأسماع كأساً من الطّلا 
ترى الغاية الفُصوى إذ1 قنقت: حستها 
فدُوتكها إِنْ كنت بالفضل مُعْرَماً 
أديْتَ بالإحسانٍ واللّطفٍ مَهْرَها 
وما مَهيُها إلا مُسامرة 


وحَسبّكَ منها 
إمامٌّ له في المُشْكِلاتٍِ إذا دَجَتْ 
يَدَّدُ من تلك العُلوم رَسِيسَها 
فلا غَوْمَ أن صارت به الشّامٌ شامة 
أليس أَجَكَ الصّاحبَينِ "محمد" 


ومن َك منسوباً إذا ما دُعِيْ إلى 


ار : 2500-0 وو :2 
فمَن ذا يُضَاهِيْهِ سحمواً ورفعة 


فمادة” .لول الواضموق: :مدككة 


إذا ابِتَسَمَتٌ أه 


نينا يدث 


وعَرْففٌَ غُوانٍ أم شَّذاً طيّبُ الزَّهْر 
لنا أم عَروسٌ قد تَبِدَّتْ من الخِذْرٍ 
يَنُ عن الأشباءٍ عند ذَّوي الفِكرٍ 
إذا أعرث باللّفظٍ عن مُبهَم الأثر 
وفيها تحاياث الكمالٍ لِمَن يدري 
وأظهّزت كنزاً كان مختفي السر 
وقد مُزِحَتْ راح احتهادك بالصَّيْرٍ 
ها إِنْ تَيَمْ وصلاً فكُنْ باذل المَهْرٍ 
رأيت حُميّا الفضل يَهِزَاُ بالبدْرٍ 

يُستخرجٌ الدوّ من بَخْرٍ 
مَقَال لدى التَّحقيق يُسفِرٌ عن فَجْرٍ 
ويحبي به مَيْتَ القُوَادٍ مَدى الدَّهْرِ 
وجرت ذُيُولَ الفضلٍ تَرَهُو على مضْرٍ 
مُؤيّدٌ دين الحقٌّ بالعرٌٌ والنْصْرٍ 
زين العابدين أبي الفخْرٍ 
وفضلاً ومحداً وهو أُوحَدٌ في العصرٍ 
تَلَّى فحلّى فائق النّظم والثَثْر 
فقولوا له: قَصٌرٌ لقد جل عن حَصْرٍ 
تقاصيرها ما باح للناس بالسُرٌ 
على (ذاك .غدل له مياه إلى ذكر 
وإ نظرَث أوما لا الفضل بالشكر 
وقد حَسْنَتْ طبعاً وأَبّْتْ عن الحخر 
يرِينُ لطيفُ الطّبع "حاشية الدّد" 
7 0000 


)0 ه55" 


؟/ا” اه 


قسم المعامللات ا تا ل ا ل 152 باب المخارج 


وقد رأينا بخظٌّ "المُوْلف " رَحِمَهُ اللَهُ في آخر "الحاشية" بالهامش: تمّ في أواخر مُحَرّمِ الحرام سنة 7" بعد 
المائتين والألفي. 

وكان كمال طبع هذا المرءِ الخامس من الحاشية البّهِيّةَ بالمطبعة الكُبرى ببُولاق مصرٌ المحميّة زم تحلّى طِراز هذه 
الكومة الباهرة بشي عدلٍ صاحب المعالي الفاخرة» مَن أشْرَقّتْ في أقٍ طلعة سعادته شمن التمال» وأُومَضَ في سماءٍ 
بحمجة سيادته نُورُ المتلال» وسطعث أنوارٌ سُعودهِ في المشرقَينٍء ونْشِرَث ألوية مده وَحُودِهِ في الخافقَينِ» المُستظِلٌ جميع 
الأنام بظح أمنهِ المديدِء سعادةٍ أفندينا ولح النَعَم "محمّدٍ سعيد"؛ لا زالت رياض العرٌّ مُبتسمة بؤُحودوء مرويّة الأذواح بتوامع 
كرمه وَجُودِوء وقد لُوحِظّث محُودةٍَ نَظر علي المِنّة الجامع من مُتفرّقاتٍ الحد أُتمَه المادٌّ لكل المّهِمَاتِ باعَهُ» حضرة 
الحناب المُهابء ناظر دار الطّباعةٍء وذلك على ذِمَّةِ مُلتزميها العظام؛ وهم: اريف الأحذ شاه بندر جار مضرية اليد 

حسينٌ الرفاعنٌ"» وجناب القائم مُقام السَّيّدُ "محمّد أمين الإزميرييٌ". والفاضل الشَّيحُ "محمّد شاهين", والسّيّدُ "درويش 
عفرو" وكشي "فى رزكات" الدمششيون: 

وذلك في أواخرٍ شهر ربيع الأول سنةً اثنتين وسّبعين ومائتين بعدّ الألفٍ من هجر النَّينَ الأكمل صلَى اللَّهُ عليه 
وطن ل راميعان النكقارن كمال فد 

نقول: وقد شارك في تصحيح طبعة بولاق الشّيخُ محمّدُ قَطّة العَدَويُ كما تقدّم في .854/٠١‏ 

وفي "م": يقولٌ مُصححْهُ راحي عُفرانٍ المَساوي, محمّدٌ الزّهِرِيُ العَمراويٌ بعد حمد مُفيض ابمُودٍ على الدّوام, 
وشكره على آلائه في البَّدءٍ والختام» والصّلاةٍ والسّلام على سيّدنا محمّدٍ المبعوث بالشريعة العَرَاءِ والآتي في تَبيانهِ بِالمَحَجَةٍ 
البيضاءء وعلى آلِهِ الطَاهِرِينَ وصحابته أُجمعِينَ: قد تم طبع الحاشية المُسمَّاةٍ "رد المُحتارٍ على الدّرٌ المُختارٍ", لخاقة 
المُحمّقِينَه وحُجّةِ ذوي الأنظارٍ من المُدقْقِينَه مَن سطعَث آياثُ عرفانه» فلا نزاعَ فيها بينَ العالَمِنَ» مولانا السيّدٍ "محمّدٍ 

مين" الشّهيرٍ ب "ابن عابدين"» فلا عَرُوَ أن جاء فيها بشموس تحقيقاتٍ لعَياهِبٍ المُشْكِلٍ مُنيراتٍ» فكم من مُقَمَلٍِ أعطث 

التاظر فيها مفتاع حل وين محف سولث لناجلها ليل عل فلو 25 "مُؤلّقِها", أتى فيها بما يُخني عن كل شهير» 
يصن لنانها صرح االصرس وكا علدت بعال رنيو باع حكنت على التطاتق تراك لأ ليما رأت فيها 
من عزيزٍ تحقيق يَكشِفْ عن المُقتني ل 'الدرّ" كل عُم وقد تَحَلْتْ طَرَيهاء ووْشِيَت عَرَيُها 0 "ادر المُختارٍ على تنويرٍ 
الأبصار"» وبتحقيقاتٍ ساطعة» وتدقيقاتٍ نافعة) يُسَرُ سر بالاطلاع عليها مُقتفيهاء ويَعَضٌ بالتَواحِذٍ عليها النَاظرٌ فيهاء لبعض 
المُحقَّقِينَ من أهلٍ العصرٍء اخمّصّث بما هذه الطُّّعمٌُ فجاءت بحمدٍ الله بما فيها من الإبداع تستحفٌ بِالأَنْحُم التُمْرِه وذلك 
بالمطبعة الميمنيّة بمصرٌ المحروسة امحميّة, بجوار سيّدي "أحمدّ الدَّيْدِيرٍ"» قريباً من الجامع الأزهر المُنيرِء بإدارة المُفتقِر لعفو ربّه 
القدير "أحمدّ البابي الحليت" ذي العَجْرْ والتقصيرء وذلك في شهر ذي القّعدةٍ سنة ١07‏ هجريّة على صاحبها أركى الضَّلاةٍ 
وأَءم لتحيّة آمين. 
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آذه 


حاشية ابن عابدين 0 ا 8و دب الجزء الرابع والعشرون 


وتفاما :يقل العباد الفقلر راج .عقو بريه القاتوى مداع اللزين ازل:العاانة اسيل 
الشريف الشيخ محمد صالح فرفور الحسني الدمشقي: 

الحمدُ لله حىّ حمده؛ والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمد أشرفٍ خلقه» وعلى 
آله وصحبه» ومن سار على دربه» وبعدٌ: 

فلما كان هذا السفر العظيم "ردّ المحتار على الدّرّ المختار", لمؤلّفه خاتمة 
المحقّقين السيد محمّد أمين ابن عابدينَ عليه الرّحمةٌ والرّضوانٌ إلى يوم الدّين» عمدة 
المفتين» ومرجع المحققين» يَشْهِدُ بفقاهة مؤلّفه وسعةٍ اطلاعه. 00 باعه» وعلو 
درجاته» ودقيق تحقيقاته» ولمّا كان إخراجه للطالبين» وتنقيحه للمحققين من وصية 
سيدي الوالد الجليل العلامةٍ السيد الشريف الشيخ محمّد صالح فرفور الحسني رحمه 
لقعا ربالا لاع اجدمو الراك والجودبوالاتة اف العمل والاشتصاء ف مسال 
الوصول إلى الصواب خلال ما يزيد على عقدين من الزمن ما ندخره عند الله تعالى 
وام رمعا وان 

ولطالما تطلعنا إلى تمامه وكماله. إلى أن أذن الله تعالى بختام تحقيقه في نهاية 
شهر المحرّم من عام ١555‏ للهجرة النبوية الشريفة» الموافق عاد 
01م 

هذا ونأمل من كل من لديه نقد علمي أو ملحظ قيم فيه تصحيح أو تسديدٌ أو 
تكميلء أو إفادة هامة أن يهدينا إياه» فالإنسان مجبول على الخطأ والنسيان» ونحن له 
من الشاكرين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ث .هم 


دمسى 


الاستدراكات 


الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى وس م نا 070 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) 2 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) ات 
الاستدراكات على نسخة "م" (المطبوعة الميمنية) اللي م 
الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" ل رس لاه لسلس ا 1ه 


الفهارس جومتحتيي 10 كج ارا روا 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) 


حاشية ابن عابدين 
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حاشية ابن عابدين 


الجزء الرابع والعشرون 


الفهارس 
يبتع جيك اده 


4 ل < 22 9 * ( 


فهرس الموضوعات 


الفهارس بسحتو ومن -“زدة 
فهرس الموضوعات 
الموضوع 
باب العتق في المرض 
باب العتق في المرض 0 
المعتير حال العقد في التَصِعُف 000 شظظ5 
واذها تننيوى كز الال وداقت وى الللشدق. مه 255 
بيان حد تطاول المرض م انا ا نواه دواد مط ويح اق ااه سوه اللي 
حكم محاباة المريض 1000001 
حكم هبة المريض ووقفه 1525000« 
(تنبيه) أنواع كفالة المريض ا 5 
باب الوصيّة للأقارب وغيرهم 

باب الوصيّة للأقارب وغيرهم 1ك 
عانعن كو لحان سم ظ امو لع م 1 واتاوا مط ا وا ا ا 
[من المسائل التي رُحّح فيها القياسئُ على الاستحسان] --2 
بيان من هو الصهر ا ا ا 
(تنبيه) يستوي ف الجار السّاكنٌ والمالكُ ا 7 00 
[مطلب: قول الإمام "محمد" حجّةٌ في اللّغة] ه55 
مكاتبة جويرية رضي الله عنها ........... 0 
بيان من هو الختن ل 
بيان من هم الأهل 11100[ [1[ [ 1 [ [ز[ [ 000 
بيان من هم الال ل 
دخول الغني والفقير في الوصية ا ا 


دحول الأب والحد والابن والزوحة في الوصية 00 


فهرمن الموضوعات 


“20 ل ا 1 


حاشية ابن عابدين بعسططب ييحي إزيرة 


الموضوع 


الوصيّة لأقاربه أو لذي قرابته َ« 000 
(تنبيه) لا يُعتَبَرُ الجمعٌ لو ذَكْرَ الأقرب فالأقرب 15170 
[مطلبٌ: حادثة الفتوى: من أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب] م 
قسمة الوصيّة على الأقارب وغيرهم 0 
شرط صحّة الوصيّة للأقارب وغيرهم لظ 


لو مات الموصي قبل موت الموصى لورئته ا 1 
(تنبيةٌ) فيما لو أوصى لفلانٍ وعقّبه ا 


[مطلبٌ في طبقات العرب] 1010101 


الوصيّة بأن يطيّن القبر أو يضرب عليه قبّة 500 ظ5ظ5' 
[مظلة: العرقب إذا عالق التضة يرد بالأتفاق ] 151000000 
[مطلبٌ: حكم الاستئجار على قراءة القران وعلى تلاوته | 1 


باب الوصية بالخدمة والسّكنى والثّمرة 


باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثَّمرة 0 
ما لا يحقٌ للموصى له بالخدمة أو السّكنى أو الغلّة 0 
لبن للتوضى الهديغلة الدان سكناه 0101000 
بطلان الوصية بموت الموصى له ف حياة الموصي ا 
(تتمّة) لو أوصى بالغلّة ولا غلّة فيها................ 0 


الجزء الرابع والعشرون 


الفهارس الى ان 


الموضوع 


الوصيّة بجعل داره 1 مط فلار طن فم فا ون وها دده اماد لووقا نود 


الوصيّة يّةَ بظهر مركبه في سبيل الله ب ل 


فصل في وصايا الأ وغيره 

فصل ف وصايا المي وغيره مرو ااه لقو اد مسو الوا اح م 
صيّة الذَّمَّي بيجعل داره بِيْعةَ أو كنسية ا ا ا ل ا ا 

وصيّة الحريٌ المستأمن بكلٌ ماله لمسلم أو ذمَيٌ 0 

[مطلبٌ: تعبير الفقيه ب: قيل مفيدٌ لضعف القول] 00000 


لو أوصى للمستأمن الحريٌ مسلمٌ أو ذم 1-59 52577 


لو أوصى بكفارة صلاته لرحل معيّن ومفةة هه .ةو ةامة ةءام ام ةف ءام ار اناما ن مانام م امن 
[مطلبٌ: مما يراعى في الفتوى فسادٌ الزّمان] 0 
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(فرع) أوصى بوصاياء ثم قال: والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم 000000007 


حاشية ابن عابدين جحسبييددم. وله الجزء الرابع والعشرون 


الموضوع _ الصحيفة 
باب الوصيح 

باب الوصيح 0 00000 
(إتنبيه) لا بد من علم القاضي بعزل الوصييٌ نفسَة لم ا ا ا 1 
لو سكت الوصيئٌ عن القَبول فمات الموصي ل لا ا ا ا 
لزوم الوصيّة ببيع شيءٍ من التركة وإنْ جَهِلَ به 0000 000000 
الإيصاء للصّجيٌ وعبد غيره ا ا ا ا 0 
الإيصاء للكافر والفاسق اال ل د ملحت قو ع نه ا ا ا 
الإيصاء لعبده وورثته صِغارٌ 0 00 
من عجز عن القيام بالوصيّة ا 0000 
(تنبيه) الحيلة لعزل الوصييٌ نفسّه بعد القبول الو و ا 0 
لو ظهر للقاضي عجرٌ الوص أصلاً “01000 20 
لو عزله القاضي مع أهليته لها 1 
(تنبيه) لو خُنّ الوصيٌ اسم سمه متوونعه الو امد سو واه نعج طار بد اح لجيه سف اللو د ل 21 
(تنبيه) عزل وص القاضي 0-7 بالمصلحة 1 1 ااا 
تصكف أحد الوصيّين بلا إذن صاحبه ا 1 1 0000 
عزلٌ القاضي وصيّاً عي قاض غير 5 
مطلب: مسائل مستثناةً للضّرورة يصح فيها انفراد أحد الوصيّين 000 
لو مات أحدٌ الوصيّين فأوصى للحي أو لآخر 0 
(تنبيه) إطلاق القاضي يد أحد ا إذا جُنّ الآخر ا 
(تنبيه) المشرف بمعنى الثّاظرء فلا يجوز تصِرٌ ف الولي إلا بعلمه 0 امد سوم ال ١‏ 
وصئٌ الوصئٌ وصيك في الاين مدا ماله 0 000 
(فرع) أوصى لرحلٍ وأمرَة أن يعمل برأي فلانٍ» أو قال: 000 برأي فلانٍ ا 


5 (تتمّة) تتمّة) لو احتلة ٠‏ الوصيّان ف 000 1-06 


الفهارس 2 2 2222بتئئ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


لعلف رفيو نذا الوق لتق وج جور وده مه سروه امن فاه نوسي 0 
لو أفرز الميثُ شيئاً من ماله للحج فِضاع بعد موته 507070( 

بيع الوصيٌ من التركة بغيبة الغرماء ل ا ا اك 
7 الوصيم ما أُوصِي ببيعه وتَصِدّقَ بدمنه فاستّحقٌ 252008 ا 
احتيال الوصيمٌ بمال اليتيم 5ط 
صح بِيعٌ الوصئٌ وشراؤٌه من أحنيمٌ بما يُتَعْابَنُ ا 
(تنبيه) شراءٌ وصييٌ اليتيم من وصيٌ يتيم آخر 000 5*0( 
(تنبية) بِيعٌ المريض المديوكٍ والوصيٌ محايأق .............ي..يي..يييببي.ي.ثي.ثييء 
بيع الوص وشراؤه مال اليتيم من نفسه 951000 
بيع الأب مال الصّغير من نفسه ... نج لمو الحجس و ل د د 
0 ار او اااي لزان القيمة 50 ا 00000 


(تنبيه) لا يملكُ الوصيئٌ بيع جزءٍ شائع من دار اليتيم إذا وحَدَ مَن يشتري معيّناً ... 
(تنبيه) هل يفتقرٌ الأب في بيع عقار ولده لمسوّغ كالوصيٌ؟ ........ 25202 
لا يتّجِرُ الوصييٌ في مال اليتيم لنفسه يي ل 


ع 


(تتمّة) لو أجر الأب أو الج أو الوص اليتية وح لمعه ونه مدع معد 000 


ا 


ظ 1 
1 


حاشية ابن عابدين حيتت 1805 حعححصسفعحة الجزء الرابع والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
أكل الأب والوصئٌ من مال اليتيم اما ل ل ا مما 1 
إقراض مال اليتيم» ودفعه مضاربة 0 ا 
لا لِك الوصيٌ بيع شيءٍ بأقلَ من تمن المثل إِلّا في مسألة يي ا 
أخرة المتونلي ووصيم الميت 1 [ز[ز[زؤز 101 00000 
إقرار الوصييٌ بدين على الميت 0 
وصيئٌ أبي الطفل أحقٌ بماله من جدّه ا 1 
(فرع) تركةٌ فيها دينٌ لم يستغرق فُسِمَتء فجاء الغريم 0 ا 
أضعفٌ الوصبّين في أقوى الحالين كأقوى الوصئّين في أضعف الحالين 00 
فصل في شهادة الأوصياء 
فصلك في شهادة الأوصياء ااا 00 
شهادة الوصيّين لوارث ا اا 
ما يرجحع به الوصيٌ ا ااا ااااا ا ا ا 00 1100 
(تنبيه) لو كمّنه وارثٌ حاضرٌ من مال نفسِهٍ ليَرحِعَ على الغائب 0000000 
لو باع الوصيٌ شيئاً من مال اليتيم مه طّلِب منه بأكثر اا 00 
(تتمّة) باع الأب مال طفله ثم اذّعى فيه فاحش العَبنٍ 25 1000008[ 
(فروع) يقل قول الوصيٌ فيما يدّعيه من الإنفاق بلا بيّنة إلا في ثنتي عشرة مسألة 4 6 
(تنبيه) إنفاق الوصيٌّ معتد لا اا ووو تكن 1 موسا سو قوق الاق الل احم م مداو وني سن 1 افر 
يَنصِبُ القاضي وصيّاً في سبعة مواضعَ 00101 0 ا 
وقكة):زاه الحو على الكيغة عسانا” 00 
وصيئٌ القاضي كوصيمٌ الميت إِلّا في ثمانٍ ااا 
باع مال اليتيم والمشتري مُفْلِسٌ لظ ا 
قبل الوصاية ثم أراد عزل نفسِهٍ لم يَجْرْ إلا عند الحاكم 5-7 و ان 


الففارسن سس باه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
(تنبيه) لو استباع مال اليتيم: الأملاً بالألف والأفلمسن بالألف والخمسمائة 000 
اذّعاء اليتيم شيئاً في يد الوصيٌ بعد بلوغه ا 0 
الإنفاق على اليتيم في تعليم القران والأدب ااا 
قسمة مال مشترك بين الأب أو الحدٌ أو الوصييٌ وبين المكغير 1 00000 
لو اشترى لطفله ثوباً أو طعاماً وأشْهَدَ أنه يرجم به عليه ا 
كتاب الخنثى 
كنات اح 99 1 
تعريفه 000 
يقفٌ بين صف الرّحال والنساء فى الصّلاة ا ا ااا الا و أ لسو با واوا أو ع الوا 
حتن الننثى اا ااا ااا ااا 0000 0 
[مطلبث: نظرٌ الجنس إلى حلاف جنسه جائرٌ لضرورة] ا 00 
يكره له لبسث الحرير وَالخُلِيٌ و ا ا 
لا يخلو به غير مَحَرَّم 000 ا 
لا يُسافر بغير مَحرّمِ نو مسا ان امحان وك اسوم ا لون وه نط لفو ل د ال و 1 
لو قال: أنا رحلة؛ أو امرأة 0 
موت الخنثى قبل ظهور حاله ا ا ا 0 
تسجية قبره» والصّلاة لو ل ا ار 
ميراي تدر 0 
مسائل شتّى 

مائل شي 11 اا 
المسألة ]1١[‏ حكم عرق مدمن الخمر ا[ 0 ا اا 
المسألة [؟] خبرٌ وُحد في خلاله خرعٌ فآرة ا 0 

لتقي عر انار الدهرى وزلاة واطيظ: 0 


حاشية ابن عابدين سس ق(آه لمد ت2'3 الجزء الرابع والعشرون 


ات 9 


المسألة [] لا استفتاح ولا صلاةً على النَّوِحْ يل قي السّنن الرّواتب 0 


| 
المسألة [4] الدّعوة المستجابة في يوم الجمعة وقت العصر 100 
المسألة [ه] الخروج من الصّلاة لا يتوقف على: عليكم.............. ا 
المسألة [1] حكم لف ثوبٍ نجس رطب في ثوب طاهرٍ يابس 0ظ2ظ دور 


ُشِرَ التَّوبُ المبلول على حبل نجس يابس 000 
السالة [/] نوق : الركاة الك أله سماد قرفا مسا اه 
الجالة [ ]دن لط بقجييك امال ظفر يتم وخهاله 0000 
المسألة [9] أفطر يوماً ف رمضان ول يُكمّر حيّ أفطر غيره 500 

لو نوى قضاءً رمضات ولم يُعيّن اليوم 00 
لو نوى قضاء الصّلاة ولم يَنْو أوَلَ صلاةٍ عليه أو آخرّها 0 
المسألة ]٠١[‏ تطهيرُ رأسٍ الشَّاةٍ المتلطّخ بالدّم بالحرق والغسل ا 
المسألة ]١1١[‏ جعل السُلطانٍ الخراجج أو اشر لربٌ الأرض 555000 
[مطلبٌ: تصِدُف الإمام منوطٌ بالمصلحة] 050 


المسألة ]١1[‏ عجرّ أصحابُ الخراج عن الرّراعة والخراج فدفعها الإمامٌ لغيرهم 


المسألة ]١[‏ التَحرّي في الغنم المذبوحة والميتة ل ل له 
المسألة [4 ]١‏ إِيمَاعٌ الأرس ومُعتمّلٍ اللّسانٍ وكتابتّهُما ]2 
لو أقرّ الأحرسن أو مُعتَمّل اللّسانٍ أو تزوّج بالإشارة 50 
مطلبٌ: الاقتصار والانقلاب والاستناد والتَبيين 5770 
إسلامٌ الأحرس ومُعتَمّلٍ اللّسانٍ بالإشارة .. 510ص 
المسألة ]١5[‏ ابتلاع الصّائم بصاق محبوبه ا 10771 
المسألة ]١7[‏ قتلُ بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ 000000 
المسألة [107] منع المرأة زوجها من الدّحول عليها 02020000 


'الفهارس جعيشسيخت -1638 7 . يبببييفه فهرس الموضوعات 


السالة [ن١‏ ] قالت ١‏ أسكي فع امدلته و ارم ويد على طقل ووم سم واس انط ا 17 
المسألة ]١9[‏ قال لعبده: يا مالكي, أو لأمته: أنا عبذّكِ لا تَعِتِقْ او و 
المسألة [١؟]‏ حروج العقار المتنارّع فيه من يد.ذي اليد ا 0 
المسألة [١1؟]‏ قضاء القاضي في عقارٍ ليس ف ولايته 0000000000010 
المسألة ]١7[‏ قضاء القاضي بِبيّنَةِ ثم رجوعه عن قضائه 0000 0 
المسألة [؟] إذا قال الشُهود: قضَّيْتَ وأنكر القاضي 517 1 
المسألة [: ؟]| شرط نفاذ القضاء في المُجتهّدات 58 *ش*ظشظ22 ل ا 
المسألة |ه ؟] كاراب القاضي في حكم القاضي الأول ... 0و 
لاله | 15 ] ترب بيع التَعاطي على بيع كر أو فاسلٍ ل 
المسألة [70] جواز الشّهادة على مَن يَسمَعُون كلامّه ويرونف وهو لا يراهم ........... 770 
المسألة [./ ؟] باع شيئاً وقريُه حاضرٌ ثم اذّعى القريبُ أُنَّه ملكه 00 
المسألة [9؟] باع ضيعةً ثم ادّعى أنما وقففٌ عليه وأراد تحليف المدَّعى عليه ا 
المسألة [0"؟] وهَبّث مهرّها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بالمهر 0 

مطلتٌ تصحيح قاضيخان من أجل التصاحيح او 0 

مطلبٌ: من المسائل التي رجّحوا فيها القياسَ على الاستحسان لي 0 
المسألة ]١[‏ وكلها بطلاقها وأراد عنما 00 00 
الشألة:[29] تعر قن قل لبه وكتييكةا على أن عق عرلتاك انك رعلي 01000000 
المسألة [] قبضُ بدل الصّلح شرطً إِنْ ديناً بدين» وإلا لا 0 
المسألة [4] قال المدّعي: لا بيّنة لي» فبرهن 00000 ل ا 
المسألة [ه"] اديه الجادّة إِنْ آذ بالعامّة ... مسا الخو امس وج الفا 
المسألة [] صَادَرَهُ الإمامٌ ول يُعيّنْ بَيْعَ ماله فليس بمكره ا 0 
المسألة [307؟]| حوّفها حتى وهَبَتْ ا 0 5028 99-- 2122# 


حاشية ابن عابدين لل د الا(ثه لل س2 الجحزْء الرابع والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
المسألة [/*] و وس را لج جوري وف را ير يجبر ....... هه ؟ 
المسألة [9"] لو عمَرٌ دار زوحته بماله بإذتما فالعمارة لهاء والتفقة دينٌ عليها ملسو ا 
المسألة ]5١[‏ قال: هذه رضيعتي» م اعترف بالخطأ وصدّقته فله أن يتزوّحها رت ؟ 
المسألة ]541١[‏ لو أحذ غريعمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن 5-0 ا 
المسألة 5 | مع هال فقال لماطان: ادفّغه لي وإلّا أُقطَع يدَكَ فدفعه لم يضمن يي ا 
المسألة [4] قال: تركتُ دعواي وفوّضْتُ أمري إلى الآخرة لا تُسمَعٌ بعده 0 اسل 
المسألة [4 5 ]| الإحازة تلحق الأفعال ار ا ال ا ا ا 0 
المسألة [45] لو وضّعَ المنجل وسمّى عليه؛ ثمّ وحَدَ صيداً مجحروحاً ميتاً لم يُوَكلْ عي ا 
المسألة [45] ماكرة من الشّاة سبعةٌ 0 
المسألة [17] ما يجوز لكاي عار يجوز للأب والوصيح وغيرهما 0 
المسألة [4] لو قال: إِنّْ كان الله يعذَّبُ المشركين فامرأته طالق لا تطلَقٌ 000000 ا 
المسألة [49] حكم ختان صيئٌ الام بالختان لت ل 1 

حكم مالو نح خيِنَ ولم تُقطّع الميلدة كلها اا 

21225 ا ل ا ا ا 

[مطلبُ: الأشبه من صيغ التصحيح] 0 

(تتمّة) في سبب الختان ا ا ا ب ا ا ل 1 
المسألة ]5.١[‏ كيئٌ الصغير للمداواة 000 00 0 00 0 
المسألة ]5١[‏ فصد البهائم وكيّها ا 0 
المسألة [57] المسابقة بالفرس والإبل والأرخُل واليّمي ... مما و ل مو ا 

حكم اشتراط المُعْل من الحانبين 0000000 0 01 010010001171171 

حكم الاستباق في غير الفرس والإبل والأرجُل والرّمي مان اع ا ا 


الفهارس 2-7 0 تيمم فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مسألة [57] الصّلاة على غير الأنبياء والملائكة لا تكون إِلَا بطريق التَبع 96 

هل يجوز التَّرحُم على النَوخ؟ 00 
مسألة [4 5] استحباب التَرضِّي للصّحابة والتَّرَحُم للتّابعين ومَن بعدهم 5-6 

(تتمّة) في كراهة الخوض فيما لا تحب معرفتّه ولم يَرِدٍ التتكليفُ به. 
المسألة [55] الإعطاء باسم التّيروز والمهرحان لا يجوز 0 
المسالة [ كد ] اباس لبن القلاسن غيو اخرور 5 ظ2ظ2 
البدآلة !| بذة ]| "ترك اسه اللكرافروارندا ل ذتيين اعنام 000 


المسألة 
المسألة ]51١[‏ أحذته البّلزلة في بيته ففبّ إلى الفضاء لا يكره 5250 
حكم الخروج من بلدةٍ بما الصّاعون 5ط 
المسألة [17] فقيةٌ في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه» يريد أن يغزو ليس له ذلك 
المسألة [11] حكم الأخذ من المرابحة بعد قضاء الدَّين المؤجّل قبل الحلول 00 
المسألة [11] فرع ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوماً أن يختم مرّة 52 
كتاب الفرائض 
كتاب الفرائض ا ا ااا 000 
مناسبتها 1100 1 0111هظ1 
تعريفها 200000 
الفقوق هنهيا خقدينة 000 
موضوعه» وغايته» وأركانه» وشروطه؛ وأصوله ك1 


المسألة [58] للشّابٌ العالم أنْ يتقدّمَ على الشّيخ الجاهل 5100 
المسألة [59] جواز الاختضاب لأحل التَْيّن للنساء والجواري 2ك 
١‏ 


]| 
ا[ 
]٠‏ حكم الأكل متّكياً ه25 
| 
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لا 


حاشية ابن عابدين عمستسع سيمع 1811/0 عمجتي كحسيه الجزء الرابع والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
[مطلبٌ: القياس لا يجري ف المواريث]| 0 
و إرث الح من الحو أم من الت ا ا 
ينذا اكه للدت شعن فلن هيز الخير تجهيزة 00 ا 
[مطلب: تعريف التركة] ل ا ا لسك لس ا ا ل ا 1 
[مطلبٌ: دين المرتهن مقدَّمٌ على تجهيز الميت| 0 
(تنبيه) لو كان العبدٌُ الجاني هو المرهونٌ قُدَّمَ حقٌ الحو عليه ا ا 
[مطلبٌ: الفرق بين الإسراف والتّبذير] 0 
الذّيون التي على الميت 000 
وضنة للبت 0 
[مطلب: المراد بالكتاب والسّنّة والإجماع] 0 
المستحمون للتّركة عشرةٌ أصنافٍ از 0100000000 
(تنبيه) فيما يُوَرَتْ وما لا يُورَثْ ل 0 
السّهام المقدّرة اثنا عشر 00 
(تنبيه مهمٌ) [شرط ثبوت الولاء] ا 0 
(تنبيه) لو كان لعصبة المُعتق عصبة فلا ميراث له انا و مسق السوو ام ا ا 00 
موانع الإرث 1[ ا 
الاوّل: لبَق ا 001 ا 
الثاي: القتل 0 ا ا ل 212 
الثالث: احتلاف الدّين ا ا 0 00 000 
الرابع: احتلاف الذارين 1 1 1 1 1 اا 
ومن الموانع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى ‏ 1000 0 


المنع للجهالة الوارث ... ات الم ا ود 1 ب 21700 عمو اند ام اعد ل 111 


الفهارس لبون 28:58 اجيييحتيتيييد فهرس الموضوعات 


الموضوع ظ الصحيفة 
(تتمّة) من الموانع النبوّة 0 ل 
(تكميل) [الدّور الحكميٌ] 0 
ذوو الفروض ا 1 
فروض الزوجة اام ات بونجو تنواكا جه جه جه كاه الوك قو لواحيو ما ع 0 
فروض الزوج ل 0 
فروض الأب والحد ا ا ا ا اا 
الجدٌ كالأب إِلّا في ثلاث عشرةً مسألة ب ا ل 1 
فروض الام لاع ل اها ا املح يفي جنا وا ابول سج اشاس ورا قو زد ل م 0 
فرض الحدة 000 [1[1[ز1[ز1[1[ |[ ا 10000001 
التدس لبنته الاين مم البنك 0011 ا 010 
السدس للأحت لأب مع الأحت لأبوين 0 
فروض أولاد الأم ا ب ا لفان الو ال 1 ارد اط واف ان لاو ا ا ا 
فصل في العصبات 
فصل في العصبات 0 
تعريفها الو 4 لدم اد عم واه و ممه ونع سماو اوطو وو رووو وتم رو هر تتا 1ص ومح ار ا ل وذ ف قحو اجا بوط فاطة زه ١‏ 0917 
العضينات الشركة ثلذثة ا 00 ا 00 
-١‏ العصبة بالئفس 0 
العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: 1111 ز[ز[ 1[ 1[ 000 
جوع اميت ا 0000000 
ب - جزء أصله ل ل 
ج - جحزع أبيه دخ ا الول اران ااذه العم انك اتا اك ب سر سل عاد اوه كل وساي ا ا ا ك1 


حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


.مه ب سس الجزءالرابع والعشرون 


لمرحيح بين العصبات بعرب ا ل ع نقتم 729 طايه مالفاو واه واو لها مامه 
التّرحيح بين العصبات بقوٌة القرابة 0 


'- العصبة مع الغير 2*7 
(تنبيه) الفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره م ا ا ل ام ا ا ا 
عصبة ولد الَرّنا وولد امار عنقت و موس نسب :وس ا مه فاه ههه هام هه ةمث ةم مامه مام ممم ممم مانن 
الفرق بين ميراث ولد الرّنا وولد ا ملاعنة ............تنيييه 000 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © © © »© © »© © © © © ه »© © © © © © © © هاه ه© © هه © »© © © هو ه »© 


حت العصباتث بالم مُعيّقٍ ثم طوف ووو و ا سن يفو 1 ات امه وان ا 2210 
(تنبيه) في تقديم عصبة المُعتِقٍ النَسَبِِّةِ على البنت 5200 


لو ترك المعّق أب مولاه وابئه أو ا وأخاه ش12 00 


ل 


بلك اق الكااه على ستدوظة رولب اللتسباء إلا تنا أعتقرن) )روذج جاب و ار 


نكن بتدوف النا١|‏ 


ع 
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ا د وات 0 0 لي 5 "يدا د مزجا لات كح د و00 يك وأو لجا اد ا الى ماري 
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م ل ا ا ا ا ا ا ا ف ا ا 0 ا 4 ال يي ال ا 1 اكه لان 0 


اهاوس سوهت أللأة 


الموضوة 
ما يُسقِطُ بني الأعيان 0 
ما 0 بني العلات ل 


[مطل: الكدٌ] ل 1100 157071 
[مطلب: 5 أفقى به المتأخخرون على حلااف أصل المذهب ]| 
[مطلبٌ في أقسام مسائل الرَدّ] 100 


(تنبيه) 2 تصحيح المسائل ممع وه هيهاي وج كوه هاه وه وده هاده وام معنن 
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باب توريث ذوي الأرحام 


باب توريث ذوي الأرحام .... حون البنو ا جوع الم وقد اع ما لاوا ا 
تعريفه لغة واضطلاحاً ا 
[مطلب: أهل القرابة» وأهل لتيل وأهل التتحم] ا 00 
أصناف ذوي الأرحام أربعة: 0000000 ا 
الأوّل: خزء المت 9ع 
الثائى: أصله ا ا ا 
الثالث: جره أبوية ...... 0 الأو مسو اوج وتو اود مب عسوو 1117 
الرابع: ججزء ا أو 200 5 000000 ع ْ ا 1 5 6 
التّرحيح بين ذوي الأرحام 0000 ااا 0 


(تنبيه) في دعوى الورثة موت مورّثهم آخرأ 0 1001( 
إرث الكافر ل 
إرنك ولد الرّنا وولد اللعان ا ور اع و اللا الاسم ا ا و ل 21 


فصل قي امنا سبيحة 5201 0-0 ا ا 1 اوم م 1 متعم منء 5001 متايه 5 رات 4 3 


الفهارس يمتتييين ان 


باب المخارج 
باب المخارج ا 
الفروض نوعان م 3ك عوبساب كن ون وم ف نا ارج و1 
اختلااط التوغيق ل ل 
لا يجتمع أكثرٌ من أربعة فروض في مسألة واحدة 200 
لا يجتمع من أصحاب الفروض أكثر من خمس طوائف 55006 
[مطلبٌ في تصحيح المسائل] ”5 
[مطلبٌ في معرفة التّماثل والتّوافق والتّداحل والتباين بين العددين] 
تعريف التّماثل اا اا 0101000 ظصط1' 
تعريف التّداحل ا و دع ا ا 
تعريف التّوافق ا ا ا ا 
تعريف التْباين ل ل 
إذا أردت معرفة التّوافق والتَبِاين بين العددين المختلفين 0 
(تنبيه) لا بد من قيدٍ زائدٍ في تعريف التّباين 0 ه525 
معرفة نصيب كل فريق ون تنه حضو الوا ور اباي لا و ا 
معرفة نصيب كل واحدٍ جب ايه ا ا ا 
(تنبيه) إذا توافقا في عددٍ مركب ا 
قسمة التركة بين الورثة والغرماء 70 ظ1 
تقناء:الديوق باخام 000 ص1 
مسألة التُّخارج 00 
خاتمة الشّارح 000 
[مطلبٌ 2 تعريك المفودة والشقضية | 000 
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